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هذه الطبعة إهداء من المجمع ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


و3 00 
مقدمة المجمع 
قائمة الرموز والاختصارات. 
المقدمة 
١‏ كوكن البحك وا شكاليات» 

1 2( خظة البحث ومدونته ْ 
إن - أهداف البحث وخدوده 


5 - الاختيار المنهجي المسيّرلهذا البحث - 
6 - حظ البحث من الدّراسة . 


الباب الأول: الإثبات خصائصه ؛ النحوية || التظاميّة. 


مقدمة الباب الأول 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي إطارًا نظريًا لدراسة الذلالة الوضعيّة 


3 


لمهيك: 
١‏ زعا #مع ) بنية إعرابية تختزل الذّلالة الأساسيّة في المستوق اللجرة ‏ 


اكات الإستاد البثية التحوية الأساسية للمعق الحو الأول 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


الموضوع . الصفحة 
١‏ ا 0 
ع سك 
2 را 060 
ملا 
0 بعك ”أقناثك" ف أكل اتكلدم والاشخانبات اللنظرثةالعالقة بهل 2-2 
سرت المت لشفي 0 
خاتمة الفصل الأول 3 
0 
٠ 0‏ سكا 
ا 1 
2225 
لح حا ااا 
١‏ 3 - في علاقة الإثبات بالايتداء ش 0 ا 8 
00002222 
2 0 7" 
ل لكك 
؟-7- أفعال القلوب تعبيرعن درجة من درجات الاعتقاه 00 ٠١+‏ 
5-2-0 يا 
7 


5 - الإنبات المؤهد بالصَفات والمصادرالمنتصبة على إضمارفعل المتكلم . ١‏ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الموضوع . 
ككس - الإثبات المؤكد بأدوات القضر والاختصاص - 0 
كسك -4- القسم تأكيد للكلام وتقوية في الخكم ٠‏ 

- الاسترسال النّظامي لفائدة الإثبات وما تحقّة يتحقق من معان فروع . 
سا - الاسترسال المقوليٍ بين الإثبات والمعاني الأصول - 0 
اس *-2 الإثباث والنّفي والاستفهامُ ثالونًا نظاميًا ٠‏ 
0 سكا - نظاميّة العلاقة بين الإثبات والنّفي _ 
م 5-2222" 


17ت دالقضاء الاستفهام للليات 


سآ -- التّقرير معنى مُتولّدا من علاقة الإثبات بالاستفهام 


00 
. الفصل الت الثّالث: ك: وجوه الإثبات التركيبيّة وفروقها الذلاليّة . 
-١‏ نظريّة النَظم إطارًا نظريًا لدراسة وجوه الإثبات 
ا 1 

اناد امطاق الحو الاش للتكلم 
«اعاناد وجوه للظم وفروقه ضورة فزق طبور لكام لذ كيب بالذلالة . 
؟- - علمُ المعاني وجهًا آخرّمن نظريّة النَظم _ 
#-الشروق في الإثبات 

1-7 المستوى الاشتقاق 


١-١‏ الإثبات بالاشم 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


الموضوع . الصفحة 

ِ - :اليا يفل ا 
- 0 - --اللقديم واقاعية ااا 0 
00 1 0 0 
سس -الكزواتطق ال 


خاتمة الباب الأقل - ل 


الباب الثّاني: الإئبات خصائصه التّداوليّة والبلاغيّة 3-7 
مقلافة الباب الناق ٠‏ 0 
. الفصل الأؤل«الإثباث ف الأتجاد التداولى: تظريّة الأعمال اللغوية أتموذجا ‏ 0وم- 
اتمهيد ٠‏ 21 
- 000 0 عسي حم ب 0 
-١- ١‏ السَياقُ العامَ لبروزنظرية الأعمال اللغويّة. ش ل 
| 6 سوسس د 
16-١‏ - أوستين والتّأسيس لإنشائيّة القول ‏ ا 
لست ل م 
_ 1 07 لالسناس -. 


: 0 2-8 0 0 10 


؟-١-‏ أوستين وإنشائيّة الإثبات 6ك 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


١1-5‏ - الإئبات بصفته عماًا لغويًا إنجازة كاد 


 تابثإلا أوستين والشكَ في مثاليّة‎ - "١-5 


,ع 


7-1-5 - فرضيّة الفعل الإنشائي أثيت"' 'والفجٌ المعجمي | 


1-١-5‏ - عمل الإثباتٍ وشروط تحمّقه عند أوستين 


ا -؟- رؤيةٌ سورل لعمل الإثبات 

0 5ك -الإفاات واتمرذع ق لعن ) سد سور 

ل ا 0 
2 -"- الإثبات ومفهوم العمل اللَغوي غيرالمُباشر 

*- الإثبات والاستلزامُ الحواري عند غرايس 

0 #اتساب]لاسطرد الراك هقد غرايسن وتسروظاه. 

اس 2-7 الإثبات ونماذج من معانيه المُستلزمة حواريًا 1 

ل 000 : 
0 '- الإثبات وخرق قاعدة الكيف 

: 0 0 


كاذ - الإثبات وخرق قاعدة الكيفية أوالطريقة 


-الإثبات بين الإنجازفق نظرية الأعمال اللغويّة وتثبيت الاعتقاذ . 
في النْظريّة النحوية العريبّة 


١-4‏ الإثبات ومفهوم عمل التأثيربالقول عند أوستين 


-؟ اعاللوال قلطن )بو شكالبات لجاستطلى سمة الفظورق الإنيات . 


خاتمة الفصل الأول 


عفن 


لكين 


لحيل 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


الفصل القَاني الإثباث في التصوّر البلاغيَ العري: _ ا 
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لمهيد 0 
أرت2ئ2222اااا ات 
0 2-0 شك 
د اا لل 
ل سس سس 2 
لشيايباااا تمد ”0 
-- 000 ل 

كان -5- الإثبات حكمٌ يحتملْ النُصديق والتُكذيب ش ش 6 
لست 0 ل 
- الإنبات بين المقامات النُمطيّة والمقامات الحقيقيّة ش 00 59 ش 

ات - الإثباتٌ والمقام النُمطي: يذ ستضور للفقاء ف ميتي البنيةة ‏ موس 

اا لح كك - الإثبات والمقام الحقيقي وتولّد المعاني السياقيّة . موعم 

5 0 ل بيك 

خاتمة الفصل الثَاني 0 بيس 
و1773 0 220110101101010 

تمهيد ٠‏ ا ع 
0 ةدايق مم م مس سس 7 

- الوجوه والفُروق بين سُلطة التركيب ومتطلبات القول البلاغي ‏ 8<" 


١-؟-‏ وجوه وفروق أم معاق قوان ؟ ىا 


٠١6 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الموضوع . الصفحة 
1 - قي ماهية الى قي ا 
مح - توحية ارقي الم لقي ا 
لاا - مع للع ين الخصوصية الزائدة والصتعة الأدقة 0 
١-الوجوه‏ ولفروة ونيات تديدها ' 0 
3 القع ا 1 0 ا 00 
ا - الاستدلالآنة منآليات 2 حتت ]| 
- 05-0206 يال لام 
في الوجوه والفروق 
00 0 0-7 00 
0 -5- الإثبات البلاغيّ بوصفه تحقّقا إنجازد يا للإثبات التحوي _ ان 


خاتمة الباب الثاني . ع 


إلباك الثالث: الإثباك بين ثبات البدية وتعذد د المعنى. 1 
0 - نيط النوت: الّجوء إلى الاعتقاد باعتباره مقولة نحوية تتخصص مقاميًا . ٠‏ 9 
: 0 الأؤل: 2 امعان" 0 1 7 #بالقول : 06 0 0 
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1١ لمهيد‎ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


محتويات الكتاب 


الموضوع . الصفحة 
5 و -22225 0 عت 0 
الذي نحيابه 
3 00 5-0-0 اا ا 
0 ١-الإبات‏ ومع لعجب لال 0ن 
00 100 لل 0 
م 0 0 
3 - تعامل الإنبات مع معاي الب وتؤلد الأغراض 0 00 0 
00 - اإثبات ومعنهالأمرواتمي ‏ 3 0 
د 00 70 
خاتمة الفصل الأول هن 
00 1 0 7 سسا 
خروج الكلام على خلاف مة :2 مقتضى الظاهر 
٠‏ 0 0 1 0 9 2 56 0 : 


ال١‎ 


32( و ا 000 
5 7 المعاني الأغراض اج 7 201 5 -0- ب 3 
#اساك- -١‏ غرض الويخ والتيع ‏ ا و" 


للكالة - غرض التهكم . 1 


خاتمة الفصل الثاني 1 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الموضوع . 
ا الفصل |" الثالث: د: الإثبات بالقول البياني والتّأسيس لحجاجية البيان 0 
-١‏ علم البيان إطارًا نظريًا. 
- 0 0 
٠‏ *- في نحوية القول البياني ظ 
معاد - في تأسيس القول البياني على النّظم ‏ 
سدم - إقحام المخاظب بالقوة وحضورآلية الاستدلال ‏ 0 
0 - الإثبات وحجاجية القول البياني : الثبيت والمبالغة 0 
0 عا - الإثباث بالقول الكنائي 
0 - الإئبات بالقول الاستعاري 1 


- - المجاز العقليَ وحجاجية التُبيت 


م ١-الإثياث‏ بالقول البياق بين التزام المتكلم بالصدق ونتظلبات الكدب الأدن 


خاتمة الفصل الثالث _ 
خاتمة الباب الثّالث 
الخاتعة العاقة 


الفهارس 


المصادر والمراجع. 


كه 


“مه 


١ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


مقدمة المجمع 


نظ موودة الاك ساهاة العاتمي انه العروية ىمنا اكتهيل كعك ريقو 
نوكا مقسود؟ الأأصلل بلقب ناقة العروقة وعدا وساي ابابو لجا تفل علي 
سلامتها نطمًا وكتابةً؛ والنُظرفي فصاحتهاء وأصولهاء وأساليبهاء وأقيستهاء ومفرداتهاء 
ولوافن فاه بسي ادها يدانل امباقة الشررجة لدعو ذا واريجيا: تراكي التغيرات 
في جميع المجالات, ويتمثل طموح المجمع في أن يصبح مجمعًا متميرً دع اللعة العريتة: 
وينطلق من قلب العالم الإسلامي والعربي؛ ومن مهد العروبة الأول وأن يصبح رائدًا 
ومرجعيّةً عالميّةَ في مسال اللضة الحرركة وتطبيقاتها التتوسة, 


وضمن توجيهات سمو وزير الثٌقافة» رئيس مجلس الأمناء الأميربدربن عبد الله 
بن فرحان آل سعود -حفظه الله- في دعم أعمال المجمع. وبرامجه: العلميّة, والثقافيّة 
والبحثيّة, أطلق المجمع مشروعَ (المسارالبحثي العالمي المتخصص)؛ لتلبية الحاجات 
التلبة:ومواتدينة النشكادت الأغونة, وببنة نوات لساك بالببحيك وا اتش العالبين. 
وفك الأقاق اليد رقف | انوس نوا شعي ل سارك للشر اللغوية | لاقمب 


ويهدف المشروع إلى تعزيز دور المجمع» وإيصال رسالته ؛ بتغطية مساحاتٍ متنوعة 
مدو التشقص نا كر والفقو الاتعلقة باللفة العريية بوإقراء اضوع انون ذى العاقة 
بمجالات اهتمام المجمع ودعم الإنتاج العلمي المتميّزوتشجيعه؛ وفتح المجال أمام 
الباحثين والمختصينء وتوثيق صلتهم بالمجمع ؛ وذلك بإشراكهم في أعمال هذا المشروع. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


مقدمة المجمع 


ويضمٌ المشروع مجالاتٍ بحئيّة متنوعة, ويغطي الموضوعات التي تعرز موقع 
التعروتة شين تلات لسكا ركة اماكقة .ومن أبرزها: (دراسات الثّراث اللُغوي العربي 
ولشيكه والةراساة يسول ليسي وقطاب) صلم وقضايا الهويّة اللغويّة. ومكانة 
العوتة وتعني ضار والأسنا قات النطيةفةة والنّخطيط اللُغويء والسياسة اللغويّة 
بالأساقات الجاسورلة والارسمر واتتعي يعاس الأخنة العررية للامانين ينا 
وشبرهكبوانة سات لبت ): 


وقد بدأالمشروع باستقبال الدّراسات النوعيّة الجادّة, وتواصل مع: (المختصّين, 
والبائكتين:واللؤشسات العلمية داغل الملكنة الغريية السعووية وخاريجينا)بوذغاهتم 
إلى المشاركة في المشروع. واتّخذ الإجراءات المتّصلة بتحكيم الأعمال والنُظرفي جديتها 
وأصالتها ومدى إضافتها للمكتبة العربيّة واستنادها إلى المعاييرالمتعارف عليها في البحث 


والمنهج والتوثيق قبل طباعتها ونشرها. 

ويناقش هذا الكتاب (الإثبات في العربية: دراسة نحوية تداولية ) الدلالة الوضعيّة 
للإثبات في اللغة العرييّة وما تحتملْ من وجوه وفروق؛ من خلال تقصَّي أَسْسه وتحديد 
خضائضه من ]التاحيثين التحوية والتداولية. 

ويجتهد المجمع في انتقاء الكتب التي يكون في نشرها إضافة معرفيّة نوعيّة. ويأمل 
أنيككتون :هذا الكقاب مفتاكاالشروعات غلميّة وعئلية وحفّق إتتراءمعرفيا لافنا 

ويشكرالمجمع مؤلف الكتاب سعادة الدكتوريوسف عبد الجليل رحايمي؛ لما 
تفضّل به من عمل علميّ جاد. ويدعو الباحثين إلى التواصل مع مشروع مسار البحوث 
والنشر العلمىّ؛ للمشاركة فيه والمساهمة في إثرائه. 

الأمين العام للمجمع 


أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي 
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هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


قائمة الرموز والاختصارات 


- عا: عامل. 
- مع: معمول. 

ف:فعل. 

- فا:فاعل. 

- مف: مفعول. 

ع: اعتقاد. 

ح: الحدث. 

حا: الحادث. 

- ©: مكون مقدّر أو محذوف. 

(+): الإمكان الإيجابي أو الإمكان السلبي. 


_- 


(-):الإمكان. 

ب 83+ الإصانب: 
ج>:علاقة تشارط. 
ل : علاقة اقتضاء. 
| 3: رمز الوجود الإحالي. 
ل حا إثبات. 

اقول روقرنية إطافية 
- ض: محتوى قضوي. 


١ا/‎ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


المقدمة 

.١‏ موضوع البحث وإشكالياته: 

موضوع هذا لحت تقاف لحدُوس لطالما شَغْلتٌ تفكيرنًا واختبارٌ لفرضيًّات 
رُمنّا تفُعيلهًاء وقَدْ كان ذلك فيمًا مضَّى من الزَّمن حين قَرّربًا الدحُول تحت سقف البحث 
وقد سيطرعلينا شَغْفْهء فكان الاختيازرُيومها الالخراظ ضمن توجُه عام في الجامعة 
النّونسيّة فتح الباب لدراسة خصائص الأعمال اللّغويّة آخذًا بمبدأ التَفامُل مع ما 
وَصَلتٌ إليه الدراساتٌ اللّسانئيّةٌ الحديثة: متجذّرًا فى الآن نفْسه صُلْبَ الملظُومة المعرفيّة 
المتحكمة ف النْظريّة اللغويّة العريبّة. وقد اتَخدّنَا من عمل الإثبات أتموذجًا للبحث, 
حيثُ اشتغلنًا على رَصْدٍ أْسه النحوية والتّداوليَة من خلال مُدونّة دلائل الإعجازلعبد 
القاهر«الجرجاني». وها نحن اليوم نَفتحٌ أرشيفٌ ما كتبنا ونعيدُ الظر فيما توصلنًا إليه 
وتكتان نا شايضيى كنك أو قذلتاستهءإيها تاسايان الهف حركة وتنب ا سترا د 
وعليه جاء هذا العملُ نتاجًا لما قُمُنَا به وقد وسمناه ب«الإثبات في العربيّة: دراسة نحوية 


تداوليّة: وهو ؟ بحثٌ في الدّلالة الوط ضعيّة للإثبات وما تَْثَّملُ من وجُوهٍ وفرُوقٍ». 


«الإثبات ف العرييّة: دراسة نحوية تداولية» عنوانٌ نريدُ به رَصْدَ تكون عمل 
الإثبات في الأشاس الجر ونا مشمل من وجوه وفروق دلاليّة. ونعني بالوجُوه التّغيرات 
الحادثة على التّركيب مِنْ تقديمٍ وتأخير أو ذكْرٍ وحذّفٍ أووضلٍ وفضل... إلخ. وهي 
ترجمة للهيئات التي يَرِدُ عليها الإثبات. ونقصدُ بالمروق أغراصٌ المتكلّم ومقاصده 


الدلاليّة من استعمال وجه ذون آخرء وهي عبارة عن خواص من المعاني. 
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وقد دقعنا ]ل ذلك اعتبارات عذة: 

- أوّلها افتقارالدراسات العرييّة القديمة والحديثة - على مانَعْلَمُ- لحديث 
خاص عن الإثبات. فنحن لم نعثرفيما وقع بين أيدينا على عمل مستقل 
يدرس الإثباتٌ, وإنّما ما وجدناه هي تصورات عامّة مبثوثة هنا وهناك. تدرش 
الإثبات داخل الخبرأوتتعرَّضصُ لبعض من نماذج فرُوقه من قبيل ما وجدناه 
عند «الجرجاني» في «الدّلائل» من حديث عن الفُروق في الإثبات. والغالب 
أنها دراسَاتٌ نمحث إلى النُظرفي الخبربمفهومه العام وتخلّت في وجْهِ من قراءتها 
عن رَصْد عمل الإثبات وخصائصه الدّلاليّة وعلاقته بصنوه النّفي وسائرمعاني 
الكلام. ونشتثني من هذا بعض الدّراسات الحديثة التي طَرقتٌ باب هذا العمل 
ونخصّ بالذكر كتابين: أحدهما ل «شكري المبخوت » بعنوان: «إنشاءٌ الّفي 
وشروطه النحوية الدّلاليّة (20:07)». والآخرل «محمّد الشيباني» والموسوم ب 
«من قضايا تصنيف الأعمال اللّغويّة (2016). وقد مثّلاً منطلقًا لبحثنا هذا. 


- ثانيها: وجُود جُملة من الدّوافع الأخرى التي انتطّم وفْقَهًا البحث. تتعلّقٌ في 
عُمقهاالنُظريٌ بمركزيّة عمل الإثبات في الأظريّة النحوية والبلاغيّة العرييّة, 
وانْبناء الفائدة من الكلام عليه . وهي مركزيّة حفَزْتنا للوقوف عند خصائص هذا 
العبال ولوراتمفاس رمي علاقة بمائر الأعمال لقو ةمق خلال سمة الشفور 
مضع قم التعلم اندي مثل نضه تشكل التاصدوانة ؤلات هذا الشههر 
والتّجرّد في الإثبات سيختزل جزءًا كبيرًا من إشكاليات بحثنا باعتباره سيكون 
حاضنًا لجل المعاني الموجّهة للإثبات فارضًا في كلّ مرّةِ مجموعةً من الاحتمالات 
الدّلاليّة بين تجريد للاعتقاد وتعيين له من ناحية, وتغيير معنى الكلام من ناحية 
أخرىء هذا إضافة إلى أنّه يمثّل أساسًالمعانٍ أخرى تتقاطعٌ فيها بنيةٌ الإثبات مع 


محاق الإتشياء الظليي وقيراتطلين. 
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والذي زادنًا إيمانًا بضرورة دراسة هذا العمل اللّغويٌ أنَّه كان دافعًا أساسيًا في ولادة 
نظريّة الأعمال اللّغويّة, فالتّابت عندنا أن «أوستين» رائد هذه النظريّة انطلّق من 
الإثباتات ودحْضٍ سمة الوصف فيهاء وهي انطلاقة جاءت للشك في «مثاليّة الإثبات» 
وتكريسه في منْطق العمل. والحاصل أنَّ الإثبات له يِفَل في قراءة الأعمال اللّغويّة جميعها 
سواء أكان كنك ق التحترتة الفسوية العريثة أوغثد أصعاب فلسفة اللفة غير ان الشتفل 
في هذا الحقل المعرفي لابدَ له أنْيَعيَ الفوارق بين النُظريتين واختلاف المنطلقات والطظروف 
الحافة المساهمة في نشأة كلّ منهماء وهذا في حدّ ذاته قد يكون من الدّوافع التي تجعلنا 
نغوصٌ في مُمُقٍ المُظومة المعرفيّة لتبيّن أساسها النُظريّ وفاعليتها الإجرائيّة. 


بناءً على ذلك. لم يكن مطلبنا في مستوى شّواغله انشدادًا للتّصورات القديمة حول 
الإقبسات كمثلة فى النظريّة التحوية العريية زول نعتافا عامله تسوالتصورات اللسائية 
الحديقة: وانّماجاء مُعبرًا عن هبدأ التثاقف وتسليمًا حقيقة الكتابة العلميّة القائمة 
على التّفاعل؛ ولذلك فقد حَرصُْنا في جزءٍ من عملنا على التعرّض إلى مواقف أصحاب 
فلسفة اللغة لعمل الإثبات. والوقوف عند المنطلقات النظريّة التي تحرّكهم. ومحاولة 
استثمارنتاخٌ بحوثهم في إثارة قضايا الإثبات في ترائنا انحوي والبلاغيّ. فما أحدثَّه 
البحث التّداوي من ثورة على كثيرمن المفاهيم يُغري بالبحث. لاسيما أنّه أعَاد الاعتبار 
لدؤرالسياق في تحديد مقاصد المتكلم من إِنْشائه لتركيب دون آخرء وقدَّم لنا أدوات 
تحليل مهمّة. وقضيةٌ الحال هنا الإثبات الذي تحتمل بنيتهُ البسيطة معاني متعدّدة وفق 
السياقء وتكون بنيته الأصليّة مهيأةً لجميع النّحوّلات الظارئة من تقديم وتأخيروذكر 
وحذفٍ ووصلٍ وفصلٍ.... وهذا قضدّنا من الوجُوه وما يترتب عنها فين فروق دلالية 
باعتبارها أغراضًا ومقاصد يطمحٌ المتكلم إلى بلوغها. والظريف عند أصحاب فلسفة 
الّغة -في علاقة بموضوع بحثنا- أنّهم وجّهوا عنايتهم لصنّف من الكلام (الإنشاء غير 
الطلبيّ) كان مُهملًا في مختلف الأنحاء. حيث نزمُوا إلى تصنيف هذا النّوع : وكان أساس 
انطلاقهم في البحث عن الأعمال اللغويّة ولاسيما في العقود والعهود. ويهُمنا من بحث 
هؤلاء ما اعتمدوه من مقاييس في التصنيفء. سنحاول استثمارها في التطرق إلى هذا 
الضرب من الكلام الذي ألْحِقّ في التصوّرالتّحويٌّ والبلاغيّ العربي ببنية الإثبات. 


حل 
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ولماكان استثناف الشّيء يُعَدَ بداية جديدة على أنقاض تصورات مَضَتْ» جاء بحثنا 
هذافي مُجمله مُعبَّرًا عن جملة من الإشكاليات تتعلّق بالإثبات تركيبًا ودلالة: وترصدُ 
نقاء تكؤته وتقتسن ف العلل والأسباب :انق قركه. وعى إشكايات سليلة الأشس 
النحوية والتّداوليَة التي اشتغلنا عليها سابقًا. وتنحد هذه الإشكاليّات من إشكاليّة 
أساسكة البميث تتعلق عفيقة الإثبسافق اللقنة ودين خصائضه الذلالية فى خلال 
رَضْدٍ دلالته الوضعيّة وما تحتملٌ من وجوه وفروق. والظاهر من خلال هذا الإشكال 
الأصل أنّنا أمام مُستويين كبيرين في معالجة الإثبات: مستوى الدّلالة الوضعيّة التي 
نفترضٌ أنّها أكثرانتظامًا لقُزِيها من دوائر التّجريد. ومستوى الوجُوه والمروق التي 
تعكس مستوى الإنجازلاتصالها بالمُعطى المقاميَّ وما يحم به من ملابسات. 


على سد| الأشاس قان متا بيس ال المع صن القصاتض االشيننة اناس 
تعمل الإثبات حيث تحخبل النحد الآدق هن الاستقرارف الثلالة من تاحية :ويتجه من 
ناحية أخرى إلى تحديد خصائصه التّداولية والبلاغيّة حيث يبدأ تشكل الوجُوه والمُروق. 
وإِنْ سلمنا بهذه القسمة بين المستويين لغايات منهجيّة بما يخدمٌ عملنا ويحفظ الرتب 
بين ما هو نظاميَ وماهوإنجازي, فإِنَّنا تتساءل: 
- كيف نفرّق في الإثبات بين ما هونظاميّ ترشحه مُستويات لغويّة مُوغلة في التُجريد. 
وبين ما هو مقاميَ متروك للتّعيين والتخصي ص ولمظاهر خارج اللغة أحيانًا؟ 
- فى أي مسثوى يمككن أنْ يتحدّد هذا العمل اللغويء لاسيما أن مع الإثبات يمر 
عبّرخطيّة تبدأ مما هونظاميّ مجرّد مرورًا بتعجيم هذا المعنى بالأفظ وصولًا 
إلى استعماله في مقام حقيقيّ. وبناءً على ذلك هل يتحدّد الإثبات إعرابيًا (أي 
تركيبيًا) أم دلاليًا أم تداوليًا؟ 
- أليس في هذا التُقسيم لمستويات معن الإثبات كثيرمن الإجحاف. حيث يُعتّبر 
هذا التمييزشرخًا صارخًافي وحدة العمل اللغويٌّ وفي قيمة مفهوم الاسترسال في 


تحديد الظاهرة اللغويّة بصفة عامّة؟ 
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يزُداد الأمرصعوبة في البحث عن قضايا الإثبات وما تحتملٌ بنيته من وجوهٍ وفروقٍ 
حين نجِدُ المتون النحوية والبلاغيّة العربيّة تؤسس ل عاني الكلام وفّق فائدة الإثبات: بجعله 
السَابق في الاعتبار وا لأصل الذي تُبنى على أساسه سائر الأعمال. فالإثبات والنّفي هما 
العملان المؤْسَّسان للفائدة, فهما «القضيّة المُبرَمة التي تزول الرّاسيات ولاتزول» على 
حدّ قول «الجرجاني »(أسرار البلاغة. 777). وإذا استثنينا النفي باعتباره لاحمًا بالإثبات 
من خلال حروفه الطّارئة على التجرّد الإثبات في موضع فعل المتكلّم, فإِنَ الإثبات العمل 
اللغويّ النّاظم والمؤسّس لسائر معاني الكلام؛ حيث نرى جل المعاني خبريّة كانت(النَفي) 
أوإنشائيّة ثبنى على أساسه. ولا سيما الإنشاء غيرالطلبي الذي يُلْحَقَ ببنيته. وقد 
اكتسب الإثبات هذه القوة فى توجيه سائرمغافي الكلام من خلال سمة الشغوروالتجرد 
في موضع الصدرباعتباره موضع الإبانة والقضد. فمبَّل شغور موضع فعل المتكلّم من 
العوامل ومجيئه عاريًا فضاءً احتماليًا ينسم بالفقر الدّلالَ: مما يجعل جزءًا من معاني 
الكلام يستند عليه في اكتساب شرعيته. ونقصد هنا الإنشاء غير الطلبي. 


الحاصل أنَّ شغورصذرالكلام من الوشم ومجيئه عاريًا يطرحٌ في اعتقادنا إشكاليات 
نظريّة اتخذها النّحاة والبلاغيون فرضيّة من بين الفرضيّات لفهم اشتغال معاني الكلام 
وتنصيفهاء وفي علاقة بموضوع بحثنا نتساءل: 
- ما الخّصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات؟ أي دؤرلموضع فعل المتكلّم الذي يأتٍ 
شاغرًا؟ هلف شَُعْوَر سد راتعلام ف الإثبنات هن القوة مايرشحة ف توجيه ولالة 
سائرالأعمال؟ 
- كيف نفهمُ أصليّة الإثبات وقيام سائر الأعمال اللغويّة عليه؟ من أين جاءت 
هذه القدرة للإثبات؟ أيكون انتماء الإثبات إلى كوكبة الخبرباعتباره الأصل 
والسَابق في كلام العرب هو الذي رشع هذه الأصليّة ؟ 
- تبعًّالذلك ما علاقة الإثبات بسائر الأعمال اللغويّة؟ هل هي علاقة نظاميّة 
نحوية بالأساس أمْ تقاطع ف الإنجازلا أكثر؟ 


رحن 
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- ماوجوهُ الإثبات وفروقه؟ أهي نفسها ما يُطلق عليه بالمعاني الثواني والأغراض 
والمقاصد أمْ نحن أمام مستويات في قراءة معاني الإثبات؟ 
- كيف نفهم قيام جزءِ من الإنشاء غير الطلبىّ على بنية الإثبات؟ ما العلل في 
ذلك؟ هل زعزعت هذه المعاني الطارئة بنية الإثبات؟ 
- تبعًا لهذا التّداخل بين بنية الإثبات ومعاني الإنشاء. أنسلم بثنائية الخبر 
والإنشاء التي أقرّها البعض أمْ ننخرظ في «مبدأً التعايش» بين الأعمال اللغويّة 
ونكرّس فكرة الاسترسال في الظاهرة اللغويّة ؟ 
هذا الضربُ من الإشكاليّات في مفهومه العامً لم نكن لننتبه إليه لولادراستنا 
للمصضنفات التجوية والبلاغيّة العربيّة: وما تؤضدت إليه الدراسة اللسنانيّة الحديقة 
في مقاريتهًا لعمل الإثبات. هذا إضافة إلى جملة من البحوث التي خظّها أساتذتنا في 
الجامعة التّونسيّة والمؤمنة في تصوّرها العامَ بفرضيّة الرّبط بين الجهازالنّظريٌّ والمستوى 
الإنجازيٌء وهذا سيأقٍ تفصيله في اختياراتنا المنهجيّة. 


؟- خطة البحث ومدؤونته: 

للبرهنة على ما طرحنا من إشكاليات جاء توزيع البحث وَفْق البناء المُعتاد, تَعْلوهُ 
مقدّمة عامّة رُصِدتٌ فيها العناصر الأساسيّة التى تكشفْ عن العمل في مضمونه العام 
بالوقوف عند موضوع البحث وإشكالياته والاختيارات النّظريّة الموجّهة له مع رَصْدٍ 
المُدوّنة وخظة العمل وطريقة توزيعه: هذا إضافةً إلى حظ العمل من الدّراسة. فأمَا ما 
تلى المقدّمة فقد كان ثلاثة أبواب كبرى توزّع كلّ منها إلى ثلاثة فصول. وفي نهاية البحث 
جاءت الخاتمة العامّة مُحصّلة للعمل كله ويلورة لأبرزنتانجه. 

تمحورحديثٌ البابٌ الأول حول البحث في الخصائص النّحوية النظاميّة لعمل 


الإثبات.ء وهوفي جوهره تقصّ للدلالة الوضعيّة:» وقد توزع إلى ثلاثة فصول: 
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- الفصل الأوّل: ندرس فيه الدّلالة الوضعيّة لعمل الإثبات ضمن إطار نظريٌ عام 
تمثل في نظريّة العمل الإعراي. نركّز اهتمامنا في هذا الفصل على رَضْدٍ الأسس 
المُكوّنة للعمل اللغويٌّ(الإثبات) في المستوى المجرّدء بالوقوف عند المقولات 
الأساسيّة التي تتحكّم في بناء القول من مثل مقولّة الإسناد. ودؤرالمتكلم العامل 
في البنية النحوية. نحاول في مرحلة أخرى تبين الخصائص الإعرابيّة لبنية 
الإثبات التي ستكون الإطارالذي نفهم فيه بدايات تشكل معن الإثبات نحويًا 
ومايّمكن أنْينْتّجٍ عن هذا البناء الأؤل من تحؤّلات في مستوى البنية والدّلالة. 
وخاصة فيما يخصٌ موضع فعل المتكلم الذي يأتي شاغرًاء وما يطرحُه من 
إشكاليّات نظريّة وإجرائية. 

- الفصل الثَّاني: جاء في تسنّسله المنطقيّ نتيجةً للفصل الأول باعتباره كان فضاءً 
لدراسة فائدة الإثبات التي رَسمْنا صُورتها المجرّدة, وحدّدنا مَعالمها العامة التي 
تقومُ عليها. واكبنا في هذا الفضل إلى حقيقة هذه الفائدة التي عدت الأصل 
والسَابقَ لسائر الأعمال اللغويّة, وفيه توقفنا عند العلاقة بين الإسناد والإثبات 
تركيبًا. وصرفنا النظرفي مرحلة متقدّمة إلى دراسة درجات الاعتقاد في الإثبات 
من أبسطهًا دلالةَ من قبيل الإثبات الابتدائ مرورًا بحروف التّنفيس والأفعال 
المعبّرة عن الظنّ والحُسبان وصولًا إلى تأكيد الإثبات ومراتبه. وانتهينا في مرحلة 
أخرى إلى تقاطع هذه الفائدة مع فائدة النَفي والاستفهام: وهو جِمْعٌ مقصود لما 
بين هذه الأعمال من استرسال نظاميّ. 

- الفصل الثالث: وسمناه ب «وجُوه الإثبات التّركيبيَة وفروقها الدّلالية». نبحث 
فيه عمًّايحتملهُ الإثبات من وجُوه تقتضي فروفًا في المعنى. وقد صدّرنا هذا 
الفصل بإطارنظريٌ نشتغل ضمنه. تمثل في نظريّة النظم عند «الجرجاني» 
إيمانًا منا بقدرة هذه النُظريّة على تفسيرهذه الظّاهرة وتتبّع القوانين المتحكّمة 
تيهنا وضي قرافي تنام بالأساس فطلي ذلك التكبة] خطنا ف هذا 
الفصلء فرصدنا فيها الفروق فى الإثبات وفق مستويات النظام النحوي المتمئلة 
فيالمستوى الاشتقاق والمستوى التصريفيّ والمستوى التركيبي. 
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فأمَا الباب الثاني من هذا البحث فقد جاء ترجمة للوجه البلاغيّ في الإثبات, ولهذا 
عنونّاه ب «الإثبات: خصائصةه التّداوليّة والبلاغيّة ». وعلى صورة الباب الأول توزّع هو 
أيضا إلى ثلاثة فصول: 
- الفصل الأوّل: مدا راشتغاله على الإثبات ضمن التصور التّداوليَ وتحديدًا ضمن 
نظريّة الأعمال اللغويّة:» وكانت البداية فيه بتعمّب السشيرالزمنيَ لولادة هذه 
الظريّة تمهيدًا إلى بلورة الفكرة الأساسيّة عند فيلسوف اللّغة «أوستين» 
وتلميذه «سورل». وقد جاءت في صُورتَهًا العامة تعبيرًا عن قُدرةٍ المقام على 
التكمّن بدلالة الأقوال. وهوتصوّريحجدًردراسّة اللّغة داخل الاستعمال مدعومًا 
بمنطلقاتٍ فلسفيّةٍ ونفسيةٍ واجتماعيَةٍ. 


هذا الإطازالعامَ سهل علينا المهمّة في قراءة الإثبات ضمن هذه النظريّة. ومن 
خلاله بنيْنا صَيْمَ هذا الفصل. وكانت البداية مع «أوستين» وفكرته الأساسيّة القائمة 
على دَخض الطابع الوصفيّ الإخباريٌ للإثباتات. وضمن التّوجّه نفسه سار التلميذ 
عات حلي أسقاا شيراة سورلا شسوصبية فدراسة العمل اللقوخ عاقة بدن 
في حفاظه - نومًا ما- على الجانب النظاميّ. وهي خصوصيّة تبلورث من فكرة دعا 
إليهاء تتمحوزأساسًا حول دراسة اللسان. وفي إطارها طرح المنوال الشهيرق(ض) 
الذي يعكس هذا التّصوّر. وقد استفدنا منه في تبيّن علاقة موضع فعل المتكلم بالإحالة 
المرجعيّة. حاولنا في مرحلة ثالثة استثماردراسة «غرايس » للعمل اللغويٌّ. وتحديدًا فيما 
اقترحه من قوانين للمُحادثة ودورهًا في تأطيرالتَخاطب. وضمنها (أي قوانين المحادثة) 
اختبرنا بعض نماذج الإثبات وشروطه. ورصدنا كيفيّة تولّد المعاني نتيجة خرق هذه 
القواعين والتسروط؛ 

ولمًّاكان بحننا يسيرُوفْق اختيارات منهجيّة تؤمن بجدوى القراءة اللّسانيّة ضمن 
مذو معي ضاءت :نيان هذا الفضيل قراءةٌ نقدية لتصورات أضحات نظرتة الأعمال 
اللُغويّة» ومن خلالها توقفنا عند إشكاليّات هذا الطرح فيمًا يخصٌ عمل الإثبات ولا 
سيمافي قضية مفهوم عمل التأثيربالقول. 
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- الفصل الثّاني: نعاين فيه الإثبات ضمن التّصوّرالبلاغيّ العرني بالتأسيس له في 
البداية ضمن علم المعاني إطارًا نظرياء وتحديدًا موقع الإثبات من ثنائيّة الخبر 
والإنشاء البلاغيّة. وفيه ندرس «خبريّة الإثبات» باعتباره الممثل الأول للخبر, 
واعتبار الخبرهو الأصل والسابق في الاعتبار. وقد تبيّن لنا أن وه الخبريّة 
عائ د إلى المتكلّم المُخب رأساسًاء وضمن هذا نقف عند الإثبات بكونه حكمًا 
يحتملٌ التصديق والتّكذيبء وهذا ما يجرّنا إلى الحديث عن قضية الصَدق داخل 
الإثبات وحدودمًا بلاغيًا. 
في مرحلة لاحقة من هذا الفصل قصدنا البحث في الإثبات بين المقامات النّمطيّة 
والقاسات السقرةة: الستنف عن خضو اكقناء داشل البنية والتوخف عت كستويات 
دراسة الإثبات. وقد تبين لنا أن الإثبات يمر بثلاث مرااحل أساسيّة: مرحلة الإثبات فى 
دلالته الوضعيّة, ومرحلة استعمال هذه الدّلالة في مقام حقيقيّ» يترنّب عنها ولادة جُملة 
من الأغراض والمقاصد. ومرحلة ثالثة تعتبرهي المرحلة الوسطى. يقع فيها التصرف 
فيهذه الذلالة الوضعيّة تقديمًا وتأخيرًا وذكرًا وحذفًا...إلخ, التي مهّدت لاعتبارهذه 
الوجُوه والفروق مقتضياتٍ لأغراض ومقاصد. وقد جاءت في عملية إحصائيّة - قمنا 
بها- مُعبّرة عن تثبيت الاعتقاد باعتباره المقصد الأساسيّ من الإثبات. 


- الفصل الثّالث: جاءت هندستهُ عمليّة استباقيّة لما سنتعرّض إليه في الباب 
التّالث؛لذا فقد درسنا فيه الوجُوه والمُروق وآليات تحديدها في التَصوّرالبلاغيّ 
العري. وبدأناه بالكشف عن ماهية الوجُوه والمُروق» وتقاطعها في مستوى 
المعنى والاصطلاح مع جملة من المصطلحات مِنْ قبيل «العمل غيرالمباشر», 
و«الخصوصيّات الزائدة». و«المعاني الثُواني». و«معن المعنى ». وتوصّلنا إلى اعتبار 
منهجي هُهِمْ مفادة أنَّ الوجُوه والفُروق تمع في جهة مقابلة للدّلالة الوضعيّة. وهي 
خصوصيّة زائدة عن أضل الوضع. هذا الاعتبارجّعلنا تضرف التُظرق مرحلة 
متقدّمة إلى البحث في آليات تخديدهاء وضمنها حدّدنا دؤرالمقام والاستدلال في 
تؤجيه دلالة القول. وفيآخرالمطاف أسَسنا لهذه الوجُوه والمُروق وفْق المنطق 
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الإعرابي باعتبارها تُبنى على أصل ال معنىء وركَزَنا على منطق الاسترسال بينها 
وأصلها التّركيبي إِذْ مثّل العمل اللّغويٌّ صورةً من العمل الإعرابي. وعليه يكون 
الإثباتٌ البلاغيّ المقاميّ صورة من الإثبات النُحويٌ النُظاميَ. 
أمَّاالباب الثّالث فقدْ صِيغت عَنُوتَنَهُ نتيجةٌ للبابين السَابقين وتوحيدًا لهُما منهجيًا 
وانتصارًا لفكرة الاسترسال بينهماء وتسويةً لما يُمكن أنْ يُوهِم به الفصل المنهجي الذي 
قُمنا به. لهذا وسمناهُ ب «الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى». وهي رون تكسف 
عن خلفيّة نظريّة انطلقنا منها مفادها اعتبارالبنية ذلك الوجه النظاميٌ القارَّفي مقابل 
المعتى ذلك الوجِه الفوضويٌّ المتحوّل. وقد توزّع هذا الباب إلى ثلاثة فصولٍ تصدّرها 
مدخلُ نظريٌ يكشف عن تعدّد وجُوه الإثبات واختلاف مستويات التّحليل: 
- الفصل الأوّل: ندرس فيه بنية الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول» وفيه 
نخوض في الإثبات ومعاني الإيقاع باللفظ من خلال صِيَغْ العغقود وأشباههاء 
إشاقة إل اللسياه فى الإتدات وجايت ةل من دعاق الالشحال مو عقيل اللحيدب 
ومايتصل به من مذح وذمٌ واشتكثار واشتقلال. وفي النهاية نرصد تقاطع 
الإثبات مع معاني الظلب من أمرونهي ودعاء. 
- الفصل الثَّاني: يمثّل مجالًا لدراسة الإثبات وخُروجح الكلام على خلاف مُقَتَضى 
الظَاهرء وفي إطاره نبحث عن خرق شروط التّخاطب في الإثبات القائمة أساسًا 
على الصَدقء وما ينتج عن هذا الخرق من بروزجملة من الأغراض والمقاصد. 
- الفصل الثّالث: يمثّل فضاءً لدراسة الإثبات بالقول البياني: وقد اتخذنًا علّم 
البيان إطارًا نظريًا نتحرّك في إطاره. وضِمْنه نعرض الإثبات بالأقوال البيانية من 
قبيل الكناية والاستعارة والمجاز العقليَ. حيث يتبيّن لنا فيه أنَّهِ نظُْمٌ مخصوصٌش 
اقتضاهُ مقامُ قولٍ مخصوص. ويكتسبُ هذا النوع من الإثبات ضريبًا من 


الشلطة الحجاجيّة لتثبينت الاغتقاد. 
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ولمّا كان بحئنافي الإثبات بحنَا مزدوجًا يجمع في قالبه العام بين إمكانات النظام 
النّحويّ وقدرته على التكهّن بمقامات قوله. وبين قُدرة الاستعمال على البرهنة على 
مظاهر انتظام النُظام وحركته. فإِنَّ سعينا كان متجهًا نحو إيجاد أرضيَّةٍ معرفيَةٍ تُؤمن 
بهذا الربط وتتوسّل بالاسترسال منهجًا في قراءة الظاهرة اللُغويّة. وقد وجدنا ضالتنًا في 
مدونتين أساسيتين في النظريّة النحوية والبلاغيّة العربيّة: وهمَا مُدونتان تكشفان عن 
علاقة الدّرس البلاغيّ بالدّرس النتحويّء وتعكسان في الآنِ نفسه وجهًا من وجُوه عملنا 
باعتبارهما تختزلان مضمونه:, فالدّلالة الوضعيّة في وجه منها انعكاس لْمفُولات النُظام 
وثباته. فأمَا الوجُوه والفروق فهي تعبيرعن الجانب البلاغيّ الملّسم بالفوضطى والثّراء 
الدّلالي. هاتان المدونتان هما: 
- دلائلٌ الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني: وهي المدوّنة الأولى ونبرّر اختيارنًا بكونها 
مئّلت تحولًا عميًا في الدرسين النُحويٌ والبلاغيّ باعتبارأنَ صَاحبها استطاع من 
زواية نظرٍ نحوية ربْط البلاغة بالنحومن خلال نظريّة النُظم. 
- مفتاح العلوم للسكاكي: وهي المدوّنة الثّانية» ونبرّر اختيارنا بكؤن صَاحبها 
استطاع من زاوية نظرٍ منطقيّة أنْ يبلورعلم البلاغة بأضنافه الثلاثة, ويكمّل 
ماكان مُجَرّد حذس عند صاحب الدّلائل الذي جاءت قراءثة متّسمة بنوع من 
الّشتت في تؤزيع المسائل. والظريف في هذا المشْرُوع الثاني أنَّ في مباحثه صلةً 
واضحة بالمشروع الأوّل» تحديدًا فيما يمخصٌ باب علم المعاني. وهذا ما جعّل 
البعت فق العلاقة بين الشرّوهين هدفاضق أهداف عملثا. 


٠‏ أهداف البحث وحُدوده: 


نرُومُ من عملنا هذا تقصّى الدّلالة الوضعيّة لعمل الإثبات وما تحتمل من وجُودِ 
وتتروق»بالوقوك هت خصباتضها النحوية النظامتة آولاوتنقي اكضميها تقاميًا كلما 
اتجهنا بالقولٍ الإثباتي نحو دّوائر الإ نجازثانيا. هذه الخطيّة في متابعة الإثبات ليست 
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في النّهاية إلااضورة من صُورحركة المعنى التي تبدأ من أفق التجريد وما ينسم به من 
ثوابت نظاميّة نمحورحاب المنجزاللغويٌّ وما يحدُوهُ من فوضى وثراء دلاليَ. وهي حركة 
تجعل من المستويين في استرسالٍ قوي يكمّلْ أحدهما الآخر, فليس المنجزفي الأخير إلا 


صضورة من صُور النّظام وحركته. 


هذا التّصورفي تجاذب المستويين والتّسليم بحقيقة الاسترسال بينهما حفُزعلى 
رشم هدب آخر من أهداف عملناء يتمثل في تحديد المستوى الذي يُمكن أنْ نعالجَ فيه 
الإثبات ما دُمنًا قد لمشنافي دلالته سفرًا يبدأ من السمّف الأعلى للتّجريد مرورًا بحلقة 
التّعجيم بالنفظ وصولًا إلى استعماله في مقام حقيقيّ. وهو سفرٌ يعكس مستويات 
عدّة بين إعرابي ودلالي وتداولي؛ ويطرحٌ في الآنِ نفسه التنّساؤل حول المستوى الذي يتحدّد 


في هالإثبات. 


تُسيّرنا في كل ذلك فرضيّة أساسيّة تتمثّل في اعتبار البنية التُركبيّة لاتعدو أن تكون 
أظارًا عنام للثلالة :وانّما تكتم ل بالدلالةالعحميّة الثولد ة للمغنق الخضوصن القصوذ 
بالقول. هذه الفرضيّة قد تكون ضروريّة لتسوية الخلاف بين المنتصرين للنّحو (التركيب) 
والمنتتصرين للمعجم (اللّغة) ودوره في تحديد المعنى وضبطه . وعليه فإِنَّ هذه الفرضيّة تعد 
استجابةً لدعوة الربط بين البينة والدّلالة والجملة والقول وتجاوزالهُوة بينهما. 


ولاتقف غايات عملنًا عند حُدود هذه الأهداف العامة وإنّما يسعى في حقيقته إلى 
الكشف عن: 

- جدوى الفرضيّات التي أعلنا عنها ولاسيمًا فيما يخصّ قُدرة النُظام على ضبْط 

فوضى الإنجانز وذلك من خلال دراسة وجوه الإثبات وفرُوقه. ومحاولة إيجاد 

حساب دلالي ينظمهاء فجزءٌ من عملنا يتَّجه نمحوتفسيرضصُروب الإنجازمن مَعَانٍ 

إنشائيّة. وتحديدًا الإنشاء غير الطلبيّ: ومعانٍ بيانيّة وكلّ ما يطرأ على الإثبات 
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- المستوى الأكثرتجريدًا في الإثبات. والمنّسم بنوع من الاستقرار النظاميّ (الدّلالة 
الوضعيّة ) مما هو متروك لمحدّدات المقام وما يحخيط به من ظروف إنشاء القول 
(الوجُوه والُروق). 

- تبعًا لذلك نسعى إلى محاولة ردّها إلى الأساس الإعرابي النحويّ النظاميّ الذي 
يضبط حركتها ويتكهّن بهاء ومنه النّفاذ إلى البنية النحوية المُجِرّدة التي 
تستوعب كامل صنوف القول وسِمّة الانفلات فيه, ومحاولة إثبات قُدرتها على 


وتشاعان البحث يدوق دو اللشكو وهث القول إن عملا حدوذا يقف مندهاء 
لعل أهمها أنّنا لم نغامر- فيما يخْصٌ البحث اللّسان الحديث- للبحث في مقترحات 
الكتيرحول الإثبات وإنّما افُتصرث دراستنا ف جرع منها على أضحاب فلسفة اللغة دون 
غيرفي ولااسية ا قيما يظيحة البعث اللساق البوة ف يحانيه المرقالة هذا إضافة إلى أن 
عملنًا بدأ بتعمّب دلالة الإثبات في لحظتهًا الإعرابيّة دُونَ التعلق بالحالات الأكثر تجريدًا 
هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية تعقبنا حُدود مُنْجَزْهَا إِِى القول البياني دون المغامرة أكثر 
في متاهات الإبداع البلاغيّ وتحديدًا في جزئه البديعيّ الذي قد يُطرحٌ التساؤل في شأنه. 
وخاصة في علاقته بالبنية الإعرابيّة عاممّة والبنية الإثباتيّة بصفة خاصة مادمنا قد 
لاحظنا أنّسة | الضرب مين الكلوم تعوة الغسدة فيه ]ل الول الشيرق الإنباقة 


> الاختيار المنتهجئء المسيّر لهذا البحث: 

حنيق ققدنا لعَرّْة على دراسة الإقبات همل اويا وبجدثا أنفستًا أماع هَدّة انجاسات 
لغويّة يتبنى كلّ منها تصورًا في مباشرة العمل اللغويّ. فلم يعد مبحث الأعمال اللغويّة 
غريبًا في الوسط اللغويٌ العربي والغرنيَ على حدّ السواءء نتيجة ما شَهدتهُ الكتابة العلميّة 
من تطوّر. ووفق هذا الاعتبارفإِنَ تحديد الإطارالنّظريٌ الموجّه للبحث يُعَدَ خطوة مهمّة 
لما سيقعٌ التَعرَّض إليه وتفصيل القول فيه. 


صن 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


إِنّْ اغقلدف الااهات اللشوكة ف .دراسنة يمت الأغماق اللقونة يصورة عاق بعود 
في تقديرنا إلى اتتماء هذا المبحث إلى منظومة معرفيّة لسانيّة غربيّة لها منطلقاتها النْظريّة 
وخلفياتها الفلسفيّة الابعة من واقعهم اللغويّ. وقد كان لهذا أثرهُ في طريقة انفتاح 
القراءة العربيّة على هذا المبحثء إذ نجد أنفسنًا أمام كمّ هائل من الكتابات مختلفة 
فيأساليب طرحها وزوايًا مباشرتها للأعمال اللغويّة. وقد وصل هذا الاختلاف إلى حدّ 
التباين في مستوى ترجمة المصطلحات واعتماد الفرضيًّات, وحري بنًا - ونحن ننتمي 
إلى هذه المنظومة المعرفيّة أنْ نستعرض جملة الكتابات التي وضعت لَبِنَةَ فيالدّراسة 
العربيّةء وأنْ نحذد أي المقاربات تتبخ ونعتبرها سندًا نظريًا يتحرّك فى إطارها بحثنا هذا. 


إِنَّ اتتماء هذه النْظريّة إلى حقل لغويّ غري لم يكن ليمنع من مقاربتها بالنظريّة 
النحوية والبلاغيّة العربيّة. حيث اتفقت جل الكتابات على أنَّ نظريّة الأعمال اللّغويّة 
تجِد صداها ضمن نظريّة الخبروالإنشاء العربيّة رغم تباعد الأزمنة واختلاف مُنطلقات 
البحث. وهذا - في اعتقادنا- كان دافعًا أساسيًا للبحث اللغويٌّ العربي في قراءة جوانب من 
هذه النّظريّة إِلَّا أنّها قراءة ظلّتْ عند البعض -على الأقلّ- أسيرةً الوصف والاإحصاء”» 
ولم تنفذ في حقيقتها إلى العُمق النُظريّ المسيّرلهذه النْظريّة بما يُساعد على استثمارها 
في طَرْقٍ المسائل اللغويّة ضمن النَظريّة النحوية والبلاغية العربيّة. وتحت هذا التّوجه 
نجد الطبطبائي في كتابه «نظريّة الأفعال الكلاميّة بين فلاسفة اللّغة المعاصرين 
والبلاغيّين العرب»(1995): وعبد السلام هارون في كتابه: «الأساليبٌ الإنشائيّة في 
النُحوالعرني»(20011): ومسعود صحروي في كتابه «التّداوليَة عند العلماء العرب» 
(20:0). هذه الكتابات مثّلت اللبنة الأولى في البحث اللغويٌّ العربي. وساعدت كثيرًا في 
رشم معالمه. وفتحت الباب أمام الكثيرمن الدارسين لولوج هذا المبحث. 


انهه البعض الآخرف قراءة نظريّة الأعمال اللّغويّة اتجامًا طريفاء وتكمن طرافتهُ فى 
أنه تكاوز دو الوصيف إلى متاقضة الأشمن والتظطلقات الكؤفة العمل اللفوق متشلا 


.)7305-9:6 للتوشع في هذه القراءات راجع (الشيباني. واءى‎ )١( 


انا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


بأدوات عمل وفرضيّات عميقة. لعل أبرزها ربط علوم البلاغة بالأساس التحويٌّ أوما 
أطيق عليه «نحوية المعنى». وهوتٌوجه نعتقد أنّه مُتجِذَّرفي النْظريّة اللّغويّة العربيّة وله 
مادمم ق ظرح الأبهاةوالبااقيين عيران فكرته تبثورت أسسها اكترق رحاب الجامية 
التّونسيّة ووضع أعمدتها «الشريف» (01997؟220) وتبنّاه مجموعة من الأساتذة”" في 
أطروحاتهم: ومثل سندًا نظريًا يحرّك بحوثهم. ونحن بهذا البحث ننخرظ ضمنه ونتبنى 
فرظياته ف خرقر ةا غكل الإقبات. 


يقومُ هذا التّوجّه في منظوره العامَّ على فرضيّة أساسيّة تتمثل في قدرة الأساس 
النُحويٌ المجرّد على ضبّط فوضى الإنجاز وهوتصوّريجعل من المعيارالبنيويٌّ النظاميّ 
القارّذا سلطة في توجيه المنجز الفوضويّ المنفلت. ويتجه نحو التأسيس لهندسة 
نظريّة مجرّدة تستوعبٌ المتغيرات الحاصلة في المقام. ويعكسٌ هذا التّوجّه رؤية النّحاة 
والبلاغيّين العرب باعتبارهم ضبطوا خواصٌ التّراكيب (البلاغة) من خلال تمثل 
تركيبه بالضرورة (النُحو) على حدّ اعتبار صاحب المفتاح. وهذا التصورنفسه ماخظ 
أسسه صاحب الدّلائل من قبلء حين أرجع النُظم إلى معاني النحوء واعتبارالنحوهو 
الأساس في فَهُم البلاغة مادامت البلاغة تدرس التراكيب بعد تمامها نحوياء وهوما 
يُرشّح ارتباط المشروعين. وقد توضّح هذا أكثرضمن باب علّم المعاني. 


هذا التصوّر الذي يربط نحو بالبلاغة ويُعيد دراسة معاني الكلام إلى النُح و أساسا 
قديساهمفي تجاوزالشوائب التي علقت بالنظرية اللغوية العربيّة القديمة والقائمة 
فيعمقها على فصل النّحو عن البلاغة وأن دراسة معاني الكلام محصورة في البحث 
البلاغي. وقد أشارإلى ذلك تمام حسان في مواضع مختلفة فقد رأى في كتابه الأصول أنْ 
علم المعاني موضوعه يقع في تماس مع علم النحوء يقول: «فلعلم المعاني موضوعه الذي 
)١(‏ من هؤلاء نجِدُ «ميلاد»: «الإنشاء بين التركيب والدّلالة» (2001).: «الشاوش»: « تحليل أصول 

الخطاب» (2001).: «المبخوت» «إنشاء النفي» (2005).: و«دائرة الأعمال اللغويّة» ,)201١0(‏ 


«الشكيلى»: «السؤال البلاغيّ» (2)2007 «العذاري»: «تشارطات الاستفهام »(22017), 
«الشيباني»: «من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة» (2006؟). 


و 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


يقرب بهمنالنحو» (حسان.ء فتوكآ 9. وهوبهذا الفهم ينخرط في التصور القائل 
بضرورة ربط البلاغة بالنحو ريطا يساعد على فهم تشكل المعنى وتأويله. 


ولم يكن هذا النّوجّه متعاليًا على التّصورات اللّسانية الحديثة, وإِنَّما كان مُؤْمنًا 
بجدوى القراءة اللسانيّة في حُدود ما يتلاءمُ مع المنوال البلاغيّ العربي ويكمّله ويعدّله. 
بناءَ على هذا جاء في ُمقه النْظريّ غنيًا بالمراجع اللسانيّة. 


من صُلب هذه القراءة نبع اختيارنا لهذا السند النُْظري. وهو سَندٌ نرى فيه فرضيّةَ 
قويةَ تجمع بين التّصورالتحويٌ والبلاغيّ العربي وما توصّلت إليه الدّراسة اللّسانيّة 
الحديثة: جمعًا بحفظ خدود كل نظريّة ويراعي منطلقات كل توجّه؛ ولذا ستكون قراءتنا 
للإثبات مُتجهةً نحو التّمييزبين أسسه النحوية النُظاميّة التي ترسّحها مستويات النّظام 
التُحوق وها يمكن آن عشمل مق وجوه وفروق تسكذل غليها خلا ف الإمكانات التسوهما 
يتوفربلاغيًا ضمن ما ترسّحه مستويات الإنجاز. ولا يعني هذا التّمييزبين المستويين 
تسليمًا بقراءة كلّ على حدة. وإِنّما يتّجه عملنا في صورته المنهجيّة نحوحِفْظ الرُتَبِ بين 
المستويات حتى يتس لنا الكشف عن دؤركلٌ مستوى. وعليه تكريس مبدأ الاسترسال 
بين المستويين وإثبات دائريّة العمل اللغويّ وحركيته. 


ومن الفرضيّات الأساسيّة التي نُعوّل عليهافي بحثنا هذا هي الانطلاقٌ من المستوى 
المجرّد المّسم بقدرمن الانتظام نح والإنجازالمخصوص المتروك للتّعيين. وهوتصوّر 
عل من الأسنانن البتيو النظامن لان امسلظة ق لمعيه انحن كلتمن على وغي يأن 
فهُم المتجرَلايتمٌ لاعبرالثأسيس لهف البناء المجرّد قبل الوشم: وتشيرهنا إلى أنَّ ساطة 
البنيويّ النظاميّ - رغم أهميتها - لا ثلغي دؤر اللّغة (المعجم) في توجيه دلالة القول, 
وهذا ما سنكشف عنه في ثنايا بحثنا ولا سيما في معنى الدّعاء وصيغ العقود التي تترشح 
دلالتهما بالمعجم., وتجعل منه عنصرًا فا علا يتدخّل في توجيه دلالة البنية التركيبيّة. وهي 
فرضيّة أساسيّة من فرضيّات عملنا. 


إِنَّ الوقوف عند الاختيارالمنهجي لهذا البحث ضمن قراءة «الشريف» (؟00؟) 
تون المصنّفات النحوية والبلاغيّة: وما تبلورفيما بعد ضمن جملة من الأطروحات 


؛ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


ف الجامعة التونسية . جعلنا نْقر بن عثنا له حظ من الدراسة سواء أكان ذلك بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة. وهذا يجعلنا نقف عند الدّراسات التي تعرضت إلى موضوع 
البحدث وحظة هن الدراسة. 


0. حظظ البحث من الدّراسة: 

لقداعتمدنا في تحديد الاختيارالمنهجي لهذا البحث على جملة من القراءات التي 
تطرّقت إلى الإثبات من بعيد أوقريب. وهي نفس القراءات التي وجُهت عملنا وارتكزنا 
عليها في مقاريتنا لعمل الإثبات والبحث في دلالته الوضعيّة وما تحتمل من وجوه 
وفروق. ولمًا كان عملنا قد استثنى في اختياراته المنهجيّة بعضا من الأعمال في البحث 
الُغويٌ العرنئ مثل عمل عبد السلام هارون «الأساليب الإنشائيّة في الح والعري». 
وعمل مسعود صحراوي «التّداولية عند العلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال 
الكلاميّة » لاعتبارات عدَّة كنا ذكرناها فإنَّه يعتدَ بها (الأعمال) فى بعض الجوانب: لا 
سوماق كدرقها على الأوصبيهه من خلال متهاعها الوصقي وساتطرحة من أعدلة هذا 
خلافًا لدورها في قراءة نظريّة الأعمال اللّغويّة وتبيّن إرهاصاتها في مُصنفات النّحاة 
والبلاغيّين العرب. ويمكن أنْ ننعتٌ أعمال هؤلاء بالمنزع الوصفيّ في مقابل المنزع الإعرابي 
النحويّ الذي تمثَّلهُ أطروحات الجامعة التونسيّة والسشاعي في وجهه العام إلى يجاد 
منطق نحويّ إعرابيَ لكامل صُروب الإنجاز. 


ووفق هذا الاعتبار, تنقسم الدراسات التي تعرّضت إلى موضوع البحث إلى: 
0-- المنزع الوصفئ فى قراءة العمل اللغوئ: 
١-١‏ الأساليب الإنشائيّة في النحوالعري”2: 


يُفْصمٌ عنوان هذا العمل عن بعضٍ مِنْ توجّهات صاحبه الذي نراهُ يُشيرفيه- بنوع 
من التُعميم- إلى تكريس أساليب الإنشاء فى منطقها التهويٌ: غيرآاته اله فى تصوره 


)١(‏ عبد السلام هارون: (2001) الأساليب الإنشائيّة في النّحو العرتي» مكتبة الخانجي بالقاهرة. طه. 


دان 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


العام إلى تكرير مقولات القُدامى. ويظهر لنا ذلك مثلا في قضية تمييزه الإنشاء من الخبر 
وبقائه في حُدود المعروف من المقاييس النظريّة (الصَدق والكذب) التي دري البعض على 
استعمالها دون تبين فاعليتها. وتهمّنا هنا قضية الصَدق في الإثبات وعلاقتها بالخارح 
باعتبارها شرطًا أساسيًا يُسيّرعمل الإثبات. وعلى هذا الأساس فإِنَ عمل «هارون» بقي 
في حدود التّوصيف الظّاهر. والظريف في هذا العمل رغم عدم توافقه مع اختياراتنا المنهجيّة 
فُدرةَ صاحبه على توزيع معاني الكلام وحفُظ الفوارق بين الخبروالإنشاء, هذا إضافة إلى أنَّ 


عمله مثّل محظّة مهمّة للنفاذ إلى عُمق أمّهات الكتب وتجميع مايبدومتفرفًا فيها. 


2-١‏ التداولية عند العلماء العرب2": 

هذا العمل يتنرّل في إطارقراءة اتجاه فلسفة اللغة. وتحديدًا قضية الأفعال الكلاميّة9) 
«ومحاولة استثمارها في إعادة قراءة الإنتاج العلميّ لعلمائنا القدامى» (صحراوي. 2000 
ضن 1):وتكمن ظرافة هذا العمل ق أن صاخبه له شرف الغامرة ف طرق أبواب الدراسة 
الغربيّة, والتّعرَض إلى جهازها المفاهيميّ ومحاولة مقاريتها بالنْظريّة البلاغيّة العربيّة, 
وخاصة في اختلاف المنطلقات والأ سس التي توجّهها. وقد تجلى ذلك عند «صحراوي» 
من خلال تقريب نظريّة الخبروالإنشاء البلاغيّة بنظريّة الأعمال اللغويّة. 


)١(‏ مسعود صحراوي (2005): التّداولِيَة عند العلماء العربء دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في 
التراث اللّسائيَ العري» دار الطليعة؛ بيروت: ط١.‏ 

(؟) ننوه هنا إلى أن «الأفعال الكلاميّة» ترجمة اعتمدها مسعود « صحراوي» مقابلاً للمصطلح الإنجليزي 
«2015 1ان68م5»: وقد اعتمدها قنيني في ترجمته بما يعرف «كيف نُنجزالأشياء بالكلمات»: إضافة 
إلى وجود ترجمات أخرى من مثل الأعمال القوليّة والأفعال اللّغويّة. غير أئنا سنعتمد في بحثنا هذا 
على مصطلح «الأعمال اللغويّة » وهي ترجمة وقع اعتمادها لدى أساتذتنا في البحوث المنجزة 
في رحاب الجامعة التونسيّة انظر «الشريف »1987(:2): تقديم عام للاتجاه البراغماتي.والشرط 
والإنشاء النُحويٌّ للكون؛ (١‏ ؟200), «ميلاد»: الإنشاء بين التّركيب والدّلالة (2001)» «المبخوت»: 
إنشاء النّفي (2007أ): الأعمال اللّغويّة (2008): بسمة بلحاج رحومة «الشكيلي »»السؤال البلاغيّ 
(2001))» محمّد «الشيباني»: من قضايا تنيف الأعمال اللغويّة (52000). 
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إذاها ييتتا هخ ضيل #صسحراوى» وقوقه عشه هعابي راضحاب فلسقة اللفة 
ومقارنتها بما ترسخ في النظريّة البلاغيّة العربيّة وخاصة معيار الصًدق والكذب 
ومُطابقة الكلام للخارج. هذا خلافًا لتعرّضه إلى ضُروب الإنشاء الطلبيّ وغير الطلبي 
ومحاولة تفسيرجانب الإخبارفيه. ولعلٌ من حدود عمل «صحراوي» أنَّه اتجه في بحثه 
نحوالتوصيف العام والمقارنة مع مصنفات الثّراث التُحويٌّ والبلاغيّ العرن دون التوقف 
عند اختلاف المنطلقات النظريّة: ودون التّوجه إلى البحث عن علاقة البنية بالدّلالة, 
ولكن في العموم نحن مدينون له بماتوصّل إليه من نتاخٌ. 


0-؟- المنزع التحوئ الإعرابئ فى قراءة العمل اللغوئ: 

مكل هذ ]لقت الوه السقيقي لاختباراتنا اللتمجيّة ف قراءة عنمل الإكبات »وقد 
أشسرنا إلى أنّهيلورة لفكرة «الشريف» التي سار في إطارها مجموعة من الباحثين: مفاد 
هذه الفكرة البحث عن الأعمال اللغويّة داخل المنطق النحويّ الإعرابي: ومُحاولة إيجاد 


أساس بنيويٌّ مجرّد يعفْلِنُ فوضى الإنجاز. وهواتجاه يتبنى فكرةً قديمةً تتمحورحول 
اعتبارالبلاغة العرييّة بلاغة نحوية: وتسعى إلى تكريس نحوية العمل اللغويّ. وضمن 
هذا التوجه وبخلاف صاحب الفكرة (الشريف. ؟200) تأتي جل القراءات التي نعتدّ بها 
وتمثل إطارًا نظريًا يدفعٌ بهذا البحث من قريب أو بعيد. ولعلّ الظريف في هذه البحوث 
رغم نبوعها من الفرضيّة الأمّ تميّزها بخصوصيّات تجعل من كل قراءة مختلفة عن 


الأخرى في بعض جوانبها. 


بناءَ على ذلكء يمكن تقسيم هذه الدّراسات إلى قسمين , قسم أوّل درس العمل 
اللغويّ دراسة دلاليّة تربط البنية بالدّلالة: وتكرّس العمل اللغويّ في منطقه الإعرابي" 
ونجد ضمنه «ميلاد» (2001)) و«الشاوش» (2001))» و«المبخوت» (5007أ)., و«الشكيلي» 
(2007). وهي اتجاهات التزمت في الحقيقة بهذا التصور وكرّست في بحوثها فكرة « نحوية 
المعنى » محاولةً تفسيرالعمل اللّغويٌ ضمن منطقه النّحويٌّ الإعرا برد الاستعمالات 
إلى نظامها المجرّد الذي يعمَّلِنُهاء ويجَدُ لها منطقًا يفسّرها. وليست هذه القراءة إلا 


ضن 
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انعكاسًا نظريًا وإجرائيا لرؤية النْظريّة اللغويّة العربيّة في دراستها لمعاني الكلام ضمن 
تصوّريُّؤْمن باتحاد الظواهر وتداخلها واجتماعها في دراسة المعنى. وهو تصوَّرٌ لا يفصل 
النُحويٌ عن البلاغيّ عن الأصوليّ عن الفقهيّ, ويؤكّد في وجْه منه ترابط العلوم. ومن 
هذا المنطلق جاءت دراستهُ جامعة لعلوم البلاغة بمنطقها التحويٌ. وهذا ما نجده في 
دلائل الإعجاز للجرجاني وفي مفتاح العلوم للسكاكي. 


وقد كانت بحوث هؤلاء بمثابة التأسيس لدراسة الأعمال اللغويّة في رحاب 
الجامعة التّونسيّة. حيث مثلت أطروحاتهم منطلقا لبروز القسم الثاني من البحوث, 
وهي أيضًا تؤسّس لعملنا هذاء وقد تجلى ذلك في كثيرمن الفرضيّات والنتاتٌ التي 
تتقاطع في بعض الأحيان. ومن بين هذه البحوث التي مثلت مواصلة للاتجاه الأول رغم 
تفرّدها بخصوصيات. نجد كتاب «المبخوت» «دائرة الأعمال اللغويّة» (2030).: وكتاب 
«الشيباني» «من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة» (2016): أضف إلى ذلك مقال 
بعنوان: «تنصيف آخر لأعمال الكلام» قام به «ميلاد» (20050) تطويرًا لقراءته لمعاني 
الكلام ضمن مشروعه الأول «الإنشاء بين التركيب والدّلالة». 


نزعَ هذا الاتهاه الثاني نحوإيجاد حساب دلاليَ للعمل اللّغويٌ ومحاولة وضع تصنيفيّة 
جديدة للأعمال اللغويّة. حيث تمكّن من فصل النظاميّ عن المقاميّ فصلا منهجيًا يَخْفظ 
الحدود بين المستويين بما يُسهَلَ عملية فهُم الاسترسال الحاصل بينهما. ورغم ما بين 
الاتجاضين من اختلاف فإنّهما يلتقيان ف التّوَجّه العام فى دراسة العمل اللّغُويٌ فليس 
«المبخوت» و«الشيباني» و«ميلاد» في قضايا تصنيفهم للأعمال اللُغويّة إِلَّا مواصلة 
لهذا المنزع المؤمن بحقيقة الاسترسال بين النظاميّ والإنجازيٌ؛ وتعدّ محاولاتهم تطويرًا 
إجرائيًا في مباشرة العمل اللغويٌّ ومعايشة حسابه الدّلالي الذي يسعى إلى تصنيفه وفهُم 
أسس تكوّنه. ولعلٌ هذا ما يفسّرتطوير «المبخوت» لمشروعه منذ مصنفاته الأولى 
(:0085؟) ضمن دائرة الأعمال اللغويّة »)20١(‏ وهذا نفسه ما جعل «ميلاد» يُعيد 
بلورة فكرته من الإنشاء ضمن قراءة تصنيفيّة لمعاني الكلام .)2١0160(‏ 
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ويهمنافي هذا الإطار الإشارة إلى كتابين تناولا مسألة الأعمال اللغوية بمنطق نحوي 
إعرابيّ خارج أسوار الجامعة التونسية, أولهما كتاب الباحث معاذ بن سليمان الدخيّل 
المعنون ب «منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية, مقاربة تداولية27». وثانيهما 
كتاب «الواجب وغيرالواجب في كتاب سيبويه »7 للباحثة أفراح بنت علي المرشد. 
وتعود أصول هذين الكاتبين إلى رسائل علمية ُوقشت تحت إشراف الأستاذ عزالدين 
المجدوب في بجامعة القصيم بالسعودية. وهذا ما يجعل تنزيلهما في هذا الإطاريجد مبررا 
باعتبا رأتهما يسيران في خط المنهجي نفسه الذي يبرهن تجذر الأعمال اللغوية في الفكر 
اللغوي العربي (النحوي.ء البلاغي). 


وتكمن طرافة العمل الأول للباحث معاذ بن سليمان الدّخيل أن دراسته «ارتكزت على 
اكتشاف الأصول النظرية لمعاني الكلام: والكشف عن آليات اشتغالها من خلال تأمل 
نصوص القدماء» (الدخيّل. .)3١:2015‏ ويهمنا من هذا العمل وقوفه على وجوه التقارب 
والاختلاف بين النظرية النحوية العربية وما رسخته التداولية الحديثة. أما عمل أفراح 
الراشد فإِنَ الإفادة منه كامنة فيما اشتغالها على ثنائية مهمة في الفكر النحوي العربي. 
وهي ثنائية الواجب وغيرالواجب لسيبويه. ولا شك في أنْ مدا راشتغال الإثبات على 
مقولة الواجب وهذا الذي جعل عملنا يتقاطع مع عملها ويستفيد منه. هذا فضلًا عن 
تعرضها لكثيرمن المفاهيم التداولية ومقاربتها بما ؤجد من مصطلحات وتقسيمات عند 
النحاة والبلاغيين العرب. ووجه طرافة هذا العمل أنه اشتغل على الاختلافات القائمة بين 
اللسانيين العرب في كيفية التعاطي مع مسألة الواجب وغيرالواجب (المرشد.؟2012: 0؟) 
وهذا مفيد بوصفه عَدَّهَ منهجية تساعد على الفهم والتقصي. 


)١(‏ معاذ بن سليمان الدخيّل (2014).: منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العرييةء نادي القصيم 
الأدبي. دارمحمد علي الحاميء دار التنوير للطباعة والنشرء تونسء ط١.‏ 

(9) افراع ينك هلي كرف010؟):الوادب وغير] لواسب ق ككان سيزوياه رزسا الها كبين ةن راف 
عزالدين المجدوب. كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية, جامعة القصيم. السعودية. 
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ه-؟-١-‏ قراءات عامّة للأعمال اللغويّة: 

نقصدُ بالقراءات العامة للأعمال اللغويّة تعرّض أصحابها إلى دراسة معاني الكلام 
في وجهها العام ضمن مقاربة شاملة تنزغ إلى ترسيخها في المنطق الإعرابي النحويّ. ومن 
هؤلاء نجد: 
ه-2-١-١-‏ الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدلالة2. 


5 : 3 3 5 5 5 1 
هذا العمل -كما أشار صاحبه- بحث في الإنشاء في الثّراث النحويٌّ والأصونيّ 
والبلاغيّ والفلسفيّ. يتنرّل في سياق المنزع الدّلاليَ النحويٌ بوصفه المنطلق النّظريٌ الذي 
انبنت عليه النظريّة اللّغويّة العربيّة. والظريف في هذا العمل أنَّ «ميلاد» استطاع 


ترسيخ العمل اللغويٌ في أساسه التّحويٌ من خلال مقارنته بالعمل الإعرابي. 


ظلّ «ميلاد» في كامل ثنايا بحثه يؤسَس للإنشاء ضمن النظريّة النحوية العربيّة 
وها يتّسم به نظامها التحوي اندلا من تماسك وتكامل وقدرة على تفسيرالظواهر 
اللغويّة واستيعاب:مختدف ضروب القول ودلالاته المقاميّة .وقد مكنته نظريّة العمل 
الإعرابي من ذلك باعتبارها نظريّة تبحث في الخصائص الدلاليّة للكلام: وتفسر ما يريط 
بينه من تركيبات إعرابيًّة. إضافة إلى كؤنها (نظريّة العمل الإعرابيّ) قادرة على تفسير 
الاسترسال الدَّلاليَ التركيبي ورَصْد حركة المعنى من النظام إلى النُظمء وما يُمكن أنْ يطرَّأ 
عليه من تغيرات بدءًا من المتكلّم العامل واعتقاداته وصولًا إلى الأقاويل المنجزة في مقام 
مُعيّن. وقد توضّل إلى نتائٌ مهمّة تخدم بحثناء وتتمثّل في: 
- أنَّ النظريّة اللّغويّة العربيّة تُميَرْبين مستويين أساسيين في النُظام التحوي 
مستوى نحويٌّ مجزد يتمثل في الأحكام الكليّة الملّصلة بالأبنية الصرفيّة 
)١(‏ خالد ميلاد. (20:1). الإنشاء في العربية بين الترركيب والدّلالة: جامعة منوبة: المؤسّسة العرييّة 
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والاشتقاقيّة والتُصريفيّة من ناحية, والأبنية التّركيبيَة والإعرابيّة من ناحية 
ثانية. ومستوى لفظيّ معجميّ «المُتّصل بدلالة الألفاظ المفردة الخاضعة لنظام 
موضوع لوسم الأعمال في المستوى المجرّد وتعيينها وتخصيصها طِبْقّ ما يحتمل 
من استخدامات للغة لتحصيل الأغراض والمقاصد في المقامات المختلفة » (ميلاد. 
١‏ وهذا مفيدٌ في ربط الإثبات في جانبه النُحويٌّ بالمستوى المقاميَ. 


غ2 09 .د« # ءِ 0 

ح أن البنيئة النحوية بنية قابتة وقارة ومن أسياب قباتها بحسب تامياؤة فت أنها 
بنية منفتحة على دلالات الحال المقاميّة (السَابقء 060): وهذا مايُفسَرقول 
نحاتنا إِنَّ الإعراب معنى لا لفظ. 


- أن البنية النحوية بنية تكسم بالحركبة: وهى حركيّة قائمة على ميدأ التشارظط 
والاسترسال. وهي مُسيّرة بشحنة وجوديّة إنشائيّة تصوّراعتقاد المتكلم: وهو 
اعتقاد مطلق يتصرّف إثبانًا - موجبًا أوسالبًا- في الأخبار. ويتصرّف إمكانًا 
متولدًا من اللاإثبات في الإنشاءات. وهذا مهم باعتبارأنَ له علاقة مباشرة 
بمفهوم الاعتقاد في الإثبات وصلته بالإرادة المسيّرة للإنشاءات. 

م من هنا كان العمل النُحويٌّ هو عمل المتكلم, وهو حصيلة العلاقة بين عامل 
ومعمول بِمُوجب الإسناد باعتبار الإسناد تركيبًا دلاليا يختزل دلالة الحو 
الأساسيّة في علاقتها بالمتكلم. 

ت أن هذا الإسناديتختخضن إماقيمة إثباتية موجية وهنوما بُولد الخبن وما قيمة 
سلبيّة وهوما يُولد الاستفهام والأمروما يكون بمنزلتهما. 

هذا التّصورالعامٌ لبنية الكلام المنظّمة للعمل اللغويّ مفيدٌ في قراءة الأساس المجرّد 

لعمل الإثبات. ف«ميلاد» بهذه النتاتٌ يقع في تماس مع بحثنا هذاء لا سيما أنه قد توضل 
إلى أن الإثئبات واجب الوجود. وأنّ المتكلم يعبّربالإثبات عن اعتقاد استقرٌ في ذهنه . وهذا 


ماخول له الحديث عن درجات اعتقاد في الإثبات التي سنستثمرها في يحثنا هذا. وقد 
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جاء حديث «ميلاد» عن الإثبات ضمن ثنائيّة «سيبويه» (الواجب وغيرالواجب ). 
وقديين أن : 
«الواجب يشَملٌ على الأقل عملا أساسيًا عتد «اسيبويه »هو الإثبات الموجب»: 
وأنّه من الممكن إدراج الإثبات السلبي ضمن الواجب. وأنَّ كليهماء أي الإثبات 
الموجب والسّالب. درجات تختلف باختلاف المقامات والأحوال» (الشابق» 85) 
وأنّهما يقومان على إسناد باعتباره الرّابطة الدّلاليّة الأساسيّة التي ينعقد بها 
المعنى. ولمًا كان للإسناد علاقة بالمتكلم فإِنَّ الأعمال الواجبة وغيرالواجبة إِنَّما 
هي أعمال المتكلم. 
- وفْق هذا رصدّ «ميلاد» علاقة الإثبات بسائر الأعمال اللّغويّة وخاصة النّفيء 
وتبيّن أنَّها لاحقة به من مثل (النّفي والاستفهام). هذه العلاقة والأسبقية 
ترتبت عنها جملة من النتائٌ, تمنّدت في أنَّ الإثئبات حُكم يُعرب به المتكلّم عمّا 
استقرفي علمه واعتقاده من خلال جملة من الأدوات (حروف. أفعال ) تظهرأولا 
تظهر. فَإِنْ لم تظهر فلأنَ الإثبات مجرّد علاقة إعرابيّة بين محلينء وإِنْ أظهرها 
المتكلم فإِنّما يُظهرها ليسم تلك العلاقة الإعرابيّة ويعيّنها بدرجة من درجات 
اعتقاده. وهذا مُفيد في تعمّب درجات الاعتقاد ضمن بحثنا. 
- الإثبات والنّفي هما المعنيان النّحويّان الأساسيان للجملة في شكلها الأساسيّ 
المجرّد. (الشابقء 206). 
- الإثبات والنّفي هما المعنيان الأساسيان اللذان تتمحورحولهما سائرمعاني النّحو, 
وهماالمولدان الأساسيان للفائدة في البنية التركيبيّة الدّلاليّة الدنيا المجرّدة. وذلك 
باعتبارهما يمثّلان حكم المتكلّم ويجسّدان اعتقاده.(السَابق» 205). 
الحاضلُ من كل ذلك: أن عمل فيلك » يؤشسن لعثيرهق الفرطيّات ال أسنسنا 
عليها عملنا هذا. فهذا العمل مُفيد في كوّنه اشتغل على معاني الكلام وخاصة الإنشافّ 
منهاء وحاول أنْ يجدّ لها أساسًا بنيويًًا قارًا وثابنًا ضمن البنية النحوية المجرّدة. وهي 
فرضيّة عميقة سعى من خلالها إلى تفسير حركة الأعمال اللّغويّة ومنطق الاسترسال 
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الحادث فيها. ويهمنا من عمل «ميلاد» كيفيّة استدلاله على قسم الإنشاء غير الطلبيّ 
في علاقته ببنية الإثبات وتحديدًا في إبرازدؤر المعجم في تخصيص الدّلالة» وهذا ما يتقاطع 
مع فرضيّة بحثنا الأساسيّة التي تعتبرالمعجم دعامة في توجيه دلالة القولء باعتباره 
تخصيصًا للمعنى النُحويٌ وترشيحًا له في مقامات مخصوصة. 


ه-2-١-2-إنشاءً‏ النفي وشروطه النحوية الدّلاليّة7": 


سعى «المبخوت» في هذا العمل إلى البحث عن شروط النّفي النحوية الدّلاليّة 
وذلك بثلزيله خسن التصورالتهوي والبلاقي العرف مع ضَرْب لنوع من الثلاقع 
مع ماتشهدهُ الدراسات الحديثة في مستوى الدّلالة والتّداول خصوصًا. وقد انطلق 
«المبخوت» هن اختيارمتهئ طريف عؤل عليه منذ بداية البحث والقائل بضرورة 
ربط علوم البلاغة بالأساس النّحويٌ, وفي إطاره تعمّب وجُوه النفي وفروقها الدّلاليّة غير 
أن «البضوت كانت لدشراءة خاضة فق #نيد الستوف الذى بدا فيه محاضيرة العق 
البلاغيّ» بيان ذلك أنَّه اعتبرالمستوى التُصريفيّ المعيّن معجميًا"» لم يتصل بَعْدُ بالمقام 
الحقيقي. هذا الاعتبازقادة إلى وجود مستوى وسط بين التُحريد والإنجال وهو مستوف 
أقرب إلى التّجريد منه إلى الإنجاز. بوصفه مستوى النُظم (المبخوت. 72115005). يأتي هذا 
غلذفالما أكرٌه «الشريف »هن اعتباز التعهيم دخولًا إل ساحة الاستعمال» حيث أشان 
«الشريف» في حديثه عن المستوى التُصريفيّ المعجّم إلى أنه «ذو حقيقة لفظيّة إنجازيّة 
في جميع الحالات» (الشريف. 2005 700): وأنَّ من خصائص هذا المستوى احتياجه 
للمقام للبتّ في حقيقة الدّلالة (السَابق 9:5). 


)١1(‏ شكري «المبخوت »0 (007أ)»إنشاء النّفي وشروطه النحوية الدّلاليّة ‏ مركز النشر الجامعي: كليّة 
الآداب والقنون الإنسائيّات منوبة تونسء طا١.‏ 

(؟) تحديد المستوى الذي ندرس فيه الوجُوه والفُروق خطوةٌ منهجيّةٌ مهمَةٌ اتخذها «المبخوت» في كتابه 
«إنشاء النّفي»: وتكمن أهميتها في أنّها تكشف عن مراحل نشأة المعنى والوقوف عند الخيوط 
الرقيعة ال كفصن التحريد عن الإلسان واسق إل تضير ل ذلك كاشاكرية القول إتكا نع بيك 
القراءة في تعمّل المعاني المقصودة بالقول من بينة الإثبات. 
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ونحن في هذا الإطارنودٌ الإشارة إلى أنَّه لا يُوجَدُ تعارض كبيربين التّوجهين, فصاحب 
«إنشاء النّفي» كان يسعى إلى تعقّب الوجُوه والمُروق وبداية تشكّلها كلّما اتجهنا نحوالإنجاز 
اللفظيّ المقاميّ وهذا ما جعله ينحُو نحوحِفْظ الزتب بين المستويات بتحفّظ أكبرمما 
يمكنه من اقتناص لحظة تبلورها مقاميًّاء في حين نحا صاحب «الشرط والإنشاء النحويّ 
للكون» إلى المستويات الأكثر تجريدًاء وهذا ما جعله يعتبرالتّعجيم إقرارًا بوجود المقام 
غيرأنَنا نذهب مذهب «المبخوت» في قراءة الوجُوه والمُروق ونبرّرذلك بكونها تقع في 
مستوى «بين بين» بعبارة «الشيباني» (الشيباني .2:15 770). أي بين المستوى المُجرّدِ 
والمستوى الاستعماليّ الحقيقيّ. هذا إضافة إلى كؤن الوجُوه والفروق هي مقتضيات 
لأغراض ومقاصد أكثرإيغالًا في المقامات الحقيقيّة. وندعم كلامنا بقول صاحب الدّلائل 
حين اعتبرأنَ «مدارأمر النُّظم على معاني التّحووالوجُوه والفروق التي من شأنها أن تكون 
فيه» (الدّلائل 81): فعطف الوجُوه والمُروق على معاني النّحودليل على أنَّها في المرتبة 
نفسها تقريبًاء فمعاني النحوهي الوجُوه والمُروق. ويضيف «الجرجاني» قوله: «ثم اعلم 
أَنْ ليست المزْيَّةٌ بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق ولكنْ تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يُوضع لها الكلام» (السَابق). وفي هذا الكلام دليلٌ على كؤن 
الوجُوه والمُروق ليست في المرتبة نفسها مع الأغراض والمقاصد. وإنّما هي مقتضيات لها 
ولم تتصل بعد بالمقام الحقيقي. وضمن هذا نجدها واقعة في مرتبة «بَيْنَ بَيّن» أي بين 
التجريد والإنجازالفعلي المتصل بالمقام الحقيقيّ. 
وقد حاول في البداية. البحتٌَ عن خصائص عمل النّفي بإعادة النظرفي علاقته 
بالإثبات الذي مثّل الوجْه المقابل لهء وقد أشارإلى أنَّ أسبقيّة الإثبات على النّفي قد 
ساهمت في طَمْسِ خصائص عمل النّفي. وفي مرحلة أخرى بحث «المبخوت» عن علاقة 
النْفي بالإثبات داخل النظام النحويّ فتوصًل إلى نتاخٌ مهمّة. أبرزها: 
- وجُود علاقة نظاميّة بين النُفي والإثبات (المبخوت. 2005أ. 49) من خلال 
افتراض أنَّ كل جملة منفيّة رد لجملة مُثبتة: وعلى هذا النحوء فإنَّه يُمكن الإقرار 
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بوجود علاقة اقتضاء واستلزام داخل النُظام النُحويٌّ تؤسَّس للجانب الاستعمالنَ 
من خلال ما يُمكن أنْ يتركب عند النُظم من التقاء للدّلالات المعجميّة المحيلة 
على المقام بالدّلالات النحوية المجرّدة لتحقيق الأغراض والمقاصد. 

- هذه العلاقة النظاميّة بين النّفي والإثبات تَطرح في مستوى الاستعمال جملة 
من الإشكالات تنبني على نظام معمّد بين الأبنية. وهذا مادعا «المبخوت» 
إلى افتراض قيم دلاليّة أساسيّة؛ وهي: الإمكان والإيجاب والسلب تنتظمٌ وفقها 
الأعمال اللغويّة, فكان الإثبات وسمًا للإيجاب وكان النّفي وسمًا للسلب. 


وفي مرحلة مُتقدّمة من البحث درس «المبخوت» شروط عمل النّفيء وانطلق 
من استفهام جوهريّ مفاده: هل يمثّل النّفي عملا لغويًا؟ (السَابق» 15). وقد ارتكز 
فيالإجابة عن هذا الاستفهام على شروط عمل الإثبات عند أصحاب نظريّة الأعمال 
الُغويّة: وهذا مرده أنَّ الّفي لا يُمكن أنْ يخْرُح عن الإثبات في شروط تَحقّقَه. وقد 
استثمرنا هذه الشروط في عملنا هذاء ونذكر منها: 
- أنَّ الإثبات مُرضة لجميع صُروب الإخفاق مثلهُ مثل سائر الأعمال اللّغويَة 
الأخرى.وقدتوضل«أوستين “إلىذلك أثناءمحاولتهإثباتإنشائيّةالإثبات. 
- أنَّ من شروط نجاح عمل الإثبات أنْ يعتقد المتكلّم في مضمُون كلامه, وأنّه بغياب 
هذا المضمون أوالمرجع يجعل الإثبات مُلغَى باطلًا. 
شن لماكل هذه الشدروظ توخدل «#البضوت» إل ارا رين الإثباث عسل لفوئ 
إنجازيٌ مثلهُ مثل سائر الأعمال الأغويّة, يبخضع إلى جُملة من العناصرالمقاميّة التي 
لخن دميو قن تفين ]ست العطياث سنن اجل شوطي اق فوسل الاباك وما بخايصه من 


الإشكاليات بنيةً ودلالة. 
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ه-؟-١-”_السّؤال‏ البلاغئ: الإنشاء والتأويل2: 


لقد كان من طموحات «الشكيلي» في سؤالها البلاغيّ أنْ تكشف عن الجهاز 
النُظريّ الذي بناه البلاغيّون العرب في قضية روح الاستفهام عن معناه الأصليّ. حيث 
صرّحت منذ البداية أنَّ عملها يتنرّل في «إطارالمنوال البلاغيّ العري(الشكيليء .)١15‏ ولمًَا 
كانت تؤمن بجدوى القراءة الإعرابيّة النحوية للعمل اللّغويٌّ حاولت أنْ تجذّرهذا العمل 
في الأساس النّحويٌّ. وضمن هذا اختارت أن تبدأ العمل في معاني السّؤال البلاغيّ بضبط 
ما هوسابق في الاعتبارفي كلام العرب من خلال مبدأ عامٌ مفاده: أنَّ التَعرضِْ إلى خواص 
الثّراكيب موقوف على التعرَّضْ إلى تراكيب بالضرورة. 


وقد استطاعت «الشكيلي» في عملها أنْ تؤسّس للإطار التّحويّ الإعرابي الذي 
ينتظم وفْقِه عمل الاستفهام من خلال دراسة موقعه من معاني الكلام؛ وهنا موطن 
التقاء عملنا مع عمل «الشكيلي»؛ ذلك لأنها خصصت جزءًا من عملها درست فيه 
الاستفهام في علاقته بالخبرعموما والإثبات بصورة خاصة. ويهمّنا منه وقوفها عند 
قانون الخبرالذي ترجع العمدة فيه للمُخب رأساسًا (السَابقء 79). هذا إضافة إلى أنّها 
توقفت عند علاقة الخبربالواقع والاعتقاد وبيّنت العلاقة بينهماء وتحديد دور المتكلّم 
في كل ذلك. 


إِنَ في قراءة «الشكيلي » للاستفهام وموقعه من معاني الكلام ما يكشف عن التقاء 
العملين في الأساس النُحويٌ المجرّد السَابقَ لضروب الإنجاز بالقول. وهوالتقاء يحدّد 
الثابت المقوليَ المشترك الذي يمككن من تمثل العلاقات الدّلاليّة:» وتحديدًا في خروج 
الاستفهام وتوجيهه نحوالمعاني الأصول(الإثبات) وولادة عمل التّقرير الذي أ نتاجًا 
لعلاقة الاستفهام بالإثبات. وفي هذا الإطار يتقاطعٌ عملنا مع عمل «الشكيلي». 


)١1(‏ بسمة بلحاج رحومة: الشكيليء (2207)» السّؤال البلاغيّ: الإنشاء والتأويل؛ نشردار محمّد علي 
بالاشتراك مع المعهد العالي للغات تونسء ط١ا.‏ 
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فالتوقف عند العلاقات النُظاميّة بين الاستفهام والخبرمُّهُمٌ في بيان تولّد الأغراض 
والمقاصدء إذ يكون «المرجع في توليد معنبي الإنكار والتّقريرهو قيمتا النفي والإثبات 
المتضمئّتان في الاستفهام» (السَابقء 208). 


الظريف في عمل الشيكلي أنَّهما توقفت عند الآليات المؤسّسة للتأويل وظرقٍ 
اشتغالها في تحليل البلاغيين للسؤال البلاغي (السَابق:١17).‏ وقدّمت لنا دوركل آلية 
في التتحليلء ونستثمر هذه الآليّات والقرائن (المقام. الاستدلال) في البحث عن المعاني 
المقصودة بالقول من بنية الإثبات. ويبقى أن نشيرفي النهاية إلى أنَّ مبحث «الشكيلي» 
كان بلاغيًا أكثروإنْ أسسته على منطق نحويّ. فكان أنْ أَْقَتْ على ثنائية الخبروالإنشاء 
وعلّقت البحث في السؤال البلاغيّ عليهماء وقاربت بذلك الاتّهاه الوصفيّ. 


ه-2-6- قراءات تصنيفيّة للأعمال اللغويّة: 

نقصد بالقراءات التصنيفية للأعمال اللغويّة محاولة أصحابها تقديم مقترحات 
تفسّرتكون الأعمال اللغويّة» وتولّد بعضها من بعض ومعالجة طرق انتظامها ووضع 
شروط حركيتها. ضمن هذه القراءة ند ثلاث مقاربات : تتميزالمقاريتان الأولى والثانية 
باخراط في مشروع واحد.إِذْ فتحَ صاحب ال مقاربة الأولى ورشة العمل وأكمل الآخرالمهمّة, 
والطريف أن هاتين المقاريتين لهما علاقة ببحثنا نظرا لكونهما تبحثان في عمل الإثبات 
وشروط تكوّنه وظرق انتظامه في علاقته بسائر الأعمال اللغويّة. ونلخصهما في مصنّفين: 
مصنّف«دائرة الأعمال اللغويّة »)201٠١(‏ لشكري المبخوت ومصنّف محمّد الشيباني 
الموسوم ب «من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة (2010)» وتأتي القراءة التَصنيفيّة 
الثّائثة ضمن مقال طريف صاغهٌ خالد «ميلاد» بعنوان «تصنيف آخرلأعمال الكلام» 


(2016).: وهو مق ال يعكسٌ رؤية مغايرة في التصنيف سنتابعها بالتفصيل. 
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ه-؟-؟-١-‏ دائرة الأعمال اللّغويّة: مراجعات ومقترحات2: 

يمثّل هذا العمل تطورًا في كتابات «المبخوت» التي رأينا لها حضورًا ضمن التتصور 
العام فيدراسة الأعمال اللغويّة من خلال كتابه «إنشاء الّفي»: وهذا ما يعكس 
العلاقة العضويّة بين هذا الانجاه اللُصنيفي والانجاه الأول ويكشف عن الفرضيّات 
الأساسيّة الرابطة بين الاتجاهيق: والباحقة عن متطق مهوي إعراق للعمل اللغويق. 


تكمن طرافة هذا العمل في أنَّه يُراجع المفاهيم التي طرحتها فلسفة اللّغة محاولًا 
إيجاد تأويل نحويٌّ لها. ويأتي هذا في إطارقول صاحب «دائرة الأعمال اللّغويّة» أنَّ 
منطلقه لغويّ. يفترض أنَّ الظُواهر التّداوليّة ذات «أسس نحوية». وقد صرّح أيضا بأنّه 
يسعى إلى« إرساء حساب دلالي للقوى القوليّة يسم بالتَّمييزبين ماهو نظاميّ وبين 
ماهواستعمالي مشتق منه» (المبخوت. 20٠١‏ 0). ويّفيدنا هذا في تحديد مستويات 
قراءة الإثبات بين ما هو نظاميّ ينسم بقدرمن الانتظام,ء وبين ما هو استعمالي متروك 
لفوضى الإنجاز: 
حرفبين التكوتى يبسن الؤتبنات سو مسن اذل ولذلنه الوظعية ونا لتيل هذة 
الدلالة من وجُوه وفُروق نتيجة الإنجانعلاقةٌ عضويةٌ تربط البنية بالدلالة 
وتكشف عن علاقة النُظاميّ بالاستعمالي. 
- اعتبار الإثبات عملا لغويًا أساسيًا ضمن القائمة التي رصدها «المبخوت» 
للأعمال اللغويّة الأصليّة. والتي تتضمّن «الإثبات والنّفي والأمر والنهي 
والاستفهام والتمني». 
- التفريق في مستوى الإثبات بين مستوى الجملة الذي ترشحه البنية أساسّاء 
وبين مستوى القنول باعتباره إلقاة للجملة ق المقناء الذى ترجه خلز فا للجملة 
حيثيات الإنجاز(الشابق: 15). 


6 شكري المبخوت. :.)2013١(‏ دائرة الأعمال اللغويّة مراجعات ومقترحات, دار الكتاب الجديد المتحدق 
بيروت- لبنان» طا. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- تبْكّا تنك اعتبر«المبخوت» أن جِدرءًا من الأعمال القوليّة مُشتقة هن بنية 
الإثبات. وضمن هذا نجد كامل ضروب الإنشاء غير الطلبيّ. 
- ارتباط الأعمال القوليّة للإثبات ببنيته. وهذا مايمكن من إيجاد جساب دلاكّ 
لها يضبطها رغم مفارقتها لبنيتها الأولى. 
- تحديد شروط عمل الإثبات وقواعده الواسم لمقُولة الإيجاب وصادر عن اعتقاد 
يقين لدى المتكلم من محتوى قوله المطابق لحالة الأشياء في الكون الخاربي. 
ضمن هذا التّوجه العام لدائرة الأعمال اللغويّة نطرحٌ علاقة عملنا بمُصنف 
«المبخوت». فهذه المقترحات التي قدّمها «المبخوت» مهمّة في معالجة عمل الإثبات وخاصة 
في محاولة تصنيفه ضمن الأعمال اللغويّة الأساسيّة التي تنتظم وفقها سائر الأعمال ومن 
خلالها تتولن الوحوة والفروق:وتمثل مرخلة تمهد للحت وتؤسين لفرضياته: 


ه-2-2-2- من قضايا تصنيف الأعمال اللّغويّة : مشروع قراءة2: 

هذا العمل لصاحبه محمّد «الشيباني» يمثل ا نخراضًا ضمن القراءة التي أسس 
لها «المبخوت» في دائرة الأعمال اللغويّة. وقد كان من أهداف هذا العمل الكشف 
عن الأسس والفرضيّات التي تؤسّس لدائرة الأعمال اللغويّة» ومحاولة التَعرّضِ إلى 
الاتجاهات اللغويّة العامّة التي تحمل موقمًا من قضايا التّصنيف. هذا العمل -على حدّ 
قول صاحبه- هو سليل تصورات مضت حول قراءة الإثبات وخصائصه الدّلاليّة (انظر 
المقدّمة). وهذاله صلة مباشرة يبحثنا. 


إِنَّ الظريفٌ في عمل «الشيباني» أنَّه يبني مُحاورة في قضايا النُصنيف تقف عند 


الأرضيّة المعرفيّة التي انطلقنا منهاء وهي أرضيّة تُؤْمن بقدرة النظام النُحويّ على ضبْط 


)١(‏ محمد الشيباني, (2016): من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة. مشروع قراءة. نشر مكتبة علاء 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفوضى المتحمّقة من الإنجان فهو: يبنى جانبا مهما من فرضيّات «الشريف» (2.202) 
فاللغة عنده «كائن غيرخطيّ ونظامها حركيّ » (الشيباني, 18:5010). وهذا الفهم أفادنا 
كثيرًا في اختيار فرضياتناء وتحديد أسس عملنا. 


لميكنْ«الشيباني» بعمله هذا منقطعًا عن المناويل الغربيّة في دراسة الأعمال 
اللغويّة بل مثل القسم الأول من عمله قراءة في مشروع «أوستين» و«سورل ». وهي 
قراءة نقديّة استفدنا منها كثيرًا في قضايا عمل الإثبات وشروط تحمّقه. ولعلّ ما يهمنا 
أكثرآنَ «الشيبانق» مساق دراسة الإثبات نمو تعديد خصائصه بعيدًا ما يُمكن أن 
يظمس حقيقته لاسيما في التُعرّض إليه وفي مصنفات أخرى ضمن الخبر. ومن نتاٌُ 
هذه القراءة في قسمها الأوّل: 
ت التعَرّض إل قضايا التصنيف عثد أضحاب نظريَة الأعمال اللْعَوَية والوقوف 
عقن مواظطق القلط:. 
- مراجعة الوجّْه النُظامىّ للأعمال اللغويّة» وقضية الحال هنا الإثبات. ولا سيمافى 
علاقته بمفهوم عمل التأثيربالقول. ومحاولة إيجاد اعتبارات نحوية لهذا العمل. 
- الوقوف عند شروط تحفق الأعمال اللغويّة: وخاصة قضية المطابقة والصشدق 
والاعتقاد في علاقته بالخارح. 
وقد سعى «الشيباني» في قسمه الثَّانِ إلى قراءة الأعمال اللغويّة من داخل أرضيّة 
معرفيئة سماها «بالانجاه اللغويّ» (الشسابقء م تضم 2 مجملها جل القراءات 
العربيّة. وقد توجّه عمله نحوالتركيزعلى القراءة في الجامعة التونسيّة. وخاصة من 
خلال عمل «المبخوت» «دائرة الأعمال اللغويّة ». ولعلٌ ما يمس جوهر عملنا في هذا 
القسم الثاني أنَّ ضاحبه ركز على مسائل تخصٌ الإثبات من أهمها: 
- التركيزٌعلى أصليّة الخبرفى الكلام وانبناء الفائدة عليه وخاصة في وجهه الإثباق" 
واعتبار«أصليّة الإثبات هى الوجْه الآخرمن أصليّة الخبر» (الشابق. 49 ؟). 
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واغتبارة أن أصلية الإقبات متلت ذاقة] تكارينا عد التمويين الشرب ف قرا 
سائر الأعمال اللغويّة. وهي أصليّة تبلورت في مركزيّة الخبرعموماء واشتقاق 
كامل ضرونة#الإنشاء منه. ويهمنا هذافي تعمّب معنى الإثبات وتقاطعه مع 
سبائر الأغعمال اللغوية نما يعزز فكرة الاسترسبال نيتها: 

- الوقوف عند سِمَةٍ الشغورفي الإثبات. وتتبّع عراء الوشم فيه وما يتبعه من 
تأثيرات إجرائيّة على معاني الكلام. 

- إبرازه كيفيّة ظروء الإنشاء على الخبروتحديده للظرق الأريع المُتوخاة في ذلك, 
وهي: الاشتقاق والنقل والزيادة والحذف. (الشابقء 3). 

- السعي إلى الوقوف عند السّمات البنيويّة المشتركة في البنية المقوليّة : والبحث في 
الأسس الأكث رتجريدًا في انتظام الأعمال اللغويّة. ويفيدنا هذا في تبيّن العلاقات 
النظاميّة بين الإثبات والمعاني الأصول. 

- تأكيد مبدأالاسترسال بين ماهونظامىّ ترشّحه البنية وبين ماهومقامنىّ 


ه-2-2-"- تصنيف آخر لأعمال الكلاه”: 


يمتن هذ العمل كراءة المرنينية مويه ة عبان الاكادة بسحن هياشبي إل كزين 
مُقترح مغاير لما نفعلهُ باللغة عندما نتكلم. والظريف في هذا العمل الذي جاء ضمن 
أعمال ندوة - على اقتضابه- أنَّه استطاع وضُع مقاييس تضبط حركة معاني الكلام 
وتفسّر منطق العلاقات بينها بالوقوف عند أبنيتها النحوية الدلاليّة التي تسيّرها. 


)١(‏ خالد ميلاد (2010): تصنيف آخرلأعمال الكلام: ضمن أعمال ندوة الدّلالة اللنظريّات والتّطبيقات» 


منوبة. تونس. ط١.‏ 
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في هذا العمل وضعنا «ميلاد» أمام قراءة تأريخيّة لأعمال الكلام ضمن النْظريّة 


النحوية العربيّة بالتعرّض إلى مراحل تطوّرها منذ الكتاب مع سبيويه وصولًا إلى القرن 
النّامن مع ابن هشام الأنصاري. وفي المقابل تعمّب هذه الظّاهرة عند أصحاب فلسفة 
اللغة وصولًا إلى مواقف نظريّة المناسبة عند سبربر وولسن . وقد حاول أنْ يجد لكل 
ذلك أرضيّة معرفيّة في الثّراث النحويٌّ رغم اختلاف المنطلقات. وقد توصل من كلّ هذه 


المقدّمات إلى وضع تصنيف جديد توزّعت خطاطته حسب جملة من المقاييس. وهي: 
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العامل الإعرابي: هذا المفهوم استعمله «ميلاد» مقياسًا في تحديد مانفعله 
باللّغة: وقد وجدناله حضورًا في عمل «ميلاد» ضمن الاتجاه الأول (ميلاد, 
١‏ 085). ويمثّل عنده العامل النَفسيّ أي المتكلّم بمايحمله من شحن 
ودلالات أساسيّة (اعتقاد: إرادة) توجّه القول. هذا العامل يوافق ما يُطلق عليه 
«الشريف» «الحدث الإنشائيّ». ويهمّنا من هذا المقياس ارتباطه بدورفعل 
المتكلم في الإثبات,. باعتبارأنّه يرِدُ شاغرّاء فالعامل الإعراني في الإثبات سيكون 
الاعتقاد «أعني اعتقاد وجود شيء» (ميلاد. 5:16 .)١91‏ 


- علاقة المتكلّم بالخارج وبالمخاظب: هذا مقياس ثانٍ اعتمده «ميلاد» في تصنيفه 


لأعمال العلةة: حيث يمثل الوقوق عند هده المركة الثلاثية الأبسادوقُوَفًا مهبًا 
في تحديد نوع العمل المنجز. ونستثمرٌ هذا في قضية علاقة القول الإثباتي بالخارج 
من ناحية وعلاقته بالمخاظب من ناحية ثانية. وسنتبين ذلك ضمن درجات 
الاعتقاد في الإثبات ودخول المخاطظب طرفًا ثالنًّا في هندسة اعتقاد المتكلم. 
الصور النحوية التركيبيَة لأعمال الكلام: جعله «ميلاد» مقياسًا ثالنًا في 
التصنيف. وهذا المقياس له أهمية باعتباره يتّجه نحو إيجاد أبنية تجريديّة 
تستوعب الإنجازومحاولة حِفْظ الرتب بين ما هو نظامي وما هو متروك للإنجاز. 
يفيدنا هذا الافتراض في تحديد خصائص الإثبات النظاميّة في مقابل خصائصه 
البلاغيّة المقاميّة والتوقف عند العلاقة بينهما. 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


ضمن هذه الهندسة النّظريّة لمقاييس التصنيف بنى «ميلاد» تصوّره الجديد 
لأعمال الكلام؛ حيث توزعت عنده إلى أربعة أقسام: 


- أعمال خبريّة: ويقع تحتها «الإثبات والتّوكيد. ونفي الإثبات. والتّوكيد»(السَابق, 
هذه الأعمال حسب «ميلاد» مسيّرة بالاعتقاد. ينقلْ من خلاله المتكلم 
إلى المخاطظب ما يجري في اعتقاده تجاه الكون (السابق ). وتأتي أبنية هذه الأعمال 
متجرّدة من الوشم أو موسومة بما يُحدّد جهة اعتقاد المتكلم. 

يهُمنا هذا الصنف الأول حسب تقسيم «ميلاد» باعتباره يتقاطع مع بحثناء فنحن 

في صلب عمل الإثبات الذي يسعى من خلاله المتكلم إلى تبليغ اعتقاد يقين من مضمون 
كلامه. ويأتي هذا في إطاربنية نحوية خالية من الوشم في مستوى صدرالكلام, فالنظريّة 
النحوية العربيّة رشحت للإثبات بنية مُنجزة تكون سمتها الأساسيّة الشغورفي مستوى 
الصدر, وهذا الشغوريكون مهيأ لقبول وسمات أخرى تدورفي فلك الإثبات وتُعرِبُ عن 
جهة اعتفاده دون أنْ تخرج العمل من الإثبات. وف إظارهذا نستثمرتصور #اميلاد» فى 
قضية درجات الاعتقاد التي سيأقٍ الحديث عنها في قادم البحث. 


بنية الإثبات 


العامل الإعرابي 8 الإحالة المرجعيّة 


[6 أقعال القلويء إن ؛ : (زِيدمتطلق؟ 


6 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- أعمال طلبيّة: يمثّل هذا الصنف القسم الثاني من التصنيف. من خلاله يُريد 
المتكلم من المخاطب إيجاد شيء في الدّهن (ذهن المتكلم) أوفي الخارج (السَابق, 
55. فيه يقع الاستفهام والأمروالنهي ومايقع تحتها من أعمال. وميزة هذه 
الأعمال أنَّها مُسيّرة بعامل الإرادة, وهو عامل نفسيٌ من قبيل عامل الاعتقاد. 
ولكن له من الخصوصيّة الكثير. لاسيما أنّه لااينقل واقعًّا قد استقرٌوثبت في 
الاعتقاد, وإنّما يطلبه ويستفهم عنه. ولهذه الأعمال أبنية تركيبيّة من سماتها 
أنّها موسومة في موضع فعل المتكلّم بالحروف غالبًا. ويهمنا فيها كؤنها حروفًا 
تدخل على موضع فعل المتكلّم الشاغر في الإثبات فتغيّرالمعنى. وهذا ما يجعلٌ 
معاني هذه الأعمال الطلبيّة ينبني على بينة الإثبات باعتباره الأصل والسّابق 
في الاعتبار. 


- أعمال الانفعال: حشر فيها «ميلاد» التعجّب وما يكون بمنزلته من مدح وذمٌ 
واستكثار واستقلالٍ(الشابق. .)١52‏ تتحرّك هذه الأعمال تحت عامل ليق 
وسمة «ميلاد» بالانفعال: وهو مفهوم قديم. فال متكلم في هذه المعاني لا يُخبرعن 
واقع أويطلبة: وإِنّما يُعبّرعن دشة من جهة ما. والظريف في هذه الأعمال 
أنَّ أبنيتها غيرمتصرّفة, وهذا ما جعل البعض يُلحقها ببنية الإثبات الخبريّة. 
ويتقاطع تصوّر«ميلاد» في هذا الصدد مع بحثنا بما أنَنا سنبحث في هذه 
الأعمال في علاقتها ببنية الإثبات. 
- أعمال الأعراف والمؤّسات: ألحق بها «ميلاد» العقود والعهود ومايكون 
بمنزلتها (السَابقء .)١14*‏ طبيعة هذه الأعمال أن المتكلّم يحمّق بها التزاما أوعقدًا 
أخلاقيًا أواجتماعيًا... إلخ. ويتقاطع هذا الصنف الثالث مع بحثناءإذ ندرس فيه 
تأسس هذا الأعمال وفْق بنية الإثبات. باعتبارها تختارأبسط الأبنية (الإثبات) 
حينئذ يكون تصوّر«ميلاد» في هذه التّصنيفيّة الجديدة لأعمال الكلام دعامة 
أساسيّةَ في بحثنا هذا. فطرافة عمل «ميلاد» تكمن في كؤنه رنّبٍ أعمال الكلام وفْقَ 
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هندسة ومقاييس نفسيّة (اعتقاد. إرادة. انفعال. التزام). هذه الهندسة قد تتداخل في 
بعض الأحيان وتتقاطع من قبيل تعامل الاعتقاد مع الإرادة. أوفي ا نمحداره انفعالًَا والتزاما 
نتيجة مقامات مخصوصة. وهذا ما يبرّرقيام معاني الإنشاء غير الطلبيَ من تعجب 
ومدح وذمّ. واستقلال واستكثار, والتزنامات وعقود ببنية الإثبات الخبريّة. 


التعاضل فق .هدك التوقف عتن بحملة السوث الوكينة لهت أننا أردنا لفت 
النُظرإلى القراءات المؤسّسة لبحثنا من خلال التطرّق إلى فرضياتها النظريّة التي 
توجّهها في قراءة معاني الكلام. فبحثنا ينطلق من جهود القراءات السَابقة ويبني 
عليها تصوّره. وتحديدًا فيما خضّه المنزع الإعرابي في قراءة العمل اللغويٌ باتجاهيه العام 
والتصنيفيّ. وما بين الاتجاهين من علاقة عضويّة رصدنا وجوه تطوّرها في القراءة 
التتصنيفيّة. ولا نتقصد من هذا مجرّد عرض لهذه البحوث بل اتجِهت غايتنا إلى 
الاستفادة من تصوراتها ولاسيما في توخيها لقراءة نافذة لعُمق المتون العربيّة, هذا مع 
هضمها لمشاريع فلسفة اللّغة وبناء محاورة معها. وقد نُوّح هذا بمقترحات تؤسشس 
للأعمال اللغويّة- وقضية الحال هنا الإثبات - داخل منطق نحوي إعرابيّ قادرعلى 
إيجاد حساب دلالي للأقوال المنجزة وضبًّط فوضى الاستعمال وردّها إلى أساس نظاميّ 
يُعقلنهاء وهو ما يساعدُ - فيما يمخصّ بحثنا- على فهُم الوجُوه والفروق الدّلاليَة 
الملستخلصة من الدلالة الوضعيّة للذثبات: 

فى هذا الأساش. فَإِن هملكا يتحدز من مسار هع رق كل أسسه أسادتتاق 
رحاب الجامعة التونسيّة والمؤمن ينحوية العمل اللغوئ وأساسه الإعراي الْمّجِردالشابق 
لضروب الإنجاز با للفظ إِلَّاأنّنَا نسعى في كثيرمن ثنايا هذا العمل إلى أنْ نَؤسَّس لدؤر 
المعجم في تخصيص الدّلالة مادام المعجم حقيقة ذهنيّة غير خارجة عن النحو على حدّ 
قول «الشريف». وبناءً على ذلك. رد الاعتبارلتفاعل هذا المستوى مع الأبنية التركيبيّة 
فيتوجيه دلالة القولء ويأتي هذا في إطارتغافل البعض عن الأدوارالتي يؤديها هذا 
المستوى (المعجم) ضمن النّظام النُحويٌ» ودوره في الكشف عن خصائص العمل اللغويٌ. 
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الإثباث في العربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الإثباث. خصائصه النحوية التظاميّة 


مقدمة الباب الأؤل 


منّل الاهتمام بالمعنى مبحنًا أساسيًا أفردته المصنّفات النحوية والبلاغيّة بالدّرس. 
ولئن اهتمّ الدّرس البلاغيّ بالمعنى من خلال اهتمامه بالكلام أساسّاء مصنّفا إيّاه إلى 
خبروإنشاء في علاقتهما بالكون الخارجي. فإِنَّ الدّرس النُحويّ أولى عنايتهُ بالمعنى في إطار 
بحثه عن الكليات والأسس التي تحكم تكوّن المعنى في الأساس المجرّد باعتباره قائما على 
إسناد تحصل به فائدة يقصد من ورائها المتكلّم غرضًا ما. ومن ثم فإِنَ الدّلالة الوضعيّة 
أوأصل المعنى هي دلالة تتكوّن في فضاء مجرّد يهتمْ بمعرفة كيفيّة التركيب, وهي من 
مشمولات علم النّحوأساسًا. وتتميّزهذه الدّلالة الوضعيّة بكونها دلالة أولى تُفهَّم من 
مدلولات التّراكيب وتكون خارجة عن السّياق المقاميّ؛ فهي تقع في الجهة المقابلة للمعاني 


إذا كان ذلك كذلكء فإِنَّ دراستهم للمعنى جعلتهم يتوصّلون إلى تصوّر للمعنى 
الأول الشَامل للأخباروالاستفهامات وسائر ضروب القول مُطلقين على هذا المعنى 
الإسناد. وانطلافًا منه تتفرّع معان ثوانٍ تُولد من هذا المعنى الوضعيّ المجرّد. وعلى هذا 
الأنساس اخخثرنا أن تسد دراستا للوثبات فتدلالشه الوضعية انطلافا سن فهمنا لتشكن 
المعنى في أساسه المجرّد وما تحكمه من قوانين ثابتة تسيّرًالمعنى في أفق التنُجريد وتتكيّن 
باحتمالاته في المستوى النظاميّ أولّا. وما قد يطرأ عليه من تحويلات نتيجة الإنجازثانيا. 


ومن دواعي تخصيص هذا الفصل من البحث وعينا أنَّ هذا التَمشي سيمكننا من 
دراسة جملة من القضايا تتعلق بالإثبات في أساسه النّحويٌ والبلاغيّ وما يمكن أن يؤْنّر 
في بنيته الأصليّة من تقديم وتأخير. وذكرٍ وحذفيء ووصلٍ وفصل وتعريني وتنكير...إلخ. 
إضاقة إلى ماسيؤول إليه البحث ف المعاف البلاغيّة للإثبات من مثل العقود والعهود 
والذعاء الت يمككن أن تؤثرق هذه البنبة الإثباتيّة الأول:.. اللخ على الزنم سن أن 
افتراضنا ينبني على تصوّروجود بنية ثابتة مهما تشعّبت المعاني وتعدّدت في مستوى 
الإنجازفهي لا تتمرّد على هذه البنية الأصليّة الثابتة والقارة. 


668 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


ولمًا كان البحث في الخصائص النحوية النظاميّة للإثبات مرتبضًا - كما أشرنا 

-يتعل بناته التهوق العاغ فى الأساس اللسرّد:فإننا فرق الدخل الأمقل لهةاتتزينة 

فيإطار نظريّة العمل الإعرابي التي نتتخذها إطارًا نظريًا نرتكز عليه في تجسيد هذا 

النصورباعتبارها تمكننا من تمثّل البنية النحوية المجرّدة وما يتصل بها من مفاهيم 

مركزيّة كالفائدة والإسناد وقصد المتكلم. وتعدّ هذه النّظريّة بمثابة القانون الذي 

يوجّه المستويات النحوية والدّلاليّة «ويتحكم في الانتقال من المنوال إلى الاستعمال» 

(الجلاصي» 05:2007). هذا مع كؤْنها تضمن لنا وحدة البناء العامليّ للقول وما يُمكن أنْ 

يؤتّرفيه من مقولات من مثل التّقديم والتأخير والذكر والحذف. والوصل والفصل... 
إلخ. لذا سيكون منهجنافي هذا الباب كالآتي: 

- الفصل الأول سنعالج فيه المقولات الأساسيّة التي تتحكم في المعنى عامّة والإثبات 

خاصة,. وهي مقولات نتمنّلها داخل نظريّة العمل الإعراني ومن بينها: الإسناد 

والمتكلم التي ستمكّننا من دراسة الإثبات بوصفه بنية نحوية قائمة على إسناد 

يقف وراءها المتكلم باعتقاده. وهذا الاعتقاد يختلف درجات من أبسط الأبنية 

إلى أعقدها دلالة. وسنبني افتراضنا في هذا الفصل على قضيّة التفاعل”" بين 

الأبنية النحوية التي من خلالها يُولد المعنى النُحويٌ المجرّد, وذلك لمزيد تعميق 

نظرنا في قضيّة التّرابط بين أجزاء النُظام وقيام عناصره على التّفاعل والانتظام 

أثناء إنشاء الخطاب. ويتّجه نظرنا هنا إلى البحث في خصائص الإثبات النظاميّة 


المّسمة بحد أدنى من الانتظام في مقابل ما سنراه من ثراء كلما اتجهنا نحوالإنجاز. 


)١(‏ هذا المفهوم مهم وأساسيٌٍ في البحث عن الدّلالة النحوية وما ينتج عنها من دلالات بلاغيّة 
واستحضارنا له في هذا القسم من البحث تأصيلٌ لمبدأ تفاعل البنية النحوية مع سائر البنى الأخرى 
إضافة إلى كؤن هذا المفهوم وقع اعتماده كثيرًا فيتصوّرالبنية النحوية المجرّدة وضبط المستويات 
الأولى لولادة المعنى . وقد وقفنا على استعماله وأهميته عند البعزاوي في بحثه الموسوم بتفاعل البنية 
النحوية مع سائر البن اللّغويّة (البعزاوي. 1994). 
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- الفصل الثاني» نعاين فيه فائدة الإثبات وأبرز قضاياهاء بالوقوف عند تماهي 
هذه الفائدة مع الإسناد والابتداء» وما يفسّرالمستويات النحوية للمعنى في 
أساسه المجرّد. وستركّز على ذلك أكثرفي قضيّة درجات الاعتقاد في الإثبات 
وصولًا إلى تقاطع بنية الإثبات مع النّفي والاستفهام في مستوى النُظام. وولادة 
معان جديدة مثل التقرير. 

- الفصل الثّالث نتطرق فيه إلى وجُوه الإثبات وفروقه الدّلاليّة. ونقصدُ بالوجوه 
كلّ ما يمكن أنْ يمس البنية الأولى من نُقصان أوزيادة: مع العلم أنَّ افتراضنا 
حال على امقكار ذا التصبرق ق الطوة مها يوني السام الأتسوف عق 
إمكانات للمتكلّم: وهي إمكانات من داخل النّحو. وأنَّ هذا التَصرّف هوتصرّف 
تحت «رقابة نحوية» وأن ها تمكق أن تحفق نتبيحة هذا التصرّف من معان هي 


واقعة تحت هذه البنية الأولى. 
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- الفصل الأول 


»© نظريّة العمل الإعرابئ 
إطارًا نظريًا لدراسة الدّلالة الوضعيّة للإثبات 


الإثباث في العربيِّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


تمد 


تمل نظريّة العمل الإعرابيَ أساسًا نظريًا صلبًا وإطارًا عامًا تأسس في رحابها النُحو 
منذ بدايات تشكله في الكتاب مع «سيبويه». فالنُحوترعرع ونشأ تحت رقابة «نظريّة 
العمل». وهذا ما أعلنَ عنه الكثيروأصبح مُتَعارفًا عليه عند كلّ مُشتغل في هذا المجال. 
وتكمن أهمية هذه النظريّة في كؤنها تفسّرالمبادئ الأساسيّة التي يقوم عليها النّحوى, 
ولعل أبرزها قضيّة العامل التي كشفت عن العلل الرئيسيّة في تكوّن الأشياء باللغة. 
فالعاملٌ غدا فكرة أساسيّة تبرّرواقع الأشياء وحدوثها. 


تقوم نظريّة العمل الإعرابيّ على تصوّرعامٌ يتمثّل في قيام علاقة بين عامل ومعمول 
تحت مفهوم التأثيروالتأئّر. وأنَّ مايقعٌ من علاقة بين الاثنين قد لْخَصت في مفهوم 
العمل التّحويّ باعتباره نتاجًا لهذه العلاقة. وتمتازهذه النُظريّة لدى النّحاة بكونها 
فضاءً جرّدوا فيه المعنى الأوّل الذي يختزل كل دلالة نحوية ويتحكّم في جميع أبنية الإنجاز 
التي نُحَفّق التواضل اللّغوي: وهذا المعنى هوالإسناد: ذلك أنَّ الأقوال تنبني على هذه 
الثّنائية (مسند. مسند إليه). وهي المستوعبة لنظريّة العمل الإعرابي بتحديد السشّبب 
والمُسبّبء وما يقوم به المتكلم باعتباره العامل الحقيقيّ بمارسخ عنده من اعتقاد 
تجاه العالم. فنحن نعتقد أنَّ نظريّة العمل الإعرابي هي الحاضن الأوّل للدّلالة الوضعيّة 
باعتبارها الفضاء المؤسئس لبناء المعنى على التركيب. ورضد بدايات تشكله البسيطة 
التي مازلت في إطارالشكلنة والتّجريد, ولم تدخل بعد ساحة الإنجاز. 


على هذا الأساس. فَإنَّنَا نرومٌ من هذا الفصل التوقّف عند الأساسيّ من نظريّة 
العمل الإعرابي. الذي يتمحورحول مقولة الإسناد وحقيقة المتكلّم العامل. لذا فإنَ 
منهجنا سيبدأ بتقصّي مقولة الإسناد ودورها في الكشف عن قضيّة العمل النحويّ الذي 
يُعتبرحصيلة العلاقة بين العامل والمعمول. وهو معنى نحويٌّ مجرّد قد يُوسم باللفظ 
وقد لا يُوسمء ولكنّه ثابت لا محالة في الأساس المجرّد. وفي مرحلة ثانية سنقف عند دؤر 
المتكنّم باعتباره طرفًا ثالنَّافي البنية النحوية, وهوالمنشئ للبنية من خلال اعتقاده الذي 
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الباب الأول 


يتوزع تحت مقولتين رئيسيتين: وهما مقولتا الوجُوب والإمكان. ومن ثم سنلفت النظر 
إلى الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات التي يقف وراءها المتكلم المعرب. وهنا سيكون 
حديثنا متمحورًا حول السّمات المميّزة لبنية الإثبات: وفيها سنتحدّث عن شغور صدذر 
الكلام في الإثبات وما يطرحه من إشكاليّات نظريّة عميقة توجّه هذا البحث. وفي الإطار 
نفسه لنا حديث عن بنية الابتداء باعتبارها أنموذجًا لبنية الإثبات ومنها الحديث عن 
الإثبات باعتباره خبرًا. 


ا-(عا» مع بنية إعرابيّة تختزل الدّلالة الأولى في 
المستوى المجزرد: 


-1-١‏ الإسناد البنية النحوية الأساسية للمعنى التحوي الأوّل”. 


إن التاظترق التمسوراث العاقة انق سخ النوة يحفظة قبامهنايدة على سورة 
عامّة. وهي أنَّ لكل شيء سيبًا ومُسبّبّاء وهكذا تتراءى لنا جميع الّغات, فهي تقوم على 
هذا البناء العامٌ الذي يتشكل من عنصرين عادة: عنصر فاعل وآخرّ مفعول به. وهذا 
حال اللغة العربيّة التي تقوم على مبدأ عامٌ ترسخ في النظريّة اللغويّة العربيّة ألا وهو 
الإسناد القائم على طرفيّن (المسند والمسند إليه) «وهما مالايَعْيَ واحدٌ منهُما عن 
الأكترولة جد المتكلم مله يذاءفمن ذلك الأسَم المبتدا واكبق عليه وهو قوللك» عبد الله 
أخوكَ» و«هدًا أخوكَ». ومثل ذلك: «يذهبٌ عبد الله », فلا بد للفعل من الاسم كما 
اتوروفة للضم الأ ل رمخ الأكدر ف الاقداء» (اللشا جين 4): 3 االاستاد هنو غادقلة بين 
مكوقين أسنة أحدههنا إلى الاسراسناةا صمل بد فاقدة, 


)١(‏ نستعمل هذا القول عن «ميلاد». وهوخلاصة فهمه للإسناد عند صاحب الكتاب باعتباره البنية 
النحوية الأولى للمعنى النّحويّ الأول الذي «يختزلٌ سائر المعاني ويتكمّن بها أبنية قوليّة دلاليّة 
وضرويًا من الكلام تختلف باختلاف حاجات الإنسان عبرامتداد التاريخ وانساع الكون» (ميلاد, 
اند كة). 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


وقد حارّهذاالمفهوم مكانةً مهمّة في كتب النّحاة والبلاغيّين نظرًا لقيمته الكبرى. 
وهذا ماجعل صاحب الكتاب يُدرجَِهُ ضمن الأبواب التي تطرّق فيها إلى المفاهيم النظريّة 
المجرّدة التي تحكم النُظريّة النحوية العربيّة. وقد صرّح «ميلاد» بهذا في دراسته للإسناد 
عند #سيبويه» يقوله : إن دراسة «سيبويه» للإسناد في هذه المقدّمة دليل على ما بلغة 
الدّرس النّحويّ في القرن الثاني الهجريّ من نضح ارتقى به إلى مُستوى تجريد المفاهيم 
الجوهريَة الؤسسة للتظريّة النحوية العريية »(ميلو د 401رءة). ولمًا كان الإسناد علاقة 
ثنائيّة بين طرفين. فإِنَ وراء هذه العلاقة فائدة تحصل من هذا الجمع. وقد تبيّن لنا بعد 
اقرارة لذن اللستمات اتقدوية الواافاكية عاد هع نتيا 6خ شروب القاول سن إنشاة 
وخبر«ليشمل النّسبة التي في الكلام الخبريٌ والطّلبيَ والإنشائي» (شرح الرّضئَ:72201). 


فالإسناد إذن علاقةٌ نحوية مُجِردةٌ ينعمَدُ بموجبها المعنى النُحويٌ الأول في المستوى 
المجرّد الأعمْ. ويقف وراء هذه الفائدة المتكلّم العامل بما استقر في نفسه من اعتقادات 
أوإرادات أوانفعالات أوالتزامات تجاه مخاطبه. وقد خصّصت النظريّة النحوية العرييّة 
لهذا العامل موضعًا قارًا في البنية النحوية المُجِرّدة. وهو صَدْرُ الكلام؛ لأنّه دون وجود 
المتكلّم لا بحصل الجمع. ولأنَ هذا الموضع هو موضع الفائدة بما يحدثه المتكلّم من اعتقاد 
لدى الأخبارومن إرادة في الإنشاءات:؛ ومن التزام وانفعال في ضروب الإنشاء غير الطلبيّ: 
فلا وجُود إِذن لعاملٍ بلا معمول في الإسناد. 


بهذا المعنى. فجميع معاني الكلام هي ما يحدثه المتكلم من علاقة بين المُسند 
والمُسند إليه عن طريق الإعراب. حيث يكون الإعرابُ هو الكاشف عن هذا الاعتقاد 
سواء أكانَ خبرًا نقَلًا للواقع أوكان إنشاءً باعتباره كلامًا وقع في نفس المتكلم (إسناد 
معنويّ) لا بحكي واقعًا موجودًا وإنّما يطلبه. أو كان انفعالًا يعكس دهشة من قبيل 
التعجّب. أو التزاما من قبيل صيغ العقود والعهود والوعود. ومن هنا مثَّل الإسناد جسرًا 
تنتقل من خلاله الألفاظ من معانيها المعجميّة في الإفراد إلى ضرّب من التركيب . وفي هذا 


الصدد يقول «الجرجاني»: «ومُخُتَصَرٌ كل الأمرأنّه لايكون كلامٌ من جُرْءٍ واحدٍء وأنّه لا 
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بُدَ من مُسْنَدٍ ومُسْنَدٍ إليه. وكَذَيِكَ السّبيل في كلّ حرف رأيته يدخل على جِمْلَةٍ «كإنّ» 
و«أخواتها»» (الدّلائل» 7). وعليه كان استعمال اللغة مضبوضًا بمقاييس نحوية وفْرها 
التغقام التتسوق المتكلم ومن عللها تكلم اكلام «افهذه الكدرق والوكو ف تعلق العم 
بعضها ببيعض.ء وهي كما تراها مَُعاني النحو وأخكامه» (الشَابقء 8). 


عندئذٍ نفهم أنَّ الدّلالة رهينة الإسناد والتعليق» وهذا الإسناد مضبوط بالنّحو 
وأخكامه. ومن هنا كان إِنجازٌ سائر الأبنية رهينَ إنجاز البنية النحوية الأولى التي 
تشتوعبُ سائر الأبنية اللّغويّة”. وعليه يُمكن القول إِنَّ النحوهوالمهُدُ الأوّل الذي 
يُولدُ فيه المعنى”". وأنَّ ما نراهُ من تشكلات للمعنى بالتركيب ليس إلأمظهرًا من مَظاهر 
هذا التشكل التحوي اميحر وإنْ كان هذا التركيث الأول اع 
التخصيص إلا أنه نحافظ على بنيته الأولى المعمُودة بالإسناد. يقول ابن جنى : «قولك » 
قَامَ زيدٌ» فهذا كلام تامُ فإِنْ زِدْتَ عليه فقلتّ« إِنْ قام زيدٌ» صَارَقرْطَاء واحْمَاج إلى 
حوات: وكذناك فوته :ردي تللق #خيذ) قر شعن فاذا زان علبه< أن»الخترسة: 
فقال أن ريد متطلق: اشتاع إل قاين يعمل ف أن وصِتيياء قشال «باغي أن زيدا 
متطلق 06 ): مها هذا ان كل فلك الش عقن رتك عليه نينا ير مح ون يقير ول 
مقتَضٍ لسِواه فالكَلامُ باق على تمَامِهِ قبل المزيد عليه فإِنْ زِدْتَ عليه شيئا مقتضيا 
لغيرهء مَعْقَودا به عَادَ الكَلامُ نَاقصّاء لا لِحاله الأولى. بل لمادّخل عليه معقودًا بغيره» 
(الخصائص. 5 72؟). 


60 الحديث عن البنية يتطلّب تفصيلاً باعتبارنا نببحث عن الدّلالة في إطار التزكيب. وهي دلالة 
ناتجة عن علاقات نحوية بين أبنية نحوية, فالبحثُ في البنية هو بحث عن مجموعة علاقات داخل 
النظام. وهذا افتراصٌ بنينا عليه عملنا في البحث عن الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما تحتملْ من 
وجُوه وفُروقء وقد أعلنًا عنه في اختيا راتنا المنهجيّة. وإن لم نستعملة صراحة فهو موجود ضمنًا. 

(؟) وجدنا هذا التنّصورف المتون النحوية, انظر مثلاً: (شرح المُفْصَّل ,)7١ ١‏ (الخصائص 00 37), 
(الدلائلء المدخل ). وكُلّها تصوّرات ترى أنَّ التحوهو المُؤْسَس الأول للمعنى. 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


فماسيق يانه «ثتبين قدرة فقؤثة الإسناد على الأعليق والانتلاف ودورقاق 
التّأسيس للكلام وحِمْظ المقوم المشترك بين جميع معانيه التي مهما وقعَ الاختلاف فيها 
في مستوى الإتجازتعود فى الأصل إلى هذا البتاء الأول الذي يُوْلّقَها ويجمعها وفق هذا 
البناء تقف عند القوانين التحوية الى تنظم عمليّة إنشَاء الكلذم: وهدا ما يبر اختيارنا 
نظريّة العمل الإعرابي للبحث في كُنْه الدذلالة الوضعيّة للإثبات. ولكنْ كيف تتشكّل هذه 
الثلالة الوضهية للأتبات > 


للوجابة عق هنذا الشؤال ابد سن القنول ف البداية إن الى يتشكل ف إطاريية 
نحوية أولى مجرّدة. هذه البنية تَخكّمها بنية في دَاخِلهاء وهي البنية الإعرابيّة التي تتحككم 
في المعنى في علاقته باللفظ. وعلى ضَوْء ذلك كان الإعرابٌ إبانة عن المعانىي بالألفاظ. 
فعمليّة بناء الكلام تتم بإنشاء الكلام في الفكر والنفْسٍ ثم الإبانة عنه باللفظِ. وهذا 
مافئئ «الجرجاني» يؤكده. يقول: «واغْلَمْ أنَ ماترى أنه لالد هله هن كتنب ال#الشاقد 
وتواليها على النْظْم الخاص. ليس هو الذي طَلبْتَهُ بالفكرِ ولكنه شيء يقعٌ بسبب 
الأوَّلِ ضَرُورة من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعيةً للمعاني. فإِنّهَا لا محالة تتبّع المعاني قي 
مواقعهاء فإذا وَجََبَ لمعنى أن يكون أُوَلا في النفس وجب للفظ اندال عليه أنْ يكُونَ مِثْلهُ 
أوَلَافي النْظقٍ» (الدلائل ؟ه). 


ولمًاكانالأمركذلك. كانت النشبةٌ اللفظيّةٌ لأَحِمَدًَ للنشبة العقليّة وسمةًَ لها 2. 
ولتوضيح ذلك نضربٌ مثالا فَقَوْلكٌَ: 


- دَخَلَ عَمْرُوإئْبات الدخول لعمرو. 


)١(‏ نقصد بالوشم هنا التّعيين والتخْصيصٌ وليس التمثيلء وهذا مافتئىئ «الشريف» (2002) يشير 
إليه في علاقة اللّفظ بالمعنى ودوره في استيعاب الذّهني. وهو استيعابُ محدودُ جدًا نظرًا إلى أن اللفظ 
غيرقادرعلى حمل ثقل الدّلالة وفيضانها. ويأتي ذلك في إطارإثبات «الشريف» لمعنويّة النّحو 
باعتباره علاقات نحوية مجرّدة سابقة لعمليّة الوسم اللفظي. 
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يَعْملُ نشبةً التُخول لعمُرُو وهي نشبة ذهنيّة مُجِرّدةٌ سابقة لعمليّة الوم بالفظ. 


داع 


وهي أيضًا مسبوقة بنسبة واقعيّة تربط المتكلّم بالخارج: وعندما نقولْ «واقعيّةَ» يجب 
أنْ نأحذ بعين الاغتبارٍأنَ هذا الواقع قد يكونْ ماديا موجودًا فعا أوذهنيًا مفترضًاء يان 
ذلك أنَّ الواقع قدْ يكون من نشج غيال التكلمء اضف إلى ذلك أن العلآقةَ مع الخارج 
تجٍاوزت حُدود التأسيس على المطابقة من عَدمِهَا”" إلى ما يضبغه المتكلم منْ مواقفٌ 
واعتقادات حول هذا الخارج. وتبعًا لذلك «فالقول بعلاقة مباشرة بين النسبة الكلاميّة 
والنّسبة الخارجيّة تتأسس عليها المطابقة وهمٌ مأتاه تصوّرالقول كما لوأنّه منطوق 
بدون ناطق وخبربدون مخبرومحتوى قابل لأن يحكم عليه دون اعتباروجود قائل تصوّره 
فاعتقده فصاغه في لفظ مود لمعنى وقصد» (المبخوت .)1١ 5:٠١‏ 


على هذا النّحوء فإِنَ ما ينقلهُ المتكلّم ليس الواقع نفسه وإِنَّما اعتقاده عن ذلك 
الواقع وهذا ماأقرّهِ «السكاكي» عند حَديئه عنْ الخبريقول: «اعلم أنَّ مَرْجعَ الخبريّة, 
واحتمال الصَدق والكذب إلى حُكُْم المُخبرالذي يحكمه في خَبِرهِ بمفهُوم لمفهوم(...) ومَرجعٌ 
كؤن الخبرمُفيدًا للمخاطب إلى استفادة المخاطب مِنْهُ ذلك الحُكم أواستفادتة منه أنك 
تعلَّمْ ذلك » (المفتاح.7١1).‏ ولمّا كان نقلْ هذا الواقع الذهني إلى الواقع الماديٌّ رهين بنية 
لفظيّة أساسيّة. وكانت هذه البنية خبريّة في أساسها باعتبار ا لخبرهو الأصل المعتبرفي 
الكلام”". كان تكوّن المعنى الأوّل في البنية النحوية محكومًا بثنائية الإثبات والنّفي. وهما 
المعنيان الأساسيّان في البنية النحوية المجرّدة وتحتهما تقع سائرالمعاني الأخرى. 


)١1(‏ تفيدنافي هذا الإطارتصورات «أوستين» حول الظروف المناسبة في نجاح العمل اللّغويّ التي زعزعت 
فرضيّة الصدق والكذب في الإثبات وعوضتها بثنائية النّجاح والإخفاق (163 ,1962 ,0اأولاه). غير أنّه 
احتفظ للإثباتات بنوع من التفرّد في اختبارفرضيّة الصدق. ٠‏ المبخوت» 501٠١‏ 97). 

(؟) نشيّرفي هذا السياق إلى قضية مهمّة مفادها أن الإخبارقد يُقَصَدُ به أحيانًا الخبربما هو حدث له 
وجُود في الخارج يُطابقه أولا يُطابقه. وقد يُقِصَدُ به أحيانًا فعُل المتكلم المنشئ للخبر. يقول التّهانوي 
متحدنًا عن الإخبار: «هوعند أهل العربية يُطلَّق على الخبر, هو الكلامُ الذي لنسبته خارح تطابقه 
أولا نُطابقه. وقد يُطلق على إلقاء هذا الكلام: وهو فعل المتكلّم أي الكشف والإعلام: وهذا ظاهر» 
(التهانوي. ج241 1). 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


ونمثّل لكل ما تقدّم بيانه بهذه المختصرات التوضيحيّة: 
- الإثبات: دَخَلَ عَمرُونسبة ذهنيّة -ه (مُسند+ مُسند إليه) دَخَلَ عَمرُو ه 


(تسبة علايية): 


(في واقع يكون فيه عمروداخلًا بالفعل أوتصوّره المتكلم أنّه داخل). 


- الاستفهام: هل دَخَلَ عَمِرُو؟ (لا وجود لنسبة واقعيّة بل جد استفهام في نفس 
المتكلم عن إمكان حُصول نسبة واقعيّة عبّرعنه باللفظ). 
نلاحظ من خلال هذه المختصرات التوضيحية أن عوالم الواقع اللفظي تالية لعوالم 
النّجريد. وهذا يدل على أسبقية الذّهنّ النُفسىّ على المادي اللَفظيّ دون أنْ يُغْيّب هذا 
مدق 3 يدتنا متاهة التج لنفظ لأسحيما ون إقبات «ارية التق تسشازه السدنةطنه 
لفظًا «وإلافهولم يثبت شيئا»(الشريف» :20 ؟ه). 


الحاصل أنَّ المتكلّم المُثبت عندما يُخبرعن الواقع لاينقلُ الواقع كما هو وإِنّما 
ينقله بحسب مااستقرّفي نفسه واعتقاده من مواقم حؤله. فهويبدأ بتكوين صُورةٍ 
عن الواقع في ذهنه ثم يُفصح عنها في مستوى الإنجاز باللفظ. وهذا الاعتباريؤٌكد 
أسبقيّة الهنيَ على اللفظيّ» يقول «الجرجاني»: «فلمًا رأينا المعاني قد جارّفيها التغيّر 
من غيرأن تتغيّرالألفاظ وتزولَ عن أماكنهاء علمنا أنَّ الألفاظ هي التّابعة. والمعاني هي 
المتبوضة» (الذلاكل, 0008# وعليب خرن التفخة صدورة مق هذا اتح التقجزه وانتكاس 
له في الواقع الماديّ للّغة.وضمن هذا مثّلت دراسة اللّفظ دراسة للمعنى بالأساس وهو 
معن يُولّد في عوالم مثاليّة تنّسم بقدركبيرمن التجريد. هذا الاسترسال بين المعنى 
واللفظ يعكس استرسالا أكبربين البنية النحوية ومعناها «ويميّزبين نظام البنية 
ونظام وسمها الذي يقع باللفظ أساسًا»(الشريف. 5.0 /91). 


الا 
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الباب الأول 


إذا صم فهمُنا هذاء فإِنَ نظُم الكلام يمرّبمرحلتين أساسيتين: مرحلة أولى يقعٌ فيها 
ترتيب المعاني في الُفس.ء وتتبعها مرحلة ثانية يقع فيها التّعبيرعن هذا الانتظام باللفظ. 
هذه الأسبقيّة للمعنى على حساب اللفظ أسبقية في الاعتبارلا في الزّمنء تجعل مجال 
اللّفظ التّعيين والونشم, وهو مجالٌ يكشف عن بداية تمظهر المعنى في الواقع الماديّ 
للغة حيث يصبح متّسمًا بالفقر الدّلالي نتيجة التّعيين في مقابل التّجريد الذي في أبنيته 
ثراء دلاليَ ممُحتملء ويأقٍ هذا في إطارإثبات «الشريف» أن الدّلالة النحوية تتأسس في 
الإطارالمجرّد الذي يتحكم في المنجنز وهوتصوّريطمخ إلى ترسيخ « نحوية المعنى». 


بالعودة إلى المقارنة التي عرضناهاء نلاحظ أنَّ المتكلم في الاستفهام يطلب إثبانًا 
بحصول الدّخول منْ عمرو. وهو طلبٌ يجعل الّسبة غيرحاصلة في ذَهْن المتكلم (إسناد 
معنويّ). وإِنّما يطلب إثباتها؛ ولذلك فإِنَ ما يُميّالإثبات عن سائر الأعمال اللغويّة هو 
أن العلاقة فيه مع لاقع كانبة على التلسور اساسا ( سكا فقي اوسوتسة قايل 
للتصديق والتّكذيب؛ لأنّه لم يبقّ على حاله. وإنّما أصبغه المتكلم بحكمه. وعلى هذا 
الأساس فإِنَّ معيار التصديق والتّكذيب هنا هواختبارٌلما يحكيه المتكلّم (نسبة الدُخول 


إلى عمرو)ء هل هو موجُود في الخارج فعلًا أم هي مجرّد دعوى يدعيهًا. 


من هذا المنطلق. فإِنَّنا فيحال الإثبات نقصد مطابقة قَوْلنَا للخارج. فنحن لاشكٌ 
في أننا إزاء الحكاية عن شيء موجود في الخارح, وهذه الحكاية تحتمل التصديق والتكذيب 
على أساس تطابق ما نقول مع ما هو موجُود فعلًا. وهذا المقياس لا يُسحبٌ على سائر 
الأعمال اللّغويّة (باستثناء النّفي) باعتبارها لا تخضع إلى المطابقة مع الواقع. وإنَّمامن 
خلالها نطلبٌ شيئا ونأمربه ونستفهم عنه. ونُشيرٌف هذا السشياق إلى وجود حالات 
مخصوصة تطح إشكالية الحكاية والمطابقة هذه. منْ قبيل إِنُشاء المذح والذَّم؛ وصيعٌ 
العشود الى يل ولشيباق أيسهيها «بَينَ بين » (الشيباق: 4:16 06 8): ويتلشصن 
الإشكال في كؤن هذه الصيغ ذات بنية خبريّة إثباتيّة: فهي لا نكي واقعًا حاصلًا في 
الخارج كما أنّها لاتنفردُ بصيغة ترشّح معن الإنشاء. وهذا سيأتي تفصيله لاحقًا لذا 
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الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


نؤْجّل الحديت عنه. ونلفث النْظ رّالآن إلى دَوْرٍالمتكلّم العامل المنشئ للأبنية ومركزيته 
التاق خمتتها مه التظركة النعرية العريكة سق البنية الشعوية اسرد 


١-؟-‏ المتكلّم العامل ودورة في توجيهو دلالة القول: 

توضّلنا فيما سيق إلى أنَّ الإسناد هوعلاقةٌ بين طرفيّن تحصلٌ بها فائدة: وهو 
مفهومٌ مركزيُ في النْظريّة النحوية العربيّة, ويقفْ وراء هذه العلاقة المتكلّم باعتباره 
طرفًا أساسيًا بما قد هِنْ أحهعاه واغتقادات وإزادات :توجخدولالة الأقوال لتعتسب 
قيمة الأخبارحيئًا وقيمة الإنشاءات أحيانًا أخرى؛ لأنَّ «اللغة لم تأت لتحكُم بكم أو 
لثبت وتنْفي وتَنْمض وثُبرةَ »(أسرار البلاغة, *737). فالمتكلّم هومن يوجّه الدّلالة, 
وهوالمتحكّم الرّئيسيّ في عملية القؤل بما يحدئهُ من تركيب وتأليفٍ ونظم للمعاني عن 
طريق الإغراب «افكل علوقة نحوية تربظ بين عتصرين إلماهى حدك تتشقه المتكلم 
(الشريف؟.٠.٠ى‏ 807). 


بناءً على ذلك «فمتى وجِذْتٌ علاقة نحوية وُجِدَ المتكلّم» (السَابق» ١01)؛‏ ولهذا 


اعثّبرالإعراب عند الكثيرمعثَّى” لا لفضًا. 


على هذا الأساس. فا متكلم يمثّل وجمًا من عمليّة الإعراب. وكأنّنا بالإعراب هو 
القصد والغرض الذي يتشكل في نفسه, وتكون اللّغة بذلك هي القالب الذي يُجِسّد فيه 
مااستقرفي اعتقاده وتصوّره. حيث يكونُ هو المُحدِتُ لجميع الهيئات التركيبيّة يقول 
«الجرجاني»: «لم تأت بهذه الكَلِم لِتّفِيدّه أَنْمْسَ معانيهاء وإِنَّمَاجِئت بها لِتَُفِيدَه وجُوه 


)١(‏ هذا التّصوّر نجدة مُترسخَا ف تصورات النحاة: وهذا ما يتجلى عند صاحب الخصائص بقوله: 
«الإعرابٌ هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ» (الخصائص.37201): وهذا ما تبنّاه الكثيرمن المحدثين 
(المهميري» 19517: 07 الشريف, 5005 238): ونحن إِذْ نتعرضُ هذا التَصورفإنّنا ننخرظ في اعتبار 
الإعراب معنى. ونبرّرذلك بكؤن الإسناد الحاصل باللّفظ يحكمه إسناد حاصل في المعنى, وعليه 
فالتفظ ليس إلَّاإبانة عن المعنى الكامن في الّفس. 


برف 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


التعلقٍ» (الدّلائل: 4217). فالمعاني إِنْ بقيت هكذا دون أنْ يُضْمي عليها المتكلم قصدهُ ما 
استقامت معاني نحوية, «فالعملٌ من الرّفع والنصب والهرٌ والجرّم إنمنا هوللمتكلم 


نفسه لا لشىء غيره» (الخصائص2ل0١٠11).‏ 


لمّاكان الأمركذلك. فإنَ المتكلم يُعتبرمن الأسس النَظريّة التي أقامت عليها 
النُظريّة النحوية العرييّة فهمهًا لانتظام الكلام. ونفهمُ من كلام ابن جني أنَّ محصول 
البنية المعجّمة وما يحدثه المتكلم من رفع ونصب وجر هو اختيارٌمنه. وهواختيارٌ 
مقضوة قبل ونهنة تفلو معننسة :.ويسنا عبر علي هوالذاتٌ المحوريّة في إنتتاج 
الخطاب؛لأنه هوالذي يتلفظ به من أجل التّعبيرعن مقاصد معينة وبغرض تحقيق 
هدف فيه» (الشهري. ه؛). وقد أشار«الجرجاني» وهويُبلورنظريّة النظم إلى دؤر 
المتكلم في عملية النظم باعتباره المُشكّل لبنيته. فالمتكلم في هذه النْظريّة: وهو يؤلّف 
الكلام في قوالب النّحوإِنَّما يؤسَّس لهذا القانون العامّ. وهذا ما يكشفْ لنا أن المتكلم 
حين يلتصق بالكلام ليس مجرّد التصاقٍ معجميّ لأوضاع الكَلم بِلْ هو نظمٌ وتركيبٌ 
نتوج فيه معاني التّحوفي معان الكلم. 


لم يقتصرالاهتمام بالمتكلم على القدماء بل نرى الكثيرمن المحدثين يؤْكّدون 
على أهقيته ف عملية القول»فقد اهتبر الشدريف» أن المتكلم هوسن يقف وراء إنشباء 
المعنى. واعتبر«ميلاد» أنَّ معاني النُحوهي ما يُنشئه المتكلّم من دلالات نحوية والفصل 
بين الدّلالة النحوية والبنية النحوية وهم من الأوهام(ميلاد. /157:199). وقد أشار 
«عاشور» إلى ذلك في مغرض حديثه عن النُظام اللغويّ ومسألة التعليل التحويّء بأنْ 
دعا إلى ضرورة الرّبط بين النُظام والإنجاز وعدم فضل المتكلّم العامل الحقيقيّ عن 
هذا الإجراء اللغويٌ (عاشور, 1599 .)726١‏ ونْحِدُ في الدّراسات اللسانيّة الحديثة اعتناءً 
بالمتكلم واعتباره جزءًا من النّظام اللغويّء وإليه تعود صياغة الخطاب أساسًّا حيث 
«يقتضي كل إنتاج خطابي وجُود متكلم مُنتج يشارك في عمليّة التلفظ بصورة مباشرة » 


.)١7101991/ (أوركيوني,‎ 


ئ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


فالمسة نا هلي ما سلف انكان الول إن اكلم سرف كا قاشعل تعن للبشية 
النحوية, يقول «الجرجاني »: «وإِذْ قد عرفت أنَّه لايٌتصوّرالخبر|لآفيما بين شيئين: مُخْبَّر 
به ومُخْبّرعنه. فينبغي أنْ تَعلم أنَّهُ حتاجٌ من بعد هذين إلى ثالثِ(...) كذلك لايُتصوّرأن 
يكون خبرٌّحتى يَكون له مُخْبِرَيَضْدرُ عنةُ »(الدّلائل: 028).«فالخبرٌوجميع مَعاني الكلام 
معان يُنشئها الإنسان في نفسه. ويُصِرّفُها في فكره. ويُنَاجِي بها قلبه. ويُراجعٌ فيها عقله 
وتوضف أنه مقاصك وأغراضٌ»(الشابق): وعليه فاتماق الى تثالف بعكم الإعراب: 
والتّي اعتبرها «الجرجاني» معاني النّحوإِنّما هي أعمال المتكلّمء وكما قال «ميلاد» فإنَّ 
«الجرماق» كان تسعى إلى ينان فضيّة العقل البشري الحضن الذق يؤشس غليه ويه 
كل المعاني. وقد توصّل إلى بيان أن «الجرجاني» «يبني لنظريّة نحوية عامّة تحكمها ثنائية 
الاعتقاد (اعتقاد إثبات أونفي ) والإمكان. وهي ثنائية تعكسٌ معنبي الخبروالإنشاء 
باعتبارهما حقيقتين نحويّتين تتجسّدان إعرابيًاء وتجِسّدان أنَّ العمل للمتكلّم وتتفاعلان 
تفاعل الاسترسال © (ميلذد هذى /1510)ولعلّ هذا الاسترسال مفيدٌ فدراسة وجوه 
الإثبات وفروقه لااسيما أنه يحكم علاقة المعاني بهذه الوجوه. 


إِنَّ حضورا متكلّم في البنية النحوية, وإيكاله مهمّة إنشاء الكلام ومعانيه. باعتباره 
وجمًا من بنية نحوية عاملة مجرّدة: مهّدت لنا الطريق إلى اعتبارالمتكلم معنى نحويًا”© 
بمَا أنه العامل المُوْنّنوأن البنية التجوية الغاملة تقتطى متكلمًا باعتبازه معى ويا 
مجرّدًاء وهو «فاعل الكلام» على حدٌ تعبيرالعسكري (الفروق. 217). من هنا كان العمل 
النّحويّ من صُنع المتكلم العامل في بنية معمولة, هذه البنية موسشومة بعلامات تكون 
هي أيضًا أمارات على فعلهِ بواسطة الإعراب, وهذا ما يجعلْ معاني الكلام في ارتباط 
شديد بأغراض المتكلّم ومقاصده التي يسعى إلى بلوغهاء فكلٌ حدث إنشائي بالأفظ يعود 
في عمقه إلى صاحب القول وما يحملّ من اعتقادات وأفكار ونوايا. 


)١1(‏ نحوية المتكلّم هي مقولة استعملها الجلاصي في كتابه «ثلاثة منظورات في المعنى» الذي سعى 
فيه إلى تأويل نحوية المعنى عند المتكلم من خلال اشتغاله على المبادئ النّظريّة التي بنى عليها 
«الجرجاني » كتاباته. وقد استطاع في نتيجة مهمّة أنْ يُبرز نحوية المتكلّم والقصد والغرض و«إنحاء 
الفصاحة والبلاغة والمزية في الكلام وإنحاء الإعجاز».(الجلاصي.ء 2007 29). 


07“ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


على هذا النّحوء كانت البنية النحوية دليلة على المتكلم المنشئ لهاء وكانت هي 
أيضًا مَعمولة لعامل هو الاعتقاد. وعليه كان الإعرابٌ إنشاء المتكلم للبنية النحوية 
تعبيرًا عن جُملة من المقاصد والأغراض التي هي في الأصل اعتقاداته. وصمّ كؤن موضع 
قعل تكله مؤطع | لاغتقاده حا ضير وقاتاق كلبنية. فالواضح مماستلف؛ أن كل إنشاء 
للبنية من قِبّل المتكلّم مُسيّرباعتقاد عامً يختزل القيم الدّلاليّة من إيجاب وسلْب وإمكان, 
ومن هنا يكون إنشاء الإثبات العامل في الإحالة معمولًا لاعتقاد يكشف عنه في مستوى 


الإنجازالإعراب. ويعكسٌ هذا الفهم توجيه الاعتقاد لإنشاء المتكلّم2". 


مق هذا اتتظلق فَإِنْ إفبات ها استدر ق التفس هن اعتقاذ اتاتب اكثرمق التاليف 
الإغراق للعتاصراللكؤنة كَحَلّ الإحالة: وهوما عل تعجيم البنية الإثباتية ترجمة لفهوم 
الإيجاب في الكلام. وقد يسمح لنا المقام هنا أنْ ننبّه إلى أن الإثئبات وسمٌ لمقولة الإيجاب 
الامترمقه تريبتاق اللظاء التموي وسى مقول أبسظ من حفونق الصسدة والكنداب 
على حدّ قول «الشريف». وسنرى كيف تُترجّم هي المقولة في معنى الإثبات الخالص في 
درجة أولى وما يتوزّع عنها من جهات اعتقاد من قبيل الظنّ والحُسبان والتأكيد. ولمّا كان 
هذا التأليف هوضمُ تصورات ذهنيّة في قالب من اللفظ فإنَّهِ يُمكن القول إِنَّ المستوى 
الذي نتحدّث فيه عن هذا العمل هوالمستوى التصريفيّ الإعرابي المعجم حسب تقسيم 
«الشريف» لمستويات النُظام النُحويٌء مادام يقدّم لنا بنية مُعجّمة مُهيأة للإنجاز. وينبني 
على هذا اعتبارهذا المستوى مجالًا تُتونى فيه معاني التّحوفي معاني الكلم الذي نعتبرهُ 
مستوى مجرّدًا أيضا يقوم بدؤرالرّيط بين المستوى النُحويٌ الصرف والمستوى التّعامليَ 
التّداويّء كما أسس لذلك «المبخوت» عكس «الشريف» الذي يَعتبرهذا المستوى 
دخولًا في ساحة الإنجاز وإِنْ كان دخولًا ليس بالإنجاز الفعليّ. 


يُفيدنا في اعتبارهذا المستوى لم يدخل بعدُ ساحة الإنجاز وأنَّه أقرب إلى التّجريد 
قولٌ صاحب الدّلائل في حديثه عن الوجُوه والمروق: كؤن المزية ليست في أنفسها بل 


)١(‏ للتوسّع في مفهوم الإنشاء بما هو فعل المتكلم راجع (الشريف. ؟007:500). 


كلا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


فيمًا تحمّقِه من أغراضٍ ومقاصد, يقول «الجرجاني »: «ثم اغلم أنْ لِيْستٍ المزيَةٌ بواجبة 
لها في أنفسهاء ومنْ حيثُ هي على الإطلاق. ولكن تَعْرِضٍ بسبب ال معاني والأغراض التي 
يُوضَعٌ لها الكلام ثم بحسب مؤضع بِعضِهًا من بعض واستعمال بعضها مع بعض » 
(الدلائل» 87). ونفهم من كلامه أنَّ الوجُوه والفروق وإِنْ كانت قد عُجّمت وحفّقت 
فائدة في مستوى أوّل ننيجة التقاء معاني النّحو بمعاني الكلم, فإنَّها لم تتصل بعدُ 
بالمقامات الحقيقيّة: وهذا ما يجعلّها مُقتضيات لمقاصدّ وأغراض أكثر إيغ الا في المقام إنْ 
شئت سَمَهَا تداوليّة. 


تقض دهان خطلى «البتموك» ق اعثباره هذ الستوى معررةا اباد أن هذا 
المستوى هوالذي سيمكننا من فهُم الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما تحتملّ من وجُوه 
وفُروق باعتباره يُحدّد لنا بدايات تشكلهاء وفي إطاره نتعمّب خصائصها. ونعتقد هذا 
الفهمُ سيمكننا مبدئيا من التّمييزبين الاعتبارات التّجريديَة الصرفة والاعتبارات 
المقاميّة الفعليّة, فهمًا يتجاوزما وقعثٌ فيه المناويل الغربيّة (التّداوليَة) في اعتبارها 
المستوى المعجمىَّ مستوى قادرًا على التكهّن بدلالة الأقوال» غير أنه وحسب ما صرّحنا 
بهفى فرضيتنا لأيغعدو أن يكون الامستوى يُرشح دلالة القول للاستهعمال ف المقامات: 
هذا الافتراض نابعٌ من تصوّرعامٌ يرى البنية الإعرابيّة بنية مجرّدة تختزلٌ في داخلها 
جميع احتمالات الإنجازالظارنة:. حيث يمثل كل إنجازلها (بنية مُعجّمة) صُورة من 
صُورالمعنى الذهني المجرّد. وتبعًا لذلك» فليس القول بقدرة المعجم المُطلقة في توجيه 
الذلالة قولّا صحيحًاء وفي المقابل لا يُعتبرتهميش قيمة المعجم في بعض الدّراسات تصورًا 
صحيحًا أيضاء وإنّما الإقراربدؤرالمعجم في تخصيص دلالة القول واعتباره عنصرًا من 
بين العناصر الفاعلة ضمن النظام النُحويّ. هوما نراه صائبًاء حيث يتدخل المعجم 
حين تفشل المستويات الأخرى في تحديد الدّلالة. وهي فرضيّة من فرضيًّات البحث 
الأساسيّة. وسنحاول إثباتها في قادم العمل. 


/ا/ا 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


يترتب على ما أسسنا له في قضية دورا تكلم أن البنية ثنائيّة وتتكوّن من مُستويين7": 
- مُستوى أوَل: موضع فعل المتكلمء وهو موضع العامل الإعرابي”؟. وهو موضع 
يُمكن أنْ يُوسم باللفظ ويُمكن ألا يُوسم, ووسمة يُولّد المعاني النحوية التي تكون 
بالحروف غالبًا. 
- مستوى ثان: موضع الإحالة: وهو موضع المضمون القضوي. وهو كذلك موضع 
يعمل فيه المتكلّم العامل وفْق اعتقاده من خلال ما يُحدثه من أبنية يُعبّربها عن 
مقاصده وأغراضه. 
وما دمنافي هذا الإطارمن التقسيم الثنائي لعناصر البنية في المستوى المجرّد. نشير 
إلى قضية مهمّة, وهي أنَّ النّحاة ورغم وقوفهم عند دؤرالمخاظب في بلورة الكلام فإِنَّه 
ابوتكق الدوين حمطاتى به ملماناك ارات واضمة تق عت ساقة سرض شهل التكلم 
بالإحالة. حيث انصبٌّ اهتماهم في أغلب الأحيان على بنية (مسند. مسند إليه). ومردّ 
هذا التغافل في اعتقادنا عائدٌ إلى انشغالهم بالنّزعة التّعليميّة الني حجبت عنهم علاقة 
موضع المتكلّم العامل بموضع الإحالة, التي نراها حركةً مهمّة في متابعة المعنى التحويّ 
وتشكله أوفيما يتعلّق بالإثبات بصورة خاصة, وقد يكون أيضا من باب أنَّهم عالجُوا 
الظواهر اللغويّة معالجةً نحث في أغلبها إلى تقديم أمثلة حيّة دُون التَطرّق إلى أبعادها 
النْظريّة وكيفيّة اشتغالها. 


)١1(‏ نشيّرفي هذا السّياق إلى أنَّ بين المستويين فارفًا دقيماء تفسيرذلك أنَّ المستوى الأوّل يتم في الذّهن 
ويحمل عاتق الرّيط بين الواقع وما أضفى إليه المتكلم من مقولات نابعة من اعتقاده. في حين يكون 
المستوى الثاني تعبيرًا عن هذا الرّبط باللفظ. وهوتعبيرٌ له خصوصيّة عن الأوّل. وهذا ما يجعلنا 
نفرّق بين إنشاء التراكيب بما هو فعل المتكلّم العاملء وبين التراكيب نفسها بما هي إنجاز بلاغيّ. 

(؟) هذا الموضع هو موضع فعل المتكلم: وهو موضع «الحدث الإنشائي » بعبارة "الشريف" (2009), 
و«العامل الإعرابي» بعبارة ' ميلاد" (20:1). وهذان المصطلحان يعبّران في الحقيقة عن تصوّرواحد 
باعتبارأنَ «ميلاد» استلهم من تصوّر «الشريف » للإنشاء النُحويٌ. وهوتصوّ رحسب «ميلاد» 
يطمحٌ من خلاله «الشريف» إلى ترسيخ نظريّة العمل الإعرابي (ميلاد١..ى‏ 1 7). 
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"- الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات: 

ح انقهيتا إلى أنْ انلام تركيتٌ قولف قاكم على إستاد قصل ينه قائدة:وهو هالا 
تخلومنه أي بنية كلاميّة . وعليه فإِنَّ البحث فى دلالة هذا الكلام مرتبط ارتباظًا 
شديدًا بتمثل بنائه العامّ, وقد لخًّصنا هذا البناء في الثنائيّة (ممُسند., مُسند 
إليه). وهي ثنائيّة نحوية مُجِرّدة يُولد في إطارمًا المعنى النّحويّ الأوّل. وفي هذا 
السياق سنحاول تتبّع خصائص هذه الثنائية من خلال بنية الإثبات. وهي 
بنية إعرابيّة يقف وراءها المتكلّم العاملٌ باعتقاده الذي يكون موضعه صر 
الكلام باعتباره موضع الإبانة والقصد. ويُعتبرالتوقف عند هذه الثنائيّة خطوة 
مهمّة في تعمّب معن الإثبات. وقد اعتبرنا ذلك من الفرضيّات الأساسيّة المسيّرة 
لبحثنا من خلال شغورصّذرالكلام ومايطرحه منإشكاليّات نظريّة وإجرائيّة. 

- تعتبرالبنية الإعرابيّة هي المؤلّفة لنسيج الكلام؛ وهي الصَّامن الوحيد لتماسكه. 
ويأتٍ اهتمامنا بها في إطارما سنتحدّث عنه من قضايا تركيبيّة قد تحجبٌُ عنَا 
القية الحتوكة ف الإباقة عق اللشق من قعل قضية الارقداء بتفسيرة للك أن 
غياب الرّوابط الشكليّة في مستوى بنية الإثبات يطرح كثيرًا من القضاياء لعل 
أبرزها قضيّة العامل المعنويٌّ واللفظيّ ودؤرالمتكلم المنشئ في كلّ ذلك. الذي يعنينا 
في تتبّع الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات النّظرفي العلاقة بين المتكلم العامل 
وما يحدئهُ من هينات تركيبيّة نتيجة تسليط اعتقاده على التّركيب المؤْلّفء 
ونتيجة ا نخزال هذا التركي ب إلى المحل الإعرابي؛ وفي ظلَ هذه الحركة الثنائيّة 
يُمكن رضد حقيقة الإثبات. وما يمكنْ أنْ تحتمله دلالته الوضعيّة من وجُوه 
وفُروق. ونرى قبل التعرّض إلى ذلك ضرورة التوفّف عند مفهوم الابتداء الذي 
اعتّبرالصورة الإنجازيّة الأولى للإسناد. وهي صورةٌ تممّد للإثبات وينيته, ذلك 
أن الإثبنات ايتنداء مسواء أكان ذلك فى وجهه اللحوئ من خلال التعري من العواميل 
وحفاظ الإثبات على الثنائيّة التّركيبِيَة للإسناد وترجمته لمقولة الإيجاب. أوفي 
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وجهه البلاغيّ ذلك أنَّ الإثبات مُجرّد إخباريكون فيه المتكلّم مُخبرًا على سبيل 
الابتداء في مقابل وجُود مخاطب خالي الذهن مما يُلقى إليه. 


؟-1- بنية الابتداء الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات فى أبسط ضورها"©. 


لقد مكننا النُظرفي نظريّة العمل الإعرابي من تبيّن الخصائص النحوية المجرّدة 
للبنية الأولى التي تختزل كامل ضُروب القولء وقد تبيّن لنا أنَّها بنية ثنائيّة تتكوّن من 
موضعين أساسيين: موضع فعْل المتكلم: وموضع المضمون الإحالي. ورأينا كيف يعمل 
المتكلم في هذه البنية من خلال اعتقاده. وسنحاول الآن تبيّن تمظهر هذه البنية وتشكَلها 
في مستوى الإنجاز بربطها ببنية الإثبات. ومحاولة الوقوف عند خصائصها الإعرابيّة. غير 
أن المرور إلى البحث في تمظهرات البنية الأولى المُجرّدة في مستوى الإنجان وبداية تشكَلها 
ووسمها بالّفظ يَقتضي التوقف عند قضية الابتداء الذي اعثبرحلقة وصل يمر من 
خلالها المعنى النُحويّ الأول (إثباتٌ الوجُود أوعدم الإثبات) من التّجريد إلى الإنجاز 
حيث مَنَّل الابتداءٌ ضربًا أُوَلَ من صُروب القول المنجز وشكلًا من أشكال تَحمّق الإسناد 
في أبسط أبنيته (ميلاد. 200١‏ 017). فالابتداء بهذا الفهم يُعتَبِرْمجِرّد انعكاس للإسناد في 
أبسط صُورهء وهو التّعرّي من العوامل اللفظيّة. 


وقد ترجم «ميلاد» في أطروحته هذا المبدأ حيث خَصَص له فصلا كاملا بحث فيه 
تجريد الدّلالة واختزالها في الأبنية الإعرابيّة. ووقف عند جُملة من المفاهيم النحوية:. لعل 
أبرزها مفهوم الإسناد باعتباره مفهومًا نحويًا مجرّدًا. وقد تابع تمظهرات هذا المفهوم 
ليقف عند حقيقة مهممة تكشف ما نحن بصدد الحديث عنه. حيث اعتبر الابتداء 


الضَرب الأوّل من صُروب إنجاز الإسناد في أبسط صُوره. وإنْ التزمنا بمفهوم الابتداء 


)١1(‏ نقول الأنموذج الأمثل باعتبارأنَ الشكل (مُسند + مُسند إليه) يتطابق مع شكل بنية الإثبات» 
ذلك أنَّ الإثبات يُنجزبالتّركيب المجرّد من العوامل عكس الأعمال اللّغويّة الأخرى التي تنجز 
بالأدوات مثل (هل) مع الاستفهام: (لم) مع النّفيء (يا) مع النّداء؛ هذا بالإضافة إلى أنَّ الابتداء 
عند النّحاة هو التّعري من العوامل اللُفظيّة, وفي هذا يتطابق مع الإثبات الذي يتجرّد من الوشم 
ويأتعاريًاءومنه مثَّلَالابتداءدرجةً من درجات الاعتقادفي الإثبات أومايسمى بالإثبات الابتداقيّ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابئي 


العامٌ بكونه التعري من العوامل اللفظيّة ودون الخول في تفصيل حقيقة الابتداء 
لوجدنا تماهيًا كبيرًا بين بنية الابتداء وينية الإثبات. وهذا التّماهي قائم فيما تشترك 
فيه البنيتان من شغور في صذر الكلام من ناحية: وعلاقة المتكلّم بالمخاطب من ناحية 
ثانية؛ حيث يكون المخاطب خالي الذّهن من الخبرالملقى إليه. 


وقداعثبرمفهوم الابتداء مفهومًا أشمل من كؤنه التّعري من العواملء فهذا المفهوم 
دائمًا ما كانت تحرّكه منطلقات فكريّة مُختلفة,» فتركيزالتّحاة في تعريفهم للابتداء بكؤنه 
تعرّي الجملة من العوامل المُغيرة لمعنى الكلام هو اهتمامٌ بالتّركيب والشكل أساسّا في 
حين نزعَ البلاغيون في حدّهم للابتداء إلى اعتباره إصدارًا للحُكم يكون فيه المتكلم مجرّد 
مُخبرفي مقابل وجود مخاطب خالي الذهن. وهذا دليل على اختلاف المنطلقات بين من 
يق عند قضايا التّركيب والبنية (النّحاة)» وبين من يتعمّب المعنى في الإنجاز والإحاطة 
بظروف إنجازه من خلال علاقة المتكلّم بالمخاطب (البلاغيون). 


انعكست هذه الخلفيّات الفكريّة على كثيرمن المسائل. حيث عارضٌ البعض 
فكرة أنْ يكون الابتداء شاملا للجملتين الفعليّة والاسميّة. وهذا الاعتراض انبنى على 
وجود تداخل بين وظيفة الفعل ووظيفة الاسم.ء وهذا ما تطرق إليه «سيبويه» بقوله: 
«كذلكٌ استقبِحُوا أن يجري مَجْرى الفعل المبتدأء وليكونَ بين الفعل والاسم فصيل. وإِنْ 
كان موافمًا له في مواضع كثيرة, فقد يُوافق الشيء الشيء ثم يُخالفه؛ لأنه ليس مثله» 
(العقاب::8؟1١):‏ ولعن إذا كان المبداأ العام يقول إِنْ «مايُفيرمعق العلذه حمّه در 
التكلفة ف لالقول] اسه الشروف:والعلحماك الى تتصبة هذا الوط هى جردت 
عاملة. وعملها ليس في ذاتها بل هي مُجِرّدِ دلالات وأمارات عن المعنى يقول «الرّضْيّ»: 
لق خخ الغر امل غلامات في الحقيقة لا مؤئّرات»(شرح الرّضْيّ. 01 2717). استنادًا إلى 
ذلك يُمكن القول إنَّ الابتداء معنى شامل للجملة الاسميّة والفعليّة: وذلك لأنَّ الجملة 
الفعليّة قد تدخل عليها أدوات من قبيل هل. ولام الأمرء ولا الذاهية التي تُغيّرمعنى 
الكلام من مجرد الإثبات إلى إحدى دلالات هذه المعانيء. ومن هنا فهو موضع إعرابيّ 
تمل الأسهية والفعلية: 
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الذي يهُمنا من الابتداء في علاقته بالإثبات كؤنه يُمثل درجة من درجاته. ويلتقي 
معه في قضية التَعرّي من العوامل المُغيرةِ لمعنى الكلام. فمن بين تمظهرات بنية الإثبات 
في أنٍسط درجاتها غيرالممزوجة بالتّحقيق والظنّ والتأكيد, نجد بنية الابتداء. وهي بنية 
نرى أنّها الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات. حيث تأت في شكل إعرابي تغيب فيه العوامل 
الُفظيّة إلا أنّها تستوعبٌ العامل المعنويٌ0؛لأنَّ المتكلم هومن يقفْ وراء هذه الأبنية 
جميعًا سواء أكانت موسومة أو مقدّرة. وهو تصوّر جذره ابن جني بقوله: «فأمافي 
الحقيقة ومخصول الحديث. فالعمل في الرّفع والتصب والجرٌ والجزم إنّما هوللمتكلّم 
نفسه لا لشيء غيره. وإنّما قالوا: لفظيّ ومعنويّ لما ظهرت آثارفعل المتكلّم بمضامة 
اللفظ للفظء أو باشتمال المعنى على اللفظء وهذا واضح» (الخصائص١١١١٠1).‏ هذا 
المبدأ القائم على الإقراربقيمة العامل المعنويٌّ دافعٌَ عنه البصريّون في حين تمسّك 
الكوفيّون بقضية التّرافع. ودون الدّخول في متاهات الخلاف النُحويٌ نقول إِنَّ مفهوم 
العامل المعنويٌ غدا مفهومًا أساسيًا في البحث اللغويّ عاممة, وفي نظريّة العمل بصفة 
خاصة باعتباره مفهومًا وقعَ اعتماده كثيرًا في تفسير جُملة من الظواهر الإعرابيّة واعتبار 
المتكلم هوالعامل الحقيقيّ. 

على وجه العموم, يُعتبرالابتداء بنية أولى يتحمَّق بها الإسناد - باعتباره مقولةً 
مجرّدة- في مستوى الإنجاز. وتتميرٌهذه البنية بكؤنها شكلًا من أشكال الإسناد في أبسط 
صوره. وهو شكل مُعرَى من العوامل اللّفظيّة التي تأتي لُخْرحَ الكلام من صورته الأولى 


)١(‏ طح مفهوم العامل المعنويّ (الابتداء) كثيّرا من الإشكاليات: تمظهرت في خلافات النّحاة؛ فمنهم 
من يرك أنَّ الرّفع في المبتدأ والخبرهو نتيجة عمل أحدهما في الآخر. وهذا ما تلخخّص في مفهموم 
«الترافع »» وكان من المدافعين عن هذا المبدأً «الكسائي والفراء» حسب ما جاء عند الإستراباذي 
(شرح الرّضيّ:31-7701). ويرى طرف آخر أن العامل فيهما هو الابتداء. وأنَّ العامل في الخبرهو 
المبتدأء يقول سيبويه: «فأمًا الذي يُبِنى عليه شيء هوهو فإنَ المبنىّ عليه يرتفع به كما ارتفع هو 
بالابتداء» (الكتاب» 2 .)١121‏ وهذا الخلاف يدلَ على اهتمامهم بمسألة العامل. وما يهمّنا هنا هو 
دورالابتداء باعتباره عاملًا معنويًاء وهذا مايرسّخ فكرة عامليّة المتكلم باعتباره العامل الحقيقيّ. 
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الدّالة على إثبات شيء للشيء لتحمّق ضرويًا أخرى من المعاني من مثل الظّنّ واليقين 
والتأكيد. ومن هنا كان الابتداءً الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات في أبسط صُورهاء وهو 
مجرد إخبار. 

ولنا هذه المختصرات التّوضيحيّة توح مستوى بنية الإسناد وبنية الابتداء 
واشتراكهما في التعبير عن إثبات حكم الشَّيء لشيء. 


في التَصوّروسابقة للحكم © 
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مايُلاحظ من خلال هذه المختصرات أنَّ بنية الابتداء هى مجرّد إنجازلبنية الإسناد 
التي تقبع في مستوى أعلى من التّجريد. ولعلّ مايهمّنا أكثرهو علاقة بنية الابتداء 
ببنية الإنساث: فالبتيك ان تدلان أ وتشتركان فق مستوع الثكم غلى إثبات ثيه نشىء: 


)١(‏ العلاقة في الإسناد هي علاقة تصوّريّة مُجرّدة سابقة لعمليّة الحكم عليها بالإيجاب أوالسلب» 
وتعتبرعمليّة الحُكم عمليّة لاحقة؛ ولهذا كان التَصوّرشديد الصّلة بالتصديق والتكذيب لأنْ الحُكم 
هوالذي يحول التّصورمن مُجِرّد إطلاق في ماهية الأشياء إلى ا تخاذ موقف من حالة الأشياء في الواقع 
حسب حاجة الإنسان إلى أنْ يثبت أوينفي. 

© الحا فق هذا المستوى شماه التحاضل بين الإقبايك والابتداء. 
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وهذا التّماهى هوالذي يجرّنا إلى الحديث عن فائدة الإسناد وفائدة الإثبات والمستويات 
النحوية للمعن في المستوى المجرّد باعتبارالمعنى التحويٌّ مُستويات في التجريد وفي 
الإنجاز وهذا ما سنعالجه لاحقًا. 


الل الور را و 
ضروريًاء وذلك لما يطرحُه من مسائل مهمّة تفيدُ يحثنا هذا . فالابتداءٌ شديد الصّلة 
بالاستئناف”(" والعطف في مستوى البنية والدّلالة» وهذا ما سنكشفه في مراحل لاحقة 
من البحث خاضصّة في الحديث عن معاني الوضل والفصل.ء والذكر والحذف في مستوى 
بنية الإثبات. ولعلّ الشيء الذي يجعلنا نحضّل هذا التّماهي بين بنية الابتداء وبنية 
الإثيات.هوالتهزةق الإثبات ومحيثه عاريًا فى مستوى الصضذر. وتشيراق أننا تتحدث 
عن هذا التطابق في مستوى الإثبات البسيط والتّركيب النُحويٌّ البسيط. حيث يمثل 
الابتداء هوالعامل: دون اعتبارما يُمكن أنْ يُعبّرعن درجات الاعتقاد في الإثبات من ظنّ 
وخستبان وتأقيند انق أخرج العلدم سن وضعه الابتداف إل جية من جهات الاعتقاد: 


1-؟- شغور صَذْرٍ الكَلاآمي سمة خاصة ببنية الإثبات: 

يُعْتبرُّمفهوم صَدر الكلام من المفاهيم الأساسيّة المترشّخة في النْظريّة النحوية 
العربيّة باعتباره موضع الإبانة والقصد. وهو الموضع الذي تتحدّد فيه مقاصد المتكلم 
وأغراضه. وقد مثّل هذا الموضع أساسًا نظريًا اعتمده النّحاةآليّة تفسيريّة في فهُم انتظام 
الكلام لمافيه من قدرة على اختزال قوة الكلام» وإنْ لم تكن علاقة هذا الموضع بالإحالة 
مُتجسدة بصورة واضحة عند النّحاة, وذلك لغايات تعليميّة: فإِنّنا تحسسنا لديهم وعيا 
تقوم عدر التكاؤم ف بلتورة التسق ققد هاه ف عدت الإنتراباقي عن ضة بالكاهم أن 


«كل ما يُغْيّرمعنى الكلام ويؤْنّر في مضمُونه وكان حرفاء فمرتبتهُ الصدر» (شرح الرّضيّ, 


6 وجدنا في علاقة الابتداء بالاستئناف ما يثيرالأسئلة ذلك أنَّنا حين نبتدئ كأنّنا نستأنف كلامًا جديدًا. 
وقد أشارالبوعناني إلى أنَّ الاستئناف قرادف للابتداء. يقول:«فالاستئناف فرادف للابتداء. وهذا 
التّرادف يجري في المعنيين اللُغويٌ والاصطلاحي للمفردتين على حدّ سواء» (البوعناني, .)١9 ١ك :٠6‏ 


؛ُ/ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


4 نفهم من كلام «الرّضي » قدرة موضع الصذر على توجيه الكلام, وفاعليته في 
تغييرالقضد والمضمون. ونستشف ف ثنايا قوله إشارة مهمّة كؤن الحروف هي المهيأة 
لملّء هذا الموضع . ونستثني من ذلك الإثبات الذي تجِرّد من العلامة. يقول السبكي: 
#القاعانت هده النسة تعرظن لها اتعوال مغتلفة عسل الواضة الكم لكل واندة سن 
تلك الأحوال دلالة تدلّ عليهاء فجعل للنفي حرفًاء وللاستفهام حرفًاء وكذلك للتّمني 
والشدرظة والرجاءووالتتبيه:وقيرها مق اسان (..)]لدالإثبات فإنّه دتاكان اكتراتحاك 
وقوعًا في الاستعمال. وقد جعل لكل واحد منها علامة وجوديّة. جعل علامة الإثبات 
ندع تلك العلامات قصِدا للتشفيشف :عت د كثرة الاستعمال» وتنبيها على أنه >الأطيل 
الأوؤل» وسائرتلك المعاني كالفرع له» (عروس الأفراح. 3ل 177). 


وقد تعرضت الدّراسات العربية الحديثة إلى هذا الموضع بعمق أكثرممُستفيدة من 
مُتون الأسلاف, ونخصٌ بالذّكر الأطروحات في الجامعة التونسيّة وخاصة من خلال 
قراءة «الشريف» (2002) حيث وسم هذا الموضع بمحل «الحدث الإنشاي» في حين 
وسمة «ميلاد» بمحل «العامل الإعرابيّ». وهي مُصطلحات تعكس في جوهرها قيمة 
هذا المفهوم ودوره في توجيه دلالة القول. ومن الفرضيّات المؤسسة في قراءة الأعمال 
اللُغويّة أنَّ الصدرموضع للحروف أساسًاء حيث يمثّل كلّ حرف دليدًا نحويًًا على عمل 
لغويٌ ماء ونشتثني من هذا عمل الإثبات الذي يأتي عاريًا من الوشم, وهذا العراءً جعله 
التهاةدنيا هلى أن السك الات بيشول الشبعي» «اقكاة الواضع قال «مق دروت هذا 
اللفظء فاغلمُوا أنني أردت الإثبات. ومتى لم أجرّده فاعلمُوا أني لم أرد الإثبات. فقد جعل 
التّجريد علامة الإثبات» (السّابق, 4 ١1)؛‏ ولهذا أقرٌوا بالوشمالمعنويٌء وقالوا إن الابتداء 

مثّل موضع الصذرفي علاقته بالإحالة فرضيّة عميقة اتخذها «الشريف» و«ميلاد» 
و«المبخوت» في فَهُم علاقة النّظام بالاستعمال: وسنستفيدُ منها كثيرًا باعتبارها تُفسَر 
لتامنطق الحركية ف الأعمال اللغويّة:وقضية الحهال هنا الإثبات, هذا خلافًا لماتوفره 
من قدرة تفسيريّة لبنية الإثبات على استيعاب سائر الأعمال اللغويّة الأساسيّة منها 


ه/ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


والقوليّة. وخاصة صُروب الإنشاء غير الطلبيّ الذي يختاربنية الإثبات دون غيرها ليتكئ 
عليها. وبالعودة إلى مفهوم الإسناد ودر المتكلّم العامل باعتباره المُتحكّم الأوّل في عملية 
القول نْحجِدُ أنَ الذلالة تتأسس في إطاربنية جُسمت في (عا*مع ). وهي ثنائيّة تستوعب 
الأساسيّ من الدّلالة» هذه البنية يُولد فيه المعنى النُحويّ باعتباره انعكاسًا دلاليا لعمل 
إعرابي يقوم به المتكلم في المستوى المجرّد. من خلال ربطه بين مكوّنين (مُسند. مُسند 
إليه). وعليه فحقيقة الإسناد أنه علاقة مجرّدة بين عامل ومعمول يُنشئها المتكلّم 
المعرب عن اعتقاد. وتتجسّد في مستوى الإنجاز معان نحوية مختلفة, وقضيّة الحال 
هنا الإثبات باعتباره معنى نحويًّاء وهو معن تَحَتَرْلِهُ البنية النحوية (ع * مع): وهي بنية 
اأسايقة لعميع لسنقوياك التعبميو واللمبريقه سبنايكوة الباعار »© (مبلد 641 


إذا كان ذلك كذلك. فإِنَّنا نقول إِنَّه لاؤجود لمعنى خارج البنية. ومن هنا فإِنَّ العلاقة 
بين المُسند والمُسند إليه هي علاقة تَجِسّمها بنية أولى وثولد من خلالها دلالة نحوية, 
وهومايؤكّد الترابط بين البنية والدّلالة» واعتبار الفصل بينهما «وهُم من الأؤهام», 
«فالدلالة كائنٌ إعراق لايُمكن دراستة إلا من خلال الأبنية التي نَسمُهُ كمالاوجُود 
لعلاقة إعرابيّة مهما أمكن تمثيلها الصوريٌّ والشكليّ لا تتضمّن دلالة دنيا» (العذاري, 
20 8؟). ضمن هذا ثفهم الدّلالة الوضعيّة للإثبات في إطار البنية الأولى التي تتكمّن 
بهذا المعنى الأول وعليه تنبني جميع تمظهرات هذه البنية في مستوى الإنجاز؛ ولهذا 
ارفبظ هولنا فق البداية بدراسة تنظرية العمل الإشراق انق ترى فيها الاق تقطى 
هذه الدّلالة الأولى وما تحتمل من وَجُوهِ وفُروقٍ. 

يدفعٌ بنا هذا الفهم إلى تبيّن خصائص البناء الإثبات الذي نرى أنَّه ينّسم بنوع من 
التفرّد فى خصائصه التركيبيّة بخلاف سائر الأعمال اللغويّة, تفسير ذلك أن الإثبات لا 
علامة نَسِمْهُ بل يأقٍ شاغرًا في مستوى صَدْرالكلام: وهذا الشغور جعله النّحاة علامة 
على كؤن الكلام إثبانًاء وهذا الرّأي موجود في وعي النّحاة. يقول «الجرجاني »: «الإثباتٌ 
لاعلامة له بل علامته ألَاتَدْخُلَ عليه الحُروف النّافية »(المقتصد., ؟: .)1١١5‏ وف المقابل 


لله 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


يقع وشم بقية الأعمال من مثل النّفي.ء والاستفهام, والأمر, والنّهيء والنّداء بحروف 
تدلّ على «العمل المقصود بالقول» على حدّ عبارة «أوستين». 

يترتب عن هذا التفرّد في الإثبات باعتباره مجرّدًا من علامة نَسمْهُ جملة من 
الإشكاليّات النْظريّة والإجرائية, نزعم أنَّها أساس فهم هذا العمل. وقد صرّحنا منذ 
البداية بأنَّ النّجِرّد فيالإثبات قد سَمعَ بالقول بأسبقيته على سائر الأعمال اللّغويّة 
وهنى لاحظة يهاثبق على أساشنة وم الشفيد أن شيشا إل آنيا أنيقية ف الافثبناز 
لا في الزمن على أساسها ضَبط النّحاة معاني الكلام: فهي بمثابة الافتراض النظريّ 
العقليّ”" الذي على أساسه نبّررانتظام الأشياء. وعندئذ فالبنية الإثباتيّة بنية متشكلة 
من مُسند ومُسند إليه في أبسط صورها تمثّل البناء الأول الذي تتسلّقه سائر الأبنية, 
وعلى أساسه تقوم, ولنا هذا المختصر التوضي حي لبنية الإثبات في أبسط صُورها مقارنة 
ببنية الاستفهام. 


سني 
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مُستوي التعجيم باللفظ 


)١(‏ اعتمد «الشيباني» على قضية الأصل والفرع أساسًا نظريًا لتفسير جُملة من الظّواهر من 
بينها أسبقيّة الإثئبات عن سائرمعاني الكلام؛ وقد فُسَردْلك بكونه بعدًا نظريا منهجيًّاء يقول 
«الشيباني»: «وعلى وجّْه الإجمال. فإِنَ البعد الاعتباريٌّ للأصليّة والفرعية يُكسب زوجي الأصل 
والفرع بعدًا نظريًا منهجيًا ستظهر ثماره كلّما رام اللغويّون تنظيم باب معاني الكلام من خلال 
البحث في أسس تكوينها» (الشيباني. 6١.ك‏ 354). 


/ا/ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


مايستدعي التوفّف هنا أن بنية الإثبات جاءت خالية في مستوى الصدرمن حرف 
يَسِمٌ العمل المقصوه بالقولء وهذ| الغياب جعلة التّحاة دليلًا على أنَّ الكلام إثباتٌ يقول 
الشيناق»#للاقمن الأطبول القررة عه التهاة والبلاعئين أن مسق الإثنناك # لستفاة 
من لفظ طارئ على بنية الإسناد فيعجّم موضع الاعتقاد (المحلٌّ الإنشائي) الذي خصّه 
الواضع لتجلية مقاصد المتكلم. وإِنّما يُستفاد من خلوٌ امحل الإنشائي في صدرالجملة من 
كل لفظ» (الشيباني؛ 760:2016). هذا الأصل النحويٌ والبلاغيّ يجعلْ من كل إضافة في 
هذا الموضع إعلانًا عن بروزمعنى جديدًا. ومن المهم في هذا السياق أنْ نتساءل: ما طبيعة 
هذا الموضع ؟ وما طبيعة عمل هذه الحُروف الطارئة على التجرّد الإثباتي؟ 


بات من المعروف في التّقاليد اللّغويّة العربيّة أنَّ ما يُغْيّرمعنى الكلام حمّه الصدارة, 
وهوقانون يعْكسٌ قيمة صدر الكلام في الإيانة عن مقاصد المتكلّمينء فهو (أي صدر 
الكلام) موضع «القوة اللاقوليّة» بعبارة «الشريف» أوكمّا يحلول«ميلاد» ترجمته 
بموضع «العمل المقصود بالقول»: وقد اكتسبّ هذا الموضع قيمة كُبرى في تصورات 
أصحاب نظريّة الأعمال اللّعغويّة باعتباره مثَّل أساس صياغة تصوّرهم للإنشاء الْأوَي أو 


ناش بقرضية الشعل الإنشات: 


وإِنْ حاولنا تنزيل نظريّة الحرف التي استقاها «الشريف»(الشريف. 2005 018) 
من تصورات النّحاة في هذا الموضع., لقنا إِنَ صر الكلام هو موضع يُمْلاً بالحروف 
غالبّاء وهي حُروف تكتسب قيمتها من دخولها في موضع فعل المتكلم. فالنّحاة اعتبرُوا 
الحرفٌ بمنزلة فعل المتكلّمء ومن خصائصه أنَّه يُوقع المعنى بالحرفء وقد استدلَ على 
ذلك المبرّد في حديثه عن بنية النداء فالياء في (يا عبد الله ) بدلَ قولك أدْعو عبد الله 
وهنا نفهم أنَّ «يا» هي عمل المتكلّم» وهي تعوّض (أْدْعُو عبد الله ). ووفْق هذا الافتراض 
فينيابة الحزف للفعل نتساءل: هل يُمكن اعتبارجملة من قبيل «زيدٌ قائمُ» نيابة عن 
جملة «أثبث زيدٌ قائمٌ» حيث يكون فيها الشغورترجمة لهذا الفعل؟ 


1/1 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


نبني هذا الافتراض من كؤن «أنْبتُ» فعلًا إنشائيًًا ضمنيًا لايُظهره المتكلم في 
مستوى الإثبات. باعتبارأنَ بنية الإثبات من خصائصها شغور ص ذرالكلام. إلا أنّه 
تسنها الهروف ف شيرع أبنية الشرى وهذاها لمزب وخايقة الإتشا رمن اروف 
ويجعل وظيفة الحرف هي إنشاء المعنى وتأثيرهُ في مضمون الكلام, يقول «المبخوت»: 
«يمثل الصدربالحرف أمريّن أحدهما تغييرمعنى الكلام, والآخر التأثيرفي مضمون 
الكلام, أمَا تغييرمعنى الكلام فيقتضي اعتبار الإثبات أصدًا وبقيّة أنواع الكلام بمافي 
ذلك النّفي فرومًا. والوجه في ذلك أنَّ الإثبات لا يحتاج إلى واسم وإذ يكفي في ذلك خلوٌ 
الصدرمن مغيّرات الكلام» (المبخوت 50:05 .)1١ ١]‏ 


لقو هخ غزام (١‏ االبكسوق)» أن خلة عبد والكالام من الوسع مننة خاصبة بشي 
الإثبات. وأنَّ هذا الموضع هو موضع قضد المتكلّم؛ وهو موضع رشَّحت له النّظريّة 
النحوية العربيّة الحرف واسماء ف «معنى الإنشاء بالحروف غالبًّا» (شرح الرَضيء 
*. 55). ويُمكن ألا يُعبَّم مثل الإثبات إِلَّا أنَّ عدم تعجيمه ووسمه باللّفظ لا يعني 
البنّة غياب العامليّة” فيهء ذلك أنَّ البنية يقف وراءها المتكلّم العامل الأساسّي وما 
الحروف إلا عوامل ظاهرة ومقدّرة؛ فدخول «هل» ف موضع العامل الإغراق رشح معنى 
الاستفهام؛ وهذا ما يجعل موضع صدر الكلام يطرحٌ كثيرًا من الإشكاليات ولا سيما في 
ارتباطه ببنية الإثبات. وسيتجلى لنا هذا أكثرفي الحديث عن بنية الابتداء باعتبارها 
نب خالية ق مستترى السوومق العواسل الكزاهرة وتكتسي #زتي] سن عامل معدو 


إن في اعتبار جملة من قبيل «© زيدٌ قائمٌ» انعكاسًا لإنشاء ضمنيّ - بعبارة 
«أوستين»- لجملة «أَنْبِتٌ زيدٌ قائمٌ». أمرًا لابدَ من التوفّف عنده والبحث في جدواه؛ 
ذلك لانناشتردن أن الكو سوسية الأكبات لوحن يوان ها تمقت أن يهل هنذا 
الموضع من حُروف وأفعال بما فيها الفعل «أَنُبتُ» ستغيّرمعنى الإثبات. وسنحاول في 


)١(‏ تقديزالحروف وإظهارها في مستوى صَذرالكلام دليلٌ على أنَّ العامل الحقيقئَ هوا متكلّم باعتبارأنَ غياب 
الحرف مثل ما هوفي الإثبات لا يُؤْنّرف عامليّة الكلام: وهذا ما يؤكّد مبدأ ثبات البنية النحوية الدّلاليّة. 


/ 


الباب الأول 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


قادم البحث الحديث عن هذا عند التعرّض للفعل «أنْبِتُ» وما يطرح من إشكاليات 


نظريّة وإجرائيّة. 
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بناءً على ما أوردناه في قضية الشغور نقول إنَّ: 


- صدْرًالكلام هو الموضع الذي تتجلى فيه مقاصد المتكلم ويُوسم بالحروف 


غَالباء وهي حروف مُعْيّرةَ لعنى الكلام ومؤثّرة في مضمونه: وقد اكتسبت ذلك 
من وجُودها في موضع فعل المتكلم. 

منةانعده ف الاقبنات يلاق ساغزاءوهدا الشضوز سني خاضة سليبة الات 
تجعله هو الأصل والسابق وسائرالمعاني لاحقة به. 

التوقف عند صذرالكلام في الإثبات ذوبْعْدٍ نظريّ مهم باعتباره يحدّد خصائصه 
اللركويجةوالإغرايية الى تفسز وه النطائية فق الإتثات: وكين هن شيط 
دلالته الفقيرة المرشّحة للثّراء في اتجاهها نحوالأقاويل المنجزة. وهو افتراصٌ عميقٌ 
اشتغل عليه النحاة لوصف مظاهر انتظام الكلام. 

شغورصّدر الكلام في الإثبات يجعل المتكلّم يعمل في البنية مباشرة: وهوما 
يُفسّراعتبار الاعتقاد هو المسيّرا لأساسيّ لعمل الإثبات بخلاف سائر الأعمال 
التي تكون مُسيّرةِ بعامل الإرادة. إذ تكتسب قيمتها من الحرف نتيجة دخوله في 
التركيبء ذلك أنَّ الحرف يُضيف معن إذا تركب مع غيره. 

تجرّد الإثبات من الوم في مستوى الصدرنتخذهُ فرضيّةً أساسيّةَ في اعتباره 
هوالأصل والشابق. وهي فرضية سنختبرجدواها في قادم البحث ولاسيما مع 
قضية الإنشاء غيرالطلبيّ واتكائه على بنية الإثبات أساسًا. فضلا عن أن خُلو 
الصذرمن الوم في الإثبات يثبثُ مبدأ أساسيا في علاقة البنية بالدّلالة مفادهُ 
أنَّ كل دخول لحرفٍ في مستوى هذا الموضع يُرشَّح لفرق دلالي مُعبّنء وهذا ما 
سنراه في درجات الاعتقاد. 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


الإنشاء (الاستفهام / 
الأمر/النّداء /التمني) 
: 
وضع الابتداء9© | ٠‏ ) ل 
9. 
1 
هل بآ 
:و 
3 


٠ 5‏ و 5 ٠ 2 - ٠‏ 3 و ب و 5 و 4 ] 1 
ما نلاحظهُ من خلال هذا الرّسم التوضيحي للشكل المُجرّد لجملة «زيدٌ قائمم», 2 


ا ال له ا 1 . : 3 

وهى جملة إثباتية خبرية هو أن بنيتها تاتي في مستوى الصدر خالية من الوسم الذي 
- | 
9 


00 استلهمنًا هذا الرسم من (الشريف. 2005 59). 4 
(9) تعمّدنا الإشارة لموضع الابتداء في الشكل المجرّد في علاقته ببنية الإثبات وبنية الاستفهام لنصوّر 5 
علاقة الابتداء بالإثبات. 0 
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يُمكن أنْ يغيّرفي معناهاء ولهذا قمنا بمقارنتها ببنية الاستفهام. ولعلَ الظريف في هذا 
البناء المجرّد لبنية الإثبات هو أنّها بنية في علاقة مباشرة بالمتكلّم العامل أي باعتقاده 
دون وساطة إنشائيّة (الحرف)» وهذا أيضًا يجعلها بنية شديدة الصّلة بموضع أدوات 
البط والاستتناف .سيت يفير إشعاليات الوصل والقصسل فق قاذم البحث. وتشل 
الأساسي في هذه القضيّة هو الابتداء في علاقته بالإثبات باعتبارأنّه (أي الابتداء) التَعرَي 
ميخ العواهل:وهدا فسن شاقراه فق ينية الإنبات. قمل يعق ذلك أن الابتداء إتبناث ونا 
حقيقة هذا الشغور والتجرّد في بنية الإثبات؟ وهل يمكن اعتبار ا لشغورتعبيرًا ضمنيًا 
عن فعل «أنْبِتٌ» أم أن دخول أنْبتُ في صَدْرٍالكلام رشح معنَّى جديدًا؟ 


-؟- «أثبث» في أوّل الكلام والإشكاليات التظريّة العالقة به: 

هل تعوض أثبت الشغور؟ 

هل تعوّض «أنْبتٌ» الشغور الذي خصّهُ الواضع علامة للإثبات؟ لهذا التّساؤل 
دوافع نظريّة تحرّكه. بنيت أسسه مما صاغه «المبخوت» من فرضيّة لعدٌ الأعمال 
اللغويّة وإيجاد فروق بين العمل اللغويٌّ والعمل القولي. وقد اعتبرصاحب دائرة الأعمال 
اللُغويّة أنَّ الأعمال اللّغويّة الأساسيّة ستة أعمالء وهي «الإثبات والنّفي والأمرزوالنهي 
والاستفهام والتمني». واعتباره هذا عائدٌ إلى أنّها تُوسَمْ نحويًا (بالحروف) في موضع 
فعل المتكلم. ولمًا كان الإثبات يأتي عاريًا من الوشم بخلاف سائر الأعمال الموسومة 
بالحروف. حمّرْفينا ذلك التّساؤل حول فرضيّة تعويض الشَّغْورللفعل «أثبتٌ ». وهذا 
منايستحاول اختباره. 

بالعودة إلى ما تقدّم ذكره في قضية تَجرّد موضع فعل المتكلّم في الإثبات ند أنَّ هذا 
العمل اللّغويٌّ يحافظ في مستوى بنيته على الثنائيّة الإسناديّة في شَكْلها الأول الذي تَعِيبُ 
فيه الأالفاظ الظاركة.وهذ ا التصؤرهو اندي رشع أسيقية الإثبات على ساثرمعان 


الكلام وجعلها فروعًا لاحقة به وهي لاحقيّة تكُسب القول معت جديدًا بالصّرورة؛ لأنَّ ما 
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يُغْيَرمعَنى الكلام حمّهِ صَدْرْالكلام. وقد رأينا أنَ الحروف هي المرشّحة الأولى لتصدّرهذا 
الموضع باعتباره موضع الإنشاء”" وموضعًا لتجليّة مقاصد المتكلّم. غي رأنَ ترشيعَ الحرف 
لوشم الصَدُّرِلا يعني عدم قابلية هذا الموضع لواسمات أخرى. وهنا يكمنْ الإشكال في 
قضية شغور الإثبات من الوشم ومجيئه عاريًا. فهذا الشغور قد يُقحمالبعض في 
مغبّة الخلّط بين إنشاء الإثبات وسيمّة العدم في بنية الكلام, ويين ما يُمكن أن يُعجَم 
هذا الموضع من حالات تدلّ على نوع العمل معجميًا. بيان ذلك أنَّنا قد نجِدُ الفعل مثا 
مُرشحالملء هذا الموضع. وهذا ما يتبناه أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة حين اعتبرُوا 
أن «أتبك»»نى الوانسمة تعبنل الإتباك يت تثل جملة من قبل «الشماء ضافية» 
مطابقة لقولك] (اثبيث «السحؤا ضياقي 6)دفالقسل الإتشاق ««أليث »دوقم العمل 
المقصود بالقولء وقام بالكشف عن نوع العمل اللّغويٌ المنجزفي المقام. 


ومن هنا أصبحّ الفعل هو الممنّل للإنشاء في الإثبات بخلاف سائر الأعمال اللغويّة 
التي يكون فيها الحزف هو الواسمُ للعمل المقصود القول. وهذا ما نجدهُ مترسخًا في 
النْظريّة النحوية العرييّة. ويأتٍ تبجيل الفعل هذا ضمن فرضيّة «الفعل الإنشائّ» عند 
«أوستين » (10إوداه) وهي فرضيّة اعتمدها في تمييزه القول الإنشائي من القول الوصفيّ, 
وترتكز أساسًا على تصدير فعل مُسند إلى المتكلم المفرد في المضارع المرفوع المبني للمعلوم 
من قبيل «أثبتُ» أو«أنفي» أو«أَسْتَفْهمُ» ويه يُعيّن المتكلّم نوع العمل ويُسَمّيه. 


زد على هذاء أن أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة اعتبرُوا أنَّ الفعل الإنشائ هو 
الأصل في الدّلالة الصريحة على العمل اللغويّ. ومن هنا فهؤلاء لا يُعطون للحرّف قيمة 
فيإفادة الإنشاء. وهذا ما يخالف تصورالنّظريّة النحوية العرييّة التي تعتبرٌالحرف 
هوالموضوع لإفادة الإنشاءء فأمّا الأفعال فقد تنوبٌُ الحروف أحيانًا ولكن لا تتعوضّها. 
يقول «ابن يعيش» في هذا الإطار: «خروف المعاني جَمع بنيء بها نيابة عن الجخمل 
ومفيدة معناهًا من الإيجازوالاختصار فحروف العطف بيء بها عوضًا عن «أعطف» 


.)101/ لقد أوردَ ابن الحاجب في الأمالي العلة من كؤن الإنشاء للحروف غالبًا (الأمالي‎ )١( 
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وحروف الاستفهام بيء بها عوضًا عن «أْسْتَفْهِمْ »؛ وحُروف النّفي إِنّماجاءت عوضًا عن 
«أنُفي». وحروف الاستثناء جاءت عوضًا عن «اسْتَثْئِي »...».( شرح المفص ١‏ ا 07 
فهل إِنَّ التصريح بفعل «أنْبتٌ» إنشاء للإثبات؟ وهل تعوض «أنْبتٌ» هذا الشغور 
الذي وضعه الواضع سِمَةَ للإثبات؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة رأينا أنْ نعود بها إلى تصوّرات فلسفة اللغة وتحديدًا 
إلى موقف «أوستين» في فرضيّة الفعل الإنشائي؛ وهو موقف نعتبره مهما في مقاربته 
للإنشاء. حيث اعتبرالإنشاء الصَريح تعبيرًا عن الإنشاء الأَوَليّ فبمجرد قولنا: (أَنْبتْ 
«زيدٌ قادمٌ») فنحن بإزاء الإثبات, وهذا دليل على أنَّ «أنْبتُ» فعل أوّل به «أوستين» 
عمل الإثبات. والملاحظ هنا أنَ الفعل الإنشائي «أَنْبتُ» قام بدورمحوريّ باعتباره مثّل 
الخيط الرّابط بين القول وقوّته المُسندة إليه. والمقصود بالقوّة حسب «أوستين» هو 
القيمة الدّلاليّة التي يحمّقها القول عند الاستعمال. 


نفهم من هذا أن دعوته إلى التُصريح بهذه القوّة من خلال وجود الفعل الإنشائي 
يتك وهو قنوة إنشائئة طرية (الفمل الللتصود تقول ) تشاع إى #وظيديا وين 
هذا جليًا في ملاحظات «أوستين» الذي ميّزبين الإنشاء الأوَيِ (الضمنيّ) والإنشاء 
الضريم وأبرز العلاقة القائسة ييتهساء فينو يشير إك أن هناك علاقة استعافية بين 
الإنشاء الْأوَلِيّ والإنشاء الصَريحء تكون فيها الضّيغة الإنشائية «أنْبتٌ» دليلًا على أنَّ 
العمل انسالك: قال ذننك: 


يبرزهذا التّمثيل دؤرالفعل الإنشائي «أثبث» الذي اضطلّع بدورالمقْصح عن 
العلاقة القائمة بين القول (زيدُ قادمٌ) والعمل المتحمّق (الإثبات) باعتباره يخْتزنُ في 
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داخله الشرط اللغويّ الدّلالي لكل عملء والشروط الاجتماعيّة المؤسّستية اللأزمة 
لتحمّق العمل؛ ولهذا الفهم حضو رفي مقارية التّوليديين. حيث يرى لايكوف (13601) 
أن بروزالفعل الإنشائي «أَنْبِتُ» في البنية السطحيّة للجملة هوانعكاس لبنية عميقة. 
يقول في هذا الصدد: «إِنَّهِ يُوجد عدد لا يُستهان به من المعطيات التي تبرهن على أنَّ 
الجمل الخبريّة التُقريريّة ينبغي أنْ تكون مُمثلة في الصورة المنطقيّة بواسطة حضورفعل 
إنشائي له تقريبًا معنى قال أو أنْبتٌ »(20 ,1976 ,96015ا). 


نشيرٌف هذا السّياق إلى أنَّ التجاء النُوليدِيين والتّداوليين إلى الفعل الإنشائ في صذر 
الكلام من أجل التّعبيرعن نَوْعِ العمل المقصود بالقول قد يكون مردّه لما في الفعل من 
قوة معجميّة”". ونجد لهذا التصورصدى ف المقارية النحوية والبلاغيّة العربيّة باعتبارها 
ترى أنَ أضل العمل في الفعل «والفعل أقوى الأنواع من حيث المناسبة لكؤنه أكثرفائدة, 
لدلالته على المصدر وعلى الزمان».«المفتاح:87). ومن المفيد الإشارة إلى أن النتصوّر 
اللغويّ العرنيَ مختلف عن التَصور الأًساني الحديث في قضية الفعل الإنشائي «فليس 
وزن أَفْعَلُ وصيغته في نحونا مخصوصتين بصذرالكلام. كما هوالأمرعند البرغماتيين 
المعاصرين القائلين بالفعل الإنجازي هعم ومع ): بل «أفْعَلُ» معنى لكل حرف 
حيث كان» (الشريف ؟٠٠ى‏ 20 ه6). 


لكن إذا كانت جُملة من قبيل (أثبث «زيدٌ قادمٌ») تعتبرفي نظر«أوستين» ضمن 
اتجاه فلسفة اللغة, وفي نظر «لا يكوف» ضمن مقارية التّوليديين جملة إنشائيّة بها 
تنش الإثبات فما الذي يمنع من اعتبارالفعل «أنْبتٌ» قوة زائدة عن مجزرّد الإثبات؟ 
هذا النّساؤل مردّه أن موضع فعل المتكلّم يأتي شاغرًا في الإثبات ودخول أي فعل في 
مستوى هذا الموضع قد يتسلّط على مضمون الإثبات فيغيّره. هذا خلافًا لما تحتاجه 
إنشائيّة القول من معطيات أخرى لا يؤْدِيهَا الفعل الإنشائي منفردًاء فإذا أخذنا جملة 


)١(‏ للتوسّع في هذا الموضوع يُمكن العودة إلى عمل (اللّحياني:١20110)‏ بعنوان: خصائص الرّأس الفعليّ 
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من قبيل: أنفي ضرْبَ زيد لعمرو- والمثال للمبخوت - يمكن أنْ نأخذها على كَؤْنها جُملة 
مثبتة. فجميع الجمل المبدوءة بفعل إنشائي هي أخبار(المبخوت. 20:03 4/): وهذا ما 
يتطلبٌ تدخّل السياق أحيانًا. وتبعًا لذلك. ففرضيّة الفعل الإنشائي فرضيّة ضعيفة نظرًا 
لأنّها تعتمد على آليّة تأويليّة من خارج اللّغة باقتصارها على تصوّرات حدسيّة عند كل من 
المتكلّم والمخاطب. وهو ما يجعل الفعل الإنشائّ «ضريبًا من الميتافيزيقيا وعلّم الغيب إذ لا 
دليلَ عليه في الإعراب»(المبخوت: .)2١1015005‏ وهذا ما صرّح به «أوستين» في المحاضرة 
السشابعة عند حديثه عن حُدود هذه الفرضيّة, وأذى به الأمربالبحث مرة أخرى حتى 
وصل إلى مفهوم «العمل المقصود بالقول» الذي جاء عنده واسع المجالء وهو ما تطلّب 
حسب «أوستين» نظريّة عامّة تكون« النُظريّة اللغويّة المتّصلة بالعمل» جزءًا منها. 


هذا الضَربٍ من التّفسيرالذي اعتمده أصحاب فلسفة اللغة لم يحتكمْ في الحقيقة 
للعمق الإعرابي الذي يُسيّرالأبنية: وإنّما اعتمد على نوع من الإسقاط المعجمىّ ولكن 
نحن مدينون لهم بما أثاروه من إشكاليّات نظريّة ترتبط بموضع فعل المتكلم؛ وهو 
موضع العامل الإعرابي الذي يختزل في عمقه النُظريٌّ جزءًا كبيرًا من إشكاليّات بحثناء 
نصوغها في الأسئلة التالية: 
- هل في تصدير الجملة المُثئبتة بفعل «أَنْبتُ» من البراءة ما يدفعنا إلى التسليم 
بأنها تصريمحٌ بالإثبات لا أكثر؟ 
- أليس في «أثبتٌ» نوع من التّقَرير؟ ألسنا مع الفعل «أثبتٌ» في صَدْر الكلام 
نخصص اعتقادًا سبق أنْ أثبتناه؟ 
قبل الإجابة عن هذه الإشكاليات نرومٌُ التأسيس لها وتحديد إطارالبحث فيهاء 
فنحن نتحدّث عن موضع صذرالكلام باعتباره موضعًا محدّدًا لمقاصد المتكلم ومؤثرًا في 
مضمون الجملة. هذا إضافة إلى ما يطرحة الوم في هذا الموضع من قضايا انيما وَأنّه 
يُوسم بالحروف. يقول الإستراباذي «والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف» ((شرح 


.) ١6 الرَضي.‎ 
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وقد أشرنا سابقًا إلى أهمية مؤضع فعل المتكلم باعتباره المحرّك الأساسيّ في فهُم 
خصائص الإثبات الدّلاليَّة» وتعود هذه الأهميّة إلى دوره في تحديد مقاصد المتكلم وغايته. 
وقد رأينا أنَ الإثبات يأتي خاليًا من الوشم حيث يمثّل الشّغور فيه دلالة عن الابتداء 
الذي يكون فيه المتكلم مُجِرّدِ مُخَبرٍعن حالة الأشياء في الكون الخاربجي ويعكس في 
ذتك مقوقة الإطاب هيك أنه محكوم باغتقناه يقين مق مشمون علاسه: ويكون 
محكومًا بقصد المطابقة للخارح ذلك بخلاف سائر الأعمال اللّغويّة التي تحكمها الإرادة 
والاحتما لوويكوة مضحوة اتعلدم فيها ليس مساتبث واستق رز ولكن خدقهبالتلفظ 
ونطلبه ونستفهمُ عنه. ولا نتقصد مطابقته للخارج: ويتم ذلك عبرجُملة من الحروف 
فهي الأساس في وشم هذه الأعمالء فترى النّفي يُوسم ب(لم) والاستفهام يُوسم ب(هل) 
والنداء يُوسم ب(يا) والتّمني يُوسم ب(ليت). 


يترنّب على هذا الفهم إقرارٌ مفادة أن الإثبات لاواسم له في اللّغة العربيّة. وهو 
استثناء في مقابل سائر الأعمال اللغويّة التي خضصت لها النظريّة النحوية العرييّة 
الحروف واسمًاء وخصّصت لها نظريّة الأعمال اللغويّة الفعل الإنشائي. ولعلٌ فكرة 
الفعل الإنشائي لدى #أوستترق» عراف بيعيمة الشمل قوسم الأغماق اللقصودة بالقول: 
غيرأنَ «أوستين» ومن حذا حذوه يرؤن أنَّ الإثبات أيضا يُوسم بالفعل «أنْبتُ»: وعلى 
هذه الشاكلة يُوسم الاستفهام ب«أستفهم » والنفي ب«أنفي » والثمني ب«أتمنى» وهو 
مخرحٌ أرادوا به إقحام الخبروالإثبات بصورة خاصة في صُلب الإنشاءات. وهذا ما سعى 


إليه «أوستين» عند بحثه في إنشائيّة الخبر ود خضه فكرة الوصف ضمن الإثباتات. 


تعويلًا على هذا الإقرار تنكشف لنا جملة من الإشكاليّات نروم العودة بها إلى 
أضول النظريّة النحوية العربيّة بالنظرفي حقيقة هذه الأفعال وقدرتها الإنشائيّة في 
مقابل الحرف الذي رشحته النظريّة النحوية العرييّة واسمًا للإنشاء؛ ولذلك فنحن 
أمام مُحاكمة للفعل الإنشائي «أَنُبتٌ» واختبارقٌدرته على تعويض الشّغوربما هو 
حالة إعراييّة تختزلٌ مقولة الإيجاب وما يُمكن أنْ تطرحه من إشكاليات في علاقة الاعتقاد 
بمضمون الكلام. وبضرّب من المنطق سنحاول تطبيق نظريّة الحرف في النصور التحويٌ 
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العرني للبحث في قضية الشَغورفي الإثبات بحنا يرشخ الإعراب في المعنى لافي الُفظ. 
وسنلتزم في هذا الإطاربما التزم به «المبخوت» (2007أ) في بحثه عن الفعل الإنشانيّ 
«أنفي» إيمانًا منّا بأنَّ الإثبات والنّفي لهما من الأسس الإعرابيّة ما يشجّع على القول 
إِنَ تفسيركثيرمن الظّواهريمرٌ عبر الرّبط بينهما في الخبر. 


لقدانطلق «المبخوت» في بحثه عن الفعل «أنُفي» من مقارية طريفة في التصوّر 
النُحويّ العربي. وهي مقارية تسعى إلى تبيّن العلاقة بين الحروف والأفعال والتّداخل 
بينهما لفضًا ومعنى. وقد استند في ذلك إلى «الشريف» (الشريف. ؟500: 018) وما 
استقاه من نظريّة الحرف عند النّحاة بما يُعرف «بفعلية الحرف وإنشائيته »: وتوصل 
إلى قضية مهمّة, مفادها أن الخروف قد تَنُوبٍ الأفعال إلَّاأنَّ الأفعال لاتعوّض الحروف 
الاعلى سبيل التمثبل لا أكثن يفون «المبخوت»: «ويستَلرْمُ هذا أن وشم الصدر بحرف 
نفي- وهذا ما يعنينا في هذه الفقرة- وإِنْ دل على نيابة الحرف ل «أنْفي» فإِنَّ «أنفي» 
لايعوضًه إِلَّا على سبيل التّمثيل. فقضية نيابة الحزف عن الفعل والجملة لا تعتبرالأمر 
على وجْه التنّشارط حيث أنَّ «ما» تدلّ على النّفي وتعوّضهاء ولكن «أنُفي » لا تعوّض 
«ما» والخجج على ذلك كثيرة.» (المبخوت» 2007 أ.8١1).‏ 


نجِدُ لهذا الفهم حضورًا في اللّظريّة النحوية العربيّة يقول «ابن يعيش»: «لأنّهم 
الما اكوا بالتحروق كافينات ضق الأكعال مسار واختصارا فإذا أخدت حل معاق هده 
الحروف كان فيه تطلّع إلى الأفعال. وفيه نقض للغرض وتراجع عما اعتزموه» (شرح 
المفصَلء 5 77). على هذا النحوء فإِنَّ «كلّ حرف مهما كان فإِنّما هو موضوع على وجْه 
الاختصار معنى «أفْعَلٌ»» (الشريف 50500 ه). 

بالعودة إلى كلام «المبخوت» نحِدُ فيه من الوجاهة ما يحفرٌ على التمسّك به للبحث 
فيقضية الشغورووسمها بفعل «أنُبتُ» في عمل الإثبات. فعدم قدرة الفعل «أنُفي» 
على نيابة حرف النّفي مُتأنية من اعتبارمفاده أنَّ الجملة المتصدرة بفعل أنفي. من 
مثل: «أنفي ضربَ المعلم للتلميذ» هي جُملة إثباتيّة في حين تكون جملة «لم يَضْرِبِ 
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المعلّم التّلميذ» جملة منفيّة . تفسير ذلك أنّنا مع الجملة الأولى في إطار الإخبار عن النّفي 
فيحين نكون الثّانية في إطارإنشاء النّفي بالحرف” الذي احتلّ موضع فعل المتكلم 
عكس الفعل الذي ينخرط في الكلام نفسه. 


وإِنْ حاولنا تنزيل هذا الفهم على الإثبات وقضيّة الشغوروالفعل «أثبتُ» وجدنا 
مايشفي الغليل في هذه القضيّة. وقد تسمح لنا هذه المقارنة بتقريب الصورة وتبيز 
بعض الجوانب الدّلاليّة: 

- (أ) © انتشر فيروس كورونا في العالم سنة 2020. 

(ب) أنْتُ اتتشار فيروس كورونا في العالم سنة 0 20. 

- (ج) لم ينتشرفيروس كورونا في العالم سنة 50290 20. 


- (د) أنفي انتشارفيروس كورونا في العالم سنة 2١‏ 20. 


نقف فق البداية عش الاغتلدف العاصسل ببق الال (1) واللشال [ب) رضم سيطرة 
خكو الإثبات على السياتين» ويتمتال وغه الافشااف أن لفان )١(‏ تبر تشافينه هذة 
الإثبات مُخصّصة بالقائم بفعل الانتشار(أي الفيروس ) في زمن معين (22020). أمَافي 
المثال (ب) فقؤة الإثبات متّصلة بتخصيص الاعتقاد الصَادر من المتكلم بإزاء قضيّة 
انتشارفيروس كورونا في العالم سنة 20 20. فكأننا مع المثال (ب): «أثبث انتشارفيروس 
كورونا في العالم سنة 0 0؟» دخلنا مجال الاعتقاد. وهو مجال ذهنيّ عرفاني. وهنا نعتقد 
أنَّ دخول الفعل «أنْبتٌ» ليس في نفس درجة الشغور6. وإنُّماهي درجة زائدة قد 
تُدخلنا مَجال أفعال القُلوب من ظنّ وعلم وشكٌ من ناحية, وقد تُقحمنا أيضا مجال 


)١(‏ لايجبُ أنْ يُفهم من كلامنا هنا أنّنا نقصدُ حش رًَالنّفي وحروفه ضمن الإنشاء بمفهومه البلاغيّ» 
وإنّما نريدٌ أنْ نلفت النّظرلقيمة الحرف في النفي باعتباره اختصارًا لعملية ذهنيّة يقوم بها المتكلم 
في مقابلة القول الإثباتي. 

(9) تعمّدنااعتماد مئال فيهالنّفي لأنّ النفي سيكشف لنا بعض الجوانب الدّلاليّة لعمل الإثبات 
باعتبارهما يقعان تحت الخبر. 
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التقرير والتأكيد في الإثبات”" من ناحية أخرى. والذي يزيد الصورة وضوحًا هي الجملة 
(ج) التي تردّ المضمون المُئبت للجملة (أ): وتُنشئ النّفي إعرابيا عكس الجملة (د) التي 
تُعيّن الاعتقاد الذي يضدرعن المتكلم من قضية انتشار فيروس كوروناء وهي هنا إخبارٌ 
عن النْفي وليس إنشاءً له. ويمكن أن نتبين الاختلاف بين الجملتين (أ) و(ب): 

(أ) © انتشرفيروس كورونا في العالم سنة 2020: حكم بإثبات انتشارفيروس كورونا 


.20 2١ سنة‎ 


(ب) أثبتُ انتتشار فيروس كورونا في العالم سنة ١؟0؟:‏ حكمٌ بإثيات يخخص 
الاعتقاد الحاصل من انتشار فيروس كورونا. 


ركزنا في إطارالجملة (أ) على حدث انتشار فيروس كوروناء وهو تركيزيجعل بؤرة 
الكلام متّجهة إلى فعل الاتتشاروزمنه. في حين نركّز في الجملة (ب) على الفعل «أثبتٌ» 
المسلّط على حدث الانتشار. وهنا يتجلى الفرق بين الجُملتين. تفسيرذلك أنّنامع 
«أث 4 » 3 5 إلى مجال الا 5595 0 س وذ يّ فكأننا مع «أثب 4 « نمي 8 كلامًا 


نحي ان اليندةه: 


بناءً عليه يُمكن القول إِنَ الشغورفي الإثبات لايساوي تسميته بفعل إنشائي وهذا 
يجرّنا إلى اعتباردلالي مهم مفاده أنّنا في الجملة من قبيل «انتشر فيروس كورونا سنة 
نكون في إطارإخبارابتدائي بسيط لا يساويه شيء, فهو إثباث. ويكون تبعًا لذلك 
العمل المقصودة بالقول من الإثبات الشاغر غير العمل المقصودة بالقول من الإثبات 
المعلن فيه عن الإنشاء الضمنيّ حسب تصوّر «أوستين ». ولعلّ ما أؤهم التوافق بين 
الجملتين هو المضمون القضويٌ. وهذا ليس بغريب نظرًا لما يحدثه الوشم اللفظيّ من 
تخليل ف قراءة القول أحياناء غيرآن وود الفعل الإنشناك «أتيث »فق صد الجملة 
)١(‏ هذا الحذس متأتٍ من اعتبارمفاده أنَ الأفعال الإنشائيّة تشتركُ مع أفعال القلوب في تعيين قوة 

القول (المبخوت 0:1 5أ» 114)؛ ولهذا فإِنَّ التّساؤل حول وجُود الفعل «أثبثُ» في القول الإثبات في 


مقابل وجُود أفعال القلوب يصبح تساؤَلًا مشروعًا. 
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المثبتة وإِنّْ كان دلاليًّا مختلمًا عن السَغور فإنّه يُطرح في إطارمقارنة مع أفعال القلوب 
مثلا التي تتصدّرموضع فعل المتكلم في الإثبات. وتعيّن الاعتقاد درجات مُختلفة. 
وهنا نتساءل:إذا كان الفعل الإنشاق «أثبث» لايساوي الشغون وفيه درجة زائدة عن 
الإثبات الشَاغرالخالي من الوشمء فهل يعني ذلك أنّنا في نفس المجال الذي نتحدّث فيه 
فخ أقعال القنوية اعقرا ركنا عيا يعت الاغتكتاد وتعخسيه سل هق شرو بي (اأثييت» 
وأفعال القلوب في موضع فعل المتكلم؟ 


تعتبرالإجابة عن هذا الإشكال مُخاطرة. ذلك أنَّ أفعال القلوب تشتَرِكُ مع الفعل 
الإنشائي في تعيين الاعتقاد. وتحثّل المرتبة نفسهاء | لآ أنَ التزامنا بنظريّة الحرف وموافقتنا 
لرأي «المبخوت» في اعتباروجُود فروق بين الوشم بالفعل الإنشائي والوشم بأفعال 
القلوب2©. ستمكّننا من تبينٌ بعض الجوانب في قضيّة وشم صدرالكلام, والتوقف 
عند قيمة هذا الموضع في تجلي مقاصد المتكلم. 

لاحظ «المبخوت» في هذا السّياق أنَّ هناك اختلافًا بين «أنُفي» وأفعال القلوب 
يتمثّل في أنَّ الفعل الإنشائي «أنُفي» ينوبُ حروف النّفي الموضوعة لإنشاء النّفي بالمعنى 
الإعرابي في المقابل تكون أفعال القلوب تعيينًا للاعتقاد لا أكثر. وإِنْ حاولنا تقريب هذا 
التُصوروتنزيله على عمل الإثبات فإِنَّ التَغورسيكون نيابة عن العمل الإعرابي الصرف 
في أبسط صورهء وهو انعكاسٌ لمقولة الإيجاب في أبسط دلالتها. هذا الفهم يجعلنا نقرٌ 
أن «تأقييث » لاتعكسن الشغون وإنما تششارك أعمال الغلن واليقيق فى تعيين الاعتشاذ إلا 
أننا نراه اعتقادًا ليس في الدرجة نفسهاء وإِنّما يرتقي إلى مستوى التقرير الذي اكتسبه 
من دلالته المعجميّة. وقد يسممٌ لنا هذا التُحليل بإلحاق الفعل «أثبتٌ» بكوكبة تأكيد 


الإثبات ما دمنا وجدنافي دلالته طابعًا تقريريّاء وقد وجدنا هذا التشابه مُعبّرعنه عند 


)١1(‏ يرى«المبخوت» «أنَّ السَّلوك الإعراتي للأفعال الإنشائيّة تعليقًا أوإلغاء مُختلف عمًا نجده في أفعال 
القلوب» (المبخوت, 2007: .)1١5‏ ونحن نلتزم بهذا المبدأ باعتباره يرسشخ فكرة نظريّة الحرف إلا أنَنا 
على وعي باستثناء الإثبات في هذه الحالة باعتباره يأتي شاغرًا ولا حرف يَسِمهُ. وهذا التَصوّرمهم 
باعتباره يؤسَس لقضية صذرالكلام ودوره في الإبانة عن المعنى. 
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«الشريف». حيث شابه بين «أثبتٌ» و«إنَّ» من الناحية اللفظيّة والمعنويّة (الشريف., 
...هذا مايدعم كؤن وجود هذا الفعل في صذر الجملة المُثبتة فيه درجة 
زائدة عن الإثبات قد تصل في بعض الأحيان إلى نوع من التأكيد. 


نئيسة لماسللك ينانف إن الشعل «آقبت» ف أول العلدم تعارين قوقا سخ التاكيد 
الذي يتطلبه الإنجازنتيجة وجود عارض مقاميّ (المخاطب ) يرد الكلام المُثبت أويشكٌ 
فيه. ويستلزم منك هذا أنّك غيرالمُئبت العاديٌّ الذي يريدُ تثبيت اعتقاد يقين في ذهن 
مخاطبه دون احتياج إلى التّصريح معجميًا بإثباته. فالتصريح بالفعل «أثبتٌ» هو الذي 
جعل الإثبات يَخرحٌ عن طبيعته التي وضعها الواضع والقائمة على شغور صَدْرالكلام 
من الواسمات. وقد لمسنا هذا عند «المبخوت» في تحليله لفعل «أثبتٌ» في صدرالكلام, 
يقول: «وينضاف إلى هذا الإثبات الضصَّمني إِنْ جاز التعبير الإثبات المصرّح به في الفعل 
الإنشاف «أثبث »دويمكق أن يفشمزهخ|التعراريطريقة أخترى هفادها أن ولالة أثيث 
في الإيجاب تقتطي تحفّق مفعولها فنكون أمام تحقيقيْن مقولًا مرة ومقتضَّى أخرى» 
(الملبخوت 5:.ك5١481).‏ 


وأنْ يُثيرهذا الموضع”" (صَدْرالكلام) هذه القضية فإِنَّ ذلك ليس بغريب باعتباره 
موضع القضد والإفادة, فهو موضع العامل الإعرابي أو المحل الإنشائي الذي يختزل 
الشحن الأساسيّة في الكلام ويوجّهها باعتباره ترجمة في الواقع الماديّ للغة ممثّلا في 
البناء التركيبي. 


تبعّالذلكء فنحن نميل إلى اعتباردخول «أثبتٌ» في موضع فعل المتكلم يسلط 
قونه علي التضجوة ضوف ويقرر لحك من تعزو الأثبات إلى شنهنة زاقدة فو تكوة 


)١(‏ هذا الموضع في الإثبات أثارإشكاليات أيضا عند أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة فسورل أكّدَ في 
حديثه عن القضية وكيفيّة التّعبيرعنها أنه «ينبغي أنْ نُميزتمييرًا صارمًا بين القضية من جهة 
والإخبارعن القضية أوإثباتها من جهة أخرى (...) إن الإثبات والإخبارأعمال خلافًا للقضايا التي 
هي ليست بأعمال» (سورل. 05:50150). وفي هذا إشارة واضحة من سورل إلى ضرورة التّمييزبين 
مايَسمُ موضع فعْل المتكلم من القضية المعبّرعنهاء وقد تجلى هذا في المنوال ق(ض). 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


التّقري رلا سيما وأنَ عمل الإثبات يتحرّكُ تحت فرضيّة تثبيت الاعتقاد. ونزعم أنَّ هذا 
الفهم يخالف ما تصوّره «أوستين» ومن معه في قضية الفعل الإنشائي: التي تعتبرأنَ 
تصدرالفعل «أتيتٌ» في الجملة الإثباتيّة دليل على أنَّ العمل إثبناتٌ. ونرى في هذانوع 
ضربا من الإسقاط المخلٌ. حيث جاءت (الفرضيّة ) فضفاضة من منطقها الإعرابي: فهي 
تصورات لا تقدّم «نظريًا واختباريا حلا لمشكلة العلاقة بين البنية الإعرابيّة (التركيبيّة) 
وقوةالقول» (المبخوت ١١٠ءى .)١607‏ 


ملاك الأمر إِنَ صدّرًالكلام هوالموضع الذي تتحدّد به الفائدة مطلقًاء وعلى 
أساسه نؤسَّس البحث في الإثبات عمومًا. ولعلَ الظريف في هذا الموضع أنه يختزل جزءًا 
كبيرًا من إشكاليات عملنا انبنت الحاجة لتفصيل القول فيهاء فشعُور صَدْرالكلام في 
الإثبات يجعل منه عملا لغويًا مُهِيَّأْلدخول واسمات عدّة تعجّم هذا الصذر, وقد تُوهّم 
البعض - وقد أوهمتنا في السَابق- أن هذا التعجيم سيحمل دلالة القول المعجميّة 
لتلك الواسمات. فحروف التّنفيس وأفعال الظنّ والشكٌ واليقين وما يُسمى بالفعل 
الإنشائي في نظريّة الأعمال اللّغويّة كلّها قابلة أن تحتل هذا الموضع في الإثبات وتّوهم 
بأنَّ العمل المقصود بالقول هوما تدلُ عليه معجميًا لاسيما وأنّ معاني الكلام في صدور 
الكلام. غيرأنَ الشغورهو أساس الإثبات. وأنَ ما يُعجّم هذا الموضع في الإثبات ليس 
إلأتعبيرًا عن درجة من درجات الاعتقاد في الإثبات. ولعل في هذا التّعجيم ما يجلعنا نقرّ 
طسو هتاصسر الام ق البنية هموما تعد أن عل إضاشة فق مستوف البتية ساون عن 
معن جديد يكون للمخاظب حضور فيه . وهذا ما سنحاول الكشف عنه في إطارفائدة 
الإثبات وتوزّع هذه الفائدة درجات في الاعتقاد. 


نستطيع - بعد هذا التَوقف عند الدّلالة الوضعيّة للإثبات- أنْ نقول إِنَّنا رصدنا 
أشس تكونها في الأساس المجرّد وتابعنا بداية تشكلها في الواقع الماديّ الس ومو وقول 
نكشف به عن الأساس الأول لانتظام المعنى الإثباق البسيط السّابق لعمليّة الإنجاز 
الحقيقيّة. وقد استندنا في ذلك إلى اختيار منهج ضمن نظريّة العمل الإعرابي الذي نراه 
ضائكا ف عقلقة الثلالة :ذلك أن محاضصرة اللعق ف الأساس الحرد هو الشامن الوحيد 
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لرصده وتحصيل نقطة البدء لانفلاته كلما اقتربنا من دائرة الإنجاز. وهواختيارتبنته 
النْظريّة النحوية والبلاغيّة العرييّة:» فنحن نرى في تطرقها لجل المسائل سعيًا إلى تمثل 
بنائه العامٌ الذي ينحو نحو التّجريد ودراسة التحام المعنى في أفق الذهن قبل وسمه 
بالنفظ «فالتّمييزبين نظام العلاقات النحوية الدلاليّة ونظام الوسم اللفظيّ لهذه 
العلاقات» (الشريف. 2200 724) مهم في نظرناء وتنبع أهميته من كؤنه يضبط تكوّن 
دلالة في أفق التّجريد وهوما يساهم في تفسيرها فيما بعد بالوسم اللفظيّ بوصفه وجمًا 


من وجوهها. 


يدعم هذا التصورفرضيتنا التي انطلقنا منها والقائمة على اعتبارالمعجم مُخصّصا 
للدّلالة النحوية التركبيّة. باعتباره عنصرًا من عناصر النظام يتفاعل مع سائرالمستويات 
من أجل تحديد دلالة الأقوال» وليس كما تبيّن لنا عند أصحاب فلسفة اللغة في اعتبار 
المعجم هوالمحدّد للدلالة دون تفسيرعلاقته بالمستويات الأخرى. وهذا ما تجلى أساسًا 
في نظرية الفعل الإنشائي التي جاء فيها الفعل في صدر الكلام مسقطًا دون تفسيرمنطقه 
الإعرابي في علاقة محل فعل المتكلم بمحل الإحالة. 


على وجه العموم, فإِنَّ هذا الفصل يعد بمثابة وضع حجر الأساس في دراسة 
الإثبات. فنحن نفترض أنَّ دراسة أي عمل لغوي لا بد أن تبدأ من تمثّل بنائه العام 
ورصد البنية النحوية التي تحويه. فهي بمثابة الوعاء الأول لفهم حقيقة القول. فالذلالة 
الوضعيّة لعمل الإثبات تفهم في إطارهذا القالب الأوّل الذي يُعنى بعلاقة اللفظ بالمعنى 
وتمهّد الطريق لتشكّلات هذه العلاقة كلما اتجه المتكلم نحو الإ نجاز. وعليه فالارتفاع 
بالإثبات إلى المقولات الذهنيّة المجرّدة السَابقة لعمليّة وسمه باللفظ ستمكّننا من حِفُظ 
الزتب بين التّجريد والإنجازوإعطاء لكل مستوى دوره في توجيه الدّلالة. هذا إضافة إلى 
أن الوقوف عند القوانين البنيويّة التي تضبط معاني الكلام وتسيرها في الأساس المجرّد 
ممشيكن الباحت من الباث تكسيرها وقئم سركتياق مستوى الإجازالاق :وهذاهما 
يساعد على ربط المنجز بالنظاميَ وتحديد العلاقة بينهما. 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: نظريّة العمل الإعرابي 


ع 
٠ ٠.6 ٠.6 .‏ لن 
خاتمة الفصل الاول 
رُمنا من هذا الفصل الوقوف عند الأسس الأولى لتشكّل معن الإثبات» وهي أسس 
تستوعبها نظريّة العمل الإعران الى اتخذناها إطارًا نظريًا لدراسة الدّلالة الوضعيّة 
للإثبات. إيمانا منّاأنَ الدلالة الوضعيّة من خصوصيّات النُحوباعتبارها دلالة مُوغلة 
في التتجريد تتأسس في صلب النّظام بما يحتويه من مقولات عامّة من مثل الإسناد 
والمتكلم العامل. 
ضمن هذه الغاية, أردنا تحديد المقولات العامّة للكلام باعتبارها ثوابت مشتركة 


لجميع معاني الكلام» فبدأنا بمقولة الإسناد أساس كل كلام الذي بدونه تنتفي الفائدة 


0 


لول 


مطلقًاء ثم درسنا دورالمتكلّم باعتباره طرفًا أساسيًا في بناء الكلام وإليه ترجع دلالة 
الأقوال عامة. وفي هذا الإطار بحثنا في الفائدة التي تحصل من هذا الإسناد الذي يقف 
وراءه المتكلّم المعرب, وقد تبيّن لنا أنَّها فائدة أعمٌ تقع تحتها كل صُروب القول خبرًا كان 
أوإنشاء. إلا أنَ ذلك لم يمنعنا من رصد التّماهي والتّقَارب بين هذه الفائدة وفائدة 
الإثبات»وسوتقارب حفي ل#ايمكن تبيفه الأبغهم اللسنتويات التحوية المعحى: 


بناءَ على ما أسسنا له في الدّلالة الوضعيّة للإثبات نقول: 

ت إن الذلؤلة عاقة. والكالونة الوظحية غاضة ولانة تركييية بالأسناس اعون رالضة 
والثاليف بوسوطة ا ممق ولبس كنا جاء وا تق وانهل لمكن السدييت عنن 
المعنى المُفيد خارج البنية الإسنادية الأولى التي تمثّل ثابنًا مُشتركًَا بين جميع 
معاني الكلام» وهى المؤْسّسة للفائدة مطلقًا. 

حد إن هذا الإسناد هوالبنية النحوية الأولى الى يُولد فيها المعنى النُحويٌ الأوّل؛ وهو 
معنى إثبات وجود شيء لشيء. وهي بنية دلالية مجرّدة تنتظم وفقها كل الأبنية 
وتستوعب العلاقات بين الأبنية مما يتطلبه الإنجازاللغويٌ. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


- التركيب والضْمْ والتأليف هو من صُنع المتكلم العامل الأوّل باعتباره مُنشئ 
العلام فى الأسامن المجرّد يما حدثه من علاقات حسب اغتفاذه» وأنْ هاسيحدث 
من تغيّرات على هذا البناء الأول يرجع إليه الأمركله. 

حم ]إن لذ لان الويقسكة الوتدانت مدن سلب8 ثري التصوق اذه تج لعلوفة 
بين اللفظ والمعنىء ويؤسَّس للعمل اللغويّ نظاميًا بما يُمكّن من تتبّع تمظهراته 
كلما اتجهنا نحو الإنجان ففي اعتقادنا أن فرضيّة البحث في الوجُوه المروق لعمل 
الإثبات تقتضي رضد أساسه المجرّد الموغل في التجريد (المستوى النظاميّ) 
المتحكم في المنجزالمنفلت والمتعدّد بتعدّد الغايات والمقاصد. 

حجان ونية الاتساك نب شرك الكتمانئة الثلالة, اع قاردة أن الغاريما لمر بد هن 
استيعاب لسائر الأعمال اللغويّة فهي خالية في مستوى صدر الكلام ومهيأة 
لكل ضروب القول من استفهام وأمر ونداء... إلخ, وأنْ موضع الصدرفيها هو 
موضع فعل المتكلّمء وهو موضع الإبانة عن المقاصد والأغراض. 

- إِنَّ هذا الموضع هو موضع الحُروف والعلامات الدّالة عن معنى فعل المتكلّم: وهو 
موضع يأتي شاغرًا في الإثبات وهذه سمة خاصة به. 

- إِنَّ غياب الحروف الدّالة على نوع الفعل لايُلعْي عامليّة المتكلّم باعتباره العامل 
الأول وهذا ما يؤْكّد مبدأ ثبات البنية النحوية الدلاليّة بنية قارة واعتبارموضع 
فعل المتكلم موضع «الحدث الإنشائي» بعبارة «الشريف» وموضع «العامل 
الإعرابي» بعبارة «ميلاد» هو أساس الفائدة. 

- إِنَّ بنية الابتداء هي الأنموذج الأمثل المحقّق لبنية الإثبات في أبسط صُورها باعتبارها 
بنية تأتي خالية في مستوى الصدرمن العوامل وتتصّل مباشرة بالمتكلّم العامل. وهذا 
ما يحقق حُكم الإثبات فيها حيث تمثّل صورة الإسناد في مستوى الإنجاز. 


فى فائدة الإثبات 
«مّدارٌالفائدة في الحقيقة على الإثبات والنّفى » 
(أسرارالبالاغة- حن 855) 


«الإثباث كالأصل الأوّل وسائر تلك المعاني كالفرع له» 


(عروس الأفراح ج -١‏ ص 177) 


الإثبات في العربِيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


قد لا يعارضنا أحد إذا قلناإِنَ الإفادة هي مدارالكلام وغايته التي يسعى إلى بلوغها 
المتكلم» وهذا ما أصبح مسلمًا به في الأوساط اللْغويّة. فالمتكلم وهو ينظم كلامه يطمحٌ 
إلى إيصال فائدة إلى مخاطبه حتى يحمّق الاتصال اللّغويّ ومايتّصل به من غايات الإفهام 
والتبليغ. والإفادة باعتبارها لغويّة هي الكفيلة بأنْ تبعد الكلام عن ضوضاء اللَُغووما 
يُمكن أنْ يتصل بالفعل اللغويّ في عمومه من عدم صحّة التّركيب أو صدوره من مصدر 
السَّهومثلًا. وبهذا فهي (الإفادة) المؤظر لانتظام الكلام وجعله مقبولًا تركيبًا ودلالة 
وهي مداربناء الكلام من المتكلم في علاقته بالمخاظب. 


وقد توقفناق حديث الفصل الأؤل عند الخصائص العامة للدلالة ف المستوى 
المُجرّد. وقد رأينا أنها تجسّدت في مقولة الإسناد والمتكلّم العامل الذي يؤسّس قوله 
فيإطاربنية عامّة مُجِرّدة تنبني عليها جميع الأبنية في مستوى الإنجاز. وقداتخذنا من 
نظريّة العمل الإعران إطارا نظريا لتفصيل هذا القول. ذلك أنَّها نظريّة تستوعب 
المقولات الأساسيّة فيتكوّن الدّلالة عامّة والدّلالة الوضعيّة بصفة خاصّة باعتبارها 
دلالة تنبني عليها الوجُوه والفروق. 

إذا كان ذلك كذلك. فإنّنا نكون قد أسَسنا القول في الدّلالة الوضعيّة بالوقوف عند 
سماتها العامة في مستوى المجرّد. ورصدنا بداية تكوّنهاء وهوتكوَّنٌ في إطارتركيب دالَ 
يقف وراءه متكلم قاصد. وعليه فإِنَ لكلّ كلام فائدة تحصل من خلاله. يقفْ وراءها 
المتكلّم طرفًا رئيسيًا بما استقرٌعنده من اعتقاد, ويكون الإعرابُ هو الكاشِف عنها في 
مستوى الإنجاز. ويستلزم هذا الحديث وجود فائدة من الإثبات حري بنا أن نقف عندها 
ونتبين أسس تكوّنهاء وهي فائدة تدلّ على ثبوت الشيء للشيء. ولعلَ الظريف في هذه 
الفائدة أنّها الأصل الذي تنبني عليه سائر الأعمال اللغويّة: وهذا ما دفعنا إلى التّأسيس 


لها ضمن هذا الفصل والبحث فيها باعتبارها الأصل والشابق في الاعتبار. وهي أصليّة 
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الباب الأول 


تقاطعت في تكوّنها مع الإسناد في طابعه التركيبئء ولها في نفس الإطارتعلق بالابتداء 
باعتباره الفضاء الأوّل للإنجاز. 


وفي اعتبار الإثبات أصلًا للفائدة وسابقًا في الاعتبارما يشجّع على اتخاذها فرضيّة 
نحتكم إليها في ضبّط رحلة معن الإثبات من النظام إلى اللُظم في مقامات مخصوصة. 
فسبّق الإثبات وأصليّته له من المبرّرات النظريّة ما يعرّْزعده أساس الفائدة من الكلام, 
ويكشف في الآن نفسه عن انتظام منطق الكلام ونسقه من التّجريد الملّسم بالثّبات إلى 
الإنجازالمعبّرعن الفوضى والتّداخل. ولمزيد الكشف عن فائدة الإثبات وخصائصها يهمْنا 
كثيرًا أنْ نقف عند درجات الاعتقاد في هذه الفائدة ومستوياتهاء ابتداءً من مستوى 
اعتقاد المتكلم البسيط المتّسم بقدركبيرمن السّذاجة اللغويّة - إن صم التوصيف- 
مرورًا بعتبات تش كله وتبلوره ظنا وتأكيدا؛ وضصولة إل ماتحققه هده الفائدة من 
استرسال في المعنى مع سائر الأعمال اللغويّة ولاسيما النّفي والاستفهام باعتباروجُود 
خصائص نظاميّة نحوية تجمع هذا الثّالوث. 


- تنزيل فائدة الإثبات ضمن فائدة الخبر: 

يتنرّل الحديثُ عن فائدة الإثبات ضمن إطارأعمٌ تطرّق فيه البلاغيون إلى الحديث 
عن فائدة الخبر. فالخبرهو الأصل والسّابق في الاعتبار وهي أصليّة اعتباريّة وليست 
في الزمن؛ على أساسها تُنظم سائرال معاني» فالعلم بالخبريمكّن من فهُم اشتغال معانى 
الكلام «فإذا أَحْكَّمْتَ العلم بها المعنى عرفتهُ في الجميع » (الدّلائل» 057). ومن هنا تحوّل 
الخبر إلى أساس العلاقات المُمكنة بين المعاني. وقد لحظنا في كثيرمن المواضع حديثهم 
عن الإسناد الخبريٌّ وأسبقيته عن الإسناد الانشائي: يقول المغربي: «فما يحتاج إليه في 
الإسناد الإنشائي يُعلم من أصّله.ء وهو الإسناد الخبريّ» (المغربي:١0١19).‏ وقد اقتضى 
الحديث عن فائدة الخبروجُود المتكلم المُخبرالذي يوجّه دلالة القول بما يضفيه من 
أحكام على العقد الإسناديّ الأول الذي يكون عامًا ومجرّدًا ومخْتَزِلًا للدلالة النحوية 
الأولى التي تقع تحتها كامل صُروب القول من خبر وإنشاء. وهذا ما يجعله علاقة بين 
شيئين هما المُخبربه والمُخبرعنه يضُوغها المتكلم حسب اعتقاده. 
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هذا التصوريجعل الحديث عن فائدة الخبرمُقيدًا بحكم المتكلم وتصوره وقدرته 
على تشكيل الحس الإعرابي في الكلام باعتباره يقف وراء العلاقة الإسناديّة التي تحصل 
بالضَمْ والتّركيب من خلال ما رسخ عنده من اعتقاد. وتتوزّع هذه العلاقة إلى فائدتين 
في مستوى الإنجاز هما الإثبات والنفيء وقد لخحّص «الجرجاني» هذا التصوّربقوله: 
«والعلّة في ذلك أن مَدَارُ الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنّفي (...). وإذا ثبت ذلك 
فإِنْالإثبات هوالمعنى الذي يقتضي مثبنًا ومثبنًا له(...): وكذلك النّفي يقتضي مَنْفْيًا 


وَمَنْفيّاعنه(...)» فلمًا كان الأمركذلك احتيج إلى شيئين يتعلّق الإثباتٌ والنّفي بهماء 


فيكون أحذهما مثبثًا والآخرمئثبنًا له وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخرمنفيًا عنه 


+ الع 


فكانذانك الشيئان:المبتدأ والخبرُوالفعلْ والفاعلُ وقيل للمثبت والملّفى «مُسنَدٌ » 
وااحد يك 2و ميق قدو للف هته قوس لبه وودثه ةبت منه» ( بن مه سن 
القضيّة المُبرمة الثابتة التى تزول الرّاسيات ولا تزولْ» (أسرار البلاغة 37-/51؟). 


على هدذ | الأشاس :فإ جتهزخ ذائكرة السبررفين القند الإلستادك أزدوذاناك لذن 
الدّلالة في الأصل تركيبيّة» ورهين ما يُضفيه عليها مُنشئ القول من أحكام واعتقادات 
ثانيا «فاللّغة لم تأت لتحكُم بُكْمٍ أُوَلئنُبِتَ وتنفي وتنفّض وتُبرم » (أسرار البلاغة, 
0 ) وإِنّما يعود الأمرإلى المتكلم أساسّاء يقول «الجرجاني»: «والدّليلْ على بُطظْلان 
ما اعتقدوه. أنّه محال أنْ يكونَ «اللَفُظ» قد نصب دليلًا على شيء, ثم لا يحصل منه 
العلّم بذلك الشيء. إذْ لامعنى لكؤن الشيء دليدً إلا إفادته إِيَاكَ العلّم بماهودليل 
عليه»(الذلائلء وكه). 


إنّق حديتث «الحرجحاق» من فائدة الخيريامتبارهًا حكماطارنا على الأضبل 
الإسناديٌ جعله يعتبر الخبرأصل الكلام: ومن هذه الأصليّة كان الإثبات أصدلًا وسابقًا 
في الاعتبار, وكان الإثباتٌ هو «الحكم بوجُود المعنى »(السَابق). ومن هنا كانت حقيقة 


الإثبات وجُود هذا الحكم من المتكلم. 
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-١-‏ الإثباث الأصل والشابق لا محالة: 

تمثّل فرضيّة سَبْقٍ الإثبات عن سائر الأعمال اللغويّة من الركائز والمنطلقات 
التي بنى عليها النّحاة فهمهم لانتظام الكلام. وهي أسبقيّة في الاعتبارلا في الزمن. وقد 
وجدنا هذا الطرح معلنًا عنه في كتب النّحاة والبلاغيّينء فقد جاء في المقتتصد للجرجاني 
أن «الإثبات الأصل والسَابقٌ لاا محالة» (المقتتصدء ؟:5١13).‏ وأشارإلى ذلك السشبكي 
بقوله: «الإثبات كالأصل الأوّل وسائرتلك المعاني كالفزع له» (عروس الأفراح: 0١‏ 210). 
ونستشف ذلك أيضا من قول الإستراباذي في شرحه للكافية في حديثه عن علاقة النُفي 


بالإثبات بقوله: «النّفي فرع الإثبات فجرى مَجراه وألحق به» (شرح الرّضئّ: 0 /291). 


وفي هذه الإشارات دلالة واضحة على أسبقيّة الإثبات عن سائر معاني الكلام؛ وهي 
كما قلنا أسبقيّة في التُصور والاعتباراتخذهًا النّحاة مطيّة في فهُم انتظام المعاني وكيفيّة 
النتغانها :شك ل شرع لايك دمج صل القترض ثبق علب وهى ستدسنة عظلاية توختها 
النظريّة النحوية العربيّة في مستوى أدواتها التُعليليّة للظواهر اللغويّة. ونشيرفي هذا 
السياق أن قضية الأصل والفرع لها بالغ الأثرفي الفكراللغويّ العرنيَ حيث مثّلت مدخلا 
في فهُم كثيرمن القضايا لعل أبرزها - ويُهمنا هنا- تأثيرهذه الفكرة في أسبقيّة الأثنبات 
على سائرالمعاني (الشيباني. 5016 .)73١4‏ 


وتنبغ أسبقيّة الإثبات على سائر معاني الكلام من أسبقيّة قديمة في الفكراللغويّ 
العرني متمثّلة في أسبقيّة الخبرعلى الإنشاء. وقد أشار«الشيباني » إلى ذلك بقوله: «إنّ 
أصليّة الإثبات هي الوجه الآخر من أصليّة الخبر»(الشيباني. 016؟: 49 7). وفي هذا 
الإطارنعقد القول مع «الشيباني» ذلك أنّنا نرى ما يراه ونتّجه ضمن مقاريته التي 
نثمّنها ونحاول استثمارها في قراءتنا للإثبات. وهو مبدأ ولئن كان حاضرًا في وعي النُحويّين 
والبلاغيّين العرب فإِنَ ذلك لا يعني الاكتفاء به بل لابدّ من إعادة النُظرفيه ولا سيما في 
الخلفيّات النظريّة التي وجّهته. والتي نراها خلفيّات عقديّة بالأساس. 
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على هذا النُحوء يمكن الإقرار بأنَ الإثبات هوا معن النُحويٌ الأول الذي ترتكز 
عليه سائرالمعاني في مستوى الإنجاز وهو معنى نفترضٌ أنَّهِ يعكس صورة الإسناد 
البسيطة والدّرجة الصِمْرفي الخطاب. فهو لا يزيدُ عن مُجِرّدِ الحكم بثبوت الشَّيء 
للشّيء. فالإثباتٌ يعد بمثابة البنية القاعدة التي على أساسها تتركب سائر ا معانيء وهو 
الأساس الذي تزول الراسيّات ولا يزولٌ على حدّ قول صاحب الدلائل» ويقتضي ذلك أن 
ما سيلحقٌ هذا البناء الأول سيضْفي دلالات جديدة: يقول «الجرجاني» في حديثه عن 
الفائدة الأولى: «(..) ثم تَعْنَّوِرْتَلَُكَ الفائدةَ مَعَانٍ وأوصاف. كالنّفي في قولك «ما صْرِبَ 
زيدٌ» والاستفهام في قولك «أَضْرِبَ زيدٌ؟» فالنَفيْ كما تّرى مَعْمٍّ اعُتُرضَ على الفعل 
والاسم بَعَْدَ اتتلافهما» (المقتصد0١0‏ 107). ويُضيف في موشع لخر« الاثيات لآعلامة 
نَدُبَلْ عَلدَمَتهُ ألَاتَدْخُلَ الْحُروف النَافِيَةُء وإذاكانَ ذلكَ كذلك عَلِمْتَ أنَّ اللّفِي بعدهُ في 
الرتبةِ ومستندًا إليه. وهو أصل له »(الشابق. 05 .)1٠١6‏ 


وقد تطرّقت الدّراسات اللسانيّة الحديثة إلى هذه السلميّة الإثباتية باعتباره 
أنبسط درجات القؤلء يقول «بنفنئيست» (هأ5أمع/اهمء8) 2 مقاله الموشوم «بجهاز 
القول الشكليّ»: «الإثبات في بنيته الإعرابيّة كما في إطاره التغميَ هدفة أنْ يُبلّغْ اعتقاد 
يقينء إنهالمظهر الأبسظ لحضورالمتكلم فى القولء لايل إِنْ له أدوات مميزة تعرب عله 
وتستدعيه »( بنفنيست:0٠0060:1917).‏ وضمن هذا التَصوّرتكون فائدة الإثبات أسّا لبناء 
سائر معاني الكلام: وهي قدرة جاءت من كؤن الإثبات هو الأصل والسّابق في الاعتبار. 
فماطبيعة هذه الفائدة؟ وكيف تتشكل ؟ 


نف اغتبدار الشسبر ا ض ل كلام ومثه اغتبار الاثبات تقد ما على ساتئرا مساق 
يقتضى وجود أهليّة تركيبيّة رشحتهُ لأنْ يكون أصدًا مُفترضًا في الاعتبار. وهذا ما لمسناه 
في تحليل صاحب الدّلائل الذي جعل الإثبات والنفي أَضْلَئ الفائدة. فقيام الإثبات على 


متحت وكتنت له جعلة يرث الثنائتة الاستاذثة #عيران فائدة الإسناد أعمم وتفيد وجود 
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شيء لشيء؛ ويمكن أنْ نوضّفها بأنّها في مزتبة عالية من التّجريد, ولم تُصبغ بعدُ باعتقاد 
المتكلم وأحكامه. ويستوقفنا في هذا الإطارقول طريف للسبكي. يشرّح فيه قيام المعنى 
في الأساس المُجرّدِ وما يستتبعه من إضفاء الأحكام, يقول: «قول القائل: (زيدٌ قائمٌ) 
و(قامَ زيدٌ) ونحوذلك من الجُملء إذا نُظرإلى أصل وضعها فليست موضوعة لتدلّ على 
الإثبات من حيث هي (...). وإنّما هي موضوعة للنسبة الذهنيّة مطلمًاء من غي رتعرض 
تكؤة التسسبة تابثنة: أومتفية, أوكستفهما غنيا أومفروظة: أوغيرذلك»فإذا ذلنت 
(ضَربَ زيدٌ) فقولك: (ضَرَّبَ) معنى معقول عند إفراده. ولقولك: (زيدٌ) معنى. فإذا 
أشندت صَرّبَ إلى زيد حَدتٌ بالإسناد معنى ثالث معقولء وهو نسبة مدلول ضصَرَّبّ إلى 
مدلول زيدء فهذا المعنى الذي نسبة الضرب إلى زيد معقول مفهوم. وإِنْ لم يحكم بثبوته 
ولا بنفيه, كما أنَّ معنى ضَرَّبَ ومعنى زيد كلّ واحد منهما معقولء من قبل أنْ يحصل 
بينهما نسبة, ثم حدثت النّسبة. وكذلكٌَ السبة معقولة مفهومة, وإِنْ لم يحكم عليها 
بنفي أوإثبات, ثم بعد تعقل معن النسبة بحكم الثبوت والوقوع تارة:» وبالنفي أخرى. 
ويُستفهم عنها مرة...»(عروس الأفراح. 3 .)177-١85‏ 

أوردذنا هذا الشاهد على طوله>4لأنّه يبرزَلنا حقيقة المعى وأساس تكؤّته . ويّهمتا 
في هذا السياق معن الإثبات الذي يأتي بعد تمام العقد الإسناديٌ أوما سماه السبكي 
نسبة مدلول إلى مدلول. ومن هنا فإِنَّ «معاني الكلام من إثبات ونفي وغيرهما(...) هي 
أحكامٌُ للذّهن تطرأ بعد اكتمال البنية العامليّة» (الشيباني. 22010؟755). هذا النَصوّر 
يجعل من الإسناد قيمة مُشتركة بين معاني الكلام: ويجعلُ معاني الكلام طارئةً على 
النسبة الذّهنيّة المُطلقة (الإسناد). غيرأننا نشي رإلى أن علاقة الإثبات بالإسناد لها من 
الخصوصيّة الكثير فالإثبات يحافظ على التشكيل الثنائي لبنية الإسناد من خلال تَجرّده 
من العلامات المغيّرة للبنية الأولى. ذلك أنَّ «التّجريد لا يُفيد معنى آخرسوى الإثبات» 
(عروس الأفراح١١1842).‏ ونمنّل لها بهذا المثال: 
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فالا سا رو 2 لشي ة2) 


مندا د 


9 ٠ 5 8 3 

هذا الشكل يدل على العلاقة الإسناديّة في الجملة الفعليّة والاسميّة. وهي علاقة 

مُجرّدة تفيدُ وجُود شيء لشيء. وقابلة في أي وقت أنْ تتلوّن باعتقاد المتكلّم باعتباره مُنشئ 
الكلام» وإليه يعود الأمر كله. ونمثّل لذلك بهذا المثال: 


م --- 3١‏ :ف:ة)©) - تومي :ميسن 


باللفظ بغْد) 
6 قامَ زيدٌ 
قد قَامَ زيدٌ 23 
وا بييببصبج77ت7تتت ‏ 1 ب0ب0ببيبيوو مستوى تحقق المستوى 
لم يقم زيدٌ المجرّد بالّفظ 7) 
هل قام زيدٌ ؟ 


.)503 ىد١١ استلهمنا هذا التّصورمن (ميلاد‎ )١( 

(؟) هذا المستوى لاحق للمستوى الأوّل؛ وهو مستوى يقع فيه التّعبيرعن العلاقة الإسناديّة المجرّدة باللفظ 
إلاأنه مستوى تتفاوت فيه الفائدة من الكلام حسب ما يضيفه المتكلم في موضع المحلّ الإعرابي. ولكن 
اللريف في هذا المستوى.ء وفيما يخصّ الإثبات أساسًا أن الإثبات يحافظ على طبيعة الإسناد في مستوى 
التَركيب الثنائي (مسند + مسن إليه)( مسند إليه + مسند) ويتماهى معه. وهذا الموضوع دقن عدا 
يختلط فيه الإثبات مع الإسناد والابتداء. وهذا ما يبرّرريما قيام الفائدة على الإثبات أساسًا. 
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نلاحظ من خلال هذا المثال أنَّ موضع فعل المتكلّم يأتي شاغرًا في الإثبات: وهوما رمزنا 
له بعلامة الشّغور(6) إلَّاأنه قابل للملء: وهذا مائراه في دُخول الحروف (قد هلم هضل). 
غي رأنَنا نشي رإلى نقطة مهمّة, وهي أنَّ الإثبات نراه يُحافظ على الشكل التّركيبيَ للمستوى 
المُجرّدِ (ف+فا) عكس ما نراه في سائر الأعمال اللغويّة: حيث أفادت (قَذدْ) درجة الاعتقاد 
في الإثبات. وهي درجة تفوق مُجِرّد الشغور في حين مثّل دخول «لمم» و»هل» انصراف 
معنى الكلام من الإثبات إلى النّفي والاستفهام. وسنرى كيف يمثّل هذا الموضع مجالًا 
لحالات عدّة ولدرجات من الاعتقاد تختلف باختلاف حاجة المتكلم في التّعبير. 


إِنَّ أصليّة الإثبات تنبع من قربه من دلالة الإسناد الفقيرة في دلالتها الحاصلة لقربها 
من التّجريد وغيرا مثقّلة بعوامل طارئة. ولمًا كانت هذه العلاقة الإسناديّة هي أساس 
الكلام. فإنَّ ما يكون مهيأ نتشكيلها وبلورتها هومن سيحمل هذه الأصليّة. حيث يمثّل 
الإثبات إجراء للإسناد يحافظ فيه على الثنائيّة الإسنادية قبل دخول العوامل اللّفظيّة 
المُغيرة لمعنى الكلام, فكأننا مع الإثبات «أمام حالة تأليفية ساذجة تمنحها قصديّة 
المتكلم مشروعيتها التُخاطبية من خلال الحكم الذي توقعه»(السَويح 09..ى ‏ 818). 
وهي مجرّد إخبارلا أكثر. ومن هنا كان الإسناد في أبسط تشكلاته أوفي صورته الدنيا 


مجرّد إخبار أو حكم بالإثبات أوالنفي. 


هذا الفهم يقتضي تقصّي العلاقة بين الإثبات والإسناد. حيث يكون فيها الإثبات 
أوَل عتبات تحمّق الإسناد في أبسط صوره. وهنا يُصبح التّساؤل مشروعًا عن طبيعة 
الفائدة في الإثبات. وهل في هذه الفائدة علاقة بالفائدة الأولى؟ هل أنَّنا في مستوى تتطابق 
فيه الفائدة مادام هناك تطابق تركيبيّ ظاهر؟ وإذا صمّ هذا التّطابق وسلمنا به: نتساءل 
في أي مستوى هو واقع ؟ وإذا استحضرنا نظريّة العمل الإعرابيّ وفهمنا أنَ الابتداء هو إنجاز 
للإسناد. فهل يعني ذلك أنَّ الإثبات ابتداء؟ أم إِنَّ لكل منهما مستوى مغايرا للآخر؟ 
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١-؟-‏ في التطابق التركيبئ بين الإثبات والإسناد: 

لقدأفاد النُظرفي الإسناد إلى اعتبارٍمهمْ مفادهُ وجود علاقة مجرّدة بين شيئين 
«وهما ممالا يغْقََ واحد مِنْهُمَا عن الآخرولايجِدُ المتكلم منهُ بدا » (الكتاب900؟). 
فالإسناد هو علاقة بين مكونين أسند أحدهما إلى الآخر لتحقيق فائدة: هذه الفائدة20© 
عامة حسب النّحاة. فهي تشمل الكلام الخبريٌ والإنشائ «إذ يشمل النّسبة التي في 
الكلام الخبريٌ والطلي والإنشاق» (شرع الرطين 8:1 إلا أن عسوم هذه القاكدة 
يجب ألا بحجب عنا قضيّة مهمّة تتمثل في اعتبار الإثبات هو الأقرب إلى هذه النّسبة 
الإسناديّة المُطلقة وهو قربٌ باعتبار الإثبات يرِثُ البناء التّركيبيّ البسيط قبل دخول 
الواسمات المُغيرةِ لمعنى الكلام, فالثنائيّة الإثباتيّة (مُثبت + مثبت له) تتماهى مع 
ثنائية (ممُسند+ مُسند إليه). وفي هذا الإطار نلتقط من البعزاوي إشارات من قبيل هذا 
عند دراسته للمفاهيم المشابهة للمُخبروالمخبرعنه.(البعزاوي. 25008 2798). 


بالعودة إلى «الجرجاني» في الدلائل نجده يشيرفي كثيرمن المواضع إلى علاقة الإسناد 
بالخبرعموماء وبالإثبات خصوصًاء فتراه يجعل قسمًا للحديتث عدن ((الخبروما يتحقق 
به الإسناد» (الدّلائلء 520).: ويربط الحديث عن تحقّق هذا الخبربثنائيّة الإسناديّة 
ويُجريها في الثنائية الإثباتيّة والمنفيّة. يقول: «فلوحاولت أنْ تتصوّرإثباتَ معن أونفيه 
من دُون أنْ يكون هناك مُتْبَتَ له ومَنْفيّ عنه. حاولت ما لايصح في عقلء ولايقعٌ في وهم. 
ومن أجل ذلك امْتَّنَّعَ أن يَكُونَ لكَ قصدٌ إلى فعل من غيرأنْ ريد إسنادةُ إلى شيء مُظْمَرٍ 
)١(‏ توصل «ميلاد» في بحثه عن مفهوم الإسناد عند سيبويه إلى أنّه مفهوم أعمّ من الخبر, وأنّهِ يشمل 
النُسبة التي في الكلام الخبريّ والإنشائي على حدّ سواء. وقد بيّن «ميلاد» أنَّ فائدة هذا الإسناد هي 
العلاقة الإعرابيّة الرَابطة بين مُسند ومُسند إليه. وقد كان تصوّره ينزغٌ إلى تعميم هذا المعنى الأوّل. 
ولهذا نراه يؤْكّد على سائر ضُروب القول المتفرعة عن الإسناد الأوّل» غير أئّنا وإنْ كنا نسيرفي المنهج 
نفسه إِلآًإِنَّنا نقول إن تصورنا لهذه الفائدة في الإسناد يحتاج لبعض التدقيق خاصّة إذا تعلق الأمر 
بالخبروبالإثبات بدرجة أخص ؛لأن الإثبات يحافظ على البناء التركيبيّ الإسنادي الأول قبل طروء 
الحروف المغيّرة لمعنى الكلام. 


١١ا/‎ 
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أُومُمَدَّرِوكان لَفْضْكَ به إذ أنت لم تُرِدْ ذلك. وصَوْنَا تُصوّتهُ سواء» (السَابقء /21ه). 
ويؤسس «الجرجاني» لهذه العلاقة بين الإسناد بالخبرضمن قول آخر يقول فيه: 
«ألفاظ اللّغة لم توضع إلألضمٌ بعضها إلى بعض وبضمّها تكون الفائدة» وهذا موضع 
الإسناد والخبر» (السَابق, 0789). وفي هذا التصوّريكون الخبرهو المحمّق للإسناد ثم 
تأت معاني الإنشاء لاحقة عن هذا الأصل الأول. 


لميكتف «الجرجاني» بذلك. وإنّما عرص لنا أمثلة تؤكّد تحمّق الإسناد بالخبر 
وعلاقة التّماهي الحاصلة بينهماء يقول: «فانظز إذا قيل لك: كيف زيدٌ؟. فقلت 
«صَالحٌ» هل يكون لقولك «صالحٌ» أث رفي نفسك من دون أنْ رة «هوصالح»5أم 
هل يَعْقل السَامعٌ منه شيئا إن هو لم يَعْتَقِدٌ ذلك؟» (السَابقء /0517). كل هذه الإشارات 
من «الجرجاني» تجعل الإسناد يتحمّق بدرجة أولى بالخبر وهذا طبعًا عائد لتصوره 
العقائديّ الأشعري الذي ينتمي إليه. ولكن أيضا فيه وجهة نظر قويّة نراها تمسّ جوهر 
علمنا باعتبارالإثبات هو الوريث الشرعيّ لثنائيّة الإسناد في مستوى التّركيب. وعليه 
تقوم سائر الأعمال. 


وقد أشارت «النجّار» إلى العلاقة بين الإسناد والخبرفي حديثها عن التّطابق بين 
الوا تهون كب لتضوت |التبدزه رقونيا ««ولية الى تاتخلك مرج قاقد واعدة 
أوحكم واحد., وهو حكمٌ بإثبات الوجُود أوانتفاء الوجُودء فأمَا بقية أشكال الخبروغيرها 
من أضرب الكلام: فهي لا تطابق الإسناد المُجِرّد وَإنّما تُطابق الإسناد بحسب الزيادة» 
(النَجان 22005 *0؟). هذا الفهم يأ في إطارما يحدثه الوشم الطظارئ على الثنائيّة 
الإسناديّة من دلالات جديدة تكون في غالب الأحيان بالحروف. وقد تكون بالأفعال 
أيضسا:وهنة| خلافًا للؤثيات الندذي يق غاريًا ومَتجَرّدًامن الوشم. على هذا الأساس 
يكون الإثبات هوالمرشح الأبرزفي تجسيد العقد الإسنادي في هيئته التركيبية الثنائيّة 
التي لا يجذ المتكلم منها بداء مع ضرورة مراعاة فارق المستوى بين الإثبات والإسناد 
باعتبارالإسناد درجة أعلى في التّجريد ولم تصبغ بعدٌ بأحكام المتكلم, يقول السبكي 
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موضّحًا ذلك: «(زيدٌ قائمُ) فيها ثلاث تصوّرات: (زيدٌ) و(قائمٌ) و(النّسبة). وفيهاإذا 
حكمت أمرٌرابعٌ .وه وإيقاع تلك النسبة إثبانًا أونفياء فعلم أن نحو (زيدٌ قائمٌ) ليس 
فيها إثبات ولا نفيء بِلْ هو مُحتمل لهما على السواء. فإذا حكمت فقلت (زيدٌ قائمٌ) 
فالإثبات ممُستفاد منه. مع تجريدك إياه عن حروف النفي » (عروس الأفراح.1101). 
من هنا نفهم كيف يحافظ الإثبات على التّجريد قبل دخول العوامل المُغيرةِ. وهذا ما 
يجعله الأقرب إلى العق د الإسناديٌ. 


من هذا المنطلق. فِإِنٌَ الإثبات في أبسط صضوره (مُئبت + مُئبت له) يتماهَى مع 
التّركيب النحوي المُجِرّد القائم على (مُسند +مُسند إليه). ولا اختلاف سوى في التّسمية 
والمستوى النُحويٌ الذي يقع فيه. باعتبارأنَ المعنى النُحويّ مستويات, فقولك المُسند 
والقيشة إليه: واليقدا والتحبريواشحِذت والمحدث هثه: ليست إلا تسميات تطرفينقى 
حُكم الإثبات.ء تقول النجار«أمَّاالمبتدأ والخبروالمُسند إليه والمُسند والمحدّث عنه 
والحديث فهي تسميات لذيْنك الطرفين»(النّجار 2005 ؟20). وقد فهمنا من كلام 
«ميلاد» في دراسته للإسناد وما يعتور موضع الفائدة من معانء أن مُجِرّد الإسناد قد 
يكون دالا على مُجِرّد الإثبات”" باعتبارأنَ هذه العلاقة يقف وراءها المتكلّم المُطلق, 
يقول «ميلاد»: «(...): وقد يقتضي مثل هذا الاعتبارأنْ يكون مُجِرّد الإسناد دالا على 
إثبات الفائدة مطلقًا »( ميلاد. 2001 204). وهذا فيه إشارة إلى التّماهي الذي نتحدّث عنه. 


وقد عبّرالبعزاوي عن هذا بالتّداخل الذي يؤْدَّي في بعض الأحيان إلى طممس هوية 
أحدهما أوبعضهاء يقول في هذا السشياق: «يظهر هذا التقارب بين «البنية الإعرابيّة» 
و«المركبات النحوية» بصفة خاص ة(...). فالبنية النحوية بنية ثابتة بالظهور أو 


)١(‏ هذا التّماهي بين الإسناد والإثبات عائد إلى كون الإثبات يُنجِرْ بالتركيب النّحويٌ المجرّد عكس 
الف مقلذالذي يُنجزبالأدوات النحوية, وهذا ما ييل على عناصر البنية النحوية التي تتكوّن 
من بنية إعرابيّة تتحكّم في المعنى. وأدوات نحوية تولّد المعنى ومركبات نحوية تثبت معنىء وهذا هو 
سرّالتماهي الذي يتطلّب معرفة بهذه المستويات حتّى نقف عند حدود كل مستوى. للتوسّع انظر 
(البعزواي /351:0199). 
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بالحذفء وهي بنية تمثلها ثنائية العامل والمعمولء الموسومة بالثبوت في الكلام”". بل لا 
يمكن للكلام أنْ ينعد بدونها» (البعزاوي: /2199؟3). ونحن إِذْ نكشف عن هذا التماهي 
الحاصل بين الإثبات في أبسط صُور تحمّقه والإسناد. فإنّنا لفت النظرإلى أسبقيّة الإسناد 
الخبريٌ عامة على الإسناد الإنشائ, فقدرة الإثبات على استيعاب الثنائيّة الإسناديّة 
وتحويلها من مجال الإدراك والتّصورإلى مجال التركيب النحويّ اللغويّ هو الذي فتّح 
الباب لفائدة الإثبات لتكون أصل الفائدة وعليها تتكئ المعاني والأعمال اللغويّة قاطبة. 
ولكن هي أسبقيّة في الاعتبارلا في الزّمن أي أنَّنا أمام افتراض نظريّ صاغه النّحاة لفهم 
التكنام محاق اكلام :وهو افتراض عمية وسنتيق فتوحى الإتساز وير ها اق أصيل لفترض. 


يترتّب على ما سبق اعتبار«الجرجاني» و«السكاكي» الخبرأصل” الكلام, وأنّه 
الأصل الذي تُعرف به معاني الكلام.يقول «الجرجاني»: «والأصلٌ والأوّل هو الخبرإذا 
أحكمت العلم بهذا المعنى فيه عرفته في الجميع » (الدّلائل. 517). ويقول «السكاكي »: 
«والسابق في الاعتبارفي كلام العرب شيئان: الخبروالظلب» (المفتاح. .)١١4‏ ولمًا كان 
الإثبات والنّفي معنيين يقعان تحت الخبراعتبرا مدارالفائدة يقول «الجرجاني»: «والعلة 
فيذلك أنَّ مدَارًالفائدة في الحقيقة على الإثبات والنّفي(". ألا ترى أنَّ الخبرأوّل معاني الكلام 
وأقدمُها والذي تستند سائرا معاني إليه وتترتب عليه» (أسرار البلاغة2 855). 


)١(‏ هذا الإبرازمن عندنا ونريد من خلاله لفت النّظرإلى التّطابق والتّماهي بين الإسناد والإثبات في 
أبسط درجاته. 

(؟) جاء في أسرار البلاغة أنَّ الخبرأوّل معاني الكلام وأقدمهاء عليه تستند سائر المعاني وتترتب (أسرار 
البلاغة:777). ويعود ذلك إلى عقيدته الأشعرية التي ترى أنَّ الله تعالى تكلّم بكلام واحد هو الخبر, 
يقول التهانوي: «وأكثرمن أثبت لله تعالى الكلام النُفسيّ من أهل السنة على أنَّه كان في الأزل 
أمرًا ونهيا وخبرا واستخبارا ونداء, والأشعرية تؤكّد أنه تعالى تكلم بكلام واحدء وهو الخبرويرجع 
الجميع إليه لينتظم له القول بالوحدة» (كشاف اصطلاحات الفنون, *0"). هذا الطرح اللّغويّ 
وربطه بجانب العقديّ مهم جدًا ذلك أنَ المسائل الكلاميّة كانت تتحرك في إطار العقائدي. وكان علم 
الكلام بمثابة الملاذ من الوقوع في آفة الشرك وهؤة التشبيه على حد قول النويري .(للتوسع في دور 
علم الكلام في بلورة العقيدة انظر النويري ١.«ى‏ 817 814). 

(*) نجد لهذا الرأي صدى في بعض الدراسات الحديثة؛ فجون لا ينزيصرّح بأن النّفي والإثبات هما 
أصلا الكلام (لا ينل .)390019/٠‏ 
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كلّ هذه الإشارات تجعل من الإثبات الأقرب إلى لإسناد وهو قرب يجب أنْ يُراعَى 
فيه مفهوم الإسناد باعتباره تعبيرًا عن علاقة نحوية مُجرّدة في مقابل إنجازهذا الإسناد 
بالتركيب وإضفاء الحُكم. بييان هذاء أنَّنالا بد أن تتفظن إلى هذه الفُروق الدقيقة في 
المستوياتء فالإسناد القابع في المستوى المجرّد هو الصّورة الدّلاليّة للكلام في مقابل الإثبات 
بوصفه حكمًا. وعليه فإِنَّ الخبرفي عمومه والإثبات بصورة أخ ص إِنجازٌلهذا الإسناد. وهو 
في اعتقادنا الوريث الشرعيّ له في مستوى التركيب. حيث يرث الإثبات في أبسط صور 
إنجازه هذه العلاقة الإسناديّة في بساطتها قبل أنْ يخصّصها المتكلم أو يخرجها من هذه 
البدائيّة الأولى. ويأتي هذا التصورفي إطارتمثّل البنية العامة للنظام التحويٌّ والعلاقة 
بين مستوياتها. حيث يمثّل كل مستوى تحقيقًا للمستوى الللغويٌ الأكثرمنه تجريدًاء 
وهي فرضيّة رسم معالمها «الشريف». وبناءً عليها نعتبرمستوى الإثبات تحمّمًا لمستوى 
الإنمقاةالاسترمته ريداء وهو فق سيضمل فيه الأثباث بعشاهثْ سمماك الأسقاد: 


هذا التصور في علاقة الإثبات بالإسناد نجده مُعبرًا عنه ضمنيًا في كثير من 
السشياقات, ف«ميلاد» مثلّا عند حديثه عن الإسناد معنى أوّل عند «سيبويه » يُقابله 
مباشرة بالحديث عن النُفي والاستفهام وسائرالمعاني باعتبارها معان طارئة عليه. 
يقول «ميلاد» متحدتاعن الإسثاد: «لتبيّن أن الاستاد غتد #سيبوية :معن أؤل» 
وَإِنّما النْفي والاستفهام وغيرهما معان طارئة تعتمدٌ عليه لإيجاد معناها فيه. وذلك بعد 
اتتلاف طرفيه وعمل أحدهما في الآخر» (ميلاد:١07:2001).‏ فسكوت «ميلاد» وعدم 
ذكره للإثبات مع سائر الأعمال اللّغويّة يُوحِي بوجود معنى ضمني مفاده - وياحتراز- أنَّ 
هناك تماهيا بين الإثبات والإسناد. وممايدعم تأويلنا هذا أنَ «ميلاد» نفسه اختزل 
القيمتين الدّلاليّتين (الإثبات والنّفي) إلى قيمة واحدة هي الإثبات الموجب أوالسالب, 
وقد عدَّها «حقيقة العلاقة البّي يحدثها المتكلم بين المُسند والمُسند إليه»(السَابق, 
)وق موضع العريقول إن «الاتبات تعره الاق بين كسلين وهى عالاقة يفف 
وراءها المتكلم المُطلق. أو المتكلم الواضع في المستوى المجرّد. وقد يقتضي مثل هذا 
الاعتبارأنْ يكون مُجِرّد الإسناد دالا على إثبات الفائدة مطلقًا» (السَابق. 205 ). 


لحلل 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الإسناد ومنها اكتفاء الإثبات بنيويا «بالبنية الإسنادية المُجِرّدةَ الخالية في صدرها من 
الواسكات التحوية غلافا لسائن العاق»(الشيبان #18 جو )ل 


)© *» ©( | 


(كلامٌ قائمٌ على الإسناد) ( <زيدنسة) )-. حكمٌ بثبوت شيء لشيء | (مستوى١)‏ 


ظ ظ 


حكمٌ مُخصّص بالتأكيد ه الإثباتالمْؤْكد:كلامٌ | (مستوى؟) 
قائمٌ على الإسناد 


1 التماهي في التركيب 2 


(كلامٌ قائمٌ على الإسناد) (هل زيدٌ مُنطلقٌ » )حه طلبٌ تثبيت أونفي مُستوى *) 
حكم شيء لشيء 


نلاحظ من خلال هذه الشكل أنَّ (المستوى )١‏ هوالمستوى الذي يظهرٌفيه التّماهي 
بين الإثبات والإسناد, ولا يمكن أن نتحدّث عن التماهي بينهما خارج هذا المستوى. 
تفسية اك أذ ف إضافناك إن )اق (الستيف )واف ةك (هن) ف (الستوى): 


)١1(‏ هذا الفاصل الذي جعلناه بين المستويين مهم جدًا في تمثّل الإثبات وعلاقته بالإسناد. ويظهرلنا 
من خلال الرسم التّوضيحي أن الإثبات أقلّ تجريدًا من الإسناد. وذلك باعتبار ا لإسناد مقولة عامّة 
تنسحب على جميع معاني الكلام: وقد اعتبر«الشيباني» «أنَّ الإسناد عقدٌ أوّل فيه نظم يورث 
معنى أكثر تجريدًا من الإثبات الذي هو كما نعلم حكم يوقعه القائل بإلقائه الجملة في مقام بعد 
تمام النّظم»(الشيباني, 0١16‏ 8). 


١1 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


يخرحٌ الكلام من مجرّد الإثبات. توضيح ذلك أننا في (المستوى؟). نلاحظ وجود تأكيد. 
والتأكيد درجة من درجات الاعتقاد. وهي ليست في مثل الإثبات الابتدائي» أمافى 


على هذا الأساس نفهم اعتبار«الجرجاني» أن مدارالفائدة على الإثبات والنّفي 
منضويين تحت الخبر؛ ولهذا عُدَّ الخبرأصل الكلام» وعليه تقوم سائر الأعمال اللغويّة. 
وهخ الهم أن تشيرغتا أن أضلية الإثبات يه[ الامتبارسسيهه لنا بتقم استغال 
حكينة الأمسال اللقوجة والنظامهاء قتحلايه الأمل ختظرة مينة فق تتايسة السرم 
وتفكيكه وسبّرا تجاهات تحمّقه. ونحن إِذْ نشي رإلى هذه الفكرة فإِنَّنا ننخرظ مع ماأسس 
له المبخوت )201١(‏ في دائرة الأعمال اللغويّة. وما أعاد فتح أبوابه «الشيباني» (2010) 
من قراءة لانتظام الأعمال اللغويّة وتصنيفهاء وهو ا نخراط نستفيدُ من خلاله ونفيد من 
خلال قراءتتا لعمل الإثبات بصفة خاصة فحركة الأعمال اللغوية تسيرلا محالة وفق 
ثنائيّة الأصل والفرع التي اختبرها ««الشيباني»»: ولها ما يبرّرها فيما رآه «المبخوت» 
من حركة للأعمال اللغويّة . وفي تقديرنا - وإنْ كنا لا نخرحٌ عن هذين التصورين- فإِنَ 
حركة الأعمال اللغويّة تبدأ من الفضاء النُظاميّ المّسم بالثبات والفقر الدَلاليَ كما أشار 
«الشريف»: وف كلّ عتبة من هذا السفرالدّلانّ تبرز«دلالة خاصة», تحمل أوترثٌ 
جينات - إِنْ صحت العبارة- من الدّلالة الأولى. 


والظطريف في هذه الحركة وإِنْ كانت توهم بأنّها تمضي في اتجاه واحد فإنَّها تدوزحول 
نفسها وضمن هذا الفهه نعتقم أن الإثبات هوالذي يُنظلهم بدايات تعون الذلالة لقريه 
من الإسناد, ونزعم أنَّ هذا هو سببُ قيام سائرالمعاني وترتّبها عليه. وسنحاول اختبار 
ذلك أكثرمن خلال استناد بعض معاني الإنشاء إلى بنية الإثبات. وسينكشف لنا ذلك 
أكثرفي تعويل معاني الإنشاء غير الطلبيَ على البناء الإثبات حتى ترتسم معان قائمة 
بذاتها. أضفْ إلى ذلك اتكاءَ صُروب القول المجازي على البنية الخبريّة الإثباتيّة: وهو 
إيذانٌ بأصليّة الإثبات وترشيحه لاحتضان سائرالمعاني ؛ ولهذا فنحن نجدّد التُّساؤل دائمًا 
لماذا تختارهذهالمعاني بنية الإثبات لترتسم معاني قائمة بذاتها؟ 


١ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


ا- في علاقة الإتبات بالابتداء: 

إذا كانَ مفهوم الإسناد قد فتم لنا الباب لدراسة تشكل المعنى في أساسه المُجرّد 
باعتبار أن الإستاد بمشيومه التحوق يقومٌ على إسناد علمة إلى أخرى مفحققا بذلك فائدة: 
قن تتتعثا للوستان العبري قن قتح تنا افاق أخرى تلبحت ف معق الإقبات :ا فهويقُوم 
على الحُكم بمفهوم لمفهوم. وهو لاشكٌ مفهوم يقع تناوله داخل التركيب. ومن بين 
تراكيب هذا الإسناد الخبريٌ ند تركيب الإثبات الذي يتحمّق بتعرّي العوامل. ولكن 
بين هذه العلاقة المُجِرّدة (أي الإسناد) وإضفاء حُكم الإثبات على هذه العلاقة تقعٌ 
جملة من الإشكاليات الاصطلاحيّة اقتضت الضّرورة الإشارة إليهاء ومن أهمها علاقة 
الإثبات بالابتداء. أيكون الإثبات هونفسه ما يُطلق عليه الابتداء؟ 


في البدء تَطرح علينا مسألة البحث في علاقة الإثبات بالابتداء قضيّة اصطلاحيّة 
مهمّة تتمثل في البحث عن الفرق بين الابتداء والإثبات اصطلاحًاء فهذان المصطلحان 
وقع استعمالهما أحيانًا للدلالة على الشيء نفسه. وقد وجدنا ذلك في كتب القدامى 
والمحدثين على حدٌ السواء: ووجه هذا الاستعمال عائد فى اعتقادنا إلى أن الابتداء 
والإكبات يشتكان فى سهة تهرّق الصدرهن العواهل اللفقليّة :فق ماء أن الابتداء «زهى 
جعل الاسم أوّل الكلام لفضًا أوتقديرًا معرّى من العوامل اللفظيّة لتخبرعنه. فمثال 
جعله في أوّل الكلام لفضًًّا: «زيدٌ قائمُ». ومثال جعله أولًا تقديرًا «أقائم زيدُ»؟. فزيدٌ وإنْ 


كان مؤْخّرا في اللفظ فهو مقدّم في التقدير»( شرح الجُمل212؟8). 


زد على هذاء أنّهما يشتركان في المعنى أحيانًاء حيث يُعرّف الابتداء بأنّهِ إثبات شيء 
لشيء. مثال ذلك ما وردَ عن ابن الحاجب في تعريفه للابتداء بأنّه يدل على ثبوت 
الشَّيء وتقريره (الأمالي 0/5). «وهو عند النُحويّين تعرية الاسم عن العوامل اللفظيّة 
الإستاد تسو <«زيةٌ متطلق »روهذا العى عامل فييها:ويسق الأول فبقداء ومسكدا 
إليه. ومحدّنًا عنه. والثّاني خبرًا وحدينًا ومُسْندًا» (التّعريفات. 9). وقد أشرنا سابقًا إلى 


١, 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


أن حقهوغ الابتداء مهفيو إشعال حمل ثلاتة معان نتشارظة وتتعاملة: المفنهوم الأول 
تركيبي نوي وهوالتّعري من العوامل اللفظيّة, وهذا تحكمه رؤية نحوية بالأساس. 
والثاف مقونوم بلاغ بوهوها أطلق :عليه القيرالايشد ال اندي يكوة فيه التكلم تعره 
اللعروعان بسبول الارشنا توركو كرفي اللساكني قال الهو فوا لقي لبد متكا القوع 
الثاني حكمتهُ خلفية بلاغيّة تهتمُ بالمعنى في الإنجاز. أما المعنى الثّالث للابتداء فهوأيضا 
معن شكليّ تركيبي ارتبط بالجملة وتقاطع مع مفهوم الاستئناف أي بداية كلام جديد 
بسنب الزيياف كلهم مايق 


وقد تعرّض «ميلاد» في أطروحته إلى مفهوم الابتداء عند صاحب الكتاب, وأشار 
إل مفهومه الاصظلا»ويتبيّن تنامن خلال استنتاجاتة أن هناك جمعّنابين الابتذاء 
والإثبات في كثيرمن المواضع. يقول «ميلاد»: «(...) على أنَّ الابتداءًَ لايع دُو أنْ يكون 
| نجارًا لمجرّد الإسناد أي لأبسط صُورتركيبه. حيث لا يزيدُ معناه عن معنى الحُكم بالكون, 
أوالخكم بإثبات الوجُود مما يفيدهُ الإسناد مجرّدًا من العوامل»(ميلاد ١0.ك‏ 09). 
فالابتداء في معناه لايزيد عن مجرّد الحكم بإثبات الشَّيء للشَّيء: وهذا هوالإثبات 
عينه, مع العلم أنّنا تتحدّث عن الإثبات في أبسط درجاته بعيدًا عن الإثبات الممزوج 
بالتحقيق أوالظنَّ أوما يمكن أنْ يُعيّن هذا الاعتقاد الأوّل. ومن هنا يكون الإثبات في 
أبسط صُوره (الابتدائي) انعكاسًا لحالة ذهنيّة تكشف عن مواقف المتكلم في علاقته 


بالواقع من جهة, وفي علاقته بالمخاظب من جهة أخرى. 


بناءً على ذلك, نستطيع أنْ نُقَرّربعد هذه الإشارات المقتضبة أنَّ هناك تقاطعًا 
اصطلاحيًا في قضية الابتداء والإثبات. وهو تقاطعٌ حاصل نتيجة ما رأيناه في قضية 
فائدة الإسناد والإثبات والتّماهي بين التّركيب الإسنادي والتركيب الإثباتي في أبسط 
ضورهء فالإسناد يحمّقٌ فائدة أولى هي وجُود شيء لشيء. هذه الفائدة تتمظهر في مستوى 
التّعجيم تركيبًا عن طريق الإثبات أولًا ثم تأخذ أشكالًا أخرى بحسب الزيادة. ولمًا كان 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الابتداء إنجازا لأبسط صُور الإسناد تماهى هو كذلك مع الإثبات. حيث أَصْج تحديد 
كُنّْه كلّ مستوى ملتبسًا بالآخر. وللخروج من هذا الإشكال لابد أنْ تلفت النّظرإلى اعتبار 
وجُود مستويات للمعنى النُحويّ. فالمستوى الذي تتحدّث فيه عن الابتداء هو مستوى 
آخرغيرالمستوى الذي نعالج فيه الإثبات. باعتبارأنَ الأول عامل نحويٌ والثّان معنى 
نحويّ وبين المستويين مسافة لا بد من الكشف عنها لكيلا نقع في الخلط, ولتقريب 
الصورة نضرب مثالًاء فقولك: 


و وو 


حَّ «زيد منطلق » 

هذا خبرًابتدائي يكون فيه زيدٌ عاملًا ومبتدأء ومُخبرًا عنه ومثبنا له. ويكون 
«مُنطلقٌ» مَعمولًا ومبني ا عليه ومُخَبّرا به ومثبنّاء إلا أئنا نشيرإلى أنَّ هذه المفاهيم 
تقع في درجات متفاوتة في سلم التّجريد النحويٌ, وهوما يضمن القول بوجُود مستويات 
للمعنى من أعلى رُتبة في النّجريد وصولًا إلى أدناها في التنّجسيمء يقول البعزاوي: «على أنَّ 
توافق المفاهيم المذكورة في الخبرالابتدائي لا يعني تماثلهاء فقد بيّنا في مواضع متقدّمة أن 
من أبرزخصائص شكل المُخبرعنه والمُخبربه فقرهُ الدّلالي وإيغاله في التجريد بما يجعلة 
موسومًا بالتَّمام وأنَ من خصائص الابتداء والمبني عليه النقصان. والناقص لا يكاف 
التامَ في لم التّجريد» (البعزاوي. 2008 744). والحاصل أنْ هذه الثنائية”2 (التجريد / 
النتجسيم) قد مكنتنا من رصد مستويات المفاهيم التي تقع في السلم النُحويٌ. 


)١(‏ نقصد هنا بالمبني عليه الخبرباعتباره وظيفةً نحوية. 
(؟) استعرنا هذا الشكل - مع نوع من التّحوير من عندنا- من البعزاوي في تصويره «لثنائية المخبرعنه 
والمخبربه» (البعزاويء ملكت 29 ). 


مول 


ذه الطبعة إهداء من ١‏ 5 1 
هذه الطبعة إلهداء من المجمع الفصل الثانى: فى فائدة الإثبات 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


سْلّم المفاهيم حسب المستوى : 


المُخبرعنه والمُخبربه 
(مستوى١)‏ 


المسند والمُسند إليه 
(مستوى؟) 


ابتداء + مبني عليه أوفعل + فاعل 
( مستوى”") 


اتجاه يُصوّر مواقع الثنائيات 


2 هذا مستوى لاحقٌ يقع فيه التعبير 
زيد منطلق --5 عن هذهالمفاهيم بالجملة 


مايعنينا هنا هوأنَ الابتداء يمثّل الأرضيّة الإنجازيّة للإسناد. وهي أرضيّة يخرج بها 
الإسناد من التّجريد إلى الواقع الماديّء غي رأنَ الطريف في كلّ هذا هو أنَ الإثبات يُعتبر 
المعنى الوحيد المؤمَّل لتجسيم هذا الإنجازفي بساطته التركيبيّة من ناحية:. وفي معناه 
الابتدائَ من ناحية أخرى. وهنا وجُْه الالتقاء بين الإثبات والابتداء. وسيوفر علينا هذا 
الالتقاء بعض الجُهد في دراسة درجات الاعتقاد. فالابتداء هو التّعرّي من العوامل التي 
يُمكن أنْ تغيّرالمعنى الأول مثل دُخول حروف الاستفهام, والأمرء ولا الناهية مما يمكن 
أن يحتلّ صدارة الكلامء ويُغيّرمعناه. 


١ا/‎ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


- الإثباتٌ درجاتث فى الاعتقاد:2 

لقد مّل اعتبارًا تكلم طرفًا أساسيًا في بنية الكلام من خلال إيكّاله دور إنشاء 
البنية النحوية واعتباره العامل الأوّل نحويًا شرطا أساسيا مهمافي تقصي الدّلالة. 
وتكمن أهميته في كؤننا نفكّك الأبنية وفق هندسة المتكلّم واعتقاده من دُون الوقوع في 
مغالطة الألفاظ التي قد تُوهم من خلال الدلالة المعجميّة الظاهرة أنّنا ظفرنا بالمعنى, 
فهي لا تعدوكونها دليلًا لغويًًا على ما في نفس المتكلّم من تصورات واعتقادات وترشيح 
معنى دون آخر. وهذا ما يقرّب دور المعجم في تخصيص الدّلالة. 


وفق هذا التصور, كان المتكلم طرفا فاعلا في إنشاء البنية الأولى من خلال ربطه بين 
مُسند ومُسند إليه. فهو العامل والموجد لعلامات هذه المعاني على حدّ قول «الرَّضْيّ». 
تبعًّا لهذا كانت الرّابطة أوالعلاقة هي العمل النّحويّ الإعرابي الذي يعكس اعتقاده. 
وعليه فالاعتقاد هو المْتحكم الأول في عملية إنتاج المعنى: وهو حجر الأساس في توجيهه. 
ولمّا كان موضع الاعتقاد هو موضع العامل الإعرابي الذي يشغل حير الصذركانت 
تصوّرات المتكلّم واعتقاداته مُفْصَحًا عنها في هذا المستوى. وأيٌّ إضافة في هذا الموضع 
تعد انعكاسًا لجهة الاعتقاد وبلورةً لفكرةٍ جديدة, تتراوح درجات في الاعتقاد وفق سَُلَّم 
تراتيبي بحسب علاقة المتكلّم بمخاطبه. فنراها تتوزّع من أبسطها دلالةً من قبيل الإثبات 
الابتدائي البسيط والمعبّرعن مُجِرّد الإخبارمرورًا بالإثبات الممزوج بالظنَ والحسبان. 
وصولًا إلى أعقدها دلالةً والمُتمئّل في الإثبات المؤْكّد بأدوات التّأكيد ومن بينها الفَّسَمْ. 


بناءٌ على ما تقدم. كان الإثباتٌ درجات فى الاعتقاد. يقول «ميلاد»: «إِنَّ الإثباتَ 
درجاث فى الاعتقاد(...) ووجه ذلك أن« فَعَلَ» تختلف عن «قَّذ فَعَلَ» (...): ودرجة 


)١(‏ نشي رلى أنَّ الإثبات يُعدٌ من باب الحجاج. فكما قال طه عبد الرحمان «كلّ إثبات هوحجة قائل» 
(عبد الرحمان, 260). وتبعًا لذلك فإِنَ توزّع درجات الاعتقاد سيكشف عن هذا النوع من المحاججة 
الضمنيّة أحيانًا والمعلنة أحيانًا أخرى. وهنا ما سنحاول رصده من خلال درجات الاعتقاد والكشف 
عن حضورالمقام في البنية. 
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الاعتقاد التي وضع لها هي في اعتقادنا أقوى من مُجِرّد الإثبات الابتدائي الذي يكون من 
مثل «فَعَلَ» و«يَفْعَلٌ». ولكنّها مع ذلك قُوةٌ لاتبلغ درجة التركيب في «إنَّ» أو «اللام», 
وقد اعتبربعض النّحاة هذه القوة الرّائدة على معن الإثبات التي تدل عليها «قَذْ» مع 
الفعل الماضي من رَهْطٍ ما يفيدُ التّحقيق» (ميلاد.20:2001). وفي هذا السياق يُلحٌ علينا 
تساؤلٌ مفادةُ: إذا كانَ الإثباتٌ من الأعمال اللّغويّة التي خصّها الواضِعٌ بسمة العراء في 
موضع فعل المتكلّم, فهل يعني ذلك أنَّ السَعْورسِمتَهُ الوحيدة:ء أم أنَّ لهذا الموضع قدرةً 
على تخصيص الإثبات كلما دخلث حروف أو أفعال على البنية الإثباتيّة الابتدائيّة ؟ 


قبل مُباشرة الحديث عن هذه القضيّة وتتبّع درجات الاعتقاد في الإثبات نرى أنَّه 
من الضُروريٌ التأصيل لها ضمن تصوّرات النظريّة النحوية والبلاغيّة العربيّة, لاسيما 
أنّنا بدأنا نتتحسَّسٌ وجود عناصر المقام ومنها المخاظطب باعتباره الباعث في توزّع هذه 
الدّرجاتء فهو المهندس الأوّل لاعتقاد المتكلم2©. وقد ظرحت هذه المسألة تحت فلسفة 
رثا انكادم كسسي لتتهى ظاهرا تحال »وهو قاكون بالافيٌ يشبط الحلاقة بين 
المتكلم والمخاطب بحسب الحاجة من إلقاء القولء والتزام المتكلّم باحترام حال مُخاطبه 
وإخراج الكلام بمايُوافق حاله. 


هذا الأصل البلاغىُ مهم في التأسيس لقضية درجات الاعتقاد في الإثبات. وتحت 
فلسفته نرصدُ تفاعل المتكلّم مع بنية كلامه من ناحية؛» ومع مُخْاطَبه من ناحية أخرى, 
فنحن أمام متكلم يصوغٌ الخطاب في بنية لفظيّة ليكشف عمًا استقرٌ في نفسه من 
اعتقاد. تبعًا لتلك الهندسة الذهنيّة تأت الأبنية دليلًا لغويًا وانعكاسًا لعلاقة ضمنيّة 
بين المتكلّم والمخاطظب. بيان ذلك أنَّ إلقاء الكلاه في صورة ابتدائيّة تعكسٌ مجرّد الثنائيّة 
الإسناديّة هوتعبيرٌعن علاقة متّسمة بالهدوء التامَّ بين المتخاطبين. فقولك مثلًا: 
)١(‏ نشيّرفي هذا السّياة إلى مقال اشتغلنًا فيه على قضية درجات الاعتقاد في الإثبات بعنوان: «دور 

المخاطب في هندسة اعتقاد المتكلّمء درجات الاعتقاد في الإثبات أنموذجًا»: ضمن مجلة كلية الشيخ 


الطوسي. العدد الرّابع: 2017 النجف العراق. 
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«العلةا نول هو تسو اخبار يكيان سلايية العلاقنة والذرعة السنرف الخطاب انق 
ككورق فيزن الخاطب شت عاقب روه شور طب لإتساء النحصدك الكلدمة. 


هذا الابتداءً يكون فيه موضع فعل المتكلم شاغراء ويُعبّرف الوقت نفسه عن حالة 
ذهنيّة يريد منها المتكلّم أنْ يقول لنّا متى وجدتم هذا المؤضِع شاغرًا فإنّه دليل على كؤن 
الكلام إثباناء وأفي مجرّد مُخبرٍفي مقابل وجُود مخاطب يتلقى الكلام (ضمنيًا أوحقيقيًا) 
وهذا هوالابتداء بالمفهوم البلاغيّ الذي يكشفْ عن علاقة المتكلّم بمخاطبه. وهي 
علاقة تنّسم بالسلميّة في الخطاب. وتبرز أهمية هذا الموضع في اعتباره مُعطى نظريًا 
نختبرفيه تولّد الدلالة» ونتعمّب من خلاله حقيقة الخطاب. فكل إضافة في هذا الموضع 
ثُنبجئ عن بروزمعنى اقتضت الحاجة إليه. حيث يمثَّلُ دخول واسمات جديدة (أفعال, 
حروف) في هذا الموضع تعبيرًا عن جهة اعتقاد تحمل وجهة نَطَرٍ غيرالتي في الابتداء. 
ونُنِبهُ أنَّ هذا الوضع التَّخْاطبيَ الجديد مأتاهُ المخاظب وما فرضهُ من احتمالات جديدة 
في التخاطبء انعكسث على البنية الذّهنيّة للمتكلم,ء التي أَفْضَّتْ إلى بنية جديدة في 
مستوى النفظ. وضمن هذا فإنَّ المتكلّم العامل لا يُضيف من عنده كما جاء واتفقّ 
وإنهنا سب ها قتشا ة تلقام فهو يعن ولايشك ولائقسِم الألكؤة وشو دافم 
أثارفيه شيئا ما. بناءً على هذاء صَنَفْتٌ المتون البلاغيّة أقدارالكلام في صُروب الخبر 
بحسب حال المخاظب حيث توزّعت درجاته كالآتي: 
- الخَحبرالابتدائي: يُلمَى لمنْ هوخالي الذّهن من الحُكُم. وتنَّسمْ العلاقة بين المتكلم 
والمخاطب في هذا المستوى بنوع من الهّدوء التّام. 
- الخَبرْالطلبي: يُلقى لمنْ هو مُتردّد في ثبوت الخبر. وفي هذا الإطاراقترحث المتون 
البلاغيّة مؤْكّدًا واحدًا لإخراج المخاظب من حال التّرجيح إلى الثبوت. 


- الخَبرٌالإنكاري: يُلْمَى لمنْ أنكرٌ الحُكم. وفي هذه الحال على المتكلم أنْ يدْعَم كلامه 
بمؤكّدين لإزالة الإنكاروتثبيت الحكم في ذهن مخاطبه. 
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ضمن هذا البناء وعلاقة المتكلم بالمخاطظب سنحاول الكشف عن درجات الاعتقاد 
فيالإثبات التي تتوزْع من الإثبات الابتدائي البسيط إلى أعلى درجات الإثبات المتجسّدة 
في الإثبات بالمّسم لما فيه من سلطة تأكيديّة. وسنحاول في ثنايا هذا التحليل لدرجات 
الاعتقاد أن تقف عت د الفروق الدلاليّة البنيوئة من استحمال ننية ذون أخرف. 


؟-1- الإثبات الابتدائئ والحُضور السلميّ للمخاطب:© 

بناءً على ما صغناه في علاقة الإثبات بالابتداء واعتبار الابتداء ضربًا أوّل من 
ضُروب إنجازالإسناد وتحديد التّماهي الحاصل بين الإثبات والابتداء. مثل الابتداء 
درجة من درجات الإثبات وتعبيرًا عن جهة من جهات الاعتقاد. وهي درجة ابتدائيّة في 
الخطاب تكشف عن مُجِرّد الإخبار. ونشيرهنا أننا نتحدّث عن الابتداء بالمفهوم البلاغيّ 
الذي يكشف عن علاقة المتكلم بمخاطبه وإِنْ كان هذا في علاقة بالابتداء بالمفهوم التحويٌ 
الذي يعكس الثتّعري من الغواملء فلاشك في أنَّ غياب الوؤسم والأدوات والحروف فى 
محل فعل المتكلم - أي في بنية الكلام - هو بلورة لاعتقاد ما. ومن هنا فإنَ الابتداء في 
النّصوّرالتحويّ في تقاطع مع الابتداء من وجهة النَظر البلاغيّة رغم اختلاف المنطلقات 
بين من تمسّك بالتركيب وبين من تابع تمظهراته في الخطاب. 


وفق هذا الاعتبار, فإِنَّ صياغة المتكلّم لبنية كلامه صياغة إثباتيّة ابتدائيّة إنُماهو 
اتعقكاسن للويبقاة فى أنسط طبور تر كني ديك اياي معتاة مخ دعق الندكم بالكون أو 
الحكم بإثبات الوجود مما يفيده الإسناد مجرّدًا من العوامل»(ميلاد, 2600١‏ 09). هذا 
الكلام يدعم اعتبار الإثبات هوالعمل اللغويّ الأقرب للإسناد. فتشكّل هذه النسبة 
الذّهنيّة المُطلقة إثبانًا بخلاف تشكَلها مع سائر الأعمال اللّغويّة. تفسيرهذا أنَ الإثبات 


00 نقصدُ بمصطلح «سلميّة الإخبار» الدرجة الصفرفي الإثبات التي تُؤدي مجرّد التبليغ : وهو الغرض 
الأساسيّ البسيط ذلك أنَّ الإثبات باعتباره خبرًا يقتضي أنْ يكون حاملًا لسمة الإخبار مطلقًا. وقد 
تعمّدنا اختيار السلميّة هنا وفق علاقة المتكلّم بالمخاطب التي تكون هادئة, والتي سنرى كيف ترتفع 
وتيرتها كلما أضاف المتكلّم في مستوى الاعتقاد حروفًا أوأفعالّاتعبيرًا عن درجة من درجات الاعتقاد. 
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يحافظ في مستوى الشكل -على الأقل- على ذلك البناء الإسناديٌ قبل التّعجيم, أضف 
إلى ذلك أنَّ الإثبات في مُستوى المعنى هو وسْم لمقولة الإيجاب. وهي مقولة أكثر تجريدًا 
من الإسناد نفسه. وهذا ما يبر رأسبقيته (الإثبات) على سائر معاني الكلام وقيامها 
عليه مما يجعل تشكَلها (سائرالمعاني) يمرّبالضرورة عبرعمل الإثبات وأسسه ذلك 
أنَّ الإثباتَ «يقتضي مثبنًا ومثبنًا له (...) وكذلك النّفي يقتطي مَنْفيَّا ومنفيًا عنه, 
فلمًا كان الأمزكذلك احتيج إلى شيئين يتعلّقُ الإثبات والنّفي بهما فيكون أحدهما مثبنًا 
والآخرمثبنا له وكذلك يكون أحدهما منفيًا والآخرمنفيًا عنه. فكان ذانكٌ الشيئان 
المبتدأ والخبل والفعل والفاعلء وقيل للمُثبت والمنفيّ مسق © ولاتحديث» وللمثببت 


له والمنفيّ عنه «مسندٌ إليه» و«مُحدَّتٌ عنه»» (أسرارالبلاغة 55" ). 


يهُمنافي هذا السياق الحديث عن الابتداء بالمفهوم البلاغيّ» ذلك أنَّه إخبارٌمن 
المتكلم على سبيل الابتداء. وه وإخبارٌمتّسم بسلميّة كبيرة تكون فيه العلاقة مع 
المخاظب قائمة على نوع من الهدوء. وقد قام «ميلاد» بتوضيح رؤية «الجرجاني» في 
مقابلته للابتداء المخض بسائر الأعمال اللغويّة من مثل التثّمني والتّرجي والاستفهام, 
وقسم ثالث يقع بين الاثنين. وهو «التأكيد». واستطاع الوصول إلى نتيجة مهمّة 
نستثمرها في فهمنا للإثبات في البنية المجرّدة مفادها: توزّع معاني الكلام في شكل سُلم 
تراتيبيّ من ابتداء مخض وآلته مجرّد التركيب. إلى خبرمؤْكّد بالأدوات وصولًا إلى الإنشاء 
المخض. وبينه وبين الآخرين فصل قويٌ (ميلاد. 2500١‏ ؟222). 


هذا التصوّرفي قراءة الإثبات ودوره التّبليغيّ في علاقة المتكلم بالمشاظي خطوة 
مهمّة في قراءة درجات الاعتقاد في الإثبات» وتنبع أهميتها من كونها تمثل الأرضيّة 
لفهم توزّع درجات الاعتقاد عند المتكلم بحسب حالاته الذهنيّة من جهة. وفي علاقته 
محال مخاطيه من حهة ثانينة, فالارتداء الدى عثلوهبالواسد أؤل الأغداه يعد السوزة 
البسيطة في بناء الكلام التي على أساسها تنبني سائرالمعاني؛ ومن خلالها تنسجٌ خيوط 
العمليّة التّواصليّة. والظريف في هذه المرحلة أنّها تؤس لعلاقة المتكلّم بالمخاظب, 
كفو لتصاضك وشيرة الطاب نينيما كلمناتطلب الأشر ةنك اسشناد الى ها تقدد هقان 
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و 


الإثبات الابتدائ هو أولى درجات الخبربل إِنَّه الذرجة الصِفْر" في بناء الخطاب., يحملٌ 
فيه المتكلم لمخاطبه مُجِرّد إخباريكون متجسدًا في مستوى بنية الكلام من خلال عراء 
الصدر وتجرّده. وهوعراءٌ جعلته التُقاليد اللغويّة العرييّة علامة للإثبات الابتدائي ودليلًا 
لغويًا على كؤنه لايزيدٌ عن مجرّد الإخبار. 

وكيا أكسرناسايقًا أن التكله ظرف ريسي فشملية الغطان تاعتيار اذ العسدفق 
إنشاء الكلام تعود إليه. وعلى ضوء ذلك تكون كلّ إضافة في مستوى البنية من خلال 
الحروف والأقعال من مشل (سوف: قد ظن: إن:..) تعبيرًا عن ذرهة من درحات 
الاعتقاد.وهي - كما أشار«ميلاد»- معان مستقرّة فيذهن المتكلّم حيث لا نُسهم في 
تأسيس المعنى بقدرما نُسهم في بيان جهة اعتقاد المتكلّم وجهة إعرابهِ عن ذلك المعنى, 
ويمكن إلغاء جميعها فلا يتغيّرالقصد الأوّل المُتمثّل في الإثبات, لكن خلوّ هذا الموضع 
من التّعجيم إذا أفاد الإثبات الابتدائي فإنّه إِنْ ؤسم بحروف خاصة بالإثبات وإن تأثّر 
ببعض المقولات مثل «مقولة الزمان وما يتصرّف فيه من مضي أوحال أواستقبال 
أومعنى توقع مايثبته المتكلم أوينفيه...»(السَابق:77): فهل سيتلوّن بمعاني هذه 
الحروف وبدلالة هذه المقولات؟ 


2-؟- الإثباتٌ ودلالات حروف التنفيس: 

نقفْ في هذا السياق عند قضيّة في غاية الأهمية تتعلّق في جانب كبيرمنها بقضيّة 
صدرالكلام باعتباره موضع فعل المتكلّم العامل بما رسع عنده من اعتقاد وهذا ما 
تبيّن لنا منذ البداية في نظريّة العمل الإعرابي. وتكمن أهمّية هذا العنصرفي رضد ما 


)١‏ نشيرهنا إل أن الدذرجة الصفرف الإثبات هي الإخبار. وهذا يقتضي وجود مقام قول. الأمرالذي 
يدخلنا في مجال البحث البلاغيّ. ولكن نقول إِنّه لماكانت الحدود بين التحَووالبلاقة متداخلة 
ومتماهية فإنّه وقع تنميط المقامات. بناءً على ذلك فإِنَ حضورالمقام في البنية (المقام النمطيّ) 
يعد يمثابة الفرضيّةالأساسيّة التي توجّه عملنا فيما يخ ص الدّلالة الوضعيّة إلى أن تنكشف 
فضاءات البلاغة الحقيقية ويبدأً المام فيها جليًا واضحًا. 


بض 
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يُمكن أنْ يملأ هذا الموضع من حُروف تَعيّن الاعتقاد الأول وتخصّصه درجات في الاعتقاد 
دون أنْ تخرح الكلام من إطار الإثبات: فنحن نعلم أنَّ هذا الموضع قابل للملء بالحروف 
والأفعال المُغيرة للكلام من مثل حُروف الاستفهام, والنّفيء والنداء... إلخ. 


وقد قبيّق لنا فيما سبق أن تزه موضع قعل المتكلم من الأماراث الواسمة وليل 
على كؤن الكلام مُجِرّد إثبات فقولك: «عبد الله قائم» هو إثبات لوجود قيام من 
عبدالله. وقد تم لنا ذلك من مجرد التركيب دون دخول عوامل أخرى. وعليه كان الإثبات 
الابتدائي مجرّد حُكْم تكون فيه العلاقة بين المتكلم والمخاطب في حالة هدوء تامّ. غير 
أن عرد هذه البنية الإثباتيّة من العوامل ليس إلآفرضيّة لغويّة تفسيريّة تجعل كلّ ما 
هوطارئ على هذا الموضع مُغْيّرًا للمعنى, وحاملًا معه وجهة نظر جديدة. ومن هنا 
تأتي الحروف المختصّة بالفعل” أوما يُسمى بحرزوف التّنفيس لتحوّرفرضيّة الابتداء في 
الإثبات, وتؤس سل معان نجديندة تعين الاعتقاد. ولعلّ من بين هذه الحروف نجد «قد», 
و«السين». و«اسوف», و«لن ». و«لمّا». إضافة إلى أفعال الاعتقاد من مثل أفعال 
اتنقين والظن والحسياة: 


نقف في البداية عند دؤرحُروف التّنفيس في تعيين اعتقاد المتكلم في الإثبات. وهو 
مصطلح استعرناه من المتون النحوية القديمة. وسميت هكذا باعتبارها تمثّل متنفّسا 
للمتكلم للإعراب عن مُتغيرات المقام الحاليّة والزمانية(ميلاد. ,2001١‏ 007 ): ونخصص 
بالدّكر(قدء السين. سوفء. لن. لمًا). وهي حزوك تتش سل الكبنة القسلية أساشاء: 
والظّاهر من خلال هذا أنها تعتبزحلقة وضل بين البنية ومتغيرات الحال المقاميّة 
والزمانيّة» فالمتكلم يختازهذه الحروف في مستوى بنية كلامه ليس من أجل تغييرمعنى 
الابتداء. ولا من أجل زعزعة اعتقاده الإثباتي. وإنّما هي مُجرّد أمارات مُساهمة في إثراء 
العمليّة التّواصليّة. وقد مثّلت بمثابة المتنفس للمتكلم. 


(1) هذه الحروف أدرجها صاحبٌ الكتاب ضمن «باب الحروف التي لايليها بعدها إلا الفعل»: وهذا ما 
جعلهم يُسمونها بالحُروف المختصّة بالفعل.(الكتاب» 0 1214). 
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إذا صم هذاء كانت حُروف التّنفيس دليدًا لغويًا على التصاق البن الإعرابيّة 
وانفتاحها على معاني الكون الخارجي» فقولك مثلا - والكلام للسيرافي- «قامَ زيدٌ 
فإِنْمايبتدئ إخبارًا بقيامه لمن لا ينتظره ولا يتوفقّعه» (هامش الكتاب, .)١١5.*‏ وإذا 
قال« قذ قامَ زيدٌ» فإِنّما يقولهُ لمن يتوقع قيامه أولمن سألَ عنه فقال: هل قامَ زيدٌ؟. 
وهذا ما دفع بالخليل إلى اعتبار«هذا الكلام لقوم ينتظرونَ خبرًا» (الكتابب» 5 2257). 
ومن الواضح هنا أنَّه بدخول حروف التّنفيس على بئية الكلام فقد انتقلنا من درجة 
في الاعتقاد إلى أخرى. فنحن لم نعذ في مستوى الإثبات الابتدائ البسيط. وإِنَّما ارتقينا 
درجة حاملة معها انفتاحًا طفيمًا على ملامح الكون الخارجي» غي رأنّها في المقابل لم تبلغ 
مصاف التأكيد الذي نلئمسه فى جملة من الحروف من قبيل «إِنَّ». وفى هذه المقارنة 
مايفتحٌ المجال إلى الإشارة أنَّ النّحاة قد صنّفوا «قذ» في حقل ما يفيدُ التّحقيق خاصة 
في ارتباطها مع الفعل الماضي (مغني اللبيب٠,‏ 154): وفي مثل هذا أشار السبكي إلى أنَّه 
من «مؤْكدات الجملة الفعلية (قِذْ) فإِنّها حرف تحقيق, وهو معن التأكيد» (عروس 
الأفراح01١17).‏ 


إن وسّعنا دائرة الُظرفيما يخصّ هذه الحروف وجدنا حرفي«السين » و«سوف »20 
يؤكدان ها نحن بصده ليله والبرهنة عليهء فهذه الحروف تدل على اعتقاه المتكلم من 
مضمون كلامه إلا أنه اعتقادٌ ممزوج بالتزام وجُوب الحدث في زمن المستقبل: فقولك: 
«سآتيك غدًا» أو«سوف آتيكَ غدًا». هو التزام منك بالمجيء في المستقبل وإِنْ كانت الأولى 
للقريب والثانية للبعيد. ونُشيرفي هذا المقام إلى أنَّ «قدُ». و«السين». و«سوف» هحى 
عرو امه الإثبات الواجب يتأرجح في عالم الإمكان ذلك أن «دلالةالعوالمالممكنة 
تتصل إِمَا بجهلنا بالماضي (...)» وإِمًا بعدم اليقين الملازم للمستقبل »(مارتن» 21955 //91). 


)١(‏ السين وسوف هي من حُروف المعاني الدّاخلة على الجملء وتتميّزهذه الحروف بأنَّ معناها في نفس 
المتكلّمء يقول ابن القيم الجوزية : «إِنَّ السين وسوفء على سبيل المثال من حُروف المعافي الدّاخلة 
على الجُمل ومعناها في نفس المتكلّم وإليه يُسند لا إلى الاسم المُخبرعنه» (بدائع الفوائد9001). 
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مانود الإشارة إليه في هذا السياق أنَّ تأثيرهذه الحروف يبقى في حدود تعيين 
الاعتقاد الرّاسخ في ذهن المتكلم, ولا يرتقي إلى مصاف تغييردلالة الكلام على الإثبات, 
وهذا مايجعلهًا تدور في فَلَك قاعدة الإثبات الأصليّة القائمة على تثبيت الاعتقادى 
وتكشف في الإطارنفسه عن تفاعل المتكلم مع مخاطبه . وإذا كان ذلك كذلكء ألا يُمكن 


اقول إن مشاه متكدورا باعقبا روسو انهه عكاسو (االشاظلبي)؟ 


نيعم أن دخول هذه الحروف ليس بهذه البراءة: فاشك فى أنهاستغيرهذا الاعتقاة 
الأول (الإثبات الابتدائ). وتُغيٌرمعه مجرّد الإخبار إلى نوع خاص من الإثبات الذي رأينا 
فيه انفتاح المحلآت الإعرابيّة على عالم الكون الخارجي. وهوانفتاح قد يُنيئْ بوجود 
المفاظبب هذا خلذفا للإكبات الابشداف الذي رأينا أن الخاطنب فيه شنبة غانب» وكأن 


حضوره ضمئ لا أكثر. 


بناءَ على هذا التحليل لدرجات الاعتقاد وبداية انفتاح البنية على عناصر الكون 
الخارجي من خلال خحُروف التنفيس يُلحٌ علينا تساؤل نصوغه كالآتي: أيّ حضورللمقام 
فيهذا المستوى؟ أليس في هذه الإضافات من قبل المتكلّم على مستوى بنية ما يسمح 
بالإقراربوجُود عناصر المقام؟ أليس المخاطب هومن يدفع بالمتكلم إلى هذه الإضافات؟ 
وإذا صم هذاء أيمكن القول إِنَّ المقام جزء من نظام اللّغة مُتكَمّن به منذ البداية؟ 


؟,ل. أفعال القلوب تعبيرٌ عن درجة من درجات الاعتقاد: 


إِنَّ الإقراربقيمة الاعتقاد في توجيه البنية النحوية باعتبارهِ العامل الأوّل جعلَ منه 
أساسًا في فهم انتظام الكلام: لاسيما في عمل الإثبات الذي يتحرّك تحت هذه المقولة. 
وقدُارتبط مفهوم الاعتقاد في النْظريّة النحوية العرييّة بأفعال المتكلم اللُفظيّة (أفعال 
الاعتقاد)» وخاصية هذه الأفعال كؤنها تُعيّن الاعتقاد وتعكس في بنيتها الأُفظيّة مافي ذهُن 


المتكلم من تصورات من ظنّ وحُسبان وعلم, وهي إخبارٌ بما هَجَس في نفسك ولا علاقة 
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لها بمافي الكون من أحداث. ورغم ما تتميزبه هذه الأفعال من فروق” فكل فغل فيهًا له 
مراكب دلاليّة.فإِنّ مايهمثنا منها هوالكشف هن جهة اعتقاد المتكلم من مضمون كلامه. 


وتكمن ميزة هذه الأفعال في كؤنها تأت طارئة على العقد الإسناديٌ المُفيد إفادة 
يحسن الشكوت عليهاء فهي لاثُمارس سلطة تركيبيّة ولانّسهم في إنتاج المعنى الأول 
وهذا ما يدل على أن إسقاطها أوالاستغناء عنها غير مُؤْنر في بنية الكلام التي تعود إلى 
أصلها الابتدائي الدّال على الإخبار ( شرح المفصلء 27 75). وقد أشارالمبرّد إلى معاني هذه 
الأفعال. وهي عنده أفعال غيرحقيقيّة , وإنّماهي «إخبارًبما هَجَس في نفْسِكَ من يقِينٍ 
أوشَاكَ فإذا قلت «علمث ريما قاتها » فإنّما أنبست القيام فى عِلْمَِكَ وَلْمْ توصل إلى ذات 
زيدٍ شيئا» (المقنضب. 4 107). 


تأسيا بكلام المبرّد تبقى أفعال الاعتقاد مُجِرّد هواجس في النفس. تقع في حيز 
الإدراك: وهوحجا زعم أنّه ذوتظرة نظلاميّة ق مقابل الإنجاز الذي يتصل بالحنى: 
وهذه المقابلة نجدها اليوم في مجال العرفان. حيث نجد ملامح الفلسفة العرفانيّة عند 
النّحاة من ناحية التنّسمية (أفعال القلوب). فكأنّنا بهم عرفانيون قبل العرفانيّة -إِنْ 
صم التوصيف-. وبضرب من الموضوعيّة نقول إنْهم كانوا آخذين بعين الاعتبارهذا 
البُعد العرفان رغم اختلاف المنطلقات وتباعد الأزمنة: يقول «قريرة»: «على الرغغم 
من عرضيّة الضّرح لمثل المسائل العرفانيّة: وعلى الرغم من أن بعض استعمالاتهم 
للمصطلحات المعروضة لم يتَّسمْ بالدقة فإِنّ كثيرًا من أفكارهم لم تبتعدْ عن التّحليل 
المنسجم مع بعض أطاريح العرفانيين وإِنْ كان بدون شكٌ يفتقد آليات التّفكير العرفانيَ 
الحديث ومناهجه» (قريرة 5008 09). 


الطريف في خاصّية هذه الأفعال أنَّها لا ترتقي إلى مصاف الفعليّة ولاتؤدّي الدور 
الذي أوكلته النْظريّة النحوية العرييّة للفعلء وهذا ما نلتمسه في مقاربة النّحاة, فانظر 


)١(‏ للتوسّع في الفروةق الدّلاليّة لأفعال الاعتقاد والنظرفي خاصية كل فعل وما يحتمل من فرق دلالي. 
يمكن مراجعة (المبخوت. 2003 00). 
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إلى صاحب الكتاب وهو يضربٌ مقارنة بينها وبين أفعال من نوع «ضربتٌ» و»قتلتٌ », 
فليست «ظننتث» هي «قتلتٌ». وجْه الاختلاف عائد لكون «قتلث» تجيء لعن في 
ذاتها في حين تكونُ أفعال القُلوب مُعبّرةَ عن جهة اعتقاد المتكلم شكًا ويقيناء ولكنّه شك 
ويقينٌ لا يخرح الكلام من مجال الواجب2©. ومن المفيد أنْ نشي رإلى أنَّ أفعال الاعتقاد 
تشترك مع الفعل الإنشائي في بعض الخصائصء من بينها أن الفعل الإنشاي يُعبّن العمل 
المقصود بالقولء في حين تساهم أفعال الاعتقاد في تعيين اعتقاد المتكلّمء وهما (العمل 
المقصود بالقول والاعتقاد) تصوران يقعانٍ في ذهن المتكلم.(المبخوت. 2005 أ .)1١5‏ 


فلوأخذنامثلا جملة من قبيل «زيِ يد قائمٌ» وهي إثباتية تفيدُ مجرّد الإثبات إفادة 
ابتدائيّة» وفيها يلتزْمُ المتكلم بصدق مضمون قوله. وهو «قيامُ زيد». وأضفنا عليها 
الحُروف والأفعال موزّعَةَ درجات في الاعتقاد بين تحقيق واحتمال وظنْ وشلكٌء سنجد 
أن هذه الحروف والأفعال لم تُغيّرمن معن الإثبات. وإِنّما دورهًا يقتصرعلى تعيين 
هذا الاعتقاد الذي استقرّفي نفس المتكلم بين يقين وشكٌ وظنّ وحسبان. وهذا ليس 
بغريب باعتبارأنها احتدت موضع فعل المتكلم بوصفها موضع القصد والإفادة. ومن 
اللقغيد الإنشسارة هنا إق أذ لخدن متتدق سحا ل الى ق مكتدة .من الإقبات اليقدانه 
ذلك لأن الإثبات الابتدائي يكون فيه مفهوم صدق أقرب للمصداقيّة من الظنّ الذي 
يبقى في مجّال الترجيح غير الثّابت. وهذا عائدٌ -كما قلنا سابقًا- إلى اختلاف مراتب 
الدلالة داخل هذه الأفعال نفسهاء فليستٌ «حَسبَ» هي «عَلم»: ولكن تبقى مُجِرّد 
مشولات تدورق شاسة الوشوب الإتباقة. وى مقونة متطقية قديسة وجدالها الهو 
عبرا لامستتجبال وتوطيتواسق اج خدمة الله الواضسة وهى تورات نورت 
منذ الكتاب مع «سيبويه». فأمّا الحروف فلاتعدُ سوى أداة المتكلّم للتّعبيرعن وجهٍ 


مخصوض هق الاثنات وفق حيية اغتقاده وذلك :باعتبارالشياق والكقام: كالذى نثيث 


60 أدج سيبوية الحديث عمًا يسمى أفعال القلوب ضمن ما سمّاه واجبّاء وهذا ما يؤكد المبدأالذي 
نسعى إلى البرهنة عليه وهو أن هذه الأفعال من سماتها تعيينالاعتقاد ولا خوج الاك مدن 
الإثبات الواجب. 
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وينفي ويؤْكّد هو المتكلم, وقد دلّت ألفاظ هذه المعاني على أفعاله وأعماله واختلفتث 
لاختلاف السياقات والمقامات ودرجات الاعتقاد (السَابق. 79). ويذكرنا هذا الطرح بما 
أوردهُ «سورل» ( 56306) عند حديثه عن مقاصد المتكلّم وتسليط القوة على القضية 
من خلال منواله ق(ض). 


مايمكن أنْ نستنتجةه عامّة في قضيّة هذه الأفعال والحروف أنَّها: 
- تعكسٌ جهة اعتقاد المتكلم وتُعبّرعمًا هَجَس في نفسه من يقين أوشكّ؛ لذلك 
فهى أفعال نفسيّة. 
- أفعالٌ تدورّفي فَلَّكِ الدذلالة الوضعيّة للإثبات ولا يتجاوزعملها حُدود التّعيين 
والكشه عن علاقةالمتكلمبالمخاظب من جهة وبالكونالخارجيّمن جهة أخرى. 
9 و و 
- حروف تكشفُ عن بداية انفتاح البنية على الكون الخارجي: وتبرز تصوّر 
المتكلّم المُئبت من مضمُون كلامه باعتبارأنَ «اللّغة لم تأت لتَحْكُم بحْكْمٍ أو 
تثبت...»(أسرار البلاغة: /91). 
- أفعالٌ يجسّد بها المتكلم اعتقادهُ وتتأرجح بين الإثبات الابتدائ البسيط الذي ينَّسمُ 
بهدوء العلاقة بين المتكلم والمخاظب. والإثبات المؤكّد الذي يكشف عن تصاعد 
وتيرة الخطاب كلما اتجهنًا نحوالإنجان وبداية حضور المخاطب حضورًا فعليًا. 
في هذا الشياق ومادمنا نتحدّث عن هذه الأفعال والحروف نطرح تساؤلات”" نَؤْجّل 
الإجابة عنها مبدئيا: أيكون المتكلم في استعماله لهذه الأفعال في علاقة بالمخاطب مادام 
هناك ظن وشك ويشين؟ البسن فظن المتكلم وشكه ويقيته عايدل غلى أن هناك.ظرفا 
مقابلًا(المخاطب ) يثيرٌهذا الاعتقاد الأؤل في نفس المتكلم؟ وإذا صم ذلك ألا يُمكن القول 
ونحن في هذا المستوى النُحويّ النظاميّ أن للمقام حضورًا بفعل وجُود أحد عناصره؟ 


)١1(‏ هذه التّساؤلات نثيرها لأنّنا وجدنا في أفعال الاعتقاد -رغم التصاقها بالمتكلّم العامل واعتقاده- 
طابعًا تداوليًا يطرح علاقة هذه الأفعال بسياقات القولء وهذا ما جعلها أفعالًا «حربائية تتلوّن 
حسب السّياق اللغويٌ المباشروحسب المقام» (المسعودي. ١٠6‏ كأ 2؟1) 


١س‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


>-؟- تأكيد الإثبات وتزايد وتيرة الخطاب”: 


ترتب على ما شقناه من حديث حول حُروف التّنفيس وأفعال الاعتقاد اعتبارٌ 
عي افقادة أن هذه التخروق 3ت شبحنة ؤللية زائدة صق حمؤة الإنبناك الاتداكى الحا 
من الوشم والمعترهن هدوء العلاقة بين التكلم والمشاطب»وهي درحة ف الامتقاد تبقن 
الكلام في إطار الإثبات مع زيادة تدقيق في علاقته بالكون الخارجي من مثل مَقولة الزّمن 
مع حروف التّنفيس. وسنحاول في هذا السياق أنْ نقف عند ضرّب من الحُروف هوأشدّ 
تعيينا للاعتقاد وتحمل في داخلهًا شحنة دلاليّة أقوى درجة مما رأينا في الإثبات الابتدائ 
والإثبات بحروف التّنفيس وأفعال الاعتقاد. وهذه الدّرجة هي الإثبات المؤكّد بأدوات 


التأكيد وتوزّعها درجات وصولًا إلى أعلى الدرجات. وهي درجة الإثبات المؤْكّد بالقسم. 


في البذءٍ لا بد أن نذكّرأنَنا بدأنا نلتمسُ مظاهرالمقام منذ بداية تعقبنا لدرجات 
الاعتقاد في الإثبات. وهذا يأتي في إطارالمبدأ العامٌ القائل بأنَّ تغيّرالمبني مُنذربتغيّر 
ا معنى: أي أن البنية اللفظيّة انعكائٌ مادي تواقع ذهق شَببهُ الأول اتصال المتكلم 
بالواقع الخارجي وتحديدا بعنصرالمخاطب. وسيكشف لنا التأكيد باعتباره درجةً من 
دوحات الامتقاد ملدضة القاء أكثن فقن كنا أشرنا إل أن ملامحه بدات سكل مند يدا 
المتكلّم فيإضافة الحُروف والأفعال. وسنرى أنَّنا مع التّأكيد قد دخلنا إلى المقام الفعليّ, 
فالمتكلّم عندما يُخبرإنّما يجيب المخاطب عن سؤالٍ صريح أوغيرصريح. «فكلّ إخبار 
تعدخ اكوة سواب مسنانة(التجيرا ف هاشاتن الكانار 010 ْ 


نستشف من كلام السيرافي در المخاظب في هندسة اعتقاد المتكلم. فالمتكلم عندما 
يُخبرإنّما يجيب عن سؤال ضمنيّ أوصريح صاغة مخاطبه في الجهة المقابلة. وقد رأينا 


)١(‏ جاء في الكشّاف للتهانوي أنَ التأكيد يُطلق اصطلاحًا على معنيين: أحدهما التّقري رأي جغل الشيّء 
مقرّرًا في ذهن المخاطب وثانيهما اللفظ الدّال على التّقريرأي اللّفظ المؤْكّد الذي يقرّربه وهوما 
قصدوه بقولهم: «التوكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر وهو أعم من أن يكون تابعًّا له» 
(كشاف اصظلوحات الفنون 3 )بام ), 


١. 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


أن هذه العلاقة بين انكلم واللشاطب ف الإتبنااك الابسوالى تكاد تكنون فادقة حيث يعسلل 
فيها على إثبات شيء واقع في الخارج أوونفيه إلا أنَّ هذه العلاقة سرعان ما تتغيّرفي حالة 
الإثبات المؤمّد. حيث يرد المخاظب كلام المتكلم ويظنّ فيه خلاف ذلك. وهنا يحتاج 
المتكلّم إلى «إِنَّ» «ولذلكٌ تراها تزداد حسنًا إذا كان الخبربأُمريبعد مثله في الظنّ. ولشيء 
قدجرث عادة النّاس بخلافه »(الدّلائل. 60”). فالمتكلم يلتجئ إلى التأكيد لينقذه «عن 
ورطة الحيرة استحسن تقوية المنقذ بإدخال اللأم في الجملة أو «إِنْ»»(المفتاح١ .)17١‏ 


وفي هذا المستوى يقوم المتكلّم بتأكيد كلامه. ويختارٌلذلك ظُرقًا عدّة كأنْ يؤكّد بحرف 
«إِنَّ» أو باستعمال أساليب أخرى من مثل التّأكيد بالقسم أوالمفعول المُطلق أوبأدوات 
العصروالكلقسيض: وغليه فَإِنْ توكيد الإنبات اعد اشع الاعدة اول تقصيليهاق هذا 
القسم بالوقوف عند الإثبات ب«إِنّْ» والمفعول المُطلق وبأدوات الحصر والاختصاص 
وصولًا إلى التأكيد بالقسم وبيان الفروق بينهاء والكشف عن دورها في التّأكيد باعتبارها 
جميعًا تعبّرعن درجة من درجات اعتقاد المتكلم من مضمُون كلامه. ونستثمرفي هذا 
الإطارالمقياس الذي وضعه «ميلاد» في تصنيفه الجديد لأعمّال الكلام؛ وهو مقياس عبّر 
عنه بحركة التوتر في التلمُظء أي نوع العلاقة التي يجري فيها العمل (ميلاد, 5016 .)١4١‏ 
وهنا تكون العلاقة ثلاثيّة (كون, متكلّم, مخاظب ) بعد أن كانت ثنائيّة (لغة. كون), 
ويهمُنا فيها أساسا قراءة تصاعد وتيرة الخطاب بين المتكلم والمخاطظب. وانعكاس ذلك 
على موضع فعل المتكلم. 

يُعتبرالتأكيد أسلوبًا من أساليب اللغة يدافعٌ به المخاظب عن أطروحته ويقتضيه 
سياق قول يكون فيه المخاطب طرفًا رافضًا أوشاكًاء يقول ابن عصفور: «التّأكيد لفظ 
يمُراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أوالمحدّث عنة» (شرح 
الجمل:22821). ويستبطن في هذا السياق خلفية حجاجيّة يتبناها المتكلم تجاه مخاطبه 
لنزع شكوكه وإماطة اللثام عمًا يختلجٌ نفسه من شبهة. وقد لمسنا غايات التّأكيد عند 


الإستراباذي حيث تحدّث عن أغراضه ولخصها في ثلاث نقاط أساسيّة بقوله: «الغرض 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


الذي وضع له التّأكيد: أحد ثلاثة أشياء: أحدهما أنْ يدفع المتكلم ضررغفلة السَامع 
عنه. وثانيهما أنْ يدفعَ ظنه بالمتكلّم الغلطء فإذا قصد المتكلم أحد هذين الأمرين, 
فلا بد أن يُكرّراللفظ الذي ظنّ غفلة السامع عنه. أوظنّ أن السامع ظنّ به الغلط 
فيه (...) والغرض الثّالث أنْ يدفع المتكلم عن نفسه ظنّ السامع به تجوزا» (شرح 


الرضيء ى 01 7). 


بهذا القول نجد أنفسنا مع صاحب شرح الكافية أمام غايات التأكيد وأغراضه التي 
تدوزفي مجملها تحت مقولة الدَفْع أي إزالة نُبْسٍ التواصل. هذا الفهم يعكسٌ طبيعة 
العلاقة بينهُ وبين المتكلّم الملنّسمة في الأغلب الأعمٌ بالثوتر؛ ولذا فنحن في الإثبات 
نضطدم بمخاظب قد يُنكرٌ كلامناء وهنا نلجّأ إلى التأكيد لدفُع هذا الإنكاروالظنٌّ. 
فالتأكيد في مُجملهِ تقوية للإخبار. 


؟-4-١-‏ الإثبات المؤكد بحرف «إنَّ». 


يعتبرالحرف «إن» من بين المؤكدات الى نحاول الاشتغال عليها وإثبات دؤرها في 
عمليّة التُخاطبء وهو حرف يتترّل من ضمن الحُروف العاملة فيما بعدهاء فهي مما 
يدخل على الجملة ليؤكّدهاء وهذا ما جعلَ صاحب الكتاب يضعها ضمن قسم الإسناد 
الذي يجري مجرّى الفعل أوما يكونْ بمنزلته. يقول: «وأمَا «إِنَّ» فإِنّما هي بمنزلة الفعل 
يعمل فيماها يعمل ق أن :كسالا يمل ف الفعل ها يعمل ف الأسماف ولاتكوة ]إن إلا 
مبتدأةً: وذلك قولك: إن زيدًا منطلقٌ وإنّك ذاهبٌ.» (الكتاب. 0١؟1).‏ 


نفهم من كلام «سيبويه» أن الحرف «إنّ» يدخل على كلام بعد اكتمالٍ عَفَدهِ 
الاإستادف الدى أفاد قائدة سن الشكوت علبيناء وتيعًا لذلك فيو يطفن شستة جديد 
على الكلام: وهذه الشحنة هي التأكيد, فقَولك - والمثال للجرجاني -: «إِنَّ عبد الله قائمُ » 


0 


هوتأكيدْ لحدث القيام من عبدالله الذي تحضلنا عليه من إسناد القيام للذات الفاعلة, 
فالصرف :«إن »هنا فخل غلى كوم غيل يحض ق يسطن وآفاة فاقدة سخ السكوث 
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الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


علبي زلقته أشباف ولانة اللأكيه والظريش »هنا أن هفاك وخقا عونا مقام ا عير 
مُعْلَنِ إِذا ما وقفنا عند حُدودٍ البنية - رغم أهميتها- فإضافة الحرف في بداية الكلام (في 
مضع فعل التكلم) إشار: دالة على كز وخو و ختصدرة القام (الشاطب) يرفبض عدم 
المتكلم أويطلبٌُ تأكيدًاءوهذا ماجعل مُنشئ القول يُدعُمْ كلامه بِمُؤْكدٍ يَسمْ موضع 
القصد والإفادة (موضع العامل الإعرانيَ) ويعكس جهة اعتقاده من مضمُون كلامه. 


لم يكن هذا الظرح اللّغويّ بغائب عن وعي نحاتناء ويمكن أنْ نلخّص ذلك فيما 
أورده «الجرجاني » في الدّلائل حول القصّة المشهورة7" بين الكنديٌ وأبي العباس المبرد, 
التي تصور أبعاد التّواصل. وتقف بالأساس عند قانون «تغيّرالأبنية منذربتغيّر 
المعنى». وقد حاول أنْ يقف عند دلالة «إِنَّ» التي تفيد التّأكيد. يقول «الجرجاني »: 
«واغلم أنَّ هَاهُنَا دقائقَ لو أنَ الكندي استفْرى وتصمّح وتتبّع مواقع «إِنَّ» ثم ألطف 
اللُقنووا كر التديق اعنم عله كسرورة أن لبنس سواة دخوليا وال تذغل»:(الثلاتل» 
5"). وعن الحدث نفسه يعتبرٌ الس بكي أنَّ إضافة حروف التأكيد في مؤضع فعل 
المتكلم غايته تقوية الكلام التي تتجاوزمجرّد التجريد الذي خصّه الواضعٌ للجملة 
الإثباتيّة البسيطة(عروس الأفراح. ١‏ 242 568؟). 


إِنَّ ما يعنينا من الحرف «إِنَّ » هودوره التأكيدي في الكلام: وقدرته على كشف عن 
جهة اعتقاد المتكلم من مضمون كلامه من جهة, وحقيقة علاقته بالمخاطب من جهة 
ثانية: لاسيما أن المنغاظب يُعتَبَرعنصرًا فاهلا في الخطاب. 


)١(‏ روي عن ابن الأنباريّ أنَّه قالَ: «رَكِب الكندي المتَمَلْسِف إلى أبي العباس وقال: إن لأجدُ في كلام 
العرب حَشُوًا فقال له أبوالعباس: في أي موضع وجدتٌ ذلك؟ فقال: أجدُ العربَ يقولون: 
«عبد الله قائمٌ». ثم يقولون: «إِنَّ عبدالله قائمٌ» ثم يقولون: «إِنَّ عبد الله لقائمٌ». فالألفاظ 
متكرّرة والمعنى واحد. فقال أبوالعباس: بل المعاني مُخُتلفة لاختلاف الألفاظ» فقولهم عبد الله 
قائمٌ إخبارٌ عن قيامه. وقولهم:إِنَّ عبد الله قائمٌ. جواب عن سؤال سائلء وقوله: إِنَّ عبد الله 
لقائمٌ» جواب عن إنكار مُنْكر قيامّه. فقد تكرّرت الألفاظ لتكرّرالمعاني. قال: فما أحارالمتفلسف 
جوابًا».(الدّلائلء 31١6‏ ). 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


يظهرلنا من خلال هذه الجُمل دؤرالحرف «إنَّ» في توجيه دلالة القول في كل مرّة 
فكما قال أبوالعباس المبرّدِ: إن زيادة الألفاظ منبئة عن زيادة في المعنى. وليس هي 
من باب الحَشُوكما فهم الكنديّ وَإنْ تتيعنا تسلسل هذه الجُمل سنرى أن )١(‏ مُجِرّدِ 
إخبار بقيام عبد الله. وقد حصّلنا هذا المعنى من خُلو صذرالكَلام من واسمٍ يُغْيّرمعنى 
الابتداء؛ ولهذا فإِنَ الشغور والتَجِرّد دليلٌ على كون الكلام مجرّد إخبار. وهو أبسط صُور 
الإثبات. فأمًا (؟) وبدخول الحرف «إنَّ» فكأنّنا أمام وضع لغويٌّ يتساءل فيه مُخْاطَب 
ماوقد دخله الشكٌ والظنّ فأكدْتّ له ب«إِنَّ». ويشترظ «الجرجاني » «أنْ يكون للسائل 
فين ف التسقوق عتلة على خنلدف ما أتلث تبه يد :فأ أن فشكل كبر الحواب أصللافيه 
فلاً؛لأنه يؤدي إلى ألا يستقيمَ لنا إذا قال الرجل: «كيف زيدٌ؟» أنْ تقول: «صالحٌ ». وإذا 
قال:«أينَ هو؟» أنْ تقول: «في الدّار». وألايصحٌ حتى تقول: «إنّه صالحٌ», «وإنهفي 
الدار». وذلك مالا يقوله أحد» (السّابق, 7؟"). وتعتبرالجملة الثّالثة () «إِنَّ عبد الله 
لقائمٌ» أشدٌّ تأكيدًا من الثّانية باعتبارأنَ المتكلّم قد أكّد بمؤكّدين. 


ويقترح «الجرجاني» 2 هذاالصدد أن تجمع «إنَّ» مع اللام للكلام مع المنكر 
ويؤكد ذلك بقوله: «لأنّه إذا كانَ الكلامُ مع المُنكر, كانت الحَاجِةٌ إلى التأكيد أشدَّ 


(0) لع مع )رهز تيد اعقبن "ماده" 3 تكريره البتية الكسوية وترنيووء انكلم العامل الإسراق: 
وترمرُ(مع ) للمضمون القضويٌ الإحالي المرجعيّ. (ميلاد. 20:0١‏ 017). 


١4غ‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


وذلك أنَكَ أخويٌ ما تكون إلى الزيادة إلى تثبيت خبرك. إذا كان هناك منْ يدفعة وينكز 
صِحّته »(الشابق: 3207 ). 


الحاصل أنَّ الحرف< إِنَّ» يُؤَْ به في إطارتأكيد الكلام» فيمارس نوعًا من السَلطة 
التأكيو نه وسى شساطة اعنسيها مع وضهه اهوت هاحةا لتو كات الشابفة الى 
اكتسبثٌ قوتّها من سلطتها المعجميّة والاشتقاقيّة(ميلاد. 99:2001). وعليه فدخولٌ 
هذا الحرف على البنية النحوية لا لتغييرمعناها بقدرما هوتقوية وتأكيد لها"". وفي 
هذا السّياق ذهب «سيبويه » إلى أنَّ معنى ««إِنَّ زيدًا منطلقٌ»: زيدٌ منطلقٌ وإِنَّ دخلتُ 
توكيدًا» (الكتاب. ؟. .)١155‏ ومن هنا فالحرف «إِنَّ» دخل على الإثبات العدمي فأكّده 
غيرأنَ السبكي يتمسّك في هذا المقام برأي يرى فيه أنَّ دخول «إِنَّ » على الإثبات الابتدائي 
يُرجَّح الإثبات دون النفيء يقول: «ولاتقول إِنَّها دخلت عليها وأكدتها؛ لأنَّ التجريد مع 
الحرف لا يجتمعان» (عروس الأفراح.1:١17).‏ 


وقد لايكتفي المخاظب بتأكيد المتكلّم كلامه بحرف» إنَّ» فيردٌ كلامه على سبيل 
الإنكار. وهذا ما يجعل المتكلم يبحث عن مؤكّدات أخرى يدعم بها كلامه. حيث يقوم 
بإضافة لام التتأكيد. وقد تحِلّى هذا فى مُحاورة أنى العباس المبرّدِ والكنديّ. فقولك: «إِنَّ 
عباس (3) قاقَةٌ مور علق متعر تعر كلدك :وهذا الشكل التأكيندئ مؤاقوى درجة 
من التأكيد ب«إِنَّ» باعتبارفيه «مبالغة في إرادة التّوكيد» (شرح المفصّلء 3 0؟). 

تبعّالهذا تكون حقيقة الخطاب مُسيّرة بنوع من التعاقد بين المتكلم ومخاطبه. وهو 
تعاقدٌ يحترم فيه المتكلّم حال مُخاطبه. حيث يأتي التّركيب على قدْرالحاجة. ووفق هذا 
القانون صاغت المتون النحوية والبلاغيّة رؤيتها لأضرب الخبر, وفي هذا السياق يمكن 


)١(‏ مايُلاحظ في عمل «إنَّ» أنَّه معنى زائد على الحكم بالانطلاق لزيد في مثل «إنَّ زيدًا منطلقٌ ».فالحرف 
«إنَّ» من الحروف التي تُغيّرالّفظ دون تغييرالمعنى. فهي حين تدخل على الكلام تنصبٌ الاسم 
وترفع الخبنٌ ولكنّها لاتمسٌ جوهر المعنى بل تقويه فقط. وهذا مادفع «ميلاد» إلى القول «بأنَّ 
التأكيد عمل غيرموجود في الكون. ويكمن دوره في إضافة شحنة على الحكم» (ميلاد ١..ى‏ /31). 


1.6 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


أنْ نستدلَ عن حضورا مقام (المخاطب) من اللفظ أي من بنية الكلام التي يصوغها 
المتكلّم. إِذْ تُطابق البنية اللفظيّة مقتضاهاء فالبنية المؤكّدة تقتضي مُخاطبًا منكرًا. يدعم 
هذا الكلام فكرة استبطان البنية لمقامات قولهاء فكلٌ زيادة في مستوى البنية اللفظيّة 
تعكس وضعًا تداوليًا غيرمُعلن. 


ولماكان طموح المتكلم المُثبت يتمئّل في تثبيت اعتقاد في ذهن المخاطبء وهوما 
درج تسميته عند أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة «بعمل التأثيربالقول» فإِنّنَا نفهمُ 
درجات الاعتقاد في الإثبات ضمن هذا التّوجه كؤنها تخدمْ الغرض الأساسي في الإثبات. 
فما قام به المتكلّم - واستنادًا لقصة الكنديّ مع أبي عباس المبرّد - من تأكيد للكلام يدل 
على دوران هذه العمليّة حول قضية تثبيت الاعتقاد في الإثبات» ولكن لا بدّ أن نُشيرإلى 
أنَّ بلورة الخطاب بهذه الخطيّة لايعني بالضرورة استجابةً حقيقيَةَ من المخاطظب. فالأثرٌ 
انق د 5ه خطاب: التكلو فى الشاكلي :كد لايستتيعة مقي نادي رق وها هو انين 
باللغة. يقول «الشيباني»: «وعلى هذا نقيسٌ حصول الاعتقاد مع الإثبات أونفيه أو 
مزيد تثبيته مع التأكيد. إلخ. من حيث إِنَّ الأثرالحاصل يتّصل بالفهم. وقد يستتبع 
ضروبًا من السلوك تلي مُباشرة إلقاء القول. وقد لا يستتبعهًا» (الشيباني. .)١1905 501١8‏ 


الإثباث ومراتب التأكيد ب«إِنَ»: 


المخاطب 


المتكلم 

: : 
1 

( إدُعبداهه (د)قانم ©) ١‏ امبالغة ف التاكيد ) م تصاعد وتيرة الخطاب (ث 


1 


( وضع تداولي ) 


العلاقةٌ مع المخاطب هادئة (التصديقء التكذيب) 


١.5 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


تعكسٌ لنا هذه الجُمل حقيقة الخطاب والتّفاعلَ الحاصل بين المتكلم والمخاطب. 
حيث تمثّل كل زيادة في مستوى البنية اللفظيّة إعلانًا عن حدث مقاميّ فرص احتمالات 
دلاليَةَ جديدةً انعكست في مستوى التركيب من خلال إضافة حرف «إِنَّ» في مستوى 
موضع فعل المتكلّم. ونشيرًإلى أن هذا التّفاعل بين المتخاطبين تستوعبه البنية النحوية 
باعتبارها بنية تتكمّن بالوضع التداولي» وتختزل احتمالاته الدّلاليّة9. ولقد لمسنا هذا 
عند «الشريف» في قراءته لعمل «إِنَّ» حيث اعتبرأنَ «البنية الإعرابيّة المُجِرّْدة تتكمّن 
بعمل إن تكهنًا الكثماليًا مقولكًا» (الشريقى :5 8187):وهذا بعس قدرة التنظام على 
التكهّن باحتمالات الإنجازالآني. 


الحاصل أنَّ عمل التأكيد ب «إِنَّ» هومن صُنع مُنشئ القول يأتي به نتيجة اصطدامه 
بالمخاطب لحظة التّواصل سائلًا كان أومتردّداء وهذا ما يجعل المتكلّم يؤْكّد قوله مستعملًا 
ف ذلك حروقًا وأفعالًَاتعكسٌ جهة اعتقاده, وتحمل في طياتهًا مضمونًا جديدًا؛ وهو موقف 
صادرعن اعتقاد وجُوب يجعل من التأكيد درجة من درجات الإثبات» وتعبّرمن جهة 
ثانية عن حُضورالمخاظب في البنية النحوية من خلال دفع المتكلّم إلى تثبيت كلامه. 
ونفهم ارتباط الحرف «إِنَّ» بتقوية مضمون الكلام وإبرازجهة اعتقاد المتكلّم من خلال 
شحنته الوثوقيّة /رؤذاه5/19068 . فهو الواسم لجهة التأكيد والوثوق في الكلام. وقد أشار 
المسعودي إلى هذا التّصوربمقال طريف بحث فيه عن الجهة الوثوقيّة ووسائل تحمّقها 


(1) وجود «إنَّ» في الجملة (2) و«إِنَّ ولام الابتداء» في جملة (") دليلٌ على أنَّ البنية تختزل الوضع التّداولي» 
ومن ثم اختزال النظام للمقام: وهو مبدأ نسعى إلى البرهنة عليه يقول «المبخوت »: «(...) إنَّ ما 
يُوجد في قول ما من خصائص تركيبيّة دلاليّة تمثّل دليلًا على افتراضات مقاميّة تخاطبيّة استوجبت 
أنْ تكون البنية اللفظيّة المعنويّة على هذه الصّورة أوتلك...»(المبخوت» 2005 بء 0؟). وهذا التنَصوّر 
ينبجئ عن حوارية ضمنيّة بين المتكلّم والمخاظب. ذلك أنَّ بنية الكلام التي يتحكّم فيها المتكلّم المنشئ 
للكلام يكون فيها المخاطظب حاضرًا لِيْيَمَ دلالة القول. وهذا ما أشارإليه بنفنيست بقوله: «قد يكون 
الأنا المتكلّم هووحده من يتحدّث أحيانًاء ولكنّ الأنا السامع يضلّ مع ذلك موجودًا حاضرًاء فحضوره 
ضروريٌّ وكاف ليجعل قول الأنا المتكلّم دالًا»( بنفنيست» 1910١‏ 007). 


١ /اء‎ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


في العربيّة »وقد ركز على عمل «إنَّ» باعتبارها موضوعة للتعبيرعن الوثُوق في الكلام. 
ويدعم هذا التّصورتوجّهنا في البحث عن مؤكّدات الإثبات ودورهًا في تعيين اعتقاد 
المتكلم, وقد ضرب المسعودي مقارنةَ بين حرف «إنَّ» و«أنَّ» وبيّن الفروق بينهماء وقد 
وصل إلى نتيجة مهمّة تبرزارتباط «إِنَّ» بصحة الخبرونزعتها الوثوقيّة. حيث يكون فيها 
المتكلّم ملتزْمًا بمصدرالمعلومات وصحتها عكسّ «أنَّ» التي تحتملْ التّحوير في الكلام, 
يقول المسعودي في هذا الإطار: «إنْ صم هذا اعتبرنا «إنَّ» حاملة لمعنى الوثوق المباشر 
ذلك أنَّ المتكلم يُخبرمباشرة عن وضع يدركه بصفة شخصية, ويلتزم بتقديم نفسه 
مصدرًا للمعلومات المتّصلة به».(المسعودي. 2016 ب 314). 


تأسيسًا على ما سلف بيانه يُمكن الشول ف درجات الاعتقاد فى الإثبات «إِنَّ المعنى 
الإعرابي يتشكل لدى إثباتات الإيجاب والنّفى الواقعة على الأخبارالمُونّدة عن اعتقادات: 

- فَإِمًا شغوراء إذ ينخزل إليها معنى تركيب الإعراب. 

- وإمًا وسمًا بمعنى لا يتغيّرمن معنى الابتداء. وهو معنى التأكيد. 


تقول: 
- © زيدُ منطلقٌ» على الابتداء فيدلٌ تركيب الإغراب على المعنى الإعرابي الإثباتي في 
صذرالكلام الذي ورد فارعًا. 

إن زيدًا منطلقء بمنزلة زيدٌ منطلق. إذ لاتفيدُ «إنّ» غير الثاكيد: وليس كذنك 
«ليت» لأنَّ بين قولك «ليتّ وبدامتطلة » و«زيدٌ متعللتق » قصأة قوكا فق 
المعنى» (ميلاد, 876:20 ). ويناءً على هذاء فالحرف «إنَّ» يُؤْق به لتقوية 
الكلام» وفيه درجة زائدة عن معن الإثبات المُجرّد. ولكنه ليس «مثل ليت 
ولعل لبقي عروق ارس مو دسق الاتداف ناف إذا لل سيك تلن 
تتمنىء وكأنَ للتشبيه. ولعلّ للتوفقّع. فقد زال الابتداء ولم يج رْالحمل عليه» 
(الملقتضبء ك4 .)١1١15‏ 


./ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


ولئن كان لتأكيد الإثبات أشكال عدّة تقدّم ذكرهاء فَإنَّنا نريد أنْ ثلفت النّظرلنوع 
آخر من أشكال التأكيدء وهو التأكيد بالمصادر والصَفات المنتصبة على إضمار الفعل, 
وهونوعٌ من التأكيدات التي تعتمدُ في جانب كبيرمنها على المستوى المعجميّ. 
؟-4- 2 الإثبات المؤكّد بالضَفات والمصادر المنتصبة على إضمار فعل المتكلّم: 

بعد النُظرفي تأكيد الإثبات ب «إِنَّ» نلفث النّظرإلى نوع آخر من أنواع التّأكيدات 
وجدناه مترسخًا في النظريّة النحوية العربيّة منذ الكتاب مع «سيبويه »: وهو التأكيد 
بانشيفات والصادرالنتصية على إضمارالفعل»وترق أن هذا الفوع يذ غنل ةياب ها 
يُعرف بالتأكيد الُفظيّ نظرًا لأنّ قيمته تكمن في مادته المعجميّة, فقولك»- والمثال 
ل«سيبويه »-: «هو زيدٌ معروفًا تفيدُ التٌأكيد؛ لأنَّ «معروفًا» قد ساهمت في التعريف 
والزينادة ف تثبيث هذه اللعرقة عكد الغاظب تاقوناك سويد معروفاقصار الحروف 
حالاء وذلك أنّك ذكرت للمخاطب إنسانًا كان يجهلهُ أوظننت أنه يجهله. فكأئك قلت 
أثبته» (الكتاب.78:5). وقول «سيبويه» «فكأنَك قلت أثبتهُ» دليلٌ على كؤن هذه 
المصادرتقوم بدورتقوية الكلام وإثباته. وقد مثّل هذا النوع عند النّحاة شكلًا من 
أشكال التأكيد. فقد جاءت عند «سيبويه» في الكتاب تحت مسمَّى «المؤكد به العام» 
(الشسَابق: 2١‏ 8*). ومن خاصية هذه المؤْكّدات أنَّها تكون «معمُولة لفطّا عاملة معنى» 
(ميلاد؛ 01 98)» وهذا ما يؤكّد أنَّها تأي منصوبة على إضمارالفعلء وقد فسّرِذْلك 
السيرافي بقوله: «(...) وأمَا نصب: هو زيدٌ معروفًا فعلى جهة التّوكيد لماذكرتة وخبرت 
به (...).فإذا قال هوزيدٌ معروفًا فكأنّه قال: لاشكّ فيه وكأنّه قال: أحىّ ذلك والعاملٌ 
فيه أحق وما أشبهه» (السيرافيء هامش الكتاب. ؟: 1/5). ونستدل بمثال ل«سيبويه » 
نفسّربه عامليّة هذه المصادر في المعنى ودورها في التأكيد فقولنا: 


«هذا عبدٌالله حقًا» 


فهذهالحجملةتدل على خكم ممُثبت بوجود حدب أوّل: وهو«هذا عبذالله ». وهو 
حدث مَنْصَل بمافى الكون من وجوه وسايق ومزامو له فآما الحدث الثان قهوق عيارة 


١4 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


«حمًا ». وقد أق تأكيدًا للحدث الأوّل» وليس له وجُود سابق ولا مُرْامن لعمل القول. وقد 
اكتسبّ مشروعيته في كونه جاء باللغة. حيث أفادت مادتةهُ المعجميّة معنى التّأكيد على 
حذ قول «ميلاد» (ميلادت ١0:.ك‏ 95). 


واللافت للانتباه في هذه المصاد رأنّها جاءت منصوبة؛ وهذا ما يدلَ على إضمار 
الأ ان الى أقبلها ققولناء لهذ عبد الله عق » لصبت هذى اطسار لتقمل «لهن» 
قصل" الكملة عانه قان ذاه بنقا» كمسل ب لاكظلتا هن أن وب ا ونسن لبقي 
الفعلةلأنّه صاربدلامثه بمتزلة «اسفيا» (الكتاب2٠78142).‏ وقد لاحطّ «ميلاد» في 
تتتعه لهذا التأكيد بالتصاارعتد «سيبويه » أنه مُكتلف على نوع آخرمن التأكيدات. 
وهو نوع «مما يُضمرفيه عمل فعل هو كلامك الأول لفضًا أومعنى». وهي مما يؤْكّد 
بتكرار”" الكلام السَابق. ويكمن الاختلاف في كون هذه التأكيدات لا تفيد التأكيد بمادّتها 
المعجميّة - كما رأينافي السَابق- بل تفيدُ التأكيد من خلال تكرار الكلام: فقولك - 
والمثال ل«سيبويه»-: «سيرّعليه فقد عُلم أنّهِ كان سي ثم قال سيرًا توكيدًا» (السَابق, 
)٠‏ «فسيرًا» هنا تكرّرت لغاية التأكيد. وقد جاءت مُطلقة:, وهذا الإطلاق هوالذي 
يُفْسّ ركلمة «المفعول المُطلق » الذي يأت بالتكرارأيضا مثال قولك: «ضريته ضريًا», 
(افَضَريت معتاة أحدقت ريا فلم ذكرت بعدهُ ضرينا نار يمنزلة قولك أحدنت ضري 


ضربًا» (شرح الرّضئ» 03 291). 


على هذا الأساس تبرزقيمة المفعول المُطلق في تأكيد الحدثء وهذا التأكيد 
السنتقاد سق اللصاد اكير لاهن القملعوهة اما أشاراليه العساوف يقولة دإن 
المفعول المطلق معنى نحويٌ يُؤْكّد الحدث المستفاد من المصدرلا الحدث المستفاد من 


)١(‏ لقد ظرحت فكرة التكرار كثيّرا في مبحث التأكيد. وقد ساهمت هذه الفكرة في توجيه قضايا 
التأكيد شكلًا ومعنى. حيث ارتبط تعريف التأكيد في المعاجم بالكرار أحيانًاء فقّد جاء في كشّاف 
اصطلاحات الفنون قولهم: «التأكيد الُفظي ويسمَى تأكيدًا صريحًاء وهو تكرير اللّفظ الأوّل أو 
اللفظ المكرّر» (كشاف اصطلاحات الفنون 3 31/8). 
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الفعل؛ لأنْ اتفعل حدثت وزمان واكتصذرحدث فقظ فهما مختلفان:فلد جوز توكيد 
أحدهما لجزءٍ وترك الجزء الآخر» (العيساويء 20:5 7/5). 


اذه قيناوبه هذه اتؤكدات الباعشيئ اللحتكم وثيرة التفامل الخاصبل بين مكوتات 
البنية» وهوتفاعلٌ بين معنى قد سبق ومعنى لاحق يؤكّد المعنى السَابق. فقولك: 
«جاءني القومٌ كلهم» هي بخلاف قولك: «جاءني القومْ». فكلمة «كلهم» قن خضخضست 
الحو ونن عاق التعسيص الثاكين تبك نتن فته التقلف اسن بق الإخباراك 
التأكيد, «وذلك أنَّك إذا قلت «جاءني القوم كُلّهم». كان «كلّ» فائدةً خبرك هذاء والذي 
يتَوجَّهُ إليه إثباثك., بدلالة أنَّ المعنى على أن الشكٌ لم يقع في نفس المجيء. أنَّهُ كان من 
القوم على الجملة, وإِنّما وقع في شموله «الكل» وذلك الذي عناك أَهْرْهِ من كلامك » 
(الدلائل860)). 


هذا التّصورل معاني التأكيد يلص مبدأ مهمًا في البحث يتمحور بالأساس في علاقة 
المتكلم بالمخاطب. فا متكلّم يلجأ إلى التأكيد نتيجة اصطدامه بالمخاظب. ومن هنا نفهم 
أذ الاكيه كقوية لكلو ويك تعره يدن هتي العاؤة نافيك فروكلم. ون ذفقنا 
التُظر ريت «المرجاق» شدي الحرّص على تبين هذه العناق: الاشيمًا مساق المفسادز 
المنتتصبة على إضمار الفعل. وكأنّه في موقف رد على المعارضين الذين يعتبرون التأكيد 
تكرارًا لاطائل من وراكه: 

يكتسبٌُ هذا النوع من التأكيدات قيمته الدّلاليّة مما تحمله من شحنة معجميّة 
في دلالتها على تثبيت الشَّيء وتقريره من قبيل مارأينامع «حمًا» و«معروقًا» أو 
بعملية التُكرار للفظ باعتبارأنَ التكرارتأكيدٌ. صفوة القول أنَّ التّأكيد هو تقرير الشيء 
وتثبيته في ذهن المخاطب. وهذا الاعتباريكشف عن الوضع التّداويَ الذي يصطدم فيه 
المتكلّم بمخاظب شاك أورادٍ للكلام . فيعمدُ إلى التُكرار أوإضافة مصادرمن مثل «حقًّا» 
و«معروفًا» ليدفع به شك المخاظب ويُثُبَت كلامه في ذهنه. فنحن أمام وضع بلاغيّ 
مُتكامل بين متكلمء ومخاطب. ومقام قولء وهذا ما يؤكّد المبدأ العامَ الذي نسعى إلى 
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البرهنة عليه من كؤن البنية تَخْتَزْلُ المقام وثنفصح عنه. فإضافة المتكلّم للتأكيدات دليل 
على حُخضور المخاطب بالقوة. 
-4- ”-_الإثبات المؤكّد بأدوات القصر والاختصاص: 

إِنَّ دقّة «الجرجاني» في متابعة الفروق المعنويّة لتأكيد الإثبات جعلتهُ يُعمّم البحث 
في الأدوات الدّالة على ذلك. ومن هنا فلمُ يكتفٍ بعمل «إِنَّ» التي تُعتب رأداة تأكيد ظاهرة 
ومعلومة في البحث النحويٌّ بل تعدّى بحثه إلى الأدوات التي قد لا ينتبه إليها البعض في 
دلالتها على التاكيد: ومن بين هذة الأدوات تجد أدوات القصروالاختصاص الع يوك بها 
عادة من أجل تأكيد الكلام وتثبيته في ذهن المخاطب. 


وتُعتبرأدواتٌ القصر والاختصاص من بين الأدوات التي يستعملها المتكلم في بنية 
كلامه كلما اصطدم في مستوى الخطاب بمخاطب منكر أوشاكٌ. ولعلّ مايدعم كلامنا 
في هذا السياق حديثُ «الجرجاني» عنها في إطارتأكيد الكلام, ودفع اللْْسء يقول 
«الجرجاني »: «وأماالخبرّبالئفي والإثبات نحو:«ما هذا إلا كذا». و«إِنْ هو إلا كذا» 
فيكوق لاذمر يتكرة الفاظلت وكشاك فيه 6[ الثلاقل 00 .ويبدو اناه كلذل ذنك 
أنَّ القصر والاختصاص فرعٌ من فروع التّأكيد. وعلى هذا الأساس اخترنا أن نبحث في 
خصائص هذا التأكيد وعلاقته بالجملة الإثباتية: ونقف عند ملامح هذا التأكيد 
باعتباره درجةً من درجات اعتقاد المتكلّم في مضمُون كلامه. وقد توقف «الجرجاني» في 
كتابه الدلائل عند هذا النوع من التأكيد. وهو التّأكيد ب «إِنْ وإلأ». والمتمعن في سياقات 
ورود هذا النوع يرى أنّه يُطرح في إطاردفع الوهم عن الكلام ويُؤْسَس للإثبات فيه. وقد 
استدل «الجرجاني» بقوله تعالى: فآ وَمَاينِقُ عَنَِطْوق (2) إن هُوَإِلَامىيوى © [النجم: *-5]ء 
فجاءت الآية مُعبَرةِ عن التأكيد حيث دفعث اللبْس والإنكار, وأثبتت كؤن ما تَزَّلَ على 
الرشول صلى الله عليه وسلم وحيا من عند الله, ونفي أنَّ ما ينطق به هومن الهوى. 
ويأتي هذا في إطارإثبات إعجازالقرآن حيث يكف صاحب الدّلائل من استعمال الآيات 


القرآنية.وحرصا منه على تدقيق المسألة في هذا النوع من التأكيد (القصر والاختصاص) 
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شاوه : 2 ب 3 و 
نراه يفرّق بين هذا التاكيد. والتأكيد ب«إنما». وهوفرق عبرعنه «الجرجاني» بقوله: 


«إنّما» تأي ابتداءً. وقد أورد مثالا من القرآن الكريم مأمُرْنَمَا ارولو ِل الهم له 


غيو 


ويد 4[الكهف:١٠٠]ء‏ بينما تكون «إِنْإِلّا» ردّا على كلام سابق قد قيل. 


وقد تعممق «الجرجاني» أكثرفي بيان حقيقة هذا التأكيد ودوره في تقوية الكلام 
والتَعبيرعن جهة اعتقاد المتكلم» حين تعرّض إلى الإثبات في القصر بالنّفي والاستثناء 
باعتباره من بين الآليات الأساسيّة في عملية تأكيد الكلام. والظريف في هذا النوع أنَّه 
بخلاف سائر الأدوات باعتبارأنَ المنخاطب فيه يكونُ جاهدًا أومنكرًا للخبر, وهذا ما يجعلٌ 
المتكلم يسعى إلى تثبيت القول وتقريره, فإذا رأيتَ شخصًا من بعيد فقلت: «ما هو إلا 
زيدٌ» لم تقله إلا وصاحبكَ يتوهّم أنَّه ليس بزييء وأنَّه إنسان آخرٌ. ويجدٌ في الإنكار أن 
يكونّ زيدًا» (الدلائل 8" ). 


يمارس القصر والاختصاص في مستوى بينة الكلام أولا.وفي مستوى المعنى ثانياء 
دورًا دلاليًا تأكيدياء حيث يُلفْتٌ الُظرفي مستوى الجُملة إلى جزءٍ دون آخر. ويقِحِمُ 
المخاظب في مسارات دلاليّة تخدمُْ الغرض الأساسي. وهو التأكيد في الكلام, فقولك: 
«محمود درويش شاعرٌ لا مسرحي» فيه توجيه دلالي ظاهر من قبل المتكلم, يُريد من 
خلذله أن يقول تتا إن مهمو درويش شام وليسن مسويفيًا: وهة| اللوجيه الخ الف 
اختاره المتكلم في اعتباردرويش شاعرًا دون غيره. فيه وجهة نظرتأكيديّة من قبل مُنشئ 
القولء يُريد من خلالها رفع اللس الذي يُمكن أنْ يُصيب المخاظب من معرفة كونه 
شاعرًا أومسرحيًا. واستنادا إلى هذا الاعتبارفإِنَ المتكلّم ومن خلال التخصيص يحاول 
أنْ يرسم معالم خطابية واضحة بينه وبين المخاطب متجاوزا التَعميم ومتجها نحو 
التخصيص بدافع التأكيد, وهذا لعمري فيه نوغ من المحاججة يركبّها المتكلم لتأكيد 
كلامه وإثباته. وضمن هذا التصوربّني تعريف القصر يقول «السكاكي»: «وحاصلٌ 
معنى القصرراجعٌ إلى تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان. كقولك: زيد 
شاعرلا منجّمم لمن يعتقده شاعرًا ومنجمًا. أوقولك: زيد قائم لا قاعد., لمن يتوهّم زيدا 
على أحد الوصفين. من غير ترجيح» (المفتاح 2828). 
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صفوة القولء إن القصرّوالاختصاصّ يحملان شحنة دلاليّة تأكيديّة زائدة عن 
مجرّد الإخبارفهمَا يُفيدان التأكيد وتقوية الكلام.ولكنٌ ليسا في المرتبة نفسها مع 
التأكيد ب «إِنَّ». هذا الاختلاف مأتاهُ القام وما يفرضهُ من احتمالات دلاليّة, فالمتكلّم 
حينما ينسجٌ كلامه يكون في إطار عملية قصديّة مضبوطة تنعكس فيها الاعتقادات 
ضمن بنية لفظيّة . فيكون استعمال أداة دون أخرى دليلًا على اختيارواع من متكلّم ضمن 
سنا ف الوق خافن ولعشة أن هذ اتمدا لتاق كارن اللظي عند «الجريساق 1 
فالمتكلّم في اختياره لكلامه دائما ما يصب وإلى أغراضٍ معيّنة يكونُ فيها كلامه على هيئة 
دون أخرى حسب حاجته في التتواصل. 

إذاكان ذلك كذلكء فإِنَ الأبنية التّركيبيّة التي يختارها المتكلّم ليس اعتباطيّة ‏ فاختيار 
«إنَّ» في موضع فعل المتكلّم غير مساو ل «إنّما»: وهذا ما يعكسُ خاصية كلّ حرف في 
توجيه الدّلالة. وبناء على هذا الفهمء فنحن أمام درجات من التأكيد. يقول البعزاوي 
في دراسته لأدوات القصر والاختصاص: «تلك الأدوات وإِنْ اشتركث في معن التأكيد 
وساهمت في إبراز معن البنية اللغويّة (...) فإنّه لا يمكنها أن تشترك في درجة التأكيد. 
إذالتأكيد درجات متفاوتة تعبرعنها الأبنية اللغويّة » (البعزاوي. .)1١30159/‏ ومن هذا 
التطدق كائت «اإن »6 مقتلة 5 بلالا على عسل «المنا»#قلثق كاتنت الأول رذًا على كلاه 
سابق واعتقاد قائم على الشكٌ وعدم اليقين من قبل المخاطب. فإِنَ الثّانية تأت لخبر 
يعلمة المخاظب. وما دخولهًا إلا لتقوية الحكم والإثبات. وفي ذلك يقول «الجرجاني »: 
«اعلم أنَ موضوع «إنّما» على أنْ تجيء لخبرلا يجهله المخاظب ولايَدْفْعٌ صِخَّته”". أولِما 
يرن هذه المنزلة. تفسيزذلك أنَكَ تقول للرّجل: «إنّما هوأخوكٌ» و»إنما هو صاحبّكٌ 
القديم»:لاتقولهُ لمنْ يجهلْ ذلك ويدفعٌ صحَّته. ولكن لمنْ يعلمُه وَيقِرٌ به إلا أنَكَ تريدُ 
أن تنبّههُ للذي يجب عليه من حق الأخ وخُرْمَة الضَاحب» (الدّلائل: :88). 


)١(‏ قد يتساءل البعض عن جدوى التنّخصيص مادام الخبر معلومًا عند المخاظبء فنقول إِنَّ 
للتخصيص نوعًا من رفع اللْنْس عن الخبر, وفيه ينحوالمتكلّم للتدقيق والتوضيح. يقول قريرة: 
يقترن التخصيص ف الخبرلا بزيادة اختياريّة في النّفصيل بل بتدقيق إجباريٌّ وضروريّ لتمام الخسر 
ومن دونه يشبه إدراك متلقي الخبرمن يرى صورة غير مكتملة الوضوح .( قريرة: 252016 224). 
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على هذا الأساسء يمكنٌ الإقرار بأنَ المتكلّم وهويُّهندسٌ أبنيته التّركيبيّة من أجل 
تبليغ مقصده يكونْ في إطار عملية مضبوطة يراعي فيها مخاطبه. وعليه فاختياربنية 
دون أخرى مشروط بالمخاطب ووضعه في الجهة المقابلة باعتباره يُساهم في تأثيث المشهد 
الواصليّء وضمن هذا تتوزع أدوات التأكيد في الإثبات درجات في الاعتقاد, وتبقى في 
إطارهذا الغرض الأول» وهو تثبيت الاعتقاد. ومن هنا فَإِنْ دورها لاا يتجاوزمجرد تعيين 
هذا الاعتقاد الأوّل. ولعل الغاية من توزع هذه الأدوات والصيغ في موضع العامل الإعرابيّ 
تارة: وفي درج الكلام تارة أخرى. أنَّها تعكسُ جهات اعتقاد المتكلّم وتصوّرحركته باعتباره 
اللقولة التحكية والسيرة لخمل الإثبات. وطرافة هذه الشركة الي اتستبطاقالقاة يهنا 
فيه المخاظب. وتتكمهّن بالاحتمالات الدّلاليّة الطارئة, التي نرى انعكاساتها على سطح 
البنية» وهذا التّصوّرمن شأنه أنْ يدفع بخدوسنا من كون البنية تستبطن مقامات 
قولهاء وهوما سنحاول إثباته في كامل ثنايا البحث. 
إِنَّمايُمكن أن ختفظ به ف تتبّعتا لهذا النوع هن التأكيد هو: 
- أنَّها أدوات تُسهم في تقوية الحكم وتثبيته. 
ع2 2 0 0 2# 5 3 
- أنها أدوات مختلفة من حيث شحنتها التأكيديّة: وهذا ما يجعلهًَا تقع في سلم 
تراتيبجئ في التأكيد بحسب حاجة المتكلم وغاياته التواصليّة. 
ع 0 2 5 5 2 5 وه 
- انها ادوات تعكس وضعا تداوليا ضمنيا بين المتكلم ومخاطبه. يظهر تي مستوى 
بنية الكلام كلما أضاف المتكلم أداة. وهذا الوضعٌ يُؤْكّد دؤرالمخاطب في هندسة 


اعتقاد المتكلم2". 


)١(‏ للمخاطب دور أساسيٌ في صياغة الخطاب. فلا ريب في أنّه عنصرٌ فاعلٌ. وهو ما يدفغ المتكلم لاتخاذ 
هيئة تركيبيّة دون أخرى. وبناء على ذلك فهو الدّافع لإنشاء الخطاب, وقد وجدنا هذا التصور 
متجذرًا في النْظريّة النحوية العربيّة. وله حضورفي الدّرس الأساني الحديث. فبنفنيست مثلا يُقَرٌ 
بهذا المبدأ ويعترف بدورالمخاظب يقول: 


(1970.,ع51أمعناعمع0) «م أو أناء3!!0 دنا عاناأ05م عااع ,رهلأناء3!!0 عانا ,عاءذامما باه عأأوأاملاع أذع مهد أعمممغ آناه1 
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؟-4- 4- القسم توكيدٌ للكلام وتقويةٌ في الحُكم: 

لقد أفرزتثٌ لنا دراسة مؤكّدات الإثبات جملةً من النتاثٌ المهمّة تساعدنا على 
فهُم درجات الاعتقاد. ولعل أبرزها ما كشفتهُ لنا من تصوّرات حول صياغة المشهد 
النّواصليّ لاسيمًا حضور المخاطب في عملية إنتاج القول. والمهم في كلّ هذه المؤكّدات 
نا تنبعٌ مما وفرهُ النظام اللُّغويٌ للمتكنّم من إمكانات تساعده كلَّما تطلّبَ التواصل 
ذلكء حيث رأينا أنَّ الحرف «إِنَّ» مثلًا اكتسبّ قوتهُ من الوضع النّحويٌّء فأداؤه وضعيٌ 
نحويٍّ باعتباره كالفعل في العملء هذا إلى جانب تصدّرهِ للحيزالكلاميّ . أما المؤكدات 
الأخرى فقد اكتسبتٌ شحنتها من المستوى الاشتقاق والمعجميّ مثل ما رأينا مع المفعول 
المُطلق الذي تعلق بمستوى من مستويات النُحوء وهوالمستوى الاشتقاق. وتبعًا لذلك, 
فَإنّنا أماء تنظاء لَخَوفٌ يشحدٌ كال الوسائل لتثبيت الاهتقاذ .و سلاف هذه جد مؤكدات 
أخشرق نثبعث يها علامتاء:ونفترض أن هذة الؤكدات لها أشاسهاف النظام ولكتها أيظنا 
تنبعٌ من وضع تداوك تؤطره الأعراف والمؤوسسات. وهذا النوع هوالإثبات بالقسم. 
فكيف يمكنُ أنْ نؤكّد بالقسم؟ وهل في القسم معن زائدٌ عن مجرّد الإثبات؟ 

يطرخ المَسمْ جملة من الإشكاليّات ترتبظ بالأساس بمعناه. فارتباطه بأعمال 
لغويّة أخرى يُضْفْي عليه نومًا من الضبابيّة: فهل القسم معنى مستقل بذاته أم إن 
معناه مرتبظ بغيره؟ 

الظاهرأنَ القسم في المتون النحوية والبلاغيّة يطرحٌ إشكالًا عميمًا في قضية تصنيفه 
ضمن معاني الكلام: فهذا المعنى النّحويّ عادة ما يُلحقٌ بأعمال لغويّة أخرى. ولا يستقلٌ 
بذاته. في حين يتبِنى البعض الآخر كؤنه معن خاصضًا من معاني الكلام له خصائصه 
الذلاليّة والمقاميّة المستقلة(الشويح .)8005:٠١‏ 


يَهمنا من الفَّسَمٍ في هذا السياق دوره التأكيديّ وشحنته الزائدة عن مجرّد الإثبات, 
فاهتمامنا به باعتباره معنَّى من معانىي الكلام يأتي في إطاردوره الدّلالي (التأكيد). وقد 


تبلورّهذا الطيحٌ منذ بدايات تأسيس النحوء. فصاحب الكتاب يعتبرٌالقسم توكيدًا 
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للكلام: يقول «سيبويه»: «واعْلمْ أنَّ القسم توكيدٌ لكلامك »(الكتاب» ١‏ ا د 
من كلام «سيبويه» أن القسم يدخل على الجملة بعد اكتمال الفائدة التي يحسنْ 
الشكوت عليها محقّمًا بذلك البُعد التُقريريٌ في الكلام ٠‏ فهو بمثابة «إنَّ» و«حقًّا» التي 
أوردناها سابقًا. 


يتواصل الاستدلال على دؤر القسم في تأكيد الكلام عند النّحاة بعد «سيبويه», 
ف«الجرجاني» يعتبرٌالقَسمَ طريقًا من طرق إثبات الجملة: وترسيخهًا في الصدق ولما 
في مقولة الصدق من أهمية في توجيه الجملة المُثبتة؛ يقول «الجرجاني»: «ليسّ في 
التأكيد معنى أكثرمن أنّك تحفّق الجملة وتثبت قدمهًا في الصدق» (المقتصدء١:‏ /44). 
هذا الكلام يجعلنا نفهم أنَّ المتكلم المُقسم يصطدمُ في مستوى الخطاب بمن يزعزع 
فرضيّة الصدة في الكلام فيلتجئ إلى تأكيد كلآمه بالقسم لمافيه من سلطة على تقوية 
الحُكم. بناء عليه»ء يكون التأكيد بالقسم مرتبطًا بوضْع تداولي. وغرض مخصوص, 
وهذا ما يجعل من التأكيد «مقامًا إخباريًا» (الشويح .)8725:١‏ 


هذا التّصورفي علاقة القسم بمقام القول من شأنه أنْ يقرّيه من غيرالواجب؛ 
لأنّنا عندما نُقسم بكلام مُثبت فنحن في الأصل نلتَرْمُ بفعل لم يتحمّق بعدُ, بل زمانه 
المستقبلء ولهذا تحدَّث «سيبويه» عن ضرورة لزوم اللأم والثون له. فقولك: والله 
لأفعلنَّ قسم تعلّقَ بزمن المستقبل لذلك «لزمتهُ اللآم ولزمث اللم الثون2" الخفيفة أو 
الثّقيلة في آخر الكلمة» (الكتاب. *. ٠١:‏ ).: فغيرٌالواجب الذي لم يَتحمّق بعد هوالذي 
أكسبَ القسم قيمة في التأكيد, وإلَّاما كنا لنقسم أصلًا على شيء مضَّى وَإِنْ كان موجودًا. 

وَإِنْ تتبّعنا بنية القسم نهدُ أنَّ للقسَم أشكالا نخوية مختلفة: 


- القَسَمْ بالحروف. وهو الشكل النُحويٌ الوضعيّ للقسم: وينضاف إليه القَّسَمْ بالفعل. 


)١(‏ النّون الخفيفة أوالتّقيلة هي نون لاتدخل على فعل قد وقع. وإنّماتدخل على غير الواجب 
(العتاب :6ه ):.ويهنك) كط سسوية أن القسم تأكيدٌ للكلام. وتحويل غير الواجب واجبًا. 
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للحنظ أن هناك تأكيدًا مضاعقًا للإثبات الأول اتذئ هوق الأصئل بهذا الشكل: 
«أحلف بالله لأفعلنَّ ». غيرأنََ هذا الأخيرإنشاءٌ نحويٌ صريحٌ بعبارة «أوستين». وقد 
أشار«#سيبوية» إلى أن للقسم شكلًا أساسيًاء من قبيل قولنا: «والله لأفْعَلنَّ».أمًا 
بقية الأشكال الأخرى فقد دخلهًا المَسمْ من أبواب المعجم في التقائه بدلالتي الاشتقاق 
والتّصريف (ميلاد ١0..ك١0١1).‏ 


الكشم المت عقه يينبة خوية كبرئة كايا القشة من مداخل العضهم 
والتتصريف والمواضعات الاجتماعيّة. مثال: «عَلم الله لأَفْعَلنَّ »: وقولك «شَهِدَ 
الله لأَفْعَلنَّ ». وهذا قريبٌ من إنشاء الدّعاء بالبنية الخبريّة,« شَهدَ لأفْعَلنٌ » 
لفظه لفظ ما قد وقعَّ ومعناء أسأل أن يغفرله (المبرّد, ج؟. 20”). 
استنادًا إلى ذلك يكتسبٌ القَسَمُ السَلطة التقريريّة في الكلام, فهوأسلوب قؤل 
يختاجهه المتكلم كلما اصظدم مقاميا يتنك ر للكلام : وبهذا فكأ تنا بالقشم تلاط المتكلم 
من حيرة إنكار المخاظب. ولنافي الاستعمالات اليوميّة ما يثبتٌ دؤرالقسَم في التّأكيد. 
فالمتكلم المُقسم يلت إلى القسم لمالهُ من سلطة على المخاطب. وهذا طبعًا يجب 
أنْ ننرّله في سياق ثقافي يُعلي من شأن القسم بوصفه نوما من الالتزام الأخلاق. وقد 
يُجانب تحليلنا هذا الموضوعيّة العلّمية وينخرظ في التّحليل العاطفي إلا أنَّنَا نقول إِنَّ 
هذا يمكن أن يجذَّرالقسم تداوليًا بما يُساهم في بلورة دوره بنيوياء ذلك أنَّ القسم توكيدٌ 
للكلام لدفع السك والتردّد. يقول السَويح: «لهذه الأسباب تمول القسَمٌ هنذ القديم 
إلى غرف اجتماعيّ أخضعت له البشريّة بعض مراسِمها في المناسبات الخطيرة كيمين 
أبقراط الذي يجريه كلّ طبيب أواليمين الدّستوريٌّ الذي يُيْريه الرئيس في فاتحة تقلّدهما 
لمسؤولياتهما» (السويح 50٠١‏ 97). 


ومن البين في قضية القسم في علاقته بالخبرعمومًا والإثبات خصوصًا هو أن القسم 
قد وقع التطرّق إليه عند البلاغيّين العرب في باب خُروج الخبرللدّلالة على الإنشاء من 
قبيل الدعاء والأمروصيغ العقود. وهوما يستدعي ذكره في الجانب البلاغيّ من البحث 
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بكونه معن بلاغيّا يُستدل عليه من المقامء إلا أنّا نقول إن حضورالقسّم في هذا الباب 
من البحث؛ وهوباب يُعى بدراسة الخصائص التحوية للإثيات له ما يبرّره باعتبارا 
وَإِنْ اعتبرنا القِسَم يُستَدلُ عليه من المقام فإِنَّ ارتباط جملة جواب القسم به يكرّسهُ في 
مستوى البنية ويجعلٌ الاستدلال عليه بنيويًا أقربء هذا إضافة إلى أنّنا نبحث في علاقة 
القسم بالإثبات من مُنطلق اعتباره يُؤكّد الكلام ويقويهء وهذا ما يجعله لايستقل 
بذاته فهو ليس كلامًا يسن السكوت عليه. وإِنّما يوق به لتقوية الحكم. وقد وجدنا 
عند «الشاوش» هذا الاطمئنان في «إلحاق القٌّسم بسائر التأكيدات وعدم استقلاله 
عملا لغويًا بذاته »(الشاوش١0١00:١176).‏ ونشيرهنا إلى أنَّ «الشاوش» قد اشتأنف هذا 
الأكمقتان بترميع مقاذة أن القسع عدا لعو ومدق سيتتق عن سناقر الساق التعققة 
بظرق التاكبي الأقوى (السناك :1 ادوهو اشنا نويد أ على هيرة البإحتق اعبار 
القسم عملا لغويًا. وقد سارالسويح في الاتجاه نفسه حين اعتبرَالقَسم «معنى خاصًا 
من معاني الكلام له خصائصه الدلاليّة والمقاميّة المستنبطة» (الشويح 050:٠١‏ 80). 

ونحن إذا كنا نذهب مذهبهما في كونه مختلمًا عن سائر التأكيدات. فإنّنا نخالفهم 
الرأي في اعتباره عملا لغويًا مستقلًاء ونبرّرذلك بكون القسم لا يكتملْ معناه منفردًا بل 
بارتباطه بأعمال لغويّة أخرى كالإثبات مثلّا. هذا إضافة إلى عدّه من المعاني التي تُنجز 
ببثينة إثباتبة: ولق بالتخبرالدى جحزؤه إتشساء وهى معان مششقة من اعمال كُويّة 
أصليّة: وليست مستقلة بذاتها. 


الحاصلٌ من عرض أشكال التّأكيد أنّها تلتقي في الدلالة على معنى الإثبات 
وتقوية الحكم, وهذا ما يجعل التأكيد درجةًَ من درجات الاعتقاد في الإثبات. وقد رأينا 
الما دريضاتٌ متقاوتة: ولنسش ف القيية الثلالئة تنسهاء انك اناف إطاوشلم ولاك 3 
الاعتقاد يمرّمن أبسط الأدوات تأكيدًا إلى أقواها دلالة. فنحن هنا بإزاء «أعمال لغويّة 
يختلف فيها تأكيد الإثبات عن الإثبات. ويراعي المتكلّم عند إنجازالأعمال اللغويّة 


اعتقادات المخاطب وافتراضاته » (المبخوت: 2001 بء ؟؟): غيرأنّها تبقى في إطارترجيح 
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دلالة على أخرى بحسب طبيعة الأداة: ولا يخرجنًا من المعنى الأساسي الذي هو تثبيت 
الاعتقاد. ولعلَ وجة الظرافة في قراءة درجات الاعتقاد في الإثبات أنّنا كشفنا عن دؤر 
البنية النحوية في التكمّن بمقامات قولهاء وفي المقابل توقفنا عند دَوْرالمخاظب في تأثيث 
العمليّة التّواصليّة باعتباره المسؤول الأوّل على الخطاطة الذهنية التي يصوغها المتكلم. 


على وجْه العموم, فإِنَّ ما جنيناه من فوائد في تتبّعنا لدرجات الاعتقاد في الإثبات 

ه تجرّد ضَدْرالكلام في الجُملة المُثبتة خصّه الواضع دليلًا على كؤن الكلام إثباناء 
وأنَّ هذا الموضع قابلٌ لدخول حروف تُعيّن اعتقاد المتكلّم وتخصّصهُ درجات 
بسب الحاجة فق الطاب وأنَ هذه الحروف لا يتعدى ذؤرها دود التعيين: 
فهي غيرنافذة للمحل الإنشائي حيث يوجد المتكلم العاملء. وغيرقادرة على 
تغييرإنشاء الإثبات الذي يعودُ للمتكلّم وحده. نقول هذا لما في هذا الموضع من 
احتمال دخول عناص رأخرى تغيّرمعنى الكلام مثل حروف النّفي والاستفهام 
والنداء... إلخ. 

ه هذه الأدوات التأكيديّة المعبّرة عن درجة زائدة من الإثبات المتجرّد من الوشم 
هي تعبيرٌعن درجة من درجات الاعتقاد. تعكسٌُ في جوهرمًا وضعًا تداوليًًا بين 
المتكلم والمخاظبء وتكشف في الإطار نفسه عن دؤرالمخاطب باعتباره الممسؤول 
الأوّل على هندسة اعتقاد المتكلم. 

ه هذه الدّرجات واقعة في مستويات مختلفة من الاعتقاد. وهذا الوقوع هومن 
صُئْع المتكلم المؤسّس للإسناد الأوّل الذي يحكمُ دلالة الجملة في أبسط صورهاء 
وهذا ما يجعل شلطة هذه الحروف لا تمسّ جوهر البنية الإسناديّة عامّة وبنية 
الإثبات بصورة خاصة . وهذه القدرة للبنية الأولى متأتية من اعتبارها بنية قارَة 


ثابتة رغم مُتغيرات المقام, وهذا الثبات يعكسٌ قدرة النظام وتماسكه. 


الح 
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للإثبات المؤمّد أشكالٌ مختلفة تتوزّع ما بين حرف «إِنَّ» وصولًا إلى أقوى درجات 
التأكيد. وهوالتأكيد بالقسم؛لأنَّه إنّمايُؤْق به لتقوية الحكم. 
» الحديث عن هذه الدّرجات في الاعتقاد يُبقينا في إطارالدّلالة الوضعية النحوية 
ولاينتقل بنا إلى المستوى البلاغيّ المنجز (الفعلي ) وإِنْ كنا تتحسّسه من خلال 
خضورالمخاطب في البنية (المقام النمطي). وهذا ما يعكسٌ التصاق المستوى 
النُحويٌ بالبلاغيّ, ويؤكّد في الإطارنفسه قدرة البنية النحوية على التكيّن 
بمقاماتهاء ويحمّق مبدأ الاسترسال بين البنية والمقام. 
ه الشكٌ والظنَّ والتأكيد هي صُروبٌ من الاعتقاد سليلة منه, وهذه الفرضيّة 
تجعل من الاعتقاد هو المحرّك والمسيّرلعمل الإثبات. وهذا ما سنختبره أكثرمع 
تحقّق الإثبات مقاميًا في الباب الثّالث. 
ه توزّع هذه الأدوار في الإثبات يجعل من بنيته فضاءً لتشكل أبنية أخرى. وهذا في 
اعتقادنا ما جعله الأصل والسابق في الاعتباروجعّل سائر الأبنية تقوم عليه لاسيما 
وأنَّ التجرّد في موضع فعل المتكلّم يمنّل فرضيّة أساسية في فهم عمل الإثبات. 
ينبغي في نهاية متابعتنا لدرجات الاعتقاد في الإثبات أنْ نُشيرإلى اعتبار مهم 
مفادةٌ أنَّ هذه الخطيّة في اعتقاد المتكلّم التي تنحدرمن أعلى هَرَّمْ في النظام المتّسم 
بالفقر الدّلالي نحو الإنجازالمتّسم بالفوضى والثراء الدّلالي. تصوّرلنا حقيقة المعنى عامة 
والاقينات بضصورة خاهبة,تفميرالك أن الؤتبات -ياققبار أصلقهديسدا فالتشكل كلها 
نحت المتكلم معن جديدًا وأظهره في موضع فعل المتكلّم الذي اعتبرته النظريّة النحوية 
العربيّة مؤضع القصد والإبانة» ونتخده نحن في بحثنا الفرضيّة الأصليّة التي توجّه عمل 
الإثبات وما يحتملٌ من وجُوهٍ وفرُوقٍ. فالمتكلم كلما أغنى تلك السلميّة الأولى (التجرّد) 
بحروف أوأفعال برزث معان جديدة, هذا خلافًا لانفتاح فائدة الإثبات عن أعمال لغويّة 
أخرى تقنارطدروق تشارظها تتتاسل وتشتتق اعمال دود .وهذا سه استحاول اللطرق 
إليه في قادم البحث. 
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٠‏ الاسترسال النظامى لفائدة الإثبات وما يتحقق 
من معان فروع: 


؟-ا-الاسترسال المقولئ بين الإثئبات والمعانى الأصول: 

إن الحدينث عق قضايا الاسترسال النظاه غافة والإثبات بصورة خاضشة هو 
حديث هخ تأصييل تقرف بدو السركية الأعوال اللفوثة وما مك مياسن انتظاء لعو 
أكسبهًا ضبظا وقدرة على تحمل الانساع الذلا ل الذي يفرضة الإنجان وهى قدرة تكس 
صرامة نظام لغة وما يتّسم به من فاعلية في شكلنة الفوضى الدّلاليّة. 


نقصدُ بالاسترسال المقوليَ التقاء الأعمال اللغويّة في جُملة من المقولات العامة في 
الأساس المجرّد. وقد خط هذا النصور«الشريف» (؟220) في تجريده للنظام التحويّ 
بتأسيسه لشحن أساسيّة في الكلام من إيجاب وسلب وما يتوسطهما من إمكان. وهي 
حولت تحكم ف استرسال الأعسال اللقرية وجعامطدها وشو اشتلي «البعموت» 
2010 ) في مراجعته لدائرة الأعمال اللغويّة من هذه المقولات الكثي رلاسيما في بحثه عن 
قواعد تُسيّرالأعمال اللّغويّة. وهوتصوّرنراه قادرًا على التأسيس لقضيّة الاسترسال 
بين الأعمال اللغويّة وما تتسّم به من تداخل. ونحن في هذا المقام على وعي بجدوى ما 
خظه هؤلاء في البحث عن قضايا استرسال الإثبات مع سائر الأعمال الأخرى. فالبحث 
فيجملة من المقولات العامّة الموغلة في النّجريد التي تحكم تكوّن هذه الأعمال سيسمحٌ 
لنا برضد تفاعلها مقاميًا الذي سيولّد معاني جديدة ترِثُ مقوّمات هذا الجمع. 


تقوم هذه الفرضيّة (الاسترسال المقولي) كما خظها «الشريف» (5005201997) 
ومنْ بعده «ميلاد» (2001) بتكريسها في المنطق الإعرابي. وصولًا إلى «المبخوت» )601١(‏ 
بتصنيفه للأعمال بمنطق نحويّ. على اعتبار مفادة أن كل الأعمال اللّغويّة تحكمها 
ثنائيّة الوجُود والعدم التي تقع تحتها مقولات من مثل الإيجاب والسلب والإمكان, 
وهي مقولات تتداخل فيما بينها تداخلًا حسابيًا ممايُولّد الشحن التي تُسيّرالأعمال 
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اللغويّة. وتعكس فكرة الاسترسال المقولي حقيقة اللغة باعتبارها معنى. في مقابل اللفظ 
الذي يُعيّنها ويبخصصها. وهذا التّصورللغة من قبل «الشريف » يجعل الدّلالة كائنًا 
يقبع في مستوى أعلى من التّجريدء سابقا للوسم اللفظيّ. 


ولع لّالظريف فق هذا اللستوى كنا وصشه صاهية- « أنه يصلع لتفسيراللفة 
وتربظها بالنطق ولو على سورة قطة » (الشريف» 4 41©). ونفهة من كلدم 
«الشريف» أنَّ هذا المستوى المكوغل ق التحريد يشكف تناعن بدايات اشتغال اللغة 
وتحديد العلاقات بين أبنيته المتشارطة. وعليه فإِنَّ فَهُم هذا المستوى المقوكٌ وتبين 
خضائضصه والوقوف غندها سيمكننا من قنئّط الدلالة والتماس ظروف تشأتها الأول 
مادامَ هذا المستوى هوالمحرّك لمختلف الأبنية اللغويّةءيقول «الشريف»: «فالقولٌ 
بمقولة لغويّة مجَرّدة تسود الأبنية المعتلفة فى مستواها النُحويٌ من شأنه أن يؤدّي إلى 
الإشرار جفائق لغوية نظام سسابقة لانتشاء النذال بالتداتول» (الشريف 6 /ا), 


تشتغل هذه الفرضيّة على مقولات من قبيل مقولتْ الإيجاب والسلب المعبرتين 
عن مقولة الوجُود وما يتحمَّق في الجمع بينهما من إمكان «ولمًا كان الإمكان إمكانين يدل 
أحدهما على احتمال الوجُود والآخر على احتمال العدم كان الإمكان إمَاايحابَِا وَإِمَاسلبيًا 
فيترجّح ف الأول التحمّقء وف الثاني عدم التحمقّق فتكون المقولات الدَّنيا أربعا: الإيجاب(+), 
والسلب( -). والإمكان الإيجابي(*) والإمكان السلبي (2)» (المبخوت, ادك كره١).‏ 


مايهمّنا هووسْمالإثبات بمقولة الإيجاب التي تحزكه. ولمًا كان الإثبات وسمًا 
للإيجاب يقتضي الإمكان الإيجابيَ (أي يقتضي التصديق والتّكذيب). فإنّه سيتقارب مع 
النفي باعتباره يقتضي الإمكان الإيجابي أيضا(السابق). وهذا الالتقاء في الإمكان لاشكٌ 
ف أتدامسيوك هماه لعويًا لعن وهو الاستتهاء ياغتبنار أن الاستقهاة يسمه الإمكان 
الإيجابي» بيان ذلك أنَّنا حين نستفهمْ فإِنَنَا نستفهمُ عن شيء مُئبت أومنفيّ. وهذا ما 
جعل البلاغيّين العرب يلتزمونُ بمبدأ أنَّ «الأخبارجوابات عن استفهام ». ولكن لما 
كانت هذه المقولات مُوغلة في التتجريد فما الدّليل عليها لغويًا؟ أي ما الذي يُعجّم هذه 
المقولات ويّسمها في الأعمال اللغويّة ؟ 
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للإجابة عن هذا السؤال عُدنا إلى ما استقاه «الشريف» من تصورات النّحاة في 
نظريّة الحرف. وهوتصوَرٌيرى أنْ الحرف هوالقادرعلى وشم هذه الأعمال. حيث 
يحتلّ موضع فعل المتكلم, ويكون قادرًا على الإفصاح عن نؤع العملء فكانت (هل) 
مثلّا وسمًا للاستفهام: وكانت (لمْ) وسمًا للّفي... إلخ. وفي هذا الإطاريكون الإثبات 
خاليًا ومتجرّدا من الوشم. وهذا التجرّد هو وسْم لمقولة الإيجاب. حيث تكون هي المولّدة 
لقوّة الإثبات. هذا الفهم هو الذي أسس لعلاقة الإثبات بالابتداء كما كنا رأيناء ذلك 
أن اكتكله ف الاتبلات. يكنون اليتون ترا تلسار بامتقاد شين ميق مضوة كللاسه: ووفق 
هذا الاعتبارفهمنا دؤ رأفعال القلوب ومؤكّدات الإثبات التي تقعٌ درجات في الاعتقاد 


باعتبارها صادرة من هذه المقولة الكبرى (الإيجاب) التي تحرّك هذا العمل وتسيّره. 


بناءَ على ذلك. كان كلّ عمل لغويّ وسمًا لمقولة معيّنة,. وكان الإثبات في هذه الحالة 
وسما لمقولة الإيجاب (+). وكان النُفي وسمًا لمقولة السَلب (-). وكان الاستفهام وسمًا 
للقولة الإمكان(+-) بشقيه الناتجة من التقاء الإيجاب بالسلب. فمِنْ حَدَبْ التُشارط 
الإيجابي السلبيّ يُولّد الإمكان المتونّد عنه كل الأبنية المقوليّة التّواجدية الحدثية بفضل 
الدّورالتكراري في الحركة الشرطيّة («الشريف». 5.05 .)01١‏ هذا التصوّريجرّنا إلى 
الحديث عن حركية الأعمال اللغويّة. وهي حركيّة تبدأ من السّقف الأعلى في التّجريد 
من خلال تقاطع هذه المقولات التي تولّد معاني وأعمالًا جديدة يقتضيها المقام, لهذا اعتبرٌَ 
«المبقوت» أن تميي رز الأعمال اللغويّة النظاميّة هن الأعمال اللغويّة التحققة تخاطبيا 
تعبيز هيم ف تبيخ سمسناويات الأعمال اللتعتقنة ميق القول: (اللبشوت موك 1 

إِنْ حاولنا تنزيل هذا التّصور الذي أوردناه مقتضبًا في قضية استرسال الإثبات 
مع المعاني الأصول. سنجد أنَّ الإثبات ينّسم بجملة من العلاقات النظاميّة مع بعض 
الأعمال اللّغويّة, ولعل أبرزها صُنوه النّفي إضافة إلى عمل الاستفهام الذي يُدرس في 
إطارعلاقة اقتضائيّة مع الإثبات لابدّ من الوقوف عندهاء وتبين ما سيؤدّي من بروز 
لجملة من المعاني. 
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-؟- الإثبات والتّفي والاستفهام ثالوثًا نظاميًا: 
-١-2-*‏ نظاميّة العلاقة بين الإثبات والنّفي: 

لقد مكننا البحث في المقولات الأساسيّة المسيّرة للأعمال اللغويّة, التي تقبع في 
السشّقف الأعلى من التجريد في النظام النحويّ من تبضر حقيقة اشتغال النظام وكيفية 
استرسال الأعمال فيه. ويعود ذلك إلى طبيعة النظام اللغويٌ الذي يتَسمُ بقدرته على 
تمثّل الأشياء. وضبط الظّواهرالتي تتصف أحيانًا بالاعتباطيّة واللأمنطق. هذا الفهم 
أذى بنا إلى الإقرارأنَ المقولات الأساسيّة هي مقولتا الإيجاب والسَلب ومانتج عن 
التقائها من مقولة الإمكان. وعليه ضبطنًا العلاقات وحدّدناهاء فكانّ الإثباتٌ مُسيرًا 
بمقولة الإيجاب. وكان السَلب الدّافع للنّفي أساسًّاء واستغل الاستفهام التقاء الاثنين 
ليود من الإمكان. ومن هنا جاءت فكرة الاشتغال على هذا الثّالوث باعتباروجُود 
فادقة نظامية تريطه وهى علاقاثٌستعشف عن ولادة معان جديدة من قبيل التقرين 
الذي يستغل علاقة الاستفهام بالإثبات. 


نقصد بهذا الثالوث العلاقة النُظاميّة بين الإثبات والنّفي من جهة باعتبارهما 
يقعان تحت الخبر, وعلاقتهما بالاستفهام من جهة أخرى. وقد تكوّنت لنا هذه النْظرة 
في إطار ما وجدناه من حديث عن ثنائيّات من قبيل الخبر والإخبار, والاستخبار 
والاستفهام, هذا مع كؤن وجُود المبدأ القائم الذي يعتبر«الأخبارجوابات عن سؤال 
سائل» (هامش الكتابء 27001١5‏ والمقتضب. 4؛. /7601). ولا يجب أنْ يُفهم من كلامنا أنَ 
الاسترسال خاص بهذا الثّالوث دون سائر الأعمال اللغويّة. وإِنّما غايتنا هي الوقوف 
عند هذا الثّالوث وتبين العلاقات بما يخدمْ غايات بحثنا. 

قبل الشروع في البحث عن هذه العلاقة (علاقة الاستفهام بالإثبات) سنركّز 
البحث بدايةً في علاقة الإثبات بصنوه النّفي الذي غالبًا ما تّدرس في إطارالخبر. ونودٌ في 
البداية الوقوف عند مسألة الفائدة من الكلام التي ستكشف عن طبيعة هذه العلاقة, 
ف«الجرجاني» يرى أن مدارالفائدة على الإثبات والنّفي يقول: «إنّما مدارالفائدة 2 
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الحقيقة على الإثبات والنّفي» (أسرار البلاغة:77").: فهما أصلاً الفائدة وعليهما 
تقوم سائر ال معاني؛ ولهذا سِرنا في اعتبار الإثبات الأصل والسابق لامحالة «فالإثبات 
والّفي هما المعنيان اللذان تتمحور عليهما سائر المعانيء وهما الموتدان الأساسيان 
للفائدة في البنية التّركيبيّة الدّلاليّة الدنيا المجرّدة: وذلك باعتبارهما يمثّلان حكم المتكلم 


ويجٌّسدان اعتقاده» (ميلاد 2525001١‏ )., 


إِنَّ البحث في علاقة الإثبات بالنّفي تَطرحٌ علينا - حسب ما نتصور الوقوف عند 
قضية الخبر؛ لأنَّ الّفي قد وقع إلحاقه بالإثبات واعثبرصنوه داخل الخبر فهناك من 
يرى أن التنبوإئبات: أنا الُفي فهومن باب غيرالواجب حسب صاحب الكتابء إلآاأنَ 
«ميلاد» حاول أن يُبرزْأنَ الفي عند صاحب الكتاب هومن باب الخبر, وذلك من خلال 
مايّمكن الإخْبَازعنه بالنكرة.يقول «ميلاد»: «يظهر من خلال بعض الأبواب في الكتاب 
أن «سيبويه» يعتبرالنّفي خبرّاء وذلك في سياق ما يمكن الإخبارعنه بالتّكرة» (السَابق, 
). ومهما يكن من وجاهة في إدراج النفي مع الإثبات داخل الخبرفإنَ المسألة تظهر لنا 
أعمق من ذلك. فالإثبات والنّفي هما عملان رئيسيان متجذران في صُلب النّظام التُحويّ. 
فمن خلال هذين العملين يتمكّن المتكلم من وسْم بنيته باللفظء وهو وشم يجسّد 
اعتقاده باعتباره حكمًا. ومن هنا كانت معاني النْحو صنيعة المتكلم» وهي معان تنبني 
على فائدة الإثبات والنّفي السَابقين لكل صُروب القول. ومن صُلْبٍ هذا الفهم ينبعٌ 
اهتمامنا بهذه العلاقة بين العملين. والتي نفترضْ أنَّها علاقة نظاميّة ستكشف لنا الكثير 
في كيفيّة تولّد سائرالمعاني. إذا كان ذلك كذلك. وكان الإثبات والنّفي هما أصلاً الفائدة 
من الكلام وقيام سائرالمعاني عليهما فَإنَّنَا ننطلق في البحث في العلاقة بينهما من داخل 
النظام النُحويٌ باعتبارأنَ الفائدة من الكلام تتشكل في مستوى النظام بنية تركيبيّة. 


بالعودة إلى النّظريّة النحوية والبلاغيّة العربية نجدُ أنَّ النَفي فرعٌ من الإثبات, يقول 
الإستراباذي: «الثفي فرع الإثبات فجرى مجراه وألحق به» (شرح الرّضئّء32 2917). 
فالإثبات هوالأاصل والفي لاحقّ به.ءولهذاالرأي وجهة نظرقائمة على جملة من 
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الحُجج تتمئّل في كؤن خلوَالبنية النحوية من العوامل الواسمة لفعل المتكلم- وهي 
الحروف غالبا - يفيدُ الإثبات. فال متكلّم في قوله: «زيدٌ قادمٌ» يُخبرعن قدُوم زيد, فإِنْ 
دخل أي حرف ليسم هذا الموضع انزاحَ المعنى النُحويٌ الأول وهو مجرّد الاعتقاد. وأخذ 
مكانه معنى آخر بحسب طبيعة الحرْفٍ المفصّح عنه. ولعلَ من بين هذه الخروف 
الواسمة نجد حروف النّفيء يقول «الجرجاني »: «الإثباتٌ لا علامة له. بل علامتة ألا 
تَدْخْلَ عليه الحُروف النّافية »(المقتصدء ؟:6١١1).‏ فإلى أي حدّ يُمكن التّسليم بهذه 
الحجة؟ وهل يمثل النفي ذلك الكلام المقابل للإثبات باعتباره واجيًا؟ 


إِنَّ العلاقة بين النّفي والإثبات تنّضْحٌ في مستوى البنية النحوية: فخلوٌ موضع 
فعل المتكلم من الوشم ينتج عنه الإثبات ودخول حروف تعبّرعن فعل المتكلم في 
المحتوى القضويّ يُخرج البنية من مجرّد الإثبات إلى معانٍ أخرى كالنّفي والاستفهام 
والنّهي... إلخ. ولما كانَ الإثبات والنّفي معنيين يُنشئهما المتكلم حسب جهة اعتقاده. 
فإِنَ العلاقة بين الإثبات والنّفي تتضْمٌ كمقابلة بين دلالة الإثبات على الإيجاب ودلالة 
النُفي على السلب إلا أن النُفي لا بخرح من كوكبة الخسر يقول «ميلاد»: «فالإثباتٌ 
والنّفي كلاهمًا عمل واجب الوجُود إلا أن الأؤل واجب الوجود إيجابًا والنّان واجب الوجود 
سلبًا» (ميلاد.76:2001): فالنّفي مطابق للإثبات من حيث البنية الإسناديّة. ومن 
حيث اختزالهما للمعنى النُحويٌ الوضعيّ الأول من جهة اعتقاد المتكلم. ويتَضْحٌ ذلك 
فياستدلال «سيبويه» على علاقة الإثبات بالثّفي من خلال جملة من العلاقات بين 
الجمل المنفيّة بنظائرها المثبتة: وقد قدّم لنا علاقة بين جملة من التٌراكيب من قبيل: 
(فَعَلَ - لم يَفْعَلْ)ء(قد فَعَلَ - لمَايَفْعَلْ).(هويَفْعَلْ مايَفْعَلْ).(هِوِيَفْعَل - لايَفْعَل): 
(ليفُعلنّ - لا يَفْعَل)ء(سَوْف يَفْعَلْ - لنْ يَفْعَلَ) (الكتاب. .)1١7*‏ 


هذا المبدأً القائم منذ «سيبويه» يقوم على افتراض أنَّ الجملة المنفيّة تنفي الجملة 
المُثبتة» لهذا زعم الخليل أنَّ «قدْ» جواب لقوله: «لمَا يَفْعَلُ»: وهوكلامٌ لقوم ينتظرونُ 


خبرًا (الشسابقء أ 220 ). وهذا التَقابل نراه أيضا مع «ابن يعيش». حيث يقول: «اغلم 


/ا5 


الباب الأول 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


أن النّفي إنُمايكون على حسب الإيجاب؛ لأنّه إكذاب له فينبغي أنْ يكون على وفق لفظه 
لا فرق بينهما إلا أنَ أحدهما نفي والآخرإيجاب» (شرح المفضلء 307:08). بناءً على ذلك, 
هجا بقهكاة ف هداخص انميق سنتوى البنية التحوية وه ةادا يدمة تصائضهها 
النظاميّة التي تدلّ على اشتراك الإثبات والنّفي في عمل الإخبار. ويعتبّر«الجرجاني » أنَّ 
موضع الفائدة للإثبات والنّفي معًّاء ويأقيٍ هذا في إطاراعتباره الخب رأصل الكلام كما 
«أن الثفي شكل هن الإثبنات» (ميلهه,1/4:41):أوإثيات سالث دوالك المإتبيات 


سالب ينشئه المتكلم إنشاء صادرًا عن اعتقاد. فيتحدّد عمل المتكلم كما يلي: 


3/ 


- في حالة الإثبات: إثبات وجُود شيء (ف فا) من خلال التّلفظ بالقول وإنجاز 


غرض كلامي. 
في حالة النّفي: إثباث عدم وجُود ذلك الشَّيء المنفي(ف فا). فهوإنجازلغرض 
كلا ميّ معين مُرتبط بسياقات إثبات فعل النّفي (السابق»207). واستنادًا إلى ذلك 
وباعتبا رأنَ الإثبات هوإثبات وجود شيء لشيء. فإِنَ النّفي وباعتباره إثبانًا سالبًا 
فهونفي وجُود شثيء لشيء, وهو ما يصطلحٌ عليه ب«الإثبات المنعدم ». ففي كلا 
الحالتين يقَعٌ الإثبات: وهو محل انطلاق «الجرجاني» في دراسته للقول: وما 
يتلفظ به المتكلم بصفته عنصرًا محوريًا في عمل القولء حيث لا يكون للكلام 
معنى بدون نسبته إلى ذلك المتكلّم؛لأنّه هومن يقوم بإنجازفعل الإثبات أو 
النفي. وعليه فإِنَّ العلاقة بينهما تقع في مستوى البنية, وما الاختلاف إِلَّاف كؤن 
الإثبات يأتي متجرّدا من العوامل ويكون الصدرعاريًا على عكس النّفي الذي 
يكون بالحروف المعبّرة عنه. 


- تتجلى العلاقة النُظاميّة بين الإثبات والنّفي أكثرعند الحديث عن قضيّة وشم 


الأعمال اللّغويّة للمقولات الرئيسيّة (الإيجاب والسلب والإمكان ): وهذا ما أشار 
إليه صاحب دائرة الأعمال اللّغويّة عند مراجعته للقواعد الأساسيّة التى تحرّك 
الأعمال اللغويّة.تفسيرذلك أنَّ الإثبات باعتباره وسمًا للإيجاب يقتضى الإمكان 
الإيجابي يلتفي مع النفي في المقتضى باعتباره (الفي) وسمًا للسلب يقتضي 
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الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


الامكان الإساق دوق هذه الحالة فإ تك ادها هدي إتباثافإن فلويقا عرص 
للتصديق والتكذيب أيضا. وعلى هذا الأساس كنا مع الإثبات والنّفي داخل 
دائرة الصَدق والكذب كزوجين متلازمين نردٌ الواحد منهما بالآخرء فالجمع بينهما 
فإظارالخبرجد من المبزرات مايدعمه ولاسيفاق مفهوم الاقتضاءء لأنْ الجملة 
المنفيّة تقتضي الإثبات. وقد رشخ هذه الفكرة «الشيباني» (الشيباني.90١0,‏ 
) حين اعتبرًالإثبات والنّفي من «الأعمال الأساسيّة التي تختلف مقوليًا 
لكنها تتقاربُ فيما بينها بحكم قاعدة الجمع». وإِنْ حاولنا استدعاء أمثلة ديكرو 
(01:هناط) المشهورة في تقصّي الاقتضاء. سنرى وحدة المقتضى بين الإثبات والنّفي, 
وهي وحدة تعكس العلاقة النظاميّة بينهماء فمثال2©: 
ح أقَلَعَ زيدٌ عن التدخيق يه كان ريد يُدحَنُ: 
- لم يقلغ زيدٌ عن النّدخين > كان زيدٌ يُدخَنْ. 
ممايؤكد وحدة المقتضى بالنسبة إلى الجملة المثبتة والجملة المنفية ما أورده «المتوكل» 
فيقراءته ل«فريغه», يقول: «ولاحظًا الفيلسوف (يقصدٌ فريغه) أن اقتضاء الجملة المُثبتة 
هونفس اقتضاء الجملة المنفيّة مقابلتها بمعن أنَّ الدلالة المقتضاة هي الدّلالة التي لاثنفى 
بنفي الجملة:» ويتبين إبقاء النُفي على الاقتضاء من المقارنة بين الجملتين:) مات كيلر 
فقيرًا) و(لم يمثْ كيلر فقيرًا) تقتضيان وجود كلير. (المتوكل: .)20:50٠١‏ إِنَّ اتفاق الإثبات 
والنّفي في المقتضى يكشف عن طبيعة العلاقة بين العملين في النظام التحويّ. ويصوّرلنا 
تقاطع الأعمال اللّغويّة «فالاقتضاءٌ من حيث هودلالة لماقِيلَ ليس إلّابنية أخرى في 
علاقة ببئنية ماقيلَ منذ كان النظام نظامًا» (الشريف. 25٠005‏ 185). 


لئن تجلت لنا هذه العلاقة بين الإثبات والنفي داخل الخبرمن خلال إدراج الثفي 
نمق الواتعب فاليا كفي وراءها مشابلة أضبق نين الشيرواالامنتفياف هنذا إذا قباسي 


الاعتبارأنَ الأخبارهي في الأصل جوابات عن سُؤال سائل وهو مبدأً قديمٌ موجُود عند 


.)86 5.٠05 وأخذناه عن (المبخوت‎ )0١015/0( هذه الأمثلة استعملها ديكرو‎ )١( 


لحل 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


النحاة: ونجد له صدى في التصورات الحديثة (05071816,1975). وقد استغل الاستفهام 
التقاء الإثبات والنّفى في «المقتضى »(الإمكان الإيجابي ) ليولّد عملا. كيف ذلك؟ 


«-6-؟-قضايا العلاقة بين الإثبات والاستفهام: 
١-5-5-9‏ اقتضاء الاستفهام للإثبات2: 

تطرحٌ إشكاليّة استرسال الأعمال اللغويّة الكثيرمن القضايا المتعلّقة ببحثنا هذاء 
ولعل أهمها قضية العلاقة بين الإثبات والاستفهام والاسترسال الحادث بينهما. وهو 
تصوَرٌقدِيمْ عُبّرعنه عند النّحاة تحت مبدأ «الأخبارجوابات عن سُؤال سائل »2 ووراء 
هذه المقابلة مقابلة أعمّ وجدناها عند «سيبويه» بين الواجب الذي يمثّله الخبرإثبانًا 
ونفيًّاء وغيرالواجب الذي يمثّله الاستفهام والأمر والنّهي والجزاء والدّعاء والعرض... 
(الكتاب, ". 5؟). حيث اعتبر«سيبويه » أنَّ الخبرجوابٌ عن سؤال مقدريقول: «(...) 
إِنُمايخْرى كلامه على قدرمشألتك عنده لو سألته» (الشَابق:178101): فهو قِوامْ كل 
إخبار ومُحرّك عملية التخاطب سواء أكان صرحا أم ضمنيًا. ويقَومْ تقدير هذا السَؤال 
عنده وعند من جاء بعده من النّحاة على عمليّات ذهنيّة مفضية إليه أو مُصرّح بجزء 
منهاء ما يجعلنا ننتبه إلى الآليات الدّالة عليه فيما نعده أبنية إعرابيّة قائمة على جملة 
من العلاقات بين عناصرها كالحذف والتّقدير...إلخ. 


وقد عبّر«الجرجاني» عن هذه العلاقة في الدلائل بربطها بدستور النّظم في الكلام 
يقول: «وهوأنّه لا يجوزأن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه في الاستفهام معنى لا 


)١(‏ اشتندٌ ديكروفي تحديده لعمل الاقتضاء على بنية الاستفهام والنّفيء وقدْ وجدنا عنده أن الإثبات 
هومقتضي هذيّن العملين اللغويَين؛ لذلك مئّل الإثبات مقتضى الاستفهام. وقد طرحّ ديكرو 
مثال «هل كف زيد عن التّدخين؟ وهو مثال يُعتبرمقتضاه «كانَّ زيدٌ يدخنْ » وهو مقتضى إثباتي. 
(1972 ,06!0): ومما يدعم هذا النّصورالحساب الدّلاليَ بين المقولات الذي ضبطه «المبخوت», 
فالاستفهام يقتضى السلب والإيجاب معًا. وهذا ما سنحاول رصده في علاقة الإثبات بالاستفهام. 

00 هذا لضيو ل ضورق التطرجة التحوية العريكة :وس وهجبا) قاكم مش لقم التوشه اندي 
(السيرافي هامش الكتاب. ”, 32١4‏ وى 2728)» (المقتضب ك4 01 ”). 


عن 
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الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


يكون له ذلك المعنى في الخبر. وذاك أن الاستفهام: استخبالٌ والاستخباز هو طلبٌ من 
المخاظب أنْ يُخبرك» (الذلائلء .)١5١‏ فنفهم من كلام «الجرجاني» أنَّ للاستفهام دورًا في 
عملية يشاء العلاف فأكث إذا أدخلت حرف الاستقيام على العيدة فعا ناك تلدث شنيثا 
من مخاطبك. فتقول -والمثال للجرجاني-:«أزيدٌ منطلقٌ»؟: فأنت تطلبٌ جوايًا إمَا أنْ 
يكون إثبانًا «بنعم هومنطلق » أوأن يكون نفيًا «لاماهومنطلقٌ»: فالف الاستفهام هثا 
قدأثرت في الدّلالة على البنية النحوية من الإخبارعن الشَّيء إلى الاستخبارعنه: هذا 
مع كؤنها حصرت المتكلّم في ثنائيّة الإثبات والنّفي (نعمءلا): وهذا ما يؤكّد أنَّ الفائدة 
فيهما (الإثبات والنّفي). وأنّ سائرا معاني قائمة عليهما «إذا كان ذلك كذلك. كان محالًا 
أنْ تكون الجملة إذا دخلتهًا همزةٌ الاستفهام استخبارًا عن المعنى على وجْه. لا تكون فيه 
إذا نزعت منها الهمزة إخبارًا به على ذلك الوجّهء فأعرفةهٌ » (السابق42١).‏ 


نفهم من كلام «الجرجاني» أنَّ الاستفهام أصل للخبرمثبنًا كان أومنفياء فالإثبات ردّ 
عن سؤال. ومن هنا أصبحت تُطرح علينا مسألة المقام, فهذه العلاقة تكشفْ عن أشياء 
ضمنية يكون فيها المقام هو مّسرح الأحداث والملابسات. فالاستفهام في علاقته بالإثبات 
بطر فسالة الشتسة بين هنذه الأعمال اللعونة تمق حمسي خيرولان فى الأصدل سؤالا 
قد ظرحَ. ونجد إشارات مهمّة من «الجرجاني» تؤكّد علاقة الإثبات بالاستفهام وثبرز 
التقتطى نيما وكقاتسر]لاستربال البحادك ينها (الاتبات بالاسشهاء ابويقين نانك 
من خلال تحليله لموقع «إِنَّ» في الكلام باعتبارها يجيء بها جوابًا عن سؤال سائلٍ. وقد 
أورد «الجرجاني» قوله تعالى - تفسيرا لذلك -: إوَيتءَلوكعن ذى الْمَرَيْنِ قل سَأتلوا علقم مَنُْ 
ذِخَرًا (#نمَكنَا لهف الْديّضِ 4( سورة الكهف- الآية :)8٠‏ ففي الآية رد عن سائل أومُنكر 
للكلام؛ ومن هنا مثّل الاستفهام المولّد لهذه الأعمال اللّغويّة (الإثباتالنفي). 


تقودتاهذا إلى اغتباراأسيقتة الكلود قر الوايسب [الاستفهاء اف الوايضب الذع هو 
(الإثبات. التّفى ).: وهذا ما نجد الكثيريّدافع عنه. فقد أشارت أوركيوني ( أممهاطععع 9 ) إلى 
أنَّ الظفل في بداياته يُكثرمن الأسئلة بدافع الجهل ولغاية المعرفة: وتكون الاستفهامات 


١ا/ا‎ 
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الباب الأول 


هى تق تريظسبالعالم التناريى !"اواو ركبو إذ اشبر الاك :فون لتطلل هن مسلمة أن 
الاستفهام عمل لغويٌ أساميٌ يقع في المرثبة نفسها مع عمل الإخبار والأمرء وهذاما 
لتشروحوة قوة من القرانة بين الاستقياغ والغبر الى حاول الققير(الشعيلي اده 
5 ولالعذاري. 18:201) التوقّف عندها والإلمام بجوانبها. وقد أشارجيرو (0ناق:6 ) 
إلى ذلك عندما اعتبرالخبروا لاستفهام «زوجا ملازما أحدهما للآخر» (1991,33 ,61200 ) . 
وهي إشارة نح ث إلى تقديم الاستفهام على سائر الأعمال اللغويّة. في حين نجد في النْظريّة 
النحوية العربيّة أنَّ الأسبقيّة للخبر, وهذا ما تجلّى بالأساس عند «الجرجاني». 


ولعلٌ هذا الاختلاف بين التصورات الأسانيّة الحديثة والنّظريّة النحوية العريية 
في قضية تداخل الأعمال اللّغويّة (الاستفهام والخبر) عائدٌُ بالأساس إلى اختلاف 
المنطلقات. فالتّداولية ترشّح أسبقيّة الاستفهام من خلال ضوابط خارج اللغة ولا 
تربط ذلك بقوانين النُحو وأحكامه التي نصلْ من خلالها إلى الكشف عن العلاقات 
النحوية البنيوية الدّلاليّة العميقة بين الاستفهام والخبرمثلا. وقد نقد «ميلاد» هذه 
التصورات التي تعطي أسبقيّة للاستفهام عن الخبروبيّن أنَّ افتراضاتها واهية, وذلك 
لأنها افتراطات من خارح التحوءيقول «ميلاد»: «الحاضل أن اثثباه أضصحاب ,مثل هذة 
الدّراسات من الغربيين المحدثين لمنزلة الاستفهام في مسترسل معان الكلام. إِنْما كان 
منبنيا على منطلق الأشياء أكثرمن انبنائه على منطلق النُحو» (ميلاد ١.ى‏ 3:0). 


هذهالمقابلة التي حاولنا تفصيلها يجب ألا تُوهمنا أن الاستفهام معنى طارئ على 
البنية النحوية الخبريّة (المُثبتة أوالمنفية). بل هو إنجاز للبنية النحوية المجرّدة 
(عا*«مع). وما الفرقإلآ في كون موضع الفائدة في الإثبات يأتي شاغرًا في حين يكون في 
الاستفهام موسوما”؟. وهذا الموضع الذي نتحدث عنه هو موضع «الحدث الإنشائي» 
)١(‏ استدلت أركيوني بهذا المثال لتثبت أسبقية الاستفهام عن الخبر (9 ,1991 ,مده أطءء076). 
(9) لقد عبر«لاينز» في كتابه مقدمة في علم الدّلالة الأسانيّة عن هذا الاختلاف الشكلي بين الإثبات 
والاستفهام, يقول: «يبدو حدسياء أنّهما يتقاسمان الكثيرمن محتواهما القضوي. إن لم يكن كله 
ولكنهما يختلفان من جهة معنى الجملة الشكلي في كل منهما» (لايونن 5015 85/؟) 


١/6 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


بعبارة «الشريف» وموضع «العامل الإعرابيّ» بعبارة «ميلاد», وهو موضع «العمل 
القضود بالقول»20 عند أضحاب نظريّة الأعمال اللغويّة: الذي فيه يتهذد نوع الكلام 
خبرًا كان أو استفهامًا أونهيا أونداءً...إلخ. ونشيرٌفي هذا السّياة إلى أنَ النْظريّة النحوية 
العربيّة أؤلت عنايتها بهذا الموضع الذي رشحت له الحروف واسمة للإنشاء للتعبيرعن 
نوع العمل اللغويّء في المقابل اعتبرأصحاب فلسفة اللغة أن الفعل هو واسم الأعمال 
اللغويّة لاسيما من خلال فرضيّة الفعل الإنشائي» حين اعتبروا أن هذا الموضع لابدّ أن 
يُوجد فيه فعل يُعبّرعن نوع العمل من مثل فعل «أثبتٌ» في الإثبات. وقد كنا صرحنا 
منذ البداية أن حقيقة هذا الموضع تعد فرضيّة من بين فرضيّات عملنا باعتباره أساس 
فهم عمل الإثبات وما تحتمل دلالته الوضعيّة من وجوه وفروق. 


ونحن إذ نقف عند هذه العلاقة المتينة بين الإثبات والاستفهام ودورها في إبراز 
الاسترسال الحاصل بين الأعمال اللغويّة ولا سيما الخبرفي علاقته بالاستفهام. فإنّنا 
نشير إلى أنْ مدخلنا نحويٌّ. وهذا التتصورتكوّن لدينا نتيجة قراءة موضوعية لبعض 
البحوث"*'' التي اهتمت بهذه القضية. ونبّرراختيارنا هذا بكون العلاقة بين العملين 
واقعة في مستوى النُظامء وهذا ما تؤكّده البنية الإعرابيّة لكلا العملين. بيان ذلك أنْ 
الاستفهام يدخل على بنية الخبرفلا يُغْيّرمن هذا التركيب الأول يقول «سيبويه» في 


)١(‏ ننبّه القارئ إلى أن موضع «العمل المقصود بالقول» هو عينه موضع «القوة المقصودة بالقول», 
ولهذا سيجد أننا نعتمد في بعض الأحيان مصطلح القوة لتبين تأثيرموضع صدر الكلام في الإحالة 
وكيف يتناوب على هذا الموضع جملة من الحروف المغيرة لمعنى الكلام من الشغورالمفيد للإثبات 
إلى سائر الأعمال اللغوية من نفي واستفهام...إلخ. هذا فضلًا عن أننا سنعتمد منوال ق (ض) 
الذي اقترحه سيرلء وهو منوال يتخذ من مصطلح القوة معيارا في التفسير. 

(؟) اعتمدنافي قراءتنا لهذه المسألة جملة من البحوث في الجامعة التّونسيّة التي صوّرت العلاقات 
القائمة بين الخبروا لاستفهام, وهي تتبنى في ذلك موقمًا نحويًا يكرّس فكرة الاسترسال بين هذه 
الأعمال اللغويّة. ونرى أنها وجهة نظر موضوعيّة تحيط بالظّاهرة اللغويّة وتفسَّرها طبقًا لمنطقها 
النحويّ؛ وهوتصوّرنراه صائبا. ومن بين هذه الأطروحات نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: 
«الإنشاء بين التّركيب والدّلالة (ميلاد»2001)»/ «إنشاء النّفي(المبخوت. 5005أ)», «السَّؤال 
البلاغيّ (الشكيلي. 2007). 


١ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


حديثه عن دخول ألف الاستفهاه”" على جملة مثبتة: «وذلك لأنك أدخلت الألف 
ييه عن دحوا ا ١‏ 


كلام قد عَمِلَ بعضه في بعض فلم يغيرن» (الكتاب» 07 82). 


وممايؤكد هذه العلاقة وهذا الاسترسال” بين الإثبات والاستفهام ما نجده من 
حديث عن ثنائيّات تتشكل في النظام النحويٌّ من مثل ثنائيّة «الاستخبار والإخبار»”", 
وهي ثنائيّة قائمة نتيجة التفاعل بين الأبنية, فإذا كانت البنية التّركيبِيَة للإثبات 
-التي تقوم على مجرّد الإسناد- تعبَرٌُعن الإخبار فإنَ دخول الاستفهام عليها يدل 
على بروزمعنى جديدٍ. فلو قلت مثلا: «دخل زيدٌ» فأنت هنا مُخبرعن الدخول, 
وحين تشيف الف الاستفهاة هشال وتقول: « اهن ريد #فانت لنت شيرًاء وهذا 
ماعُبّرعنه «بالاستخبار». وهو لا شكٌ معنى متولد من هذه العلاقة التي تقع ضمن 
النظام؛ وهي علاقات خفيّة محكومة بالاسترسال بين الأبنية, ومحكومة أيضا بمقاصد 
المتكلم «فاللغة لم تأت لتحكم بحكم أولتثبت وتنفي وتنقض وتبرم » (أسرار البلاغة, 
+17" ), وهذا ما دعانا إلى تخصيص عنصر للكشف عن كنه هذه النظاميّة بين الأعمال 
اللُغويّة (الإثبات والنّفي والاستفهام). 


)١(‏ وقع الاعتماد على ألف الاستفهام دون سائر أدوات الاستفهام الأخرى في بيان علاقة الإثبات 
بالاستفهام؛ مردّ ذلك أن الألف أصل أدوات الاستفهام (مغني اللبيب» 22١‏ ).إضافة إلى خاصيّة 
التّعميم وإطلاقتيها على الاستفهام فهي «لاتنبئ عن عامل زمان أو مكان كما هو الشأن بالنسبة 
إلى «متى » و«أين ». وهي لا تبين عن الكيفية أوالحالة كما هوالشأن بالنسبة إلى «كيف» كماأنها 
لاتعمل على تحديد جنس المستفهم عنه كذلك. بل إِنْ المستفهم عنه يقع تبيّنه بأداتي الاستفهام 
«من» و«ما»(...). فهي من خصائصها التّفاعل مع مختلف أبنية الجملة على السواء» 
(البعزاوي. /199: 84). 

(؟) الاسترسال هنا حاضربقوة في علاقة الخبربالاستفهام عمومّاء وهي علاقة محكومة كما قالت 
«الشكيلي» باتجاهين اتجاه أوّل تمثّل في حضور الاستفهام حضورا قويًّا في تصورهم للخبرواتّجاه ثان 
تمثّل في استحضار مفهوم الخبرفي تعريف الاستفهام (الشكيلي. 77150:1). 

(") للتوسّع في شأن هذه الثنائية يمكن العودة إلى مقال البعزاوي بعنوان «حدثا الاستخباروالإخباربين 
«سيبويه » وكاترين كريبرا أوريكيوني, (20:5) ضمن مجلة مواردء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بسوسة. ص 9؟1. 


١/4 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


يترتبُ على هذا التفاعل بين الإثبات والاستفهام والمُتمثْل في دخول الهمزة على 
البنية الإثباتيّة كما كنا رأينا ولادة معنى جديدٍ هو معن الاستخبار عن الشَّيء في مقابل 
الإغبارالدق عنققه مه الإنباتء إلا أن ذلك حب آلا كسب عنّاها يمكن أن يتعقق من 
معان أخرى نتيجة هذا التفاعل. ولعلّ أبرزها معنب التّقرير والإنكار. وهذا ما سنحاول 
التعرّض إليه. ونشيرهنا أنّنا سنركّز بحثنا عن التُقرير باعتباره معقّ متولدًا من الإثبات. 
*-5-5-2. التّقرير معنى متولدًا من علاقة الإثبات بالاستفهام: 

تعتبرقضية التقريرقضية شائكة. ويعود ذلك لكون التُقرير معن يقَعْ نتيجة 
استرسال بين الإثبات والاستفهام؛ وهو معنى التبس أحيانًا كثيرة بالإثبات لغة 
واصطلاحًا. وهذا ما دعانا إلى إماطة اللثام عنه وتوضيح ما خفي منه, ونطرحه في إطار 
علاقة الإثبات بالاستفهام اقتضاءً. 


تقد كشقرت لشاغلاقة الإكبات بالاستنهاة أن متاك مقتضيا كيين العملين باعتبار 
الإثبات جوابا عن سؤال سائلء وهو أصل قائم في الوعي التُحويّ والبلاغيّ: وهذا ما 
يدل على أن بين العملين استرسالّا تتحمّق منه الكثيرمن المعاني, فالاستفهام قد يكون 
بمعنى الخبرحين يُخرق الشّرط الأساسيّ”" فيه بأنْ يكون المستفهم جاهلاً بما يطلبٌُ 
فهمه. وهنا يكون المتكلّم عالمًا بوقوع المطلوب إثبانًا مما يولّد التُقرير, والتقرير«تحقيق 
وتثبيت كقولك١...)‏ أقتلت فلانا؟ بمعنى أنك قتلته قطعًا» (الشروح 5 294- 2960). 
وهذا معنى من معاني التقرير خلافًا لمعناه النّان وهو حمل المخاطب على الإقرار. 


سنحاول الوقوف عند المعنى الأول للتّقريرالذي يتحمّقٌ منه التثبيت والتّحقيق؛ 
لالد يميش جوهر عمل الإلبنات .فيل اللقصؤ بالثثبيت تغسيه الإتبات آم أن هتاك فروفا 
دقيقة بين المعنيين؟ 


)١(‏ من الشروط الأساسيّة فيإنجازعمل الاستفهام هوأن يكون المستفهم جاهلاً بما يطلب فهمه.( 
الشكيلى 5.07 52). 


١ا/و‎ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


إن تقصّي فكرالبلاغيّين العرب والوقوف عند ما كتبوه في إطارالبحث عن التقرير 
والإثبات يلاحظ غموضًا في المفاهيم أحيانًا ذلك أثّنا نجدهم يرادفون مثلًا بين التثُبيت 
والإثبات. وكذلك الإنكار والنّفيء يقول السّبكي: «(...) كقولك قرّرت هذا الأمر 
أي أثبته فيكون حينئذ خبرًا فإِنَ المذكور عقب الأداة واقع نفيا كان أوإثبانًا» (عروس 
الأفراح. 707.5). وقد انسحب هذا التصوّر على بعض القراءات الحديثة حيث اعتبر 
«الشاوش “أن التثبيت هو الإثبات حيث رادف بينهماء فقد جاء في قوله وهو يشرح 
فرعيّة الإثبات عن الاستفهام باعتباره معنى متولدًا منه. قوله: «فالتّئبيت أي الإثبات 
من المعاني الفروع أي الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة التي تحصل بصيغة ليست لهافي 
الأصل »(الشاوش0١200:‏ 879).» فعبارة «الشاوش» -أي الإثبات - دليل على اعتباره 
الإثبات هوالتّئبيت. والملاحظ هنا أن المتكلّم عالم بكلامه وكأنّه يؤدي دؤْرالمُخير 
وضمن هذا تتجدّرالمرادفة بين المعنيين الإثبات والتقرير. وهي مرادفة انسحبت على 
أعمال التداوليين تقول «الشكيلي»: «وقد سادت المرادفة حديثًا عند أصحاب نظريّة 
الأعمال اللّغويّة خاصة في إطار بحثهم عن قيمة الأقوال التّداولية ومرجعهم في ذلك إلى 
القواعد الدلاليّة التي تحكم الأعمال عند «سورل» مثلاء أوإلى السلطة التي تحكم عمل 
التلفظ عند ديكرو» (الشكيلي. /001, 148؟). 


غير أننا وقفنا عند اختلاف البلاغيّين باعتبارهم شديدي الحرص على التّدقيق 
في المعنى؛ لذلك فقد حرضوا على التّمييزبين المعنيينء ورأى بعضهم أن الثثبيت من 
حيث أنَّه معنى ثانٍ مولّد من الاستفهام, يختلف عن الإثبات: من حيث أنّه معنى أوّل 
حاصل من دلالة الُفظء فلا شك في أن المرجع في الإثبات إلى حُكم المتكلم باعتباره عالمًا 
بما يُفترض أن يكون المخاطب جاهدًا به وهذا الحكم قابِلُ للنقَضء في حين أن التثبيت 
هوإثبات لما هوثابت لدى الظرفين معّاء والسّبيل إلى ذلك هو الاستفهام بما لاجوابَ 
له إلا أن يقول المخاطظب نعم أولاء فيكون هوالمرجع في تثبيت الحكم. وهذا ما يحول 
دون نقضه .(الشكيلي: ١57:201).«فالتّقرير‏ أو التثبيت الغاية منه حَمْلْ المخاظب على 


١ا/ك‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: في فائدة الإثبات 


الإقراروإلجائه إلى ذلك وإلزامه إيّاه» (مواهب الفتاح. ؟:954؟). ولكن كيف يُولد هذا 
المعنى؟ وكيف يكشف عن علاقة بين الاستفهام والإثبات؟ 


لقد توصّلت «الشكيلي» في دراستها للمعاني المولدة للاستفهام” في اتجاهه نحو 
أحد المعاني الأصول - وهي تقصد هنا الخبر أنَّ التقرير معن متونّد نتيجة العلاقة 
الضمنيّة بين الاستفهام والخبرعموما بشقيه الإثبات والنّفي. وهذا الظرح مفيدٌ في 
بحثنا هذاء وسنحاول استثماره في علاقة الإثبات بالاستفهام وما نتج عنه من معان 
من مثل التثبيت أو التّقرير. وترى «الشكيلي» أنَّ للتقرير معنيين: معن أوّل يتمثّل في 
التحقيق والتثبيت. ومعن ثانيا يتمثل في حمل المخاطظب على الإقراربما يعرفه. وقد 
ا تخذت هذا التفصيل مطيّة للوصول إلى معن التّقرير. فهي تعتبرأنَ عملية التثبييت 
تقع في منطقة وسطى بين الإثبات والتّقرير, فالمتكلم يحاول في البداية أن يثبّت كلامه 
في نفس المخاظطبء وعملية التثبيت هذه -كما رأينا- تختلف عن الإثبات, ذلك أن 
الإثبات يُفترض أن يكونَ المخاطظب جاهلًا بالحكم.ء وهذا الحكم قابلا للنقض. في حين 
أنَّ التثبيت هو إثبات لما هوثابت لدى الظرفين معًا. ومن ثم تأتي عملية التقَرير 
وهي حمل المخاظب على الإقرار ونفهم هذا الإقرارمن خلال جواب الاستفهام تقول 
«الشكيلي»: «من خلال هذا التُحليل يتبيّن لنا أنَ الجواب في الاستفهام عامة هو إقرار 
من المخاطب» (الشكيلي. لاخدى ه5؟). 


بهذا الفهم يتبيّن لنا أن معنى التقريريمرٌ بمرحلتين متتاليتينء تتمئّل المرحلة 
الأولى في تثبيت الحكم ثم حمل المخاطب على الإقراربه؛ وهي عملية حاصلة من 
توجيه الاستفهام إلى معنى الإثبات» وهذا التّوجيه يمرّعبرالتّقرير ولاسيما الاستفهام 
بالهمزة -كما رأينا سابقًا- باعتباره دليلًا على الاستخباريقول «الجرجاني »: «اعلم أن 


)١(‏ تعرضت «الشكيلي» في دراستها لمعاني السؤال البلاغيّ لأهمّ المعاني المولّدة من الاستفهام في اتجاهه 
نحوالمعاني الأصول وهو معن «التّقرير» الذي أشارت إلى أنّه نتيجة لعلاقة الاستفهام بالخبر. 
(الشكيلي. ابلك 20؟). 


١ا/ا/‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


هذا الذي ذكرت لك في «الهمزة وهي للاستفهام» قائم فيهاإذ هي كانت للتقرير. فإذا 
قلت: «أأنت فعلت ذاك؟» كان غرضك أن تقَرّرهِ بأنّه الفاعل» (الدّلائل» .)1١7‏ ونعثر 
على موقف طريف عند لايكوف(605ظ31 | )وجونسون (007500ل) يضربان فيه مقارنة بين 
الاسنتفهام والإنبنات حيتك اغثيرا أن الأسكلة ذات التتقية المستقل «الاثقهم باعتبارها 
أسئلة حقيقيّة: بل باعتبارها أسئلة بلاغيّة تدّل على إثباتات» (لايكوف,. جونسون, 
17؟2)). ويأتي هذا الفهم في إطار «استعارة المجهول فوق والمعلوم تحت». أي كلّما 
ارتفعت حدّة السؤال تنغيميًا كان هناك طلبٌ لشيء يجهله السائلء وكلما كان السؤال 
تنغيميًًا مستقرًا كان الشيء المسؤول عنه معلومًا عند المتكلم, فهولا يطلبه بقدرما يريد 
إثباته. وهذا ما يمكننا من فهم التّقرير كؤنه معن ثابنًا فيذهن المخاطب. ولكن يريد 
المتكلم أنْ يقَرّره. 

من هذا المنطلق يتأكّد لنا مبدأً الاسترسال بين الأعمال اللّغويّة: وه واسترسال 
تتحشق هن خلاله معان ثانوية ثقهم من المقاء ]لا أنها شرق لهذا التظاء المبمرد 
اذى يقنوة على قثانثات رئبستة تتطلب الدراسة ولق مقل قحرنة الاقتضاء والاستازاه 
فمانراه من علاقة ضمنيّة بين الإثبات والاستفهام في النظام النحويٌ هو السّبيل 
لتفسيرتقاطعها فى المعنى لحظة الإنجاز ذلك أنَّ تحديد الثّابت المشترك في النظام المجرّد 
يمكنّنا من عقلنة الطارئ لحظ الإنجاز وهذا المبدأ هوالذي يعرّزربط البنية بالدّلالة: 


ويثبت مبدأًالاسترسال بينهما. 


يكن 
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ب 
خاتمة الفصل التانى 
في ختام هذا الفصل يمكن القول إِنَّ قضية تفاعل الإثبات مع سائر الأعمال 
اللغويّة ولاسيما النفي والاستفهام تؤكّد تجدّرهذا العمل في الأساس الإعرابي باعتباره 
بنية لغويّةَ ينشئها المتكلم العامل ليعبّربها عن مقاصده وأغراضه بما يلائم المقام. وهو 
فهذلك متسلح بنظام النّحووما يوفْره له من إمكانات تسمحٌ له بهذا التصرف بمايحمّق 
لةأغراضه ومقاضده:وعليه:يمكن القول إنّْ: 
- الإثبات والنّفي من جهة والاستفهام من جهة أخرى أعمال لغويّة أساسيّة لها 
علاقات نظاميّة, وهذا ما تبين لنا من خلال الاسترسال المقولي الحاصل بينها. 
- الإثبات والاستفهام بنيتان تتفاعلان ضمن قانون التّشارط بين الأبنية في النُظام 
النحويّ. وهوتشارط ولد التقريسر حيث استغلٌ هذه العلاقة في النُظام ليولد من 
جهة أولى: واستغل دورالمقام في تحديد هذا المعنى ولوجزئيًا. 
- تفسيرتكوّن مثل هذه المعاني (التَقرير) يعود بالأساس إلى الانطلاق من البنية 
النحوية التركيبيّة وما يحدث داخلها من علاقات إعرابيّة وهذا المبدأ يرسخ 
المعاني في أساسها الإعراني النحويٌّ بعيدًا عن تصورات فلسفيّة لغويّة (نظريّة 
الأعمال اللغويّة): وضمن هذا نفهم تكوّن معن التقرير باعتباره عملا غير 
مباشر وغيرموسوم بنيوياء وإنَّما هو نتاج علاقة بين الإثبات والاستفهام 
باعتبارها أعمالًا لغويةً أصلية. 


والحاصل أنَّ ما جنيناه من فؤائد في تعمّب فائدة الإثبات عمومًا هو كالآتي: 


ت إن الإقبات هو الأصل والشابق لامحالة,وهذ|الشيقة الامتبارلاف الرمن وه 
أسبقيّة باعتبارالإثبات يُنجزبالتّركيب وعليه تقوم سائرا معاني اللغويّة» نتيجة 
تجرّده من العوامل في موضع فعل المتكلّم» ما جعل بنيته بنية مرنة تستند عليها 


سائرالأبنية. 
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- إِنَّ فائدة الإثبات في أبسط درجاتها تحافظ في مستوى التّركيب المنجزعلى ثنائيّة 
الإسناد. وهذا التماهي يجب أن يُفْسّرفي إطاروجود مستويات للمعن التُحويٌ, 
وأنَّ أولى تمظهرات الإسناد يكون بالإثبات الابتدان. 

- إنَّ الإثبات درجاث في الاعتقاد تتوزّع من أبسطها دلالة: بدءا من الإثبات 
الابتدائي إلى أعقدها وهوالإثبات المؤكّد بالقسم. وأنَّ هذه الدّرجات قد كشفت 
عن الكثيرفي تكوّن المعنى النحويٌ وخاصة في قضية صدر الكلام الذي يستوعبٌ 
الدلالة باعتباره موضعا لفعل المتكلم. 

- إِنَّ درجات الاعتقاد في الإثبات قد كشفت لنا عن حُضورال مقام في البنية ولو 
نسبيًاء ممثّلا في المخاظبء وهو حضورٌيؤْكّد المبدأ الذي نسعى إلى إثباته بكون 
الأبتبة التعوينة عون بمشاهاتي): وعليته استزال التكناء للمقاة. 

- إِنَّ درجات الاعتقاد في الإثبات درجات تقع بين الإثبات الابتدائي والإثبات المؤكّد 
من دون أن تخرح الكلام عن الإثبات, نصرّح بهذا لاعتبارات عدّة تهمْ موضع 
العامل الإعرابي وقدرته على توجيه دلالة القول» فقد يتوهّم البعض أنَّ تصدّر 
أفعال الظنّ واليقين مثلا قد يخرح الكلام عن الإثبات إلى أعمال لغويّة أخرى. 

- إِنَّ العلاقة بين الإثبات والنّفى والاستفهام هى علاقة نظاميّة. وهومبدأ مترشخ 
عند النحاة القدماء ولاسيما في تصورهم للعلاقة بين الخبروالاستفهام. ومنه 
تمكنّا من رصد ضمنيّات القول وعلاقات الاستلزام والاقتضاء بين هذه الأعمال 
والوقوف على الاسترسال الحادث بينها. 

نت إن اللشرير هعق متولد هن غلاقة الإثيات بالاستفياء وهذا يدل على ثترايظ 
الأعمال اللّغويّةءوأنَ بروزالمعاني الثوانى هوتتيجة تفاعل بين الأبنية النحوية. 

دان نكو العلاقات بين هة و الأهمال اللغوية عسكيك لتاهي السدوة الواهية بين 


الحو والبلاغة. وهي حدودٌ حجبتٌ عن الكثيرسرّتماسك النظام التحوي. 


الفصل الثالث 


ل وجوه الإثبات التركيبيّة وفروقها الدُلاليّة 


«... وذلك أنالا نعلم شيئا يبتغيه النّاظم بنظمه غيرأنْ 
ينظرفي وجُوه كل باب وفروقه فينظر في الخبرإلى الوجُوه 
ال ثراها فى وناك ريد منظلى وريد يتظلنٌ ويينطلق (يد 
ولنطلن زيدٌ وزيدٌ المنطلق والمنطلقٌ زيدٌ وزيدٌ هو المنطلقٌ 
27 هو منطلق...» 

(دلائل الإعجاز- ص١8)‏ 


الإثباث في العربيِّةٍ 
دراسة نحوية تداولية 
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كسائر الجمل في جميع اللغات تخضع الجملة العرييّة إلى منطق التحوير والتّبديل 
فتكون مهيّأة لقبول التغيرات الظارئة عليها نتيجة ما يحدْث لها من مؤثّرات تخرجها 
من وضعها العادي البسيط إلى وضع طارئ مشكّل تشكيلًا جديدًا. ولا شك في أن هذا 
الوضع الجديد سيحمل معه ملامح جديدة, «فكل تحوير على مستوى المبنى سيحمّق 
تحويرا على مستوى المعنى ». وعليه فإِنّنا نروم من هذا الفصل البحث فيما يحتملهُ 
الإثبات من وجوه تركيبيّة تقتضي فروقًا في المعنى . فلا ريب في أن جانبًا كبيرًا من عملنا 
يقف على تقصّي الدلالة الوضعيّة للإثبات وما تحتمل من وجُوه وفُروق. 

من هنا تكمن أهميّة هذا الفصل الذي سنطرح فيه عدّة قضاياء ارتأينا أن نوضح 
الخطوط العامة التي نسيروفقها لدراسة هذه الظاهرة. وما يجبُ الإشارة إليه في البداية 
هوأننا نقصد بالوجُوه كل زيادة أونقصان تقع في مستوى التّركيب يمكن أن تؤثرفي 
المعنى, ونقصد بالفروق ما يتحقّق نتيجة التّحوير من معن دلاليِ خاص دون غيره. وهي 
عبارة عن خواص من ال معاني. ولا شك في أنَّ ذلك من صُنع المتكلّم مُنشئ القول. فهو 
المتصرّف في بنية الكلام من تقديم وتأخير وحذف وذكر, ووصل وفصل ء إضافة إلى وجُوه 
الإثبات بالاسم والفعل...إلخ. 

ولمّاكانت دراسة وجُوه الإثبات وما تحتمله من فروق دلاليّة قد وجدت الأرضيّة 
الإجرائيّة في كتاب الدّلائل تحت فرضيّات نظريّة النُظم. فإنَّنا اخترنا أن ندرسها وفق 
إظارها التظري. وقدكان اختيارنا تابقامق تصؤرعاء يرق أن هذة النظريّة استطاعت 
بشكل أو بآخرأن تربط المعاني بالتّركيب. وترسّخ مبدأ العمل والإعراب بكون المتكلم هو 
المُتحكّم الرئيسيّ في عمليّة بناء القول بما يضْفيه من مقاصد وأغراض توجّه دلالة 
القول غامقة.إضافة إلى كؤْن هذه النظريّة اعتنت بالثركيب: ونخن نعتقد أن ا مساق 
النحوية لاثّفهم إِلّا في إطار«النّظم والتركيب»». فمن خلال هذا التركيب تتحقّق جملة 


ما 
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من الفروق نتاج ما يقوم به المتكلّم النَاظم من تصرّف في البنية. وه وتصرّف في إمكانات 
النّحوء لهذا أرجع «الجرجاني» النّظم إلى علم النحو. 


نبني هذا الفصل على افتراض وجود بنية إعرابيّة مجرّدة ثابتة مهما تغيّرالتّركيب فإنّه 
لايُفْسَرإِلًا في إطارهذه البنية الأولى. ومن هنا فإنَّ دراسة هذه الوجُوه وفروقها الدّلاليّة في 
إطارنظريّة الُظم سيمكّننا من فهم كثيرمن القضايا تخصّ الدّلالة الوضعيّة للإثبات؛ 
لذلك سنعالج في هذا الفصل ارتباط النُظم بمعاني النُحوونبين الصّلة بينهما-وما يُمكن 
أنْ ينتج عنها من تصوّرعامً للكلام يجذّره في البنية النحوية مفسّرًا انفتاحه على مقامات 
القول ودورالمتكلّم في كلّ ذلك. وسنلفث النّظرإلى قضيّة ربْط البلاغة بالنُحووخاضة من 
خلال إرجاع علم المعاني إلى أساسه النُحويٌّ. ومن ثم تقريب مشروع «السكاكي» بتصور 
«الجرجاني». وفي مرحلة متقدّمة سنقف عند الوجُوه التي تغتورالإثبات والتي سنطرحها 
بحسب مستويات النُظام النحويٌ (تركيب. اشتقاق. تصريف) بالكشف عن التّغيّرات 
الطَارئة على البنية الأولى وما يُمكن أن تحمل من معان وفروقٍ دقيقة تكشف عن علاقة 


بين النُظام والمقام من ناحية والمتكلّم ومقاصده من ناحية ثانية. 


نظريّة النظم إطارًا نظريًا لدراسة وجُوه الإثبات: 

تعد نظريّة النُظم جوهر عمل «الجرجاني » وركيزة أساسيّة في مشروعه الفكريٌ 
الذي بنى عليه كلّ تصوّراته. ونحن إذ نتبنَى «الدّلائل» مدوّنة نشتغل عليها وجب منّا أن 
تكون خطواتنا المنهجيّة مبنيّة على تصوّرات «الجرجاني». وهذا ما جعلنا نختارنظريّة 
النظم أساسًا نظريًا نطرحٌ من خلاله وجُوه الإثبات إيمانًا منا بأنّها نظريّة تقف عند 
الجوانب المهمّة لتشكل الظاهرة اللغويّة» وتربط سياقات القول بالمتكلم العامل المنشئ 
للخطاب. هذا مع كونها نظريّة فسَرمن خلالها «الجرجاني» وجُوه القول في الإثبات 
وفروقها الدّلاليّة مجذَرًا إِيَاها في الأساس النحويٌّ باعتبارأنَ «النُظم أنْ تضع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه علم النُحو». 
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لافقا تاعلنى تخلرة التكلم ساسا تظريالدراسة وجو الأنبنانف وقروقي] الثلالية 
اعتبارذووجهين: الوجه الأوّل هو أنَ نظريّة النظم تستوعب كثيرًا من المفاهيم في نظريّة 
العمل الإضرافة واهك] منا يد صم تصوؤزتا لقصل الأقل هن هذا اباي التي يتيلا وغل 
نظريّة العمل الإعرابي لدراسة الدّلالة الوضعيّة للإثباتء فأمَا الوجّه الثاني فيتمثل في 
اعقبنارالتظلته هو الأساين اندي يق عليه ««الجوكاق » تضوره وعليه فإن اعتمانان لوقل 


مدونة يستوجب استحضارا لأسس التّى قام عليها الكتاب. 


إذا كان ذلك كذلك. فإِنَّ رضد حقيقة النُظم وعلاقة ذلك يمعاني النّحوأصبح مطلبًا 
ضروريًا نكشف من ورائه الأسس والخلفيات التي قامت عليها نظريّة النُظم. ومن ثم 
دراسة وجوه الإثبات وفروقها الدّلاليّة التي نرى أنّها وجُوه تركيبيّة نحوية مترشخة 
في النظام التُحويّ في كامل مستوياته. وهي مما وفره النُظام للمتكلّم حتى يتسنَّ له 
استعمالها بمايوافق أغراضه ومقاصده. ومن هذا المنطلق. سنتطرّق إلى قضيّة النظم 
وحقيقته عند «الجرجاني» والأسس التي قام عليها ببيان علاقة معاني النُحوبالنظم. 
ومن ثم محاولة ربط مشروع «السكاكي» الذي صنف هذه المعاني ضمن باب «علم 


المعاني» بمشروع «الجرجاني» الذي نراه مشروعًا واحدًا في المضمون وإِنْ تباعدا في الزمن. 


ا المعنى جوهر النظم. 


ِنَّ القارئ لنظريّة الّظم عند عبد القاهر «الجرجاني» يجب أنْ يتسلّح بالأسس 
المعرفيّة التي قامت عليه والمنطلقات التي انبنت وفقهاء وهوتسلَحٌ معرفا ضروري يتَّحْذْه 
الباحث منطلقًا يبني من خلاله نظرة عميقة تمكّنه من كشف خفايا هذه النظريّة . ولعل 
من بين هذه المنطلقات اعتبار المعنى هو جوهر النُظم. وهو الأساس الذي قامت عليه 
هذه النّظريّة: فالنُظم كما جاء في الدّلائل ليس نظمًا للحروف وتواليها في التُطقء وإنّماهو 
نظمٌ للمعاني» يقول «الجرجاني »: «أمّا نظم الكَلم فليس الأمرفيه كذلك؛لأنك تقتفي في 
نظمها آثارالمعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس » (الدلائل: 15). 
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على هذا الأساس. مثل النّظم في جوهره نظمًا للمعاني. وهو النّظم الذي سعى 
«الجرجاني» إلى إثباته» فالمعنى هو جوهر النّظم. وقد خصّص «الجرجاني» فصدًا 
كاملا يتحدّث فيه عن قيمة المعنى واعتباره هو الأصل الذي يدورعليه في عملية الّظم 
متصدّيا للرأي القائل بأسبقيّة اللفظ عن المعنى. ونشيرهنا أن «الجرجاني» لا يهملٌ 
قيمة الفظ بل يقرّأنَ للفظ شرفًاء ولكن ليس اللّفظ بما نرف بالدّلالة اللفظيّة التي 
من شأن اللّغة بل الألفاظ التي تدخل في إطارالتّركيب وتساهم في صُنع الذلالة. يقول 
«الجرجاني »: «واعلم أنِي لست أقول إِنَّ الفِكْر لا يتعلّق بمعاني الكلم المفردة أصلًا ولكنّي 
أقول ند لايتعلق بها هرذ ص معاق الح ومتظوقابهنا على وجو لاتشال معه تغدير 
معاني النُحو وتوخيها فيها» (السَابق. .)4٠١‏ 


ويعتبر«الجرجاني» أنَّ هذه العملية (أي عمليّة نظم المعاني) واقعة في الذّهن. وهي 
مما يقتضيها العقل. تبعًالذلك فال معاني التي يتحدّث عنها «الجرجاني» معانٍ تقع في 
الفكر وسابقة لنظمها باللفظء وهذا ما جعله يؤكّد أسبقيّة المعنى النفسيّ على المعنى 
الأفظيّ يقول: «لوكان القضدُ بالنّظم إلى النفظ نفسه. دون أن يكون العَرَّضُ ترتيب 
المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حَذْوِهاء لكان ينبغي ألا يختدلف حال اثنين في 
العلم, بحْسْنٍ النُظم أوغير الحُسْن فيه؛ لأنهما يجِسَان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسًا 
واحدًا ولا يعرف أحدهمافي ذلك شينًا يجهله الآخر» (السَابق» :)0١‏ وهي أسبقيّة نابعة من 


تصوّرعقائديّ (الأشعريّة ) ينتسبٌُ إليه عبدالقاهر. وهوتصوّريثبت الكلام النُفسىّ. 


وفي عمليّة لاحقة حاول «الجرجاني» إبراز هذا النُظم وماهيته وعن أيّ معان 
يتحدّث. فأورد قولًا جامعًا لهذه العمليّة: ودفّق وفسّربيان محصول النّظم الذي يقع 
«باسم تجعله فاعلًا لفعل أو مفعولًا. أوتعْمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرًا عن الآخر 
أوتتْبع الاسم اسمًا على أن يكون الثاني صفة للأوّلء أوتأكيدًا له. أو بدلا منه.أوتجيء 
باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفةً أو حالًا أوتمييرًا...»(السَابق. 05ه). وفي هذا 


إشارة واضحة إلى أنَّ عملية النُظم تتم بريط اسم أواسمينء وهومن خلال ذلك يشير 


1/5 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
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الفصل الثالث: وحُوه الإثبات التركيبيّة وفروقها الدلاليّة 


إلى أنَ هذه العملية عملية عقلية في بناء الكلام تقع من متكلّم يتصرّف في هذه العلاقات 
التحوينة وقانه وستضوع التعزوم ترامس القع ودروة فلت مينة فكي الزوايمد 
المنطقية التي يقيمها بين المعاني فتكون البنية اللغويّة صدى لبنية عقليّة منطقيّة 
سابقة» (صمود: .)477020١‏ ولكن عن أيّ نظُم للمعاني يتحدّث «الجرجاني »؟ وما 
أساس هذه المعاني؟ 


--١‏ معاني التحو أساس النّظم. 

بعد الحديث عن أسبقيّة المعنى على اللّفظ والتّأكيد على أنَّه جوهر العمليّة, 
سنحاول في هذا العنص رأن نبيّن أن المعاني التي تحدّث عنها «الجرجاني» هي معاني النُحو, 
وأنّهما أساس النُظمء يقول «الجرجاني» مرسّخا النُظم في انحو ومعانيه: «اعلم أنْ ليس 
النَظْمْإِلَّا أنْ تضعَ كلامك الوضْعَ الذي يقتضيه علم النُّحووتعملَ على قوانينه وأصوله, 
وترف اسه انق تبث فالوثزيع عنهناء وفك السو انق زسعهث تففلد حِن 
بشيء منها» (الدلائل» 61286 ). ومن مقول قول «الجرجاني » نلاحظ إضافة كلمة المعاني 
إلى النْحو «معاني النحو». فهي إضافة تؤكّد الصّلة بين النُظم والنحو وتعتبرنظم 
الكلام متوقفا على الدّراية بعلم النّحو وقوانينه وأصوله. فالنَّظم يقوم أساسًا على هذه 
المعانيء ولكن كيف تتشكل هذه المعاني وما حقيقتها؟ 


إنّالعادقة بين معاق اللحووا لله تتشكل هخ طريق الضرة والأركنن 21 :فالااكيب 
عمدة أساسيّة ومبدأ أساسئ في نظريّة الظم «فلا معنى للنظم غيرتوجٌ معاني الحو 
فيما بين الكلم»(السّابق 7370). وهذا الكلام يجعل من شُروط النُظم الالتزام بقوانين 
النُحووأصوله ومعانيه. وهذا يتم عبروسم البنية التركيبيّة بالألفاظ وسمًا تحصل به 


(1) سال التعليق والازكيب فى مسالة فى غاية الأهنية: قاحست هلبه انظرية التظم مهي الأساسن 
في تحقيق الكلام وإبراز معانيه, وقد استطاع «الجرجاني» بهذا المب دأ أنْ يُرسَحْ الكلام في أساسه 
النّحويّ وريط ذلك بالمقاصد والأغراض فلا شك في أن التّعليق واقعٌ في مستوى النظام, وهذا ما 
رأيناه من خلال نظريّة العمل الإعرابي. 


١04ا/‎ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


فائدة. وضمن هذا ننرّل الحديث عن الفائدة «فمدارالفائدة ليس فيما تحيلٌ عليه 
القضية الحاصلة من معن في ذاتهاء وإنّما مدارالفائدة على الإثبات والنّفي» (ميلاد. 
١364‏ ). فالإثبات والنّفي هما المعنيان النّحويّان الأساسيّان للجملة في شكلها 
الأساسي المجرّد. ذلك أنَّ الإثبات «هوالمعنى الذي يقتضي مثبنًا ومثبثًًا له(...) وكذلك 
النَفي يقتضي مَنفيًا ومَنفيًا عنه(...) فلمًا كان الأمركذلك احتيج إلى شيئين يتعلق 
الإثبات والنفي بهما فيكون أحدهما مثبنًا والآخر مثبنًا له . وكذلك يكون أحدهما مَنْفيًا 
والآخرمنفيًا عنه فكان ذانك: الشيئان المبتدأ والخبر, والفعل والفاعل. وقيل للمثيّت 
وللمنفي «مُسنةٌ» وحلايث» وللمثبت له والمنفيّ عنه سق إليه» و»محدث 
عنه»(...). فهذه هي القضية المبرمة الثابتة التي تزول الراسيات ولا تزول» (أسرار 
البلاغة 3573-5517). 


يؤسشس «الجرجاني» من خلال هذا القول المعاني الأساسيّة التي تنبني عليها سائر 
معاني الكلام» وهما الإثبات والنّفي المعبّران عن اعتقاد المتكلم والمجسّدان لحكمه. ومن 
هناجاء إقحامالمتكلم طرفًا أساسيًا في عمليّة الكلام باعتباره المنشئ للدّلالة. وعليه 
فمعاني الُحوهي من صُنع المتكلمء تتشكل في إطاربنية ويحكمها اعتقاده. استنادًا إلى 
ذلكء فنظم الكلام يتأسس على هذه المعاني التي يؤْلّفها المتكلّم فيما بين الكلمء فعمليّة 
النُظم هي أنْ تتوخى معاني النُحوفيما بين الكلم من أجل حصول فائدة باعتبارها كم 
المتكلم واعتقاده. وضمن هذا السّياق فَإِنْ السَبيل إلى معرفة دقائق هذه المعاني عائد 
إلى معرفة المتكلم واعتقاده ومعرفة البنية المجرّدة الأولى التي تقع تحتها سائر الأبنية 
المحكومة بثنائيّة الاعتقاد والاحتمال. وهي ثنائيّة عامّة تختزل ضروب القول خبرًا كان 
أوإنشاءً. فالاعتقادُ المخض يرشح الخبر, أما الاحتمال فتقع تحته كامل ضروب الإنشاء. 
ومن هذا المنطلق فإِنَّ الوجُوه والمُروق في هذه المعاني هي تمظهرات لمعاني النُحو الواقعة 
تحت ثنائية الاعتقاد والاحتمال. وهذا ما أشارإليه «ميلاد» بقوله: «فالوجُوه والفروق 
هي اختزال لسائر معاني النّحوالمتولدة عن إثبات الموجود أوالمنعدم أوالاحتمال» 
(ميلاد /15/8:1595). 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وحُوه الإثبات التركيبيّة وفروقها الدلاليّة 


إن هنذا الصو كباق الحو الؤقس على تناقية الامتقاد والاتينال ف امتارسائقها 
يمككن من معرفة الوجُوه والمُروقء ويرسّخ النّظم في الأساس النُحويٌّ ويعتبره وجمًا من 
وجوه النُظام. إضافة إلى أن هذا التصور قادرٌ على ربط المقام بالنظام: وتفسيرالمعنى 
في كامل مستوياته وربط المجازبالبنية النحوية. فنحن بإزاء «نحوية البلاغة ونحوية 
المزية »(الجلاصي, 48 ))» فالمجازمن عمل الناظم «والاستعارة والكناية والمجاز 
صور يحدثها المتكلم في المعنى » (السَابقء 5؛). وهذا ما يِجِرّنا إلى الحديث عن علاقة 
البنية بالدّلالة والتحامها من خلال فكرة النُظم التي ترسم لنا صورة عن هذه العلاقة 
وتؤسس لفكرة نحوية المعنى. 


ا-"- وحُوه النظم وفروقه ضورة من صور التحام الثركيب بالذّلالة: 

لماكان النُظم هو«توخٌّي معاني التّحوفيما بين الكلم» (الدّلائل: »)317١‏ فإنّه يمكن 
الول إِننا أهام مستتويين: 

- مستوى أوّل وهو مستوى معان النحو. 

- ومستوى ثان وهو مستوى التّعبيرعن هذه المعاني باللفظ. 

وهذا ما وقع اختزاله في الثنائيّة المعروفة (كلام نفسيّ وكلام لفظيّ ) إلا أنَّ هذه 
الثنائينة حب الآ ثوهمنا بن المسقويين متفصلان ب الابد أن تأخن بعين الاعتبارآن ها 
يمحدث من تأليف في الألفاظ هوانعكاس لحدث في الذهن. وهو عبّرنا عنه في فرضيات 
متنا من كنوّن الثلالة اللقكلية تديواقنبة قخصيصية للمسق التحوقٌ العاء.هذا التصوز 
لبناء الكلام يجعلنا نقف عند وجوه الإثبات وفروقها الدّلاليّة نتيجة اختيارتركيب دون 
آغر فلو اغترنا مثلة عاتين الجُملشين سنجد اخثلاضًا ف المح :» 

ت زسل:متظلق: 

- زيد المنطلق. 
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الباب الأول 


الفسيزة لك سيب تفيور«العراق أن الاختلاف في التركيب يؤدّي إلى اختلاف 
قتع وان اللقبيرق اللقلم حدق شنال العو تقوتك» لازي متطلة # كسان ماله 
إخبارعن حدث في المُطلق لايعلم المخاظب منه شيئا فسقته له ابتداءً أماقولك: 
«زيدُ المنطلقٌ» فتعكسٌُ كؤن مخاطبك - شاهد بالبُعدٍ منك انطلاقًا يعلمْ أنّهِ تم ولكن 
يجهلْ صاحبة- فقلتٌ له «زيدٌ المنطلق». وفي هذا تركيزعلى بؤرة القائم بالحدث. وقد 
ساهم التعريف في لفظ (المنطلق ) في تخصيص الانطلاق لزيد دون سواه «فصارالذي 
كان معلومًا على جهة الجوازمعلومًا على جهة الوجُوب » (الدّلائل. .)١17‏ هذا الاختلاف 
2 اونا نا كي نلق قرو ةا بدلالية بوتعترض الهلا قيزون نحوية متجذّرة في الأساس 
النُحويٌء وما الإنجاز إلا تخصيص لها وصورة من صُورهذا الانتظام الدّلاليَ النفسيّ. 


هذا التّصورللفروق الدّلاليّة يرشخ المبدأ العامَ الذي نسعى إلى البرهنة عليه. وهو 
ارتباط البنية بالدّلالة وعمق العلاقة بينهماء وهوارتباظ يعكس تمثّل النُظام لمقامات 
قوله ويرشخ النّظم في الأساس النُحوي. لهذا نرى «الجرجاني» يذكّردائمًا بقيمة التّحو 
في تأسيس النّظم حتى أنَّنا وجدنا على لسانه قولًا جامعًا لهذه الوجُوه. يقول: «اعلم أنْ 
ليس النَّظْمْ إلآأن تضّعَ كلآمكَ الوضْع الذي يقتضيه «علم النّحو» وتعملَ على قوانينه 
وأطوله روت فب م ههه انق أريكة 3م ذلك أن الاتعد شيكا تفي النافلة يتظليه 
غيرأنَ يَنْظرفي وجوه كل باب وفروقه., فينظر في الخبرإلى الؤجوه التي تراها في قولك: 
«زيدٌ متُظلى #روغازية نسلل ارو دايتظلق داكن زيدٌ»ءو«زيدٌ المنطلقٌ». 
و«المنطلقٌ زيدٌ» و«زيدٌ هوالمنطلقٌ». و«زيدٌ هومتظلق 64 (الشاية: ١‏ ). 


ضمن هذا التّوجه نقرّرعلاقة البنية بدلالتهاء وهي علاقة يقوم بها المتكلم العاملٌ 
في الأساس المُجرّد السَابق للوشم. وهي عمليّة بنيويّة بامتياز, تتجلى فيما يقوم به 
المتكلم من تحوير لعناصر الجملة الأساسيّة من تقديم وتأخير وذكرٍ وحذفي. ووصلٍ 
وفصل. وهو تحويرٌ محكومٌ بقواعد نحوية يؤْدّي إلى كثيرمن الأغراض والمعاني التي تكونْ 
في وجه منها تداوليّة - إن صحث العبارة-. ذلك أن المتكلّم في إطارعمليّة خطابيّة تتوفر 
على وجوه طرق اللشاظيبء وفلى هذا الأسناس #قتحق أهام عتاضر القام: ]لا أنهاعتاضن 


الحلا 
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مُسجّلة في الأساس النحويّ وفي الحساب الدّلاليَ للمتكلم حتّى وإِنْ كان هذا المخاظب 
افتراضيًا. هذا الفهم من شأنه أنْ يربط البنية بالدّلالة: ويعبّرعن الالتحام الحاصل 
بينهماء وهو التحامٌ يتجسَدُ في عوالم الُفس قبل وشْمه باللّفظ ليكون الأسلوب اللُغويّ 
انعكاسًا لحركة ذهنيّة صيغت في الذّهن. 


لقداتبيق لقاهى غلؤل نظريّة التظلم وقيامها على الأساس النُحوي؟ أن الببحثق 
الوكوه والشروق حث سود بالأسانن :ون الكل التحوخ هوالشاهر على تفسيزهةة 
المُروق في الإثبات تفسيرًا يربط المعنى البلاغيّ المقاميَّ بأساسه النُحويّ النظاميّ؛ وهو 
فهمْ يعكسٌ علاقة علوم البلاغة بالنّحوء ويتجاوزالفصل بين النظام والمقام. تبعًّالذلك 
يُمكن اعتبارعلم المعاني بابًّا من أبواب البلاغة وضربًا من التّبويب والتصنيف لماجاء 
متفرعًا عند («اللعريساف وان «السكاكي» يُعتّبرمواصلة لمشروع «الجرجاني», وأنْ 
الرجلين في إطار بحث واحدٍء وهذا ما سنحاول تأكيده لاحمقا. 


؟- علم المعاني وجه آخرّ من نظريّة النظم: 

إن الخدية هن معاق للعو هركا لاسن كار عت من أعلوه الباحفة العريية: 
وهو«السكاكي» الذي يرجع إليه الفضل في تبويب البلاغة, ف«السكاكي» أوّل من 
بوب البلاغة العرييّة وقسّمها إلى أقسامها الثلاثة: المعاني» والبيانء والبديعء وهو أوّل 
من أدخل علم المعاني في البلاغة على الصَورة التي نراها في مفتاح العلوم. يقول: «وقد 
ضمنت كتابي هذا من أنواع الأدب دُون علم اللغة (...) وجعلت هذا الكتاب ثلاثة 
أقسام: القسم الأول في علم الصرفء القسم الثاني في علم النُحوء القسم الثالث في علمي 
المعاني والبيان...» (المفتاح52). 


)١(‏ الأساس النحويّ هو محور نظريّة الُظم., وهذا ما جعل «الجرجاني» يحتكم إلى هذه النظريّة 
ويؤسّس لبلاغة نحوية -إن صحّت العبارة- واعتباره البحث البلاغة بحنافي النّحو. يقول المسدّي: 
«فالنَظمْ يرتد إلى النّحو قبل أنْ يرتد إلى البلاغة, فإِنْ رمنا الوفاء للنسق الفكريّ الذي اختطه له 
صاحبه والامتثال إلى المعمارالمنهجي الذي سواه له تعيّن علينا القول:إنّه سؤال البلاغة الذي 
ينعطف على سؤال النُحومن خلال سؤال المعنى» (المسدّي: .)41805:٠١‏ 
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أقسام البلاغة. وفي هذا الإطار نتساءل عن أيّ معان يتحدّث «السكاكي»؟ هل هي 
معاني النُحوالتي تحدّث عنها «الجرجاني» في نظريّة الُظم؟ وإذا صم ذلك فهل يتفىٌ 
الرجلان في مبحثهما ؟ 


لاشك في أن المعاني التي تحدّث عنها «السكاكي» في باب علّم المعاني هي معاني 
النُحوالتي تطرّق إليها «الجرجاني» في الدلائل» فعلم المعاني هووجه آخرمن نظريّة 
النُظم وتفصيل لها وجمعٌ وتبويبٌ, مردّ ذلك أنَّ علم معاني موث في التقديم والتأخير 
والوصل والفصلء والذكر والحذف. وهذا ما رأيناه في الوجُوه الفروق التي تعرّض إليها 
«الجرجاني ». وقد أشارإلى ذلك «السكاكي» أيضا في تعريفه لعلم المعاني حيث يبيّن 
صلته الشديدة بالنحو يقول «السكاكي»: «أوردت علم النّحو بتمامه. وتمامه بعلمي 
المعاني والبيان» (المفتاح:7). ومن هنا فهو يربط علم النّحو بعلم المعاني. 


جملة الأمرأنَ موضوعات علم المعاني هي صورة من صُور نظريّة النّظم التي رأينا 
أنّها تأشسست على التّحوء فما أشارإليه «الجرجاني» في معاني النّحو واعتباره الوجُوه 
والفُروق مترسشّخة في الأساس النُحويّ. هو عينه ما أشارإليه «السكاكي» في باب 
مستقل وسمه ب«علم ال معاني». وهذا يجعلنا نقرّبالعلاقة المتينة بين النّحو والبلاغة, 
وأنَّ موضوعات علم البلاغة شديدة الصّلة بالتّحى إلا أنَ هذا الرأي على مافيه من 
وجاهة قد وجد طعوناء وهذا م أحدث جملة من التوجّهات”". فهناك من يتبنى فكرة 
إرجاع علم المعاني إلى النّحو واعتباره مبحنًا نحويًا(المخزوميء 1987) (صمود )201٠١‏ 


)١(‏ تعدّدت الآراء في جدوى الحاق علّم المعاني بالنْحو أوإبقائه علما ضمن باب البلاغة؛: فقد رأى 
المخزومي (1941) أنَّ علم المعاني لابد أنْ نلحقه بالنّحوى وعبّرصمود وهويبحث في التفكيرالبلاغيّ 
وأسس تكوّنه عن هذه الإشكالية (صمود. .)2033١‏ ونرى أنَّ هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف أعمق 
منشؤه العلاقة بين النّحووالبلاغة. ونرى في هذا الصدد أنَّ الظاهرة اللّغويّة لا بد أن نُدرس في 
إطار الجمع بين المبحثين فما يقوم به البلاغيّ هو تكملة لما توصل إليه التّحويء وأنَّ العلاقة بين 
الاثنين علاقة تحكمهاثنائية الاقتضاء وا لاستلزام .فالنّحويستلزم البلاغة والبلاغة تقتطي النّحو. 
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وهناك من يتبنى فكرة النْحاة والبلاغيين العرب التي تضبط الفروق النظريّة بين 
دراسة معاني النّحو (التقديم والتأخير, التعريف والتّنكير, الذكر والحذف...إلخ) دراسة 
نحوية ودراسة بلاغية» وهذا ما أشارإليه «الشريف» (1997/؟200) و»ميلاد» (50:01) 
و»المبخوت» (70015007). وفي هذا الإطارننوه بجهود تمام حسان الذي حاول أن يكشف 
عن عمق ارتباط النحو بالبلاغة والمزيا التي يمكن أن نستفيد منها في خصوص هذه 
النقطة. وتتوصًح إشاراته خاصة عند الحديث عن علاقة علم المعاني بالنحو وحدود كل 
علم. والمفيد الإشارة هنا إلى جملة طريفة تكشف تفكير الرّجل في هذه القضية. يقول: 
«فالنحو بغيرالمعاني جفاف قاحل وا معاني بغيرالنحو أحلام طافية, ينأى بها الوهم هن 
رصانة المطابقة العرفية. وينحازبها إلى نزوات الذوق الفردي» (حسان. 5.٠١‏ 317), 


وَإِنْ حاولنا التماس نقاط التّقَارب بين المبحثين نجد أنَّ ما قِيلَ في علم المعاني هو جمعٌ 
لقضايا النظم ووجُوهه وفروقه التي تحدّث عنها «الجرجاني». بيان ذلك أنَّ تعريف علم 
المعاني عند «السكاكي» يعكسٌ حقيقة هذا الفهم.: يقول: «اعْلَمْ أن علم المعاني هو تتبّع 
خواص تراكيب الكَّلام في الإفادة:» وما يتَصل بها من الاستحسان وغيره, ليحترز بالوقوف 
عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرة» (المفتاح١١11).‏ والمتأمّل 
في هذا التّعريف يقفْ عند حقيقة علم المعاني باعتباره يهتمّ بخواصٌ التراكيب بما يُوافقَ 
مقتضى حال المخاظطب. ويقصدُ هنا «بخواص التّراكيب» كل ما تتميرٌبه من وجوه 
تركيبيّة (تقديم وتأخيسر ذكروحدذف: وصل وفصل) تحمل قروقًا دلاليّة فيالمعنى. وهي 
فُروق يقصدُ بها المتكلّم إفادة مخاطبه غرضًا ما بحسب مُقَتَصى حاله. وهذا لعمري ما 
تحدّث عنه «الجرجاني» وسيأقٍ تفصيله. 


ولعلّ الظريف في كلّ هذا أنَّ علم المعاني يهتمّ فيه بطرفي الخطاب والعلاقة بينهماء 
وهواهتمام يُخفي وراءه ريطًا عميقًا بين النُحو والبلاغة أي بين المتكلّم المنشئ للتراكيب 
وخواضًهاء والمخاطب بحسب الحال التي هو فيهاء غي رأنَ هذه المثاليّة في التخاطب قد 
تسقط في أوّل مُخاتلة يقوم بها المتكلم لغرض ماء وذلك بخرق شروط التّعاقد اللغويٌ. 
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من هذا المنطلقء فإنَّ الارتباط بين المشروعين (الجرجاني. السكاكي) يجدمن 
المبررات الكثير ومن هنا فَإنَّنا نسيرٌفي اتجاه إثبات مبدأ كؤن البلاغة العربيّة بلاغة نحوية 
أساسًّاء وقد أسس إلى هذه النحوية «الجرجاني» وأكمل «السكاكي» ذلك بالضبط 
والتّقنينء ولا سيما عندما ريّط البلاغة بالمنطق والاستدلال. يقول الجلاصي «لقد 
بنى «الجرجاني» تصورًا نظريًا مجرّدًا عن نحوية البلاغة, وأجرى هذا التصور معالجة 
الأقوال المنجزة»(الجلاصي, 07 . بناءٌ على هذاء يمكن القول إِنَّ «الجرجاني» هو 
من فتح الباب لاستيعاب البلاغة وثرائها فيتصور نحويّ عميق وأنَّ «السكاكي» هومن 
أكمل ضبطها وتبويبها. 


صفوة القول:إنَّ نظريّة النُظم التي أسسها عبد القاهر «الجرجاني» تقوم على 
تصوّرعميق لمعاني النحويرسخها في النظام ويربطها بالمقام, فنحن أمام قانون يربط الْمقَام 
بالنّظامء ويربط المتكلم بالمعنى والمقصد حتى أضج المعنى نتيجة لعلاقات خفيّة يقوم 
بها المتكلم بربط نظام النُحوبما يتطلبه المقام ريطًا يمكننا من دراسة الوجُوه والمروق 
في المعاني باعتبارها فروقًا نابعة من متكلّم قاصد يتصرّف في البنية وفْق ما يتطلبه المقام 
«فليست المزية بواجبة لها في أنفسها (معاني النُحو ووجوهه وفروقها) ومن حيث هي 
على الإظلاق ولكن تَعْرضٍ بسبب المعاني والأغراض التي يُوضع لها الكَلام ثم بحسب 
موقع بعضها من بعضء واستعمال بعضها مع بعض» (الدلائلء 817). وفي هذا الكلام 
إشارة واضحة من «الجرجاني » إلى أنَّ المزية في الوجُوه والفروق تعود إلى المتكلّم الواضع 
وليس كماهي عليه هذه المعاني في الوضع. وهذا ما سنحاول الكشف عنه لاحقًا 
بالبحث في فروق الإثبات في إطار نظريّة النُظم. وما يمكن أن تتحمّق من معان نتيجة 
تصرّف المتكلم في البنية. 
؟. الفروق في الإثبات: 

لقد استطاع «الجرجاني» من خلال ربط النُظم بالنحو وقوانينه وأصوله 


ومناهجه أنْ يجد قانونًا يضم الأقوال: ويكشف عن عمق بنائها الذي يصدرٌ من سِراج 
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واحدٍ(النّحو). وعلى هذا الأساس نمَى أنْ يكون النُظم في الألفاظ وبنى تصورًا يُجِذّرالمعنى 
في البنية النحوية. ووفُق هذا الاعتباراخترنا أن نبحث في الفُروق في الإثبات في المستوى 
النحويّ المجرّد تحت ثلاثة مستويات كبرى: المستوى الاشتقاقِ والمستوى التصريفيّ, 
والمستوى التّركيبي» إيمانًا منا أنَ النظام النحويّ هو الذي يوفْر للمتكلّم إمكانات يتصرّف 
فيها بحسب حاجته وما يطمع أنْ يحمّق من مقاصد وأغراض. 


ننطلقٌ في بحثنا عن الفروق في الإثبات عند «الجرجاني» تحت باب «القولٌ على فروق 
في الخبر» (الدلائل: *17): ومن الضروري أنَّ نثقف عند هذه العبارة الدقيقة من صاحب 
الدّلائل باعتبارها تصوّرحقيقة المُروق. حيث ترتكزرؤيته (الجرجاني ) لعمليّة بناء الكلام 
على فكرة النُظم التي ارتبطت بالنّحو بدرجة أولى» وهو نظم يقتضى المعرفة بعلم النّحو 
وقوانينه يقول: «اغلم أنْ ليس النظم إلآأنْ تضع كلامكَ الوضع الذي يقتضيه علم النّحو 
وتعمل على قوانيئه وأصوله وتعرف مثاهجه التي نُهجث فلا تزيغٌ عنهاء وتحَفْمٌك الرسوم 
الى سمت فرشا تكن ببق عمتوبان:ية لك اننال نعدة شيكابيتفيه الناقله بنقلسه غير أن 
ينظرفي وجُوه كل باب وفروقهء فينظرفي النخبرإلى الوجُوه التي تراها في قولك «زيدٌ منطلقٌ » 
وَلازيدٌ يتظلق©: ولايتطليق ريك وال زيد »و« ريد المنطلقٌّ». و«المنطلقٌ زيند»: 
ؤَلاريلُ هو التظلقٌ »© و«زيدٌ سو ختطلك #4 (الشاية: .)0١‏ 

يظهر لنا من خلال هذا التّعريف أنَّ النظم تتحكّم فيه شُروط لغويّة وأخرى غير 
لغويّة: فما هولغويّ يظهر لنا من خلال معرفة المتكلم الفرق بين قوانين النّحو ومعانيه, 
فالقوانين هي معرفة القواعد النحوية والصرفيّة في الوضع اللغويّ. فأمّا معاني الحو 
فتتعلّق بمعرفة المعاني المختلفة مثل (وَجُوه الخبرووجُوه الحال... إلخ) التي يقصد 
إليها المتكلم باستعمال تركيب من التّراكيب. وعلى هذا الأساس فنحن أمام مستويين, 
مستوى الدّلالة النحوية ومستوى الدّلالة البلاغيّة» وهذان المستويان يقع التّعبيرعنهما 
في المستوى التُصريفيّ الإعران المعجم, وتقوم بين المستويين علاقة إمكان: بمعنى «أنَّ 
الدّلالة النحوية ترشّح معن الجملة مُجرّد ترشيح لأداء المراد» والمعنى البلاغيّ هو الذي 
يقرّر تحمّق هذا الإمكان أوعدم تحققه » (المبخوت 5005 أ 5 ). 
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لماكان الأمركذلك. كان النُظم خلافًا لتوخي معاني التّحوفيما بين الكلم معنى زائدًا 
يتصرّف فيه المتكلّم داخل مقام بلاغيّ» وهذا سرّإطلاق «الجرجاني» قوله «المروق في 
الخين الفروق ف الحال* أي أنْ فبهافروفاههيأة للاستعمال والاستدلال عليها: ويعتير 
«الجرجاني» أن هذه الوجُوه والفُروق تنطلقٌ من أصلٍ واحي ثم تتفرّع بحسب ما يقتضيه 
الاستعمال (المقام) الذي جعله أساسيًا في إيضاح المعنى والفروق بين المعانيء وهذا ما 


اتنتت عتبه النظرية اللغوئة العرية مقت الخليل و«اسيبؤيه). 


في البداية وقبل الشروع في الحديث عن وجُوه الإثبات التّركيبيّة وفروقها الدّلاليّة 
نشيرإلى أنّنا نلتزم منهجيًا بذكرها (المُروق الدّلالِيّة) في سياق البحث عن الخصائص 
النحوية للإثبات» وهو التزام منهج لا أكثر, نظرًا لأنّنا وجدنا لها بعدًا بلاغيًا متشكلًا 
فيدقائق معنويّة في علاقة المتكلّم بالمخاطب. ولكن سنحاول قذرالمستطاع التوقف 
عند إبراز نحوية هذه الفُروق باعتبارها مرتبطة بالمستويات النُظاميّة تصريفًا واشتقافًا 
وتركيبًاء وعدم التوسشع فيما سينتج عنها من أغراضٍ بلاغيّة مقاميّة. نترك البحث 
فيها عند دراسة الإثبات في وجهه البلاغيّ. ويعكس هذا الحذرالمنهجي صُعوبةً نظريّة 
تتعلّق بتحديد خصائص المستوى التُصريفيّ المعجّم باعتباره مستوى تلتحمُ فيه معاني 
النُحومع معاني الكلم,؛ ونظفرُ من خلاله ببنية إعرابية معجّمة,يرى البعض أنَّها 
قيقة لفظيّة إنجازيّة, للمقام فيها دور في تحديد الدّلالة(الشريف. ؟200, 00”). في حين 
يرى البعض الآخرأنّه مستوى مجّرد لم يدخل بعد ساحة الإنجاز وإِنْ كان يستبطنه 
(الملبخوت 005 كأ). 


نذهب ف هذا السياق مذهب «المبخوت» حيث نرع أنَّ هذا المستوى مجرّد أيضاء 
تكون فيه وجُوه الإثبات مُسنَبِطِنَةَ في مستوى بنيتها مقامات قولهاء وتختزلٌ ملابسات 
المقام من مخّاطب وظروف حافة: تحافظ على التّجريد من ناحية ومهيأةً للإنجازمن 
ناحية أخرى. هذا التؤجه سيمكننا من حِفْظٍ الزّتب بين ما هونظاميّ وما هوإنجازيٌ 
صِرْف يسمحٌ بفهم كيفية اشتغال اللغة, ومنه تحديد عمل الإثبات وما يحتملْ من 


وجوه وفروق. 
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-ا-. حسب المستوى الاشتقاقئي: 
#دادات الإثيات بالاشيه. 

نبحث في هذا الممستوى عن الفُروق في الإثبات حسب المستوى الاشتقاق: وهو 
مستوى يدرس الأبنية الاشتقاقيّة ومن خلاله سنحاول التوقف عند الفرق بين الإثبات 
بالاشم والإثبات بالفعلء فلا شك في أنَّ الفائدة تحصلُ بتصرّف المتكلّم المنشئ للكلام, 
فهوالذي يختازاستعمال عبارة دون أخرى. ونشيرٌ قبل مباشرة الوجُوه التّركيبيّة المعجمة 
المستعملة للاسم تارة والفعل تارة أخرى إلى أنّ مستوى التّعجيم هذا لاحق للمستوى 
التصريفيّ المجرّد الأعلى منه درجة بحسب تقسيم «الشريف» لمستويات النُظام 
النحويّ (الشريف 200228١‏ ). فهذا المستوى المجرّد يوفْر للمتكلم احتمالات حسابيّة 
لاختياربنية دون أخرى. يقول «الشريف»: «يستمدٌ المستوى الإعرابي التُصريفيٌ 
المعجّم دلالته أيضا من مستوى إعرابيّ آخر سميناه بالمستوى الإعرابي التصريفي 
المجرّد» (الشَابق» 770). في حين يبخصص المستوى المعجمىّ (معاني الكلم) في التقائه 
بهذه المستويات الدّلالة ويرشحها. 
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وده مدر فالدوحان ساق يق تكب عن البق نازية ملظل وزية نلق 
والمتأمل في ظاهر التّركيبين قد لايقف عند الاختلاف بينهماء وقد يستغرب السامعٌ من 
قول أحدهم إن هناك فرفًا بينهماء فالتطابق يغْلبُ عليهماء والتّشابه يُخفي كل الفروق 
الممكنة. فالتركيبان رُكَبَا من مُسند., وهوفي الحالتين الشخص نفسه ازَيدٌ 6 :ومسيد 
إلي هيدل على حاله «الانطلاق». وهذا ما يجعل التفتيش عن الفرق بينهما مطلبًا 
ضروريا يكشف عما تخفيه الأبنية التركيبية من اختلافات في المعنى. 


يقرٌ«الجرجاني» بوجُود فروق دلاليّة بين التّركيبين رغم التّطابق الظّاهرء ولنا أن 
اقبيلاء ل كفنا اهن الألنا كه انق الب الدج نالسر ماق الى اللاببال ةلال ساى هذه القتروق 5 
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إن لبقي الوشعية تلق ( ني متظلن اريك يتطلق ادسماءت على عيلة (لقداء+ 
خبر) والموضوعة لإفادة معنى الإثبات. وهوال معن المتحمّق والمنجز نحويًا من خلال 
تركيب إسناديء وقد خصّصت له هذه البنية الوضعيّة. حيث لا يفيد تعجيمها غير معنى 
الإثنبات بذلك اللفظ. وهو هنا الإثبات النُحويٌّ الوضعيّ بالمعنى اللغويّ المعجميّ . ومثّلت 
هذه النقطة منطلق «الجرجاني» في تقصّي الفرق بين إثبات الانطلاق لزيد في الجملتين 
الشابقتيق: فالإتباث قد تحقّق من خلال البنية التركيبيّة للحملثين :لكن ««الجرجاق» 
على وعي تام بوجُود اختلاف ساهمت الطبيعة الاشتقاقيّة للمُثبت به في توجيهه. فوجُود 
احم مشناق قالحمفة الأول تاززية التطدق © فعلنا سك اننظ ر إلى هك تسم من أقساه 
الكلم في اللّغة العربيّة (الاسم) نظرًا لأنّ الوقوف عند الفرق بينه وبين الفعل يتطلّب 
التعريف به وإبرازسماته العامّة. فالاسه'”" - وكما جاء في تعريف السيرافي- يدل على 
معنى مُفرد بالوضّع في غيراقتران بزمنء وقد عرّفه ابن السرّاج بقوله: «الاسمُ كلمةٌ دلثْ 
على معنى في نفسها من غيراقتران محل » (الأصول: 2٠‏ 71). وتبعًا لذلك فإِنَّ من 
عسافسنه النوهرةة الأنوك وفدع التجذة تظرًا لأنه لبنس مركلا بزمن. 


وعليه. فإِنَ الإثبات بالاسم يُنْبِتُ معنى مفردًا للاسم المُثبت له. ولهذا نرى 
«الجرجاني» في مواضع كثيرة في كتابه الدلائل يُشيرإلى هذه القضية: «وبيانه أنَّ موضوع 
الاسم على أنْ يثبت به المعنى للشيء من غيرأن يفُتضي تَعِدّده شيئا بعد شيء» (الدّلائل, 
14 وسروق :ذلك بقوله قاذ قنة:زززية متظلئ ففه أتبث الاتطلوق فملد لمن قير 
أن تجعلهُ يتجدَّدُ ويحدث منه شيئا فشيئاء بل يكونْ المعنى فيه كالمعنى في قولك «زيدٌ 
طويلٌ»: و«عمرو قصيرٌ» فكمّالا تقصدُ هاهنا إلى أنْ تجعلَّ الول أوالقصر يتجِدّدُ 
ويحدث. بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق. كذلك لا تتعرض 
ققونق اازية مطل » لامترسن اثباقه لزن (الشابق): 


)١(‏ توسّع عاشور(1995) في دراسته للاسم عند النّحاة» بالوقوف على خصائصه النحوية. وقد عرض 
إشكاليات تعريفه لغة واصطلاحًا وتحديد نظامه الاشتقاق الصرف. 
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في خطوة أخرى لتقصّي الفروق في الإثبات بالاسم نرى «الجرجاني » يتتبّع خصائص 
الإقبات هتهذا الال الاتسوزي «#زيدٌ متطدق » ليقف غند الثببات امحشق بالصمة 
المشبّهة؛ ومن مميزاتها أنّها صفة تُشتَةٍ تُشتق من الأفعال اللآزمة التي تدلّ على ثبوت وجود 
الصفة في صاحبها مطلقًا. فلو غدنا إلى المثالين السَابقين «طويلٌ» و»قصيرٌ» سنجد 
أن الصفة فيهما ثابتة مطلقًا»: فلا وجُود لتجدّد وتحؤل في صفة القِصَّر لعمروء فالمعنى 
هوالإثباتٌ الموجب والقضاء مطلقًا بوجُود الصفة, يقول «الجرجاني »: «فكمًا لا تقصدُ 
هاهنا إلى أن تبعل الطول أوالقصر يتجدَدُ ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي 
بوجدهما على الإطلاق». (السَابق). 

على هذا الأساس كان الإثباتٌ بالاسم إثبانًا من خصائصه الجمود والاستقرار" ولا 
يتبعة تجدّد وتدرّح وتراخ في حدوث المعنى المُثبت في الاسم المُثبت له يقول: «ويقتضي 
الاسم تبُوت الصّفَة وحصولهًا من غير أنْ تكونَ هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدثٌ 
شيئا فشيئا» (السَابقء 178). ويستشهدُ في ذلك بقوله تعالى: وَطْبهُم بيط وَرَاصيهِ 
ِأَلْوَصِيدٍ © [الكهف: 18] التي يُخبرفيها الله تعالى بال الكلب الذي قضى في الكهف مئات 
السشنين. وبالعودة إلى هذا المقام الذي يصوّرفيه الله حال الكلب نراه مقامًا تنقطع فيه 
الحركّة والتّجَدّد والتّحوّل. ويطغى عليه الشكون والثبوت والجمود. وعلى هذا جاء 
قوله تعالى يصوّر وضع «الكلب» بما يوافِقٌ هذا المقام المنّسم بالجمود والاستقرار: 
«فأما وأنت تُحدَّثْ عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقرٌ طوله ولم يكن ثم تزايْدُ وتجدّد 


فلايصح فيه إلا الاسم»(السّابق). 


)١(‏ دلالة الاشم على التّبوت والاستقرار ليست دلالة مطلقة لأنَّنَا ند في بعض الحالات صيفًا اسميّة 
تدلَ على الحدوث والتّجدّد (اسم الفاعل): وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى الفعلء وقد عبّرعن هذا 
المآزق السَعدي بقوله: «لقد أوقع القول بدلالة الاسم على التّبوت دلالة وضعيّة شراح التلخيص 
المتأخرين في حرج التوفيق بين هذا المبدإ وبين ما يُلاحظ في بعض الصّيغ الاسميّة من دلالة ظاهرة 
على الحدوث ومنها صيغ اسم الفاعل الذي يمثّل الحدوث أحد أركان حده الدلاليَ عند النّحاة» 
(السعدي 5017 2354). 
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وفق هذا الفهم كانَ الإثبات بالصّفة في هذا المقام أنسب وأبلغ من الإثبات بالفعل 
الذي لايُوافق هذا الموضع من القولء إِذْ الإثبات لوكانَ بالفعل لاختلفٌ عن الإثبات 
بالاسم أو بالصفة تحديدًاء فاختيار«باسظ» مكان «يبسظ» يعكس لنا بلاغة الكلام 
بمايوافق الحالء باعتبارأنَ الكلب قد مرِّ عليه زمن وهو على هذه الحال «وَبْهُ بيطا 
نَاعَيَهِ يألْوَصِيدٍ # [ الكهف: 18]. فالكلبٌ اختيرت له كلمة باسطء وهي صفة جعلته في حال 


"ميو مه «س سيا 
لا يصيبه تغيرونحول. 


إنسايق الاقباة هذا اللقصيل وعرض «#العرجاق »على الإحاطة بيده الظاهرة 
هوتوخّيه لمنهج تفسيريّ الذي صاحبه كم هائل من الأمثلة, وكأنّنا به فيإطارسجال يقدّم 
فيه حُجِجاإِنى معارضيه الذين أنكروا ما ذهب إليه رادّين عليه ماذكره في قسم الإثبات في 
الضَفات من أنَّ هذا الصَْرب من الإثبات لايفيدُ تجدّدا. ومن هنا فكأنّنا ب«الجرجاني» يريد 
أن يستبقٌ مُساجليه ويسدّ التُغرات التي قد يستغلّها هؤلاء. ولعلٌ أهمها طبيعة الاسم 
المعتمد:فالأمثلة التي اعتمدها «الجرجاني »« 0 5 «وكلبهم باسط» ترتكز على 
الأسماءء ولكنها ليست أسماء جواهر أو أسماء ذوات أوأيّ نوع من الأسماء الأخرى الموغلة 
3 الاشملة الى كمد قي اللساكقة قوس مققينا وها 


إِنَ «الجرجاني» وهويفصًل هذه الأمثلة ويؤْكّد الفروق بينها على وعي تام باللحظة 
التَاريخيّة التي يتكلم فيهاء فهوفي سياق إثبات إعجازالقرآنء وما يدورٌمن خلافات 
كلاميّة في ذلك الوقت, ف«الجرجاني » هنا في مؤقع سجال مع معارضيه الذين يبحثون 
له عن مزائقّ ولهذا نراه حريصا على تقديم أمثلة تدعم تصوره العقائدي. حيث 
كانت فيها درجة الاسميّة عاليّة. هذا الحرص يُريد به «الجرجاني» تنزيه أمثلته عمًا 
قد يَلحمّها من آثارالفعليّة وما تحتويهِ من صفات الحدثيّة, فنراه يُساوي بين عبارات 
«باسظ» و«واحدٌ». ويقول في عبارة صريحة أنَّه «لافرق بين «كلبّهم باسط» وبين أنْ 
يقولَ «وكلبُهم واحد». فلئن وردث كلتا اللأفظتين على صيغة اسم الفاعل. فإِنَ باسظ 
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هذا الشياق القرآني الذي نعلم منه حيثيات القصّة (قصة أهل الكهف) وما يحيظ بها 
مخ جمودوسقعوة للايمكن أن توق مع عبارة «باسظ)» سوى ضفة مشبهة فعبارة 
«باسظ» تستجيبُ تماما للخصائص اسم الفاعلء وهي أرق المُشتقات دلالةَ على 
التحدتكة خلد ذا لتصقة اكشجهة باعتيارهًا ضيقة نشتة من التلازة للد لاله على فعق 
الثبوتء وذلك هوالحال في «واحدٍ وقصيرٍوطويلٍ » باعتبارها صفات مشبّهة يفيدٌ بها 
المتكلم إثبات هيقة مستقرة وحالة ثابثة # صل الابالأسم «فأماوأقت عدّث عن 
هيئة ثابتة؛ وعن شيء قد استقرٌ طولهُ ولم يكن نَم نَرَايدٌ وتجدّد. فلا يصلحٌ فيه إلا 
الاسم» (الدلائل. .)١76‏ 


بناءَ على ذلكء فقد مكّن المستوى الاشتقاق - وهو مستوى نحويّ مُجِرّد- المتكلم 
من إمكانات استعمال الاشم مكانَ الفغل لمافي الاسم من دلالات الثبوت والجمود. 
وهذا التّصوّريدعمُ فكرة المستويات النحوية واشتغالهاء فالمستوى الأعلى تجريدًا يخدمْ 
المستوى الذي بعدهُ وهكذا دواليك. وتبعًا لهذاء فالمستوى التصريفيّ المعجم يستفيدٌُ 
من الأبينة الاشتقاقيّة بما يخدمُ المتكلم في التخاطب. فهذا المستوى يرشّحٌ جملة من 
الاحتمالات يختارها المتكلم بحسب أغراضه ومقاصده. وهو الذي يحمّق التمايزبين جملة 
وأخرى. ويُعطى للبنية الإعرابيّة دلالتها (الشريف. >7700200). هذا الفهم من شأنه أن 
يئبتٌ مبدأ استرسال المستويات ودورها في خدمة الظّاهرة اللّغويّة: ويحمّق فكرة حركيّة 
الأكية وااغل التقظاء اللموق االهرد. .ومن البين فق هذا الشياق أن عناصو اللقاة حاخيرة: 
وكأنَّنا بالمقام هومن يُحرّن مقولات النظام ويشغْلهاء وهومن يدفعٌ بالمتكلم لاختياربنية 
دون أخرىء وهذا ما يدعم فكرة العلاقة بين البنية والدّلالة. 
5-١‏ الإثبات بالفعل: 

إن التوقف عند هذا النوع من الإثبات يقتضي منا أولًا تحديد حده والتّعرّف على 
خصائصه. فالفعلْ قسمٌ من أقسام الكَلِمء يختلف عن الاشم في بعض الخصائص 
كالحدثيّة: والمظهرء والصيغة الزمنيّة وهذا ما جعلنًا نخصّصٌ له عنصرًا بمفرده في 
مقابل عنصر الإثبات بالاسم. 
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ينطلقٌ «الجرجاني» في الاستدلال على الإثبات بالفعل بقوله: «وأمًا الفغل 
فموضوعة على أنّه يقتضي تجدّد المعنى المُثبت به شيئا بعد شيء»(الدّلائل. 174). ولو 
تمعنًا قليلًا في هذا الموقف سنقتفي آثارالقصد. وأوّل ما يستدعي الانتباه هي معاني 
النّدرَّح والمرحليّة والتّراخيء وهي معان تحملها عبارة «شيئا فشيئا». فكأنّنا مع مُنشئ 
القول في الإثبات بالفعل نعيش نسقا وتحولًا في المعنى خلافًا للإثبات بالصفة الذي 
يمتازبالثبات والاستقرار, فالإثبات بالصفة الذي صورلنا المُخبرعنه في هيئة مستقرّة 
ثابتة تأ التّحوّل والتَبدَّل ليس بالفاعلية نفسها في الإثبات بالفعل الذي يُضْفيِ 
حركيّة وتجدّدًا. وقد اختارالمتكلّم أنْ يثبتَ بالفعلء وهذا الصَرب من الإثبات لا يخلو 
من حركة اقتضتها «مزاولة وتزجية الفعل» (السَابق ). وبالعودة إلى المثال الذي اعتمده 
«الجرجاني»: «زيدٌ ها هوذا ينطلقٌ » وجدنًا المتكلّم في هذا النوع من الأقوال يثبتُ 
انظلافًا مق ؤيد ف اتحكلته, وكاتنابه تعايش اللنكلة ويراقبهاء واللظيف هنا أن البنية 
الخبريّة الإثباتيّة نفصح عن نفسهاء وتصورلنا الحدّث وإِنْ لم نكن في مقام حقيقيّ. 

نستشف من هذا المثال ما ذهب إليه «الجرجاني» في بداية نصّه في قضية تَجدّد 
الع الثثبث بالفعلوففي قوله:«ازيدٌ ينطلق »«يشمثل الدّسن معق الإثبات الذق 
توح به البنية, لكنّنا هنا نتابغ مراحلَ هذا الانطلاق فالفغل «ينطلقٌّ» بمايحمله من 
معاني الحدثيّة”" والتجدّد هوالذي حقّق لنا هذه الغاية, حيث يتحول بنا إلى المشهد 
مباشرة» وهي كلّها معان درَّتْ بها طبيعة الوحدة المُثبت بهاء وهي الفعل الذي يقتضي 
مزاولة وتَجِدّدًا. وقد استدل «الجرجاني» بقول آخر, يقول: «فقد زعمتَ أنَّ الانطلاق يقع 
منهُ جزءًا فجزءًا وجعلته يزاولهُ ويزجيه »(السابق, 170): ويستنجِدُ «الجرجاني » بأمثئلة 
من الشعريقرّبُ بها الصورة في هذا الموضع فيدعونا إلى تأمل هذا البيت (البسيط): 


«لأَيَالَفُ الدَّرْهَمْ المضْرُوبُ رتنا لكِنْ يَمْرٌ عَلَيْهَا وَهُوَ مُنْطَلِقٌ» 
)١(‏ يمتازالفعل بسمة الحدثيّة, فهو مصدر التحول والتجدّد. وهذا ما أعلن عنه الكثيرمن النّحاة في 
تفصيلهم للسّمات الأساسيّة للفعل. ولعلَ هذا ما دفع «الشريف» (70:005") إلى اعتبارالحدث 


(ح) هوالمسؤول على تكوين مقولة الفعل في حين اعتبر(حا) مسؤولا عن مقولة الاسم التي رأينا 
أنها مقولة تسم الجمود والتّبوت. 
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يشيرٌ«الجحرجان » من خلال هذا البي ت إلى أن الشاعر يتا رٌالعبارات ويتصرّف فيها 
حسب مايليقٌ بالقام فلوقال: «لكن يَمُرُ عَلَيْهَا وهويَنْطَلِقٌ فْمَا اسْنَقَامَ ذلك». مايلفثْ 
الاتتباه في هذا السياق من الحديث عن الإثبات بالفعل هو أن «الجرجاني» يركّز على الفعل 
المضارعء وهذا منطقيّ باعتبا أن صيغته هي الصّيغة المشهورة للتّعبيرعن حدث التجدّد 
والقيام بالفعل شيئا فشيئاء | لَّا أن ذلك لايمنغ من القول إِنَّ الفعل الماضي يدل أيضًا على 
هذا التجدّد من جهة كونه فعلًا. يقول «السعدي»: «فالفعل الماضي دال على الحصول 
التّدرِيجيَ والوقوع حسب أطوارمتعاقبة من جهة كؤنه فعلًاء ولكن صيغته الدّالة على 
الانقضاء والانقطاع والتّمام من باب التّصريف...» (السعدي, 577501). 


يصرّحٌ «الجرجاني» في أكثرمن موضع أنَّه يعمد إلى الفعل في موضع الاشم. وهذا 
وعيٌ منهُ على دقّة الاختيار, وأنَّه لايعني أنَّ هناك استواءً بينهما في المعنى, وقد ذكر 
ذلك في الدّلائل: «ولا ينبغي أنْ يغُرّك أنّا إِذا تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر, قدَّرنا الفعل 
في هذا التحوتقدير الاسم كما نقول في #زيديقوة»إنه في موضع «زيدٌ قائم». فإنَ 
ذلك لايقتضي أنْ يستوي المعنى فيهما استواء لايكون بعده افتراق. فإِنّهما لواستويا هذا 
الاستواء لم يكن أحدهما فعلًا والآخراسمًا بل ينبغي أنْ يكونا جميعًا فعلين أويكونا 
اسمين» (الدّلائل. 171). وبهذا فهويؤكّد الفرق بين الإثبات بالفعل والإثبات بالاشسم 
وأنَّ وراء ذلك أغراضًا ومقاصد يسعى المتكلم إلى تبليغها. 


الحاصل من كلّ ما تقدّم في دراسة الفُروق الدّلاليّة في المستوى الاشتقاق بالوقوف 
عند الفرق بين الإثبات بالاسم القائم على الثبوت والاستقرار, والإثبات بالفعل القائم 
غلنن التجده والكدوك هنو أنها قروق متأضلة فق الأبساس الدلال الجزه الشايق للوشم 
اللقظاني وفى انزو ف :315ل كوي بلاس تركد يك بعس قوف سنن ب نتوزابك المي 
وما الإ نجازفيها إلا عارض اقتضاه السياق. وتعكسٌ هذه الثّنائيّة جُملةٌ من الثّنائَيّات 
الأخرى في النظام النُحويٌ مثل الجامد والمشتق في الأسماء. أوكالفعل الدّال على الأعمال 
والفعل الدّال على الصفات. وقد أشارإلى ذلك السعدي بقوله: «فليسث دلالنًا الثبوت 
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والحدوث مقتصرتين على المضمون التّصوريٌ الخامٌ الذي تنقلهُ العناصر المعجميّة. بل 
تظهرفي المستوى الاشتقاق الذي تتقابل في أولى درجاته الصيغة الاسميّة الدّالة على 
الثبوت والصيغة الفعلية الدّالة على الحدوث. والذي يحتوي في درجات موالية على 
مستويات متفاوتة من التّقابل بين الدّلالتين كالتّقابل بين الفعل الدّال على الأعمال 
وفعل الدّال على الصفات...» (السعدي 5770501١‏ ). 


لقدّ وف رالنُظام النحويّ - من خلال المستوى الاشتقاق - للمتكلّم من استعمال 
بنية دون أخرى. فالناظم يلتقط من المستوى الاشتقاق الاشم أوالفعل بما يخدمُ الغرض 
والمقصد المخصوص. وعلى هذا الأساس فإنَّنا أمام مُستويين: مستوى نظم معان النّحو 
في معاني الكلم في مرحلة أولى ثم يأتٍ مستوى استعمال هذه البنية الأولى داخل مقام 


حقيقيَ من أجل تحقيق أغراض ومقاصد. 


هذا التّصوّرمن شأنه أنْ يرسّخ الدّلالة في الأساس النّحويٌ المجرّد. ويكشف عن 
قدرة النظام وفاعليته في التكهّن بالمقام» فهو نظام يوفرمن الإمكانات للمتكلّم ويجعله 
قادرًا على التّعبيرفي شتى ضُروب الإنجان فهذه الفروق الدّلاليّة للإثئبات تعكسٌ قدرة 
نظم المتكلم للكلام بما يوافق أغراضه ومقاصده. وتعكس في الوقت نفسه ارتباط هذه 
الأغراض والمقاصد بالأساس النُحويّ. ومن هذا المنطلق اعتبر«الجرجاني» الُظم هو 
«أنْ تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النُحو»(الدّلائل. 7170). ووفْق هذا مثّل كل 
اختيارلبنية أووجه من الوجُوه دلالةً وفرفًا مخصوصًا يحمل مقاصد وأغراض. 


-؟- حسب المستوى التصريفئ: 

بعد الوقوف عند الفروق في الإثبات تحت المستوى الاشتقاق. وهو كما نعلم أحد 
مكوّني المستوى الصَرفيّ. نلفت النّظر الآن إلى ثاني مكوّناته وهو المستوى التّصريفي الذي 
يهتمّ بمقولات من مثل التّعريف والتّنكير, والإفراد والثثنية والجمع؛ وهو نظام يهتمّ 
بالكلمة بشكل عامٌ. وحريٌّ بنا والحال هذه أنْ ندرس الفروق في الإثبات في إحدى هذه 
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المقولات التى أثارمن خلالها «الجرجاني» هذه القضيّة» وهي مقولة التّعريف والتّنكير. 
فهل يختلف معن الإثبات فى الجملة بمجرّد أنْ يدخل على اللّفظ المُثبت به أداة التّعيِينَ؟ 


يؤل ««العرساق 4ق :هذا الصدى» امسق شروق الإقببات انلك تقول :وزيا مطل 3 
رةه 3 5 0 5 9 5 ٠.‏ 3 ف لك بمع# 
وزيدالمنطلق- والمنطلق زيد- فيكون لك في كل واحدة من هذه الأحوال غرض خاص» 
وفائدة لااتكون في الباقيء وأنا أفش رلك ذلك »(الدلائل. /ا17). 


يقف #الجزهاق 6 ف[ مقاكهه <زيدٌ متظلق )اعد إفبنات الانطلاق لزيك بعد أن كان هذا 
الحدث مجهول الفاعل. فال متكلّم في هذا الحال يُخبرٌمخاطبه بوقوع الانطلاق من زيد. وقد 
جاء هذا الخبرمُتعرّيا من كل ما يمكنْ أنْ يُغيّرالمعنى, فهومثبت لانطلاق واقع من زيد على 
سبيل الابتداءء فالمخاطب لا يعلمُ بالانطلاق أصلًا ولا من صاحبه زيدًا كان أم عمروء فإذا 
ماأدخلت أداة التعريف مثلا فإنََّا سنكون في إطارمعكٌَ جديد. فقولك: «زيدٌ المنطلقٌ» 
إعلان بوجُود طرف يشأل عن الذات القائمة بالفعل فقلت لهُ: «المنطلقٌّ» معرّفة بالألف 
واللآم لتعلمة أنّه صارّمن زيد دون غيره. فأنتٌ في هذه الحال تقصرٌالانطلاق على ذات 
واحدة هي في هذه الحالة: «زيدٌ». مع إثباتك فعل الانطلاق بإسناده إليه. كما أنَّك إذا 


عرّفت الخبرنفيتٌ أنْ يكون الانطلاق من غيرفاعله الذي كان منه انطلاق. 


وقد شالك «اللدرجال »معدل الشواق هيد الاتبات وهو اتباث المشوب #الدذن 
يتم بدخول ضميرفصل” بين جز المركب الإسناديّ الاسمي مثال قولك: «زيدٌ هو 
الفطدق :]ذا آروقا إقبات الالنتوق تشخسيين فايصم قولكاق :اتلك زازب متلق 
وعمرو»ء إذ الجملة تثبتُ الانطلاق من زيدٍ بعد أن جاء المُثبت به معرفًا مخصّصًا 


)١(‏ ضميرالفصل هي تسمية على مذهب البصريينٌ . وقد سماه الكوفيّون «العماد» (الأصولء جك 
6») يؤق به في العادة للتمييزبين النعت والخبر. وهذا موقف النحويّينء فإذا قلت مثلا - والمثال 
للجرجاني- «زيدٌ هوالمنطلقٌ » أتيت ب «هو» لتقطع الشكٌ على أنّه نعت. وهذا التصورموجود في 
كتب النّحاة: وقد لقي اعتراضات. (للتوسّع في المسألة راجع حسن حمزة. ضميرالفصل أم ضمير 
الحصر؟. أعمال ندوة: المعنى وتشكله. ج7031 7). 
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لذات دون أخرى. وعليه لا يجوزأن نثني بعمرو«ذلكٌ لأنَّ المعنى مع التُعريف على أنّك 
أردتٌ أنْ ثثبت انطلافًا مخصوصًا قد كان من واحد فإذا أثبته لزيد لميصح إثباته 
لعمرو» (السَابق. 178). وهنا فإذا أردت أنْ تثبت الانطلاق للاثنين: فمن الضْروريٌ أنْ 
تجمع بينهما في الخبر. فتقول «زيدٌ وعمروهما المنطلقان». 


يقف «الجرجاني» في التعريف والتنكير عند «الألف واللام» الدّالة على الجنس 
موضّحًا وجومًا منهاء يقول: «واعلم أنّك تجد الألف واللام في الخبرعلى معنى الجنس, 
ثم ترى لهفي ذلك وجوهًا» منها ما نجدهُ متضمَّنا لمعن المبالغة” كمافي: «زيدٌ هو 
الجوادُ» و«عمروهو الشجاغ ». فلام التّعريف هنا هي لام الاستغراق الجنسيّ. وهو 
التتعريف الذي يتناول معنى الاسم المعرّف أي الجنس المقصود عامّة,. وفي هذه الأمثلة 
يستغرق زيد الجُود بأسره ويحيط عمرو بالشجاعة كاملة أي «أن تَمُصرٌجنس المعنى عن 
المُخبرعنه لقصدك المبالغة ».(السَابقء 179). ويتوغل «الجرجاني » أكثرفي الكشف 
عن معاني الإثبات بلام التُعريف, ويقف هنا عند معنى الاختصاص الذي يكون بقصر 
جنس المعنى المثبت على المُثبت له. ويشترط تقيّد هذا المعنى المثبت بظروفه التي 
أحاطث به وتنزيله في أطرهء «ولا يكونُ ذلك إلا إذا قيِّدت المعنى بشيء بخضصه ويجعلة 
في حُكم نوع برأسه وذلك نحو أن يُقَيّدَ بالحال والوقت كقولك: «هوالوف حين لانَظْنُ 
تفش يتفي حميرا» (السَابق . ٠‏ وهذا ما يكشف اهتمام «الجرجاني» بتنزيل الشاهد 


)١(‏ لاشك في أنَّ من معاني الحصرهي المبالغة والتأكيد. وفي هذا المثال أراد «الجرجاني » أنْ بحصر الخبر 
بالمبتدأء وقد قام ضميرالفصل بهذه الدور. وقد أشارحسن حمزة إلى ذلك في حديثه عن دلالة هذا 
الضمير. (السَابق» .)70١‏ ونشيرهنا إلى أن لعب ضميرا لحصر دور لتأكيد لقي طعونا واعتراضات 
أهمها ما أورده ابن الحاجب يقول: «لا جائز أن يكون تأكيدا لأنه لوكان تأكيدا لم يخل ما أن يكون 
لفظيًا وما أن يكون معنوياء لا جائز أن يكون لفظيا؛ لأن اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه إِنْ كان 
ظاهراء وإعادة اللفظإن أمكن. وإلافما يدل عليه من بابه إن كان مضمرا كقولك : مررت بك أنت» 
ورأيتني أنا؛ لأنهم لما قصدوا إلى التّأكيد الأفظي فيه وتعذَّرأن يؤق بالمتصل من غير متصل به 
وجب الانفصال».(الأمالىي. .)815-41١‏ 
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إن انذف يمنتوقننا هنا أن الاتسروف ف الأبنية أذى إل اتشااف ف التعق طسروزة: 
فالنماذج التي قدّمها «الجرجاني» تتفق في كونها تفيد ثبوت الشيء إلا أنّما مختلفة 
في كيفيّة أداء هذا الإثبات» فكل اختيارقام به المتكلم هو اختيارٌ عن وعي واقتضته 
الضرورةٍ المقاميّة والمقصد الإبلاغيّ؛ وهذا لعمري يحمل أبعادًا تداولية تعكس وعي 
«الجرجاق» بهذ اللسائل وقد واعمل ««الجرجاق»تفريع الشروق الدقيقة تماق القصير 
التي نجدها بالإثبات بلام التتعريف. وهي إسناد الشيء المُثبت به في ظاهره إلى المُخبر 
عنه كمافي قول حسان. والمثال للجرجاني (الطويل): 

«وإنَ سَنَامَ المجْدٍ من آلِ هَاشِم بَنْوبِنْتٍ مَخْرُومِ وَوالدُكَ العَبْدُ» 


ففي هذا البيت «أرادً أن يثبت العبوديّة ثم يجعله ظاهرّ الأمرفيها ومعروفا بهاء ولو 
قال: «ووالدك عبد» لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالةً ظاهرةً متعارفة» 
(الشابق. 186). ويفصل معنى آخر من الفروق في الإثبات بأداة التعريف. وهو 
الوهم والتقدير كمافي «هوالبطل المحامي» (...) تريد أن تقول لصاحبك: (...) 
قية كله هلي فغق الوفوووا قوير واة العب لوق خخاطرة يثنا لم بر وتم يعلية 
ثميجريه مجرى ما عهد وعلم» (السَابقء 144). هذه الفروق في المعاني لا يفهمها إلا 
من فهم النُحوفهمًا دقيمًاء وهذه هي معاني النحوالتي تحدّث عنها «الجرجاني», 
وهي الوجُوه والمُروق التي لا يصل إليها إِلّا من كان متبصرًا بدقائق الأمور., 

ولعل ما يمكن أن نتبينه في قضية الإثبات وعلاقته بالتعريف والتنكيرهي قضيّة 
الفروق الدّقيقة بين المعنيين. وهي فروق تصوّرلنا قضية أساسيّة نسعى إلى البرهنة 
عليها والتوقف عند جوانبهاء والمتمئّلة في علاقة المتكلّم بمخاطبه وما تصوّره لنامن 
وضع تداوليَ عميق امتازت به البلاغة العرييّة. هذا الوضع التّداويّ يبرزلنا أنَ المتكلّم 
ينثئ كلامه آخذا باعتبارات المخاظب وكلّ ما يمكن أنْ يحدّد العملية التواصليّة برمتهاء 
فالتّعريف والتّنكيروسائلٌ يركبّها المتكلّم من أجل تبليغ مخاطبه المعنى في أحسن صورته. 
وهذا العلّم بحال المخاطب موجُود منذ الكتاب مع «سيبويه»: يقول: «فإذا قلت كان 
فنك قن أرقو نك ونا عسو عضرو ف عقوى مقله واف ف لجنا ملكتن سيج 1135| قلي ميقا 
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فقد أعلمته مثل ما علمت» (الكتاب. !8). وفي المسارنفسه سار«الرّضيّ» بَأنْ جعل 
مُراعاة حال المخاطب قضيّة لابدَّ منها لقيام المعنى فكلّ إضافة في البنية تنبئ عن وضع 
تداوليّ بين متكلّم ومخاطب. يقول «الرّضْيّ»«(...) فلوعلم في المعرفة ذلك كما لوعلم 
قيام زيد فقلت: زيدٌ قائمٌ عدّ لغوا. ولو لم يعلم كؤن رجل من الرّجال قائما في الدارجارٌ 
لك أن تقول: رجل قائمٌ في الدار وإِنْ لم يتخصص النكرة بوجه...» (شرح الرّضيّ:85201). 


-- حسب المستوى التركيبي: 
١-8‏ التقديم والتأخير: 

إِنَّ المتأمل في بناء الجملة العرييّة يلاحظ قيامها على نمط تركيب مُتعارف عليه. 
فنرى الجملة الفعليّة مثلا تبدأ بفعل مع فاعله إضافة إلى متممات الجملة, ونرى الجملة 
الاسميّة لها شل المبتدأ والخبر إلا أنَّ هذا الّمط قابل للتصرّف فيه من حين إلى آخر 
حسب مقاضد المتكلم وأقراضه: وهذا هومبهث الثقديم والأأخيرانذي لقى حظاوافرًا 
عن البحكث من قبل المقتسين ق هذا الممالونسن ف هذا الشياة ستحاول رضنه هذه 
الظاهرة من خلال تصوّر«الجرجاني » في إطارنظريّة الُظم. والبحث في الغايات وال مقاصد 
التي يصبُوالمتكلم إلى بلوغها من تقديم وتأخيرلعنا صر الجملة, وإذ نتخصّ «الجرجاني» 
بالدراسة في هذا المستوى فلسببين : أحدهما يتمثّل في كون «الجرجاني » يعتبرمُدونة بحثنا 
التي نشتغل عليهاء وثانيهما وهو الأهُمْ مرتبط بطبيعة مبحث التقديم والتأخيرالذي 
يعتبر- وحسب تصنيف صاحب المفتاح - مبحثًا بلاغيًا توجّهه معطيات نحوية: وهذا ما 
أشارإليه صاحب الدّلائل من قبل . ومن هنا فإِنَّ دراستنا له ستحاول التطرّق إلى العلاقة 
بين بعده النُحويٌ التركيبي وما يتحمّق من ذلك من أبعاد دلاليّة بلاغيّة. 

يعتبرالتقديم والتأخير: «أحد أساليب البلاغة أتوا به دلالة على تمكّنهم في 
الفصاحة. وملكتهم في الكلام وانقياده لهم. وله في القلوب أحسن موقع. وأعذب مذاق» 
(البرهان, © ©68): إذاكان ذلك كذنك: فالتقديم والتأكيرميهث توي بلغي تنمثل 
دراسته فيما يطرأ على التّركيب من تغيّرات تتطلّبها مقاصد بلاغيّة؛ ولهذا سيكون 
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بحثنا فيه مرتبطًا بما يحذث من فروق لغويّة للإثبات. وسنركّز عملنا هنا على تصوّر 
«الجرجاني » باعتباره درس المسألة من منطلق تركيبي في علاقته بمقام القول. 


يبيّن «الجرجاني» في هذا الملبحث الفروق في معاني الإثبات في المستوى التركيبيّ 
النحويٌ فيبّين فضل تقديم اللفظ وتأخيره في توليد المعنى . فيجعل «الجرجاني » التَّقَدِيم 
على وجهين أوَلهما: 
- تقديم على نيّة التأخير: وهوالذي لا يتغيّرفيه الوصف الإعرابيّ للكلمة المقدمة, 
فيتقدّم خبرالمبتدأ على أنَّ الأصل أنْ يتقدّم المبتدأ في الرّتبة على خبره مع الإبقاء 
على الوظائف ذاتهاء فلا يخرح الخبزعلى مبتدئه من ابتدائه أوالمفعول الْممَدّم 
على اتفال مخ فاطليقة ولاياق غنهما هذا التحوير لكان وظيفتهما باعتبا ران 
الأول سيدا والثاق فاسل وشعميها الرقع د ومالنه «ززيك عتطلقٌ #واااتدرت مسرا 
زيدٌ». ويعتبر«الجرجاني» أنَّ هذا التّقديم لم يخرج «متطلق » ق «امتطلن زيدٌ» 
عن كونه خبرًا مرفوعا للمبت دأ ولم يحدْ ب «عمرا» من كونه مفعولًا منصويًا كما 
لوحافظ على رتبته ولم يتقدّم على فاعله. 
- المعنى الثاني فهوتقديم لا على نية التأخير وهو التقديم المتبوع بتغيّرفي الوظيفة 
وفي الحكم الإعرابي للألفاظ التي يلحمّها هذا التّقديرفيصيرخبرَالجُملةٍ كما 
في «زيدٌ المنطلقٌ» و«المنطلقٌ زيدٌ». فأمَا الغاية الظاهرة من هذا فهي الإبراز 
والحتاية والاهتمامء يقول «البترجاق»»«اواعلم أثالم تدهم افتمدوا فيه شينًا 
يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» (الدلائل 7 .)٠١‏ 


وأمّامايتبع الخبرالمُثبت لمعانٍ لطيفةٍ إذا خصٌ بتقديم فيجريها صاحب الدّلائل 
على قسمين أولهما يصفه بالجليّ لا يُشكلء وهوتقديم المُخبرعنه وإردافه بفعل مخبر 
يختص به. ويكون هو القائم به دونا عن سواه.ء وهو الفاعل لا غيره فينفرد بالفاعلية 


شبهة ولايكون إلى إنكارالخبرمن سبيل وذلك كما في «هويعطي الجزيل»(السّايقء .)1٠١‏ 
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ونجد معاني الوعد والضمان والمدحء وذلك في قوله: «أنا أقوم بهذا الأمر». وفي 
تقديم المخدّث عنه بالفعل تأكيد إثبات ذلك الفعل له يقول: «فإن قلت: فمن أين 
وجب تقديم ذكرالمحدّث عنه بالفعل. آكد لإثبات ذلك الفعل له. وأن يكون قوله «همًا 
يَنْبِسانٍ المجد» أبلغٌ من جعلهما يلبسانهِ من أنْ يُقَالَ «يلبسان المجد»؟. فإِنَّ ذلك من 
أجل أنهالايؤق بالاسم مُعرّى بالعوامل إلّالحديث قد توي إستاده إليه » (الشابق, ؟18). 
وتبعًا لذلك, فتقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبروتحمّقه. وكما أشرنا إلى إِنَّ وجوه 
هذا التقديم ومعانيه كثيرة من مثل الوغد والضمان.ء ومثال «الجرجاني» قول الرّجل 
«أنا أعطيك. أنا أكفيك. أنا أقومُ بهذا الأمر» «وذلكَ أن من شأن من تَعدُه وتضْمَنٌ له أنْ 
يعترضهُ الشكٌ في تمام الوعد وفي الوفاء به. فهو من أحوج شيء إلى التأكيد» (السَابق, 4 .)١18‏ 
وكذلك من وجوهه ومعانيه (تقديم المحدّث عنه) المدخ. كقوله «أنت تعطي الجزيل, 
أنت تقري في المحلء أنت تَجُود حين لا يجُود أحد».«وذلك أنْ من شأن المادح أنْ يمنع 
الشامعين من الشكٌ فيمايمدححبه ويباعدهم من الشبهة » (الشابق. 178). 


من هذا المنطلق. أعطى «الجرجاني » للتّقديم والتّأخيرأهمية كبيرة ويتجلّى ذلك 
في تفصيله لهذا الملبحث. فهولا يكتفي بالقول مثلا في التّقديم أنَّه للاهتمام والعناية بل 
لابدٌ من بيان سبب ذلكء إضافة إلى أنّه يحثٌ على استنباط قانون عام يُخضع له التّقديم 
والتأخيرفي جميع الكلام: فلا يجوز أنْ نقول إِنَّ هذا التقديم والتأخيرمفيدٌ في موضع وغير 
مفيد في موضع آخر. فالجرجاني يعتب رٌأنَ الأغراض والمقاصد لاتتحقّق إِلَّا بنَوخِي معاني 
اللحتوواخل الركبب: ونعرقة ضاق التعوسن الى كته الأفراض والقاضس وعلن» 
فنحن بإزاء جدليّة بين قوانين النّظام وما يفرضه الاستعمال. وحسب هذا الفهم فإِنَّه 
يمكننا توسيع دائرة النُظم لتشمل كامل صُُروب القول ولتشمل بديات تشكل المعنى في 
الأساس النُحويّ وصولًا لاستعماله في مقامات حقيقية مُوغلة في الإنجاز وسيظهرلنا 
هذا أكثرفي ردّ البيان للنحو والنّظم أساسًا. 


ولئن كشفنا من خلال مبحث التقديم والتأخيرعن الغايات والمقاصد التي يبحث 
عنها المتكلم تتيجة ما يتصرّف فيه في البنية الأولى. فإِنّنا نريد القول إِنَّ هذه المقاصد 
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والغايات تقع تحت قانون عام يتميّزْبالصٌرامة والدقة يوجّه دلالة مثل هذه الأبنية 
(التقديم والتأخير). ويؤكد مبدأ قدرة البنيّة الإعرابيّة على استيعاب هذه التغيّرات. 
وهذا ما عبرعنه «الجرجاني» نفسه بقوله: «ومِنْ سبيل مَنْ يَنِعل التّقديم وتَرْكَ 
النٌقديم سواءً أن يَدَّعي أنّه كذلك في عموم الأحوال. فأمَا أنْ يجعله شريحيّن. فيزعم أنَّه 
للفائدة في بعضهاء وللتصرّف في اللفظ من غير معنى في بعض.ء فمما ينبغي أن يُرغب عن 
القول به» (السابق .)١21١-٠٠١‏ 


الالمسظامن خلال ذلك أن «الدرهاق» يرد على شن يعتبرهة: الظاهرة غايتها 
تصلح في موضع ولا تصلح في آخر ويؤْكد ضمنيًا صرامة القوانين الإعرابيّة التي تتحككم 
في مثل هذه الأبنية. فالحديثُ عن النّظم لايتم إلا بالحديث عن التّركيب المؤّسس على 
قوانين اللّحو وأحكامه. فكل تغييرفي الظم هودليلٌ على تغييرالبنيّة التركيبيّة؛ ومنه 
تكبير فى سينتوى امسق وق هذا اللصورر: ريخ فدى هن يظلن أن القاضد والأشرائن 
المتحمّقة من التّقديم والتأخير, والذكر والحذف, والوصل والفصل هي مقاصد تُفهم 
من سياقات القول. وأنَ رضد المعاني فيها خارح عن نطاق هذا البناء التركيبيّ العام 
وهوما يسقطنافي القول «بخذلان البنية الإعرابيّة» - على حد قول «الشاوش »-, 
والحال أنَّ البنية الإعرابية التي يرم معالمها المتكلم في مستوى التّعجيم هي المفصحة 
عن مع الكلام: وهي الموجّه لدلالة القولء فليس تقديم الفعل أو الاسم مظهرًا عبثيا 
بل هو عملية تحمل مقاصد وأغراض.ء وهي مقاصد وأغراض تُفهم من البنية ذاتها دون 
انتظار كفايات سياقية تحدّدهاء وإِنْ كان للسياق دوره في توجيه الدّلالة. ويهمنا أنْ نشير 
أنّالتعهيم لشافه ف كصيسدن الدلالة التحويية ف سقامات القول: 

إِنَّ الأساس الذي بنى عليه «الجرجاني» قضيّة التقديم والتأخيرهو التركيب 
النُحويّء فنحن أثناء التركيب نتوحخَى منهجًا دقيمًا ونتوخَّى معاني النُحوفيما بين الكلم 
لننتج معنىء وهذا النَّوخِي هومن صنع المتكلم. واستنادًا إلى ذلك. فإِنَ الغرض من 
التّقديم والتأخيريعود في الأصل إلى مستخدمه الأوّل الذي ينتجها بالعقل المؤسئسس 
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للمعنى» وهذا ما عبّرعنه «الجرجاني» كثيرًاء حيث يقول: «ليس الغرصٌ بِنَظُْم الكَلِمء 
أنْ توالّثْ ألفاظها في الطقء بل أن تناسقت دلالتها وتلآقث معانيها على الوجْه الذي 
اقتضاه العقل»(الشابق: 60-493). 


ولئن اتجهت غايتنا إلى تأصيل هذا المبحث فى الأساس التُحوي: فإِنّنا نريدٌُ لفت 
التطراق انه ميث #وهالاهم تداولقة إن مس اتسيف فشو على تناق قرادينا 
للتقديم والتّأخي رأنَ القضد هوالمحرّك والدّافع للتصرّف في هذا البناء العادي للجملة, 
فخواصٌ تراكيب الكلام شديدة الارتباط بمقاصد المتكلّم. حيث يُفهم التركيب ضمن 
مقام القول وما يحفْ به من ملابسات. وهذا التأكيد لدورالمقام يكشف عن التّقاطع 
بين الدّرس البلاغيّ العرني والدّرس التّداوي؛ ويظهر لنا هذا التقاطع أكثرضمن مبحث 
التّفديم والتأخيرمن خلال رضد العلاقة بين المتكلم والمخاطب. ومراعاة المتكلم لحال 
مخاطبه. فكأننا في هذا الموضع مع مبدأ الاستلزام التخاطبيّ” المؤسس على مبدأ 
التّعاون بين المتخاطبينء وهو مفهوم تداوليّ الُشأة, يحث في جوهره على ضرورة وجود 
أرضيّة معرفيّة تخاطبيّة بين المتكلّمين. إِنَّ المتكلّم المتصرّف في الكلام حين يُقدَّم أويؤخَر 
أويستعمل بنية دون أخرى هوفي الحقيقة محكومٌ بمقاصد وأغراضء فهو لا يفعل فعدًا 
أويتصرّف تصرَّفًا إِلَّا وهو مراع لمعنى مخصوص اقتضاه سياق القول. وقد مكن نظام 
اللغة - باعتباره فضاء يستوعب متغيّرات المقَام- المتكلم من إمكانات تسممٌ له بالتعبير 
عن مقاصده وأغراضه بما يتلاءم مع مقام القول. 


+ # ب الوصيل والفصيل: 


بعد التّعرّض إلى قضيّة التقديم والتأخيرالتي صتفناها في المستوى التركيبي ضمن 
ماتوخّيناه من منهج في دراسة المُروق في الإثبات تحت المستويات النحوية الثلاثة, 


)١(‏ هذا المفهوم «غرايسي» النّشأة وهو نسبة لغراي س( 67168) أحد روّاد فلسفة اللّغة. ويعتني هذا 
المفهوم بالاستلزامات الحوارية بين المتخاطبين وما يخيط بهم من شروط أداء الخطاب. 
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نقف الآن عند ظاهرة أخرى. وهي ظاهرة اعتنى بها الباحثون قديمًا وحديناء وأفردوا 
لها أقسامًا في دراساتهم, وينبعٌ اهتمامهم بها لما فيها من عُموض ودقّة وصنعة بلاغيّة 
«فقد جاء عن بعضهم أنَّه سُئْل عنهاء فقال: معرفة الفضل من الوضلء ذاك لغموضه. 
ودفّة مسلكه. وأنّه لايكمل فى إحرازالمزيّة فيه أحدإلأكمل لسائرمعاني البلاغة»(البيان 
والتبيين:١10١8).‏ فالوصلُ والفصل له من الشّأن الكثيرعند النّحاة والبلاغيّين إلا أن 
مُؤْلِف دلائل الإعجازله فضل ومزيّة في إثارة ما كان غامضًا فيه وقد أعلنَ عبد القاهر 
عن صعوبة هذا المبحث بقوله : «اعلم أنه ما مِنْ علم من علوم البلاغة أنت تقول فيه 
إنْه «خفيٌ ا مدن ودقيق صعب» إلأوعِلم هذا الباب أغمضش وَأُخحْمَى وأدن وأصعبٌ. 
وقد فَيْع النَّاسٌ فيه بأن يقولواإذا رأوا جْمْلةَ قد ترك فيها العطف: «إنَ الكلام قد 
استؤنف وفُطِعَ عمًا قبله» لاتطلّب أنفسهم منه زيادةً على ذلك. ولقد غَفَلُوا غفلةً 


شديدة» (الذلائل 0 338؟). 


بحث «الجرجاني» في قضيّة الوضل والفضل بحنَّا مستفيضاء وقد رأينا أنه تعّض 
إلى الظاهرة وفصّلها بعد أن وضعنًا في الإطار العام لتناولها من خلال ربط البلاغة بمعاني 
النّحى فلاشك في أنَّ الوصل والفصلء والتّقديم والتأخير والذّكروالحذف معان نحوية. 
وقد تَحدّث ف البداية عن الأصول والقوانين الت تتحكم فى هذه الظاهرة كم أجمل قوله 
وقال: «إنَّ الجمل على ثلاثة أضرب: 
.عملة خالها مخ ال قبلينا حال الشفة مع اللوضوف والتأكيد مع المؤكد: قلذيكون 
فيها العطف البنَّةَ ِشَُبْه العطف فيهاء لوعُطِفِتْ, بعطف الشيء على نفسه. 
ت حون بخالي] انق قبليها سال الاسم ون شير ال و كينب ل اتديسا كدق 
الحُكمء ويدخل معه في المعنى . مثل أن يكون كلا الاسمين فاع لا أومفعولًاء أو 
مكراك] لمم تيكوخ دي الست 
د وخيللة ليست ف تووسن اتحاتيق جل سميلها مع الق قبامناسييل الاسومع 
الاسم لا يكون منهُ في شيء فلا يكون إِيّاه ولا مشاركًا له في المعنى. بل هو شيء إِنْ 


يحل 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


ذكرلم يُذْكَ لآ بأمرينفرد به. ويكون ذِكْرْ الذي قبله وتَرْكُ الذكرسواءً في حاله. 
اندم | للعدق ته وروته اوسن هذا فرق العطتب الله فثرك العظطف كوة 
اتنا للوتسال )إلى القافة: أو الالتصال 31 الغاينةوالعظى لماه واسظة بيخ 


الأمرين. وكان له حال بين حالين. فاعرفه». (السَابق *4؟). 


- في معاني الوصل: 
جاء حديث «الجرجاني» عن الوصل في معرض حديثه عن فائدة العطف عن 
المفرد التي يرى فيها «أنْ يشرك الثاني في إعراب الأوّل, نحو أنَ المعطوف على المرفوع بأنّه 
فاعل مثله والمعطوف على المنصوب بأنّه مفعولٌ به أوفيه أولَّهُ شريك له في ذلك» 
(الثلاثل: 56؟). وقد تخد «الجرجاق» المشرد مبدأً فى دراسة العطف على الجملة: يقول 
«الجرجاني»: «واعلم أنَّ سبيلنا أن ننظرإلى فائدة العطف ف المفرد. ثم نعود إلى الجملة 
فننظر فيها ونتعرّف حالها» (الشابق).» وقد قسّم في حديثه عن العطف على الجملة. 
الجملّ المعطوف بعضها على بعض إلى ضربين: 
.كسرب أؤل+ ينون للجملة العظنوف عليه موشخ هن الإصراب: وهداها 
يتماهى مع حُكم المفرد فهي مثله. كقولك - والمثال للجرجاني- «مررتٌ برجلٍ 
خُلمُه حسن. وخُلمُّه قبيح». فالواوهنا قد أشركت الجملة الثّانية فيحُكم 
الجملة الأولى. فكانت بالثتالي صفة للتكرة التي جاءت مجرورة «برجلٍ». 
(السابقء ؟2). 
- ضرب ثانٍ: وهوالمتمثل في عطف جملة عارية الموضع من الإعراب على جملة 
أخرى. كقولك - والمثال للجرجاني- «زيدٌ قائمٌ» وعمرو قاعد» فلا يمكن بأي 
حال من الأحوال أنْ نقول إِنَّ الواوهنا قد أشركت الجملة الثانية في إعراب 
الأولى. فنحن هنا وكأنّنا أمام جُملتين. وفي هذا الإطاريتساءل «الجرجاني» عن 


دورالواوفي هذا الموضع وتركهاء خاصًة وأنْ تركها كأنْ تقول «زيدٌ قائمٌ؛ عمرو 


لل 
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قاعدٌ» يثيرُكثيرمن الإشكاليات تتعلّق بمعاني حروف العطف”" ومعنى الواو, 
فترك الواوفي هذا الموضع لايعطينا معنى أصلًا خلافًا لسائر حروف العطف التي 
تقيف ممق الإشراك «قليسن لنواو معن سوق الإشراك ق الشكم الذى يقتضيه 
الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني بالأول, فإذا قلت جاءني زيد وعمرو, لم تفد 
بالواوشيئا أكثرمن إشراك عمروفي المجيء الذي أثبته لزيد» (السابقء 5264). 
- وعليهء فالعطف يقتطي أنْ ثُشرك الثاني بالأؤل على سبيل تحصل به فائدة 
ومعنى. فلوقلت - والمثال من عندنا- «الكاتبٌ بارع والطقس حارٌ» لماحصل 
معنىء ولاوقع تآلف بين براعة الكاتب وحرارة المّقس. وإِنَّما الواجب في العطف 
كما قال «الجرجاني» أن تقول: «زيدٌ كاتبٌ وعمرو شاعرٌ». و«زيدٌ طويل القامة 


وعمرو قصير» (الشابق» 226 ). 


نفهم من تصوّر صاحب الدّلائل أنَّه يركّزعلى علاقة الانسجام في المعنى. وهي 
علاقات نفسيّة تُصاغ في الذّهن. وهذا لعمري هو جوهر نظريّة النظم عنده. باعتباره 
من الذين يؤمنون بانتظام المعاني في الفكر قبل الإفصاح عنها باللفظ. فهو حين يؤْكّد 
ضرورة الرّبط المعنويٌ بين المعطوف والمعطوف عليه يريد أن يبيّن لنا قيمة التّناسق 
المعنويٌ بينهما وإِلّا فَإِنَ الظم فاسدٌ وغغيرسليم. ويهذا فإِنَ المنظارالذي ينظربه 
«الجرجاني» في هذه المسائل هو منظار النُظم الذي ترجع إليه كلّ المسائل. 


)١(‏ يفصّل «الجرجاني» ترك العطف وعلاقة ذلك بمعاني حروف العطف في مقابل معنى الواو. فحروف 
العطف الأخرى مثل «الفاء». و»ثمَ »: و»أو» تفيد في مثل هذا الموضع معاني من مثل قولك: 
«أعطاني فشكرته» «فالفاء» هنا أفادت أن الشكركان نتيجة العطاءء. أومثل قولك: «خرجثٌ ثم 
خرجَ زيدٌ» فقد دلّت «ثمم» على أنّ خروج زيد وقع بعد زمن من خروجك. وأفادت أوفي مثل قولك: 
يعطيك أو يكسوك على فعل واحد من الفعلين .(الدّلائل: 26؟). وقد توسّع البوعناني في إبراز منزلة 
الواوفي الوصل والفصل عند «الجرجاني» بخلاف أدوات العطف الأخرى معتبرا «أنَّ الإشكال في 
الواويتمثل في عدم ظهورالفائدة من الرّيط بين الجملتين به خلافا لبقيّة الحروف المذكورة التي 
إذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة» (البوعناني. 5016 5 819) 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


فيإطارالحديث عن هذا الرّبط المعنويّ وقيمة التناسق والتّجانس في علاقات العطف. 
أشار«البوعناني » إلى البعد العرفاني التداولي فيوتصوّر«الجرجاني ». يقول: «أنْ «الجرجاني» 
تنبه إلى أن العلاقات بين الجمل المتعاطفة بالواوهي علاقات ذهنيّة تخضع معرفة السَامع, 
وهوفي ذلك لا يبعد عمًا توصلت إليه النظريّات النفسيّة الحديثة من أن الانسجام بين 
الجمل هو مُعطى عرفاني تثرابط فيه المفاهيم بخضع لتقدير المتقبل ومعرفته الخلفيّة ولما 
هو مخَرّن في ذاكرته من أطر وخطاطات عرفانية » (البوعناني, ١١6‏ 80 ). 


وإن تابعنا تشخيص عب القاسرق قضايا الول والقصل سثراة بعرض لناقضبة 
تتعلّق بعطف جملة؛ يقول: «هذا فنٌ من القول خاصٌ ودقيق. اعلم أن ممايَقِلٌ نظر 
النّاس فيه من أمرالعطف أنه قد يُوْقٌ بالجملة:» فلا يعطف على مايليهًا ولكن تَعُطف 
على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أوجملتان» (الدذلائل, 45 ؟). ويجعل ما 
يُصنع في جملتي الشَرط والجواب أصلًا يُبنى عليه ذلك أنّه قد تعطف جملة على أخرى 
ولكن يجمعان تحت معنى الشرطء ويفسّر لنا ذلك بمثال قوله تعالى: «إ وَمَِيككِتَ حََِة 
وَإِمَاثْمَرَِ يه بي فَقَدِ أَحَتَمَلَمبْتَما وَإِثْمَامِيئًا # [سورة النساء: ؟١1١].‏ فالملاحظ أن معنى الشرط 
موجود فى الآية: وقد تخصلنا عليه تثيجة مجموع الجملتين: فالبهتان والإثمُ هما تنيجة 
واحدة لماوقعً من عطف بين الجملتين السَابقتينء وهذا القياس يتطابقٌ على العطف. 


بناءً على ذلك. فِإِنَّ الجرجاني يواصلْ تطبيق منهجه النُظمئّ لنراه يؤكّد القيمة 
المعنويّة لتناسق الجمل وترابطها مبرزا دور ا لعطف في تحديد العلاقات, وهوفي ذلك 
ملتزم بتصوره للمعنى والغرض الأساسي في بناء الُظم. ومن هنا فهودائما يحاول أن 
يفنّش عن الدقائق التي دُقٌ فيها الصُنع وبانت فيها البراعة وحُسْن اختيارالنّظم. وهذا 
ماجعل معاني النُحومصطلحا يتَعلّق ب»الجرجاني » أكثرمن غيره وإنْ لم تكن هذه المعاني 
مُبوبة في فصل يُسمى علم المعاني وهذا ما سيحدثُ مع أبي يعقوب «السكاكي» حين 
يُصنّف علم المعاني ضمن باب من أبواب علم البلاغة. وضمن هذا يتأكّد الأصل الذي 
نصبوإلى إثباته من كؤن المشروعين مترابطين في المضمون وإِنْ كانًا متباعدين في الزّمن. 


الملل 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 
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٠‏ في معاني الفصل 

جاء حديث «الجرجاني» عن الفصل في إطار حديئه عن «الصّفة والتأكيد التي لا 
تحتاج إلى شيء يَصِلَْها بالموصوف أوالمؤكّد». يقول «الجرجاني»: «واغلم أنّه كما كان في 
الأسماء مايّصله معناه بالاسم قبله. فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصلهة ورابطٍ 
يربطه وذلك كالصّفة التي لا تحتاج في انَصالها بالموصوف في شيء يصلها به. وكالتّأكيد 
الذي لايفتقر كذلك إلى مايصله بالمؤكّد. كذلك يكون في الجُمل ما تتصل به من ذات 
نفسها بالتي قبلها وتستغني برابط معناها عن حرف عطف يربطها(...) فإذا قلت 
«جاءني زيدٌ الطريف» «وجاءني القوم كلّهم» لم يكن «الظريف». و»كلّهم» غيرزيد 
وغيرالقوم» (الدلائل» 217؟). 


أوزدنا هذا الشاهدٍ على طلوته؛لأنه مختزل مان بصددييانه والبرهنة علية. 
فصاحب الدّلائل يُفْصّل ويوضّح مواطنَ الفصل وخاصة في الجمل المؤكّدة التي لا نحتاج 
فيها إلى وصل المؤكّد به بالمؤّد مثال لأنَلِكَ لساري فِهِ © [البقرة:١]‏ «#فلاريب 
فيه عجارت نوكنة لذلف الكتاب فيس زينادة ونثبييث للقتول الشارق ونم قتوهنا 
إلى الوصل؛ لأن الوصل في هذا الموضع يُفسد المعنى. واستنادا إلى ذلكء فاختيار مواضع 
الفصل من مواضع الوصل يُنبئْ عن تصوّرا متكلم للمعنى وانتظامه في ذهنه. وهو ما 
جعل الألفاظ في النطق به تكون على أحسن حال من النُظم. وهذا ماف «الجرجاني» 
يدافعٌ عنه في نظريّة النُظم باعتبا رأسبقيّة الكلام النفسيّ على اللُفظيّ, وأنّهِ كلّما ا تحد 
المعنى في النفس ظهر تناسقه في اللفظ كأحسن صورة. 

يكف «الجرجاني » في استدلاله على الفضل في الجمل المؤكُدة من استعمال الآيات 
القرآنيّة: وذلك عائد إلى السياق الذي كتب فيه الدّلائل. فهو لا شكٌ سياق سجال بين 
«الجرجاني» ومعارضيه في إثبات إعجاز القرآن الذي يردّه للنظم. ومن بين الشواهد 
التي استدل بها قوله تعالى لِإنَالَكَفَوُ سوك عَلَنهِمْءَأَندَرتَهُمْ ملم موز ْلايؤموت (0) حَتَمَمَه 


عل لوبو عل توج وعق كرح عِكَو وَكهْجَ عَدَاكُ ظيغ © [البقرة:17-3]. فقترق أن قوله تعالى 


/ 
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«لايؤمنون» جاء مؤْكّدًا لحالة الكفرالتي بقي عليها هؤلاء سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم. 
وجاءت بقية الآية تأكيدًا في درجة عالية من القَوَّة والبلاغة؛لأنَّ حال هؤلاء بعد إنذارهم 
ليس كحالهم قبل الإنذار. وتبعًا لهذا ندرك دقة «الجرجاني » في تتبّع مثل هذه المسائل 
وقدرته على التّفتيش عن ال معنى ومكامنه ليظهر لنا الإعجازجليًا وتظهر لنا المعاني واضحة. 


يتحمّق لناا من خلال هذه الإشارات حرص «الجرجاني » على تتبّع المعنى في هذا 
العطف وتركيزه على مواطن الوضل والفضل وماهية الدّلالات الناتجة عنه. وهي كما 
نرى دلالات نحوية وفرها النظام التحويّ للمتكلم يتصرّف فيها متى استدعى الإنجاز 
ذلكء وهذا ما أردنا تقصّيه في قضية وجُوه الإثبات وفروقها الدّلاليّة. وهي فروق -كما 
قلنا منذ البداية - نحوية تمس في جوهرها مستويات النظام التُحويٌّ, مما جعلنا لا 
نتوسع في ذكرأغراضها البلاغية باعتبارنا سنتطرة إلى ذلك في الإثبات في وجهه البلاغي. 
*-"-”#- الذكروالحدذف: 

تعد ظاهرة الحذف” ظاهرة دقيقة المسلك. وهذا ما جاء على لسان صاحب 
الذلائل في تعريفه للحذف بقوله : «هوبابٌ دقيقٌ المسلك, لطيفُ المأخذ, عجيبُ الأمى 
شبيهٌ بالشحر فإِنّك ترى به تَرِْكُ الكر, أفصحّ من الذكر. والصَّمْتُ عن الإفادة: أزيد 
للإفادة, وتجدك أنطقّ ما تكونإذ لم تَنْطِقَء وأتمّ ما تكون بيانا إذ لم تَبنْ » (الدلائل: 147). 
سنقف في هذا التعريف على ما يُمكن أن يخدمنا في قضيّة الحذف في علاقته بما 
يطرأ على التركيب من تغيّرات. فقول «الجرجاني» «تَرْكُ الك رأفصحّ من الذكر», 
و»الصَمتٌ عن الإفادة أزيد للإفادة» فيه إيحاء بأنَّ جوهر الذّكروالحذف يدورُفي فَلّكِ 
مايمس التركيب من تغيرات تحصل بها فائدة يصبُوالمتكلم إلى تبليغها. ولا شك في 
أنَّ ذلك مما يوفْره النظام النُحويّ من مادّة خام تسمح للمتكلم بالتصرف في إمكانات 


)١(‏ مصطلح الحذف ف النّظريّة النحوية العرييّة وقع استعماله تحت مسميّات أخرى من قبيل «ترك 
الذّكر» «الاستغناء». وقد أشارإلى ذلك «الشاوش» في حديثه عن التسميات الراجعة إلى مفهوم 
الحذف (الشاوش شدي 1188 ). 


يلل 
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اللغة حسب مقاصده وأغراضه. وهذا هو جوهر نظريّة النُظم التي تُميّزبين مستويين 
في تركيب الكلام. مستوى النظام النُحويٌّ وأحكامه ومعانيه. ومستوى نظم هذه المعاني 
فيما بين الكلم بما يوافق المقام. ونعتب رأنَ هذا المستوى(مستوى توخي معاني الحو فيما 
بين الكلم) مستوى لم يتصل كليًا بالمق ام وهوالمستوى التصريفي الإعرابي المعجّم 
بعبارة «الشريف». ونؤكد في هذا السياق دؤرالمعجم على تخصيص الدّلالة كلما اتجهنا 
نحوالأقاويل المنجزة. 


هكذا يتضح لناء أن قضيّة الحذف ترتكز أساسًا على التركيب ومايحدثُ فيه من 
تغيرات» وهي ممارسة واعية من متكلم قاصد. فالحذف مقصودٌ. ويقابله الك رالذي 
هومن خصوصيات التّركيب اللغويّ على أساس قواعده النظاميّة. وهذا مماجرت 
العادة فيه”؟. فالحذف مما هو طارئ على الكلام: يقول صاحب الكتاب: «هذا باب ما 
يُكون في اللفظ من الأعراض: واغلم أنّهم مما يحذفون الككيِم» (الكتاب 5؟). ونشيرهنا 
إلى مسألة في غاية الأهميّة, فالحذف وإِنْ مس التركيب في ألفاظه بحذف ما يمكن حذفة 
فإنّهِ لايمسّ المعنى بل يزداد المعنى جمالّا فنيّاء وهذا ما يكرّس مب د أن الإعراب معنى لا 
لفضّاء فلوذهبنا في اعتبار الإعراب في الفظ, فإِنّنا بمجرّد الحذف يسقط المعنى ولا نجد 
فائدة في التركيب. وهذا ما جعل «الجرجاني » يولي المعاني قيمة أكبرفي نظريّة النظم. 

وتسن إذ تدرين هذا العق التحوق «الهدف» ف هتنا وتريظه بالإثببات تريد أن 
نقف على مقاصد اختياروجُه دون آخرفي الإثبات» وما يحدثه المتكلم من معانٍ بترك 
الذكر, ومن ثم التوقف عند القوانين التي تتحكّم في هذه العمليّة. بدءا من أساسه 
المجرّد وصولًا إلى انّصاله باللفظ في مقامات مخصوصة. غي رأنّنا نلتزم بالحديث عنه 


في التّركيب والتّحولات الظارئة عليه دون التّوسّع في ذكر الأغراض من ذلك. ونبرٌّرذلك 


)١(‏ مما جرت العادة فيه أنْ يذكرالتركيب اللغويٌّ تاما غيرمنقوص من عناصره.ء وذلك بخلاف الحذف 
الذي يأتي لضرورة بلاغيّة .تقول النُجارمعرّفة الحذف: «نفهم الكلام عموما على أنه عياب دالمة 
الموقع الذي ينبغي أن يكون حاضرًا فيه أوجرت العادة أن يكون حاضرا فيه» (النَّجان 70:50:5). 


ملحل 
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باعتبارنا سنكشف عن ذلك في الحديث عن الإثبات بلاغيّاء بالوقوف عند تمظهرات 
الإسقاء الخبري وقاياقه اللقاية التداوقة: فالحةف الظار على الحولة الشركة هو 
تصرّف واع من متكلم يريد تبليغ مخاطبه مقاصد وأغراضًاء فيعمدٌ إلى حذف عنصرٍ من 
55007 يكون للمخَاطَب علمٌ بذلك حتى تنجح عمليّة النّواصلء فالمخاطب”"© 
عنصرفاعلٌ في عمليّة بناء الكلام وهذا ليس بجديد بل هو مبدأ قائم في تراثنا التحويٌ 
والبلاغيّ العري. يقول الإستراباذي: «لا يحذف شيء لا جوبًا ولا جوارًا لامع قرينة دالة 
على تعيينه» (شرح الرّضيّ: 201 272): وهو أيضا مما تحدّئت عنه المدارس اللغويّة 
الغرييّة من مثل أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة: يقول «سورل »: «إذا ما كان للتواصل 
أنْ يكون ناجحًا فيجب أن يُشارك السامع في فروضه » (,1261982 ©:588, ). 


نجد لهذا التصوّرصدى في المقارية العرفانيّة التي تطرقت إلى ظاهرة الحذف بنظرة 
مغايرة: حيث يرى أصحابها أنَّ هناك نوعًا من «التعاقد الذَّهنيّ» بين المتكلّم والمخاظطب, 
وأنّأي غنصرمحذوف فى الكلام يُساهم في صياقته ذهن المتكلم والمخاظب معا: وقد 
بين هذه النْظرة «قريرة» بقوله: «نقصد بالتعاقد الذّهني وجُود ضرب من المواضعة 
والاتفاق بين المتكلم والسّامع حول معنى من المعاني لم يرد عليه لفظ, وإِنّما قدّرلفظه أو 
حذف فكان حاضرًا حضورًا ذهنيًا رغم تغييب اللّفظ له» (قريرة: 02008 .)١155‏ فالسامع 
يفهم من كلام المتكلّم العنصر المحذوف ولهذا يذهب في تأويل كلامه. وإذا ماثبت ذلك 
وأقررناه فإِنَ المتكلم في الحذف هوالذي يختار وهوالمتصرّف الوحيد فهذه الإمكانات 
التي وفرها له النّظام النُحويٌ حت يُبلغ مقاصده بما يقتضيه المقام. يجعلنا هذا نقرٌ 
بحضورالمقام في البنية من خلال أحد عناصره (المخاظب): ويجعلنا أيضا نثبت المبدأ 


)١(‏ أشار««الشاوش»©» إلى منزلة المخاطظب في عمليّة الحذف بقوله: «للمخاطب المنزلة المحوريّة في 
عملية الحذف فا متكلّم لا يبحذف إلّاما كان معلوما غيرملبس عند المخاطب» (الشاوش١ 0:0١‏ 
25 . وأشار في السياق نفسه إلى أن الحذف إذا كان من دون علم المخاظب أصبح لغوا وتحوّل 
الكلام إلى كلام فاسد لا فائدة ترج منه(السَابق: 49 .)1١‏ 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
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الذي نسعى إلى تأكيده من كون النُظام النُحويٌ يستطبن مقاماته. وأنَّ النظم صورة من 
النظام, وأنْ ما يحف المقام من ملابسات وفوطى إنجازيّة نجد له مايضبطه في النظام. 


لعل ما يحسب للجرجاني في تناوله لهذه الظواهر أنه تفظن لما تؤدّيه من دقائق 
لغويّة فنّيّة تتجاوزالتقعيد اللُغويّ- وإن كان هذا التّقعيد مساهما في المعنى- إلى الذّوق 
الفني وقيمته التّعبيريَة. فالحذف يُبلّعْ الكثيربالقليل. ونحن إِذْ نتعرض بعضا من معاني 
الحذف نريد القول إِنَّنَا لانميلٌ إلى الذين يعتبرون أن هذا من مهام البلاغيّ الذي يفتّش 
في خفايا المعنى بعدما اكتمل في جانبه النحويّ بل نقول إِنَّ دراسة الظاهرة اللّغويَة 
تتطلب جمع شتات هذا الفصل بين النّحو والبلاغة,» والجمع بين المتكلم ومقصده. 
وأنَّ الأساس البلاغيّ شديد الارتباط بالأساس النّحويٌء وهومبداً عام صرّحنا به في 


اخثياراتنا المنهجيّة ونصبوإى البرهنة عليه. 


لقد ساق «الجرجاني» في كتابه كثيرًا من الأمثلة عن الحذفء وهي -كما عوّدنا- 
أمثلة من كتاب الله فهوفي إطارمحاورة وسجال لإثبات إعجازالقرآنء هذا إضافة إلى 
استعماله شواهد من الشّعر. وقد توخي «الجرجاني» ذلك من أجل الإقناع وإبرازفوائد 
الحذف وغاياته. وقد ارتكز منهجه في إثبات ذلك على إيراد التُراكيب الثّامة غيرالمحذوفة 
ومقارنتها بأخواتها ليكشف لنا عن قيمة الحذف. حيث انطلق من تتبّع عناصر الكَلِم 
(اسمء فعل) ومواقعها في الجملة. وقد بدأ بالمبتدأ ومواطن حذّفه. وأكّد أن من مواطنه 
القظع والاستئناف . يقول «الجرجاني »: «ومما أعتيد فيه أن يججيء خبرًا قد بُني على 
مبتد! محذوف قولهم بعد أن يذكروا الرّجل «فتى من صفنه كذا»» (الدلائل: 159). وفي 
هذا إشارة إلى أن اختيارتركيب محذوف المبتدأ هو عملية مقصودة ومدفوعة بغايات. 
وقد جاء مخالمًا لما يتطلبهُ هذا التركيب في أصله (مبتدأ + خبر). والظريف في هذه 
المخالفة لأصل التّركيب أنَّها وإنْ مسّت الجانب التركيبي. فإنّها لم تزعزع غاية المعنى فيه 
بل أفادت فرقًا لطيفا زائدًا عن المعنى الأوّل. ونستعرض مثال «الجرجاني» (السريع ): 


«عضتئّء ولا والله يَاأهْلَها لا أَظْعَمَالبَارد أؤْ تَرْضصَى» 


حمل 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 
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«والمقصود قوله «غَضْبى » وذلك أن التقدير«هي غضبى» أو«غضبى هي» لا محالة ألا 
ترى أنّك ترى النّفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذُوف وكيف تأنسٌ إلى إضماره؟ 
وترى الملاحة كيف تذهبٌ إذ أنت رُمْتَّ التكلّم به؟»(السايق» ؟16). وعليه فإِنَّ حذف 
المبتدأ هنا أبلغ من ذكره وأخف في القول. فالبلاغة إيجاز". وفي هذا سعي من المتكلم 
إلى التأثيرفي المخاظب. ولمًا كان الأمركذلك, فتغيّرالتركيب في وضعه الإخباريٌ الابتدائي 
مقصود منه تحقيق جملة من الأغراض. وهذا الوضع اللغويّ يفسّرالبعد الحجاجي”» 
في الكلام:؛ فنحن حينما نتكلم نقوم بنوع من المحاججة لاسيما إذا أخرجنا الكلام من 
صبغته الإبلاغية. ومما تناوله صاحب الدّلائل بالدّراسة هو حذف الفعلء وقد أشارإلى 
ذلك في قوله إن العرب «وكما يُضُمِرون المبتدأ فيرفُعُون, فقد يضمرون الفعلَ فينصبون» 
(الشابق. ,)١57‏ وقد استشهد ببيت شعر أنشده ذو الرمّة في ديوانه (البسيط): 
«دِيَارَمَيَة إذ مَيْ تَسَاعِمْنَا ولا يُرَى مِثْلَهَا َُجْم ولا عَرَبُْ» 


فأوّل ما يشد الانتباه هو النّصب الظاهر في كلمة «دِيَارَ» وهو نصبٌ على 
إكنسار الفعل «الأكي» فكانه قالء الأكنر دياز ققة وهنا لا شك ف أن الحدف 
أبلغ في هذا الموضع وأقرب للمعنى الذي يريد المتكلم تبليغه إلى المخاظب. 

فيما يخصٌ حذف المفعول به فقد خصص له «الجرجاني » قسمًا كبيرًا تناوله 
بالتحليل والّمحيص مُستخرجا معانيه والفروق الدّلاليّة الناتجة عنه. وقد عبّرعن 
أهميّة هذا الحذف باعتباره يصوّرلنا القيمة الدّلاليّة» ويكشف لنا تشكلات المعنى 
بالإسناد الظاهر والمقدَر ويكرّس مبدأ نحوية هذه المعاني؛ لأنَنا بالنّحو وإمكاناته 


)١(‏ جاء في تعريفات عدة أنَّ البلاغة إيجان وأنَّ الحذف نوع من الاختصار. وهو مما تحصل به البلاغة, 
فالمتكلّم عندما يحذف قد تكون غايته الإيجاز وهذا مما يجعل القول بليغا. وقد أورد التّهانوي أنّ من 
فوائد الحذف الاختصاروالتّخفيف (كشاف اصطلاحات الفنونءج 201 374). 

(؟) أشارإلى هذا البعد الحجابتّي صولة في كتابه في نظريّة الحجاج بقوله: «ولمًا كانت كل زيادة أونقصان 
يدخل على الجملة في مظهرها الخبري الابتدائي مؤذنا بتغيير نوع الكلام فيها من كلام ذي صبغة 
إبلاغيّة «16/ا )ممما » إلى كلام ذي صبغة حجاجية «16/ا0أ06012]داو:» أسمينا هذا العدول في 
حالتي الزيادة والنقصان عدولا كميا نوعيا معا» ( صولة 501١‏ 3؟12). 
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نستطيع التصرف بهذا الشكلء يقول في حذف المفعول به: «فإني أنبع ذلك ذِكْرالمفعول 
جه إذا ذف خضوصًا:فإن الخاحة إليه أمسٌ :ؤهؤ نما نحن بضصدده أ حكن : والتظاتت 
كأنها فيه أكثروهما بفلهريسببة من الحسن والزوتق أعحب وأظهز» (الشابق ١6‏ ): 


لقدانطلق «الجرجاني» في بحثه عن حذف المفعول به بوضع القانون العامً لدراسته 
قم اتتقل إل الحديت سن الأغخراض. هبن هنذا الحذف بقوله «افافلم أن أقراصٌ الثاس 
تختلف في ذكر الأفعال المتعدّية» (الشابق. .)١165‏ وفي هذا إشارة من «الجرجاني» إلى 
أغراض المتكلم ومقاصده. فالمتكلم يستعمل تارة فعلًا متعدّيا ويُظهر المفعول به. وتارة 
أخرى يكتفي بذكْر الفاعل فقطء وهذا مما يتطلبه المقام. ويدعم هذا حدوسنا بكون 
المقام جزءًا من النظام, فالمتكلم وفر له النظام النُحويّ ما يمكنه من استعمالات عدة 
داخل مقامات متنوّعة. فكلّ ما يتطلبه المقام مترشخ في النظام ويحتويه. وكلٌ معنى له 
بنية تنكمّن به باعتبارأنَ المعنى النُحويّ هونتيجة تفاعل بين أبنية نحوية. وسنحاول 
في هذا الموضع الوقوف عند حذف المفعول به بطرْح جملة من الأمثلة تخصّ الإثبات. 
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ضَرّبَ زيدٌُ: فعل + فاع ل- إسناد الضَرب إلى زيد (مستوى نحويّ ) 


الغاية:الإخبارعلى 
سبي لالإثبات 


إسناد الضّرب إلى زيد 


0 3 ْ 5 4 
صرب زيد: عمرا: فعل + فاعل + مفعول به ( الغاية الأولى ) 


إسناد الصَرب إلى زيد 
( الغاية الثانية ) 


نلاحظ من خلال الجملتين أن المتكلم أراد في الأولى أنْ يُثبت الضرّب لزيدء وهذا 
نات عن العلاقة الإسناديّة بين المُسند والمُسند إليه (الفعل والفاعل): وهي ضمٌ 
وتعليق نتجّ عنه مجرّد إثبات الضَرب إلى الفاعلء في حين مثّلت إضافة المفعول به في 
الجملة الثّانية فكًَا للالتباس حاصل من الضَّربء فعندما تقول «ضَرّبَ زيدٌ» فأنت لم 
تحدّد هذا الضرب,ء وعلى من وقع. فيأتي المفعول به «عمرا» ليزيل الالتباس الحاصل. 
والظريف هو أنَ هذه الأبنية التي يلتجئ إليها المتكلّم في كلامه من أجل تبليغ مقصده 
اختيرت عن وعي.ء واختيارها نابع مما يوفره النظام التُحويّ للمتكلم من إمكانات تجعله 


)١(‏ من الضّروري الإشارة هنا إلى أنَّ الفائدة الحاصلة من زيادة المفعول في الجملة الثّانية هي غير 
الفائدة الحاصلة من الجملة الأولى لأنَّ اضرب الواقع في الجملة الأولى هو ضربٌ في المطلق في حين 
كان الضَرب في الثاني من فاعل معلوم على مفعول به معلومء وهذا أدى إلى اختلاف في المعنى "'وصار 
غيرالذي كان "حسب قول "الجرجاني " (الدلائل: 4ه). 


كليل 
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بناءَ على ذلكء فنحن إزاء عملية تشارطيّة تحضر فيها المقتضيات والمستلزمات, 
فمايقتضيهالمقام مُسجّل في النظام وما يستلزمه النظام متوفرفي الممَام. وهكذا فنحن 
أمام عملية مدّ جزر عبر عنها «الجرجاني» من خلال نظريّة الُظم وعلاقة المعاني 
النحوية بالمقامات. وَإِنْ وسعنا دائرة البحث في أغراض حذف المفعول به كما طرحها 
«الجرجاني» سنجد كثيرا من الأغراض أهمّها هو أنْ «يّصيرالفعل المتعدّي كغيرالمتعدّي 
«في أنَّك لاترى له مفعولاً لا لفضًا ولا تقديرًا» (السابق. 164١)؛‏ لأن غايته الأساسيّة إثبات 
الفعل إلى الفاعل على الإطلاق. وقد استدل بمثال: «فلان يَخْلُ ويَعْقِدُ ويأمرُوينهى 
ويَصْرْ ويَنْمَع »(السَابق): فغرض المتكلّم في هذه الأمثلة إثبات الفعل إلى فاعل؛ وقد 
استعاض المتكلم عن ذكر المفعول بغية الوصول إلى أغراض ومقاصد استدعاه مقام 


من بين الأغراض التي يسعى المتكلم إلى الوصول إليها في حذف المفعول به هو 
غرض الإيهام والإخفاء قضد المبالغة:» ويأتي ذلك من خلال حذف المفعول به لفضًا 
وإبقائه معنىء وهذا مالمسناهُ في البيت الشعريّ الذي اختاره «الجرجاني»: وهوبييت 
للبحتري في غرض المدح (الخفيف): 


َجِوْخْسَّهِه ومَيْظَهِدَاة ‏ أن يَرَّى مُنِصِرٌ ويَسْمَعْ وَاع 
سَجْوْخْسَاده وهَيُْظَعِدَاهُ ‏ أنْيَرَى مْبْصِرٌ 6 ويَسْمَعْ وَاع 6 


هذا البيت الذي جاء في مقام المذح. حذف فيه الشاعرالمفعول به لفضًا مع بقائه في 
المعنى. فأصل الشَّيء أَنْ «يرى مُبْصِرٌ مَحَاسِنَهُ » « و »يَسْمَعٌ وَاع أَخْبَارَهُ وأوصافه». 
ونون هذا الستدف حهتى الباكة ل العامة وسةااها بلناسية مع كقام الس 

وقد يكون من معاني الحذف أحيانًا إظهارقدرة المتكلم على التصرف والبراعة في 
الكلام؛ وهي قدرة كما أشرنا إليها سابقًا نابعة مما وفْره النظام النحويّ للمتكلم من 
إمكانات تجعله يُمارس عمليّة التركيب بحسب ما يتطلبه مقام القولء فيحذف حينا 
ويذكرحينا آخرويقدم ويؤْخَر ويعرّف ويأتي بالتكرة في مواضع. وهذه كلها هي المعاني 
النحوية التي تحدّث عنها «الجرجاني»: وهي المعاني التي أردنا أن نقف عندها في وجوه 
الإثبات وفروقها الدّلاليَة. 
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جملة الأمر إن النُحوبكامل إمكاناته غزرا ساحة البلاغة وأثّرفيهاء يقول «عبد 


المطلب» في إشارة إلى قيمة النّحو وعلاقته بالبلاغة: «إِنّما التّحول يتجاوزعملية الضمّ 
إلى عملية التّعليق. حيث تؤدي العلاقات النحوية دورًا بالغا إخباريًا وإبداعيّاء ومن خلال 
التعليق يكتسب التحوّل خوّاصه الإبداعية, فتأت الإفادة مضافا إليها كما متوازيا من 
الملاحظ الشكلية التي أفرزتها البلاغة» ليكون التّضافر بين النُحو والبلاغة قمة الأدبية. 
إِنَّ دخول التحوبكل حقائقه التحويلية إلى منظفة الأدبية: قن ساعد على حقيق مع 
النُظم سطحًا وعمقًا» (عبد المطلبء 1991 4؟1). 


هنيل 


في ختام قولنا في قضية الذكر والحذف نقول إنَّ: 


الذّكروالحذف معان نحوية مترشخة في النظام النُحويٌ قبل الاستعمالء وما 
الاسنتعمال إلاآ ]تناز ايه التاق هن قبل التكل سب اللقاصه والأغراض: 
وهذا ما جعل دراسة الحذف عند النحويّين مختلفة عن دراسته عند البلاغيّين, 
فلئن اهتمّت الظائفة النحوية بالحذف من منطلق بحثهم عن علله الشكلية 
التَركيبِيّة فَإِنْ الطائفة البلاغيّة قد اقتصردورها على البحث في أغراض المتكلم 
من الحذف والمعاني البلاغيّة المتحمّقة من ذلك. ونحن إذ نعرض هذا الاختلاف 
ق الدواسة تريد القول إِنحِرْعًا ممناقدرسه البلاغة أساسه وق :وهذاما بكرن 
مبدأالرزبط بينهما. 

الكروالحذف ممايمس التركيب ويغيّرالإسناد في اللفظ ويُبقيه في المعنى. 
وهذا ما يجعل النظم نظمًا للمعاني لا نظمًا للألفاظ. وأنَّ الإعراب معنى لالفظ, 
أن البتية الإعراييّة بنية مصاحبة للمهحى فى مستوياته المختلفة: وهذاما جعلها 
بتي ترنة: 

الذكروالحذف ف الإثبات يُغيّرمن هذه البنية الأولى (مسند+ مسند إليه ) شكلًا 
ومعنى. وهذا التّغييرنابعٌ من تصرّف المتكلم حسب مقاصده وأغراضه. وهو 
تغييرلئن غيّرمن هذه البنية الأولى لصالح المقصد والمعنى فإِنّه يبقى مشدودا 
إليها يدورفي فلكها. 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثالث: وجوه الإثبات التركيبيّة وفروقها الذّلاليّة 


«الجرجاني» في قضية الذكر والحذف ربط المتكلّم العامل النُحويٌ ببنيته ربظًا 
يكشف لنا أن كل تغيّرفي البنية التركيبية دالَ على تغيّرفي المعنى اقتضاه المقام 
وَهَذاهايثبث المبدا الذى تسعى إلى البرهثة عليه سن كؤن المقاه زعا من التظام 
يتكمّن به في كل عملية قول. 

- الذكروالحذف اختيارمن المتكلّم العامل الذي يتصرّف في الأبنية بما وفره له 
النُظام النُحويّ من إمكانات تصرّفًا خالف به «الجرجاني» النّحاة في إدراج المتكلّم 
فيالاستعمال وريط الأشكال النظريّة للبنيّة بمستعمليها داخل السّياق. 
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الباب الأول 


0 
خاتمة الفصل التالث 

ينهينا هذا التعمّب لوجُوه الإثبات وفروقها الدّلالية عند صاحب الدّلائل ضمن 
نظريّة النُظم إلى نتيجة مهمّة تتمثل في ربط هذه الفروق بمنطقها النُحويّ. فنحوية هذه 
الفروق وترسيخها في إطار النظام النحويّ الذي به ومن خلاله نستطيع تفسيرمثل هذه 
الظّواهر هو أساس عمل «الجرجاني». حيث وضعنا أمام فروق دقيقة في التّعبيروربط 
هذه الفروق بأساسها التُحويٌ وما يتّسم به نظام اللغة من قدرة على ضبْط هذه النكت 
والمزايا. فهونظامٌ يوفُر للمتكلّم مساحة كبرى في التصرف بحسب مقاصده وأغراضه. 
ولعلَ هذا ما يحسب للجرجاني على سابقيه. وإليه يعود الفضل في ربط البلاغة بالتّحو 
وتأسيس الدّرس البلاغيّ من وجهة نظر نحوية, حيث غدا الثلازم بينهما سمة بارزة 

لكل باحث عن قضايا المعنى. 


نجمل ما تحصّلنا عليه في النقاط التالية, فنقول: 


- إِنَّ التقديم والتأخير, والدّكر والحذفء والوصل والفصل. والتّعريف والتّنكيرهي 
مع لضو نعلي واعواقه اعقب ره متقرة السطاب وه وعد هدكو يقوانين 
النحوالتي وفرها النظام من خلال ما يتّسع في الإسناد من تصرّف باعتباره 
البنيّة النحوية الأولى للمعنى النُحويٌ الأول ومن خلاله تنحد كل الأبنية التي 
تشمل ال معاني النحوية التي ذكرنا. 

- إِنَّ «الجرجاني» تطرّق إلى هذه الظاهرة في إطارنظريّة النُظم., باعتبارها نظريَة 
نحوية المنطلق تربط بين التّركيب والدّلالة: وتكشف عن القوانين التي تتحكّم في 
إنشاء الظاهرة اللغويّة. 

- إِنَّ التَقديم والتَأخيس والدذّكر والحذف. والوصل والفصل. معان نحوية يتطلبها 
مقام القولء فليست العملية خارح نطاق القصد والإبلاغ بل هي نتيجة علاقات 


خفيّة يحكمها الاقتضاء والاستلزام بين النظام والمقام, بمعن أنَّ المقام يقتضي 


ملل 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


وجود نظام والنّظام يستلزم المقام. وهذا ما يضعف القول بالقسمة بين الحو 
والبلاغة, وبين القول والجملة التي نراها قسمة ضيزى لاتسمح بالكشف عن 
حقيقة العمليّة اللغويّة عموما. 

إِنَّ للإثئبات فروفًا لغويّة وإنَّ هذه الفروق واقعة ضمن الدّلالة الوضعيّة باعتبارها 
فروقا تتجذرفي الأساس التنحويّ وتنطلق منه رغم مراعاتها للمقام: ورغم أنها 
مرشحة للاستعمال الفردي فى مقامات مختلفة: ولكن تبقى ضمن .ما يوفرة 
النّظام من إمكانات للمتكلم. 

نَّ الأغراض واللقاضد كثيرة ليست لها غايَة ثقف غندها ون البنية الى تتكيئّن 
بها بئية ثابتة رغم فوضويّة المعنى. وأنّهِ كلما اتجهنا من النظام إلى المقام كثُرت 
الاحتمالات وتعدّد المعنى. وكلما اتجهنا من المقام إلى النظام ضعفت الاحتمالات 
واقترينا من الصُبط والتقعيد والثبات. 

ِنَّ تبويب «السكاكى » لهذه المعاني في ياب اسمه علم المعاني لم يكن إلا إعادة 
ترتيب المادة التي جاءت متفرعة في الدّلائل”": وهذا التصريح ليس إضعافا من 
شأن صاحب المفتاح بل هو إشارة منا إلى دمج المشروعين في مشروع واحد. 

إِنَّ دراسة الاستعمال تخضع لمعرفة سابقة للنظام بما هوجهازنظريٌّ مجرّد يحكم 
هذه الخصوصيات المقامية ويتكهن بها. وهذا ما جعل «الشريف» يربط بينهماء 
وتختيرآن الاستجمال بوكانة موا لة لإثباث قدرة النظام وكباقه: 


هذا الحكم ليس من باب الإسقاط بل إنَّنا وجدنا إشارات عديدة تؤكّد عدم انتظام المسائل في كتاب 
الدلائل. وهذا ريما عائد إلى طبيعة الظرح الذي توخاه «الجرجاني» في مناقشة معارضيه. وقد نوّه 
صمود (20110) لهذه النقطة بقوله: «إِنَّ إعادة ترتيب المادة البلاغيّة في مؤلفي «الجرجاني » لاتخلو 
من فائدة ومع ذلك لم نرى. في حدود ما اطلعنا عليه. من اهتم بهذا الجاكت رقم وفرة الإشارات 
المتعلقة بالتخطيط في المؤلفين» (صمود 0٠١‏ 1410). 


لحيل 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الأول 


خاتمة الباب الأؤل 

لامسنا فيما تقدّم بيانه في هذا الباب الأول وجُوه الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما 
يتحمّق منها من فروق حاولنا أن نرسّخها في «النحوية » باعتبارها فروقًا واقعة في صُلب 
النُظام. وقد كان منهجنا منذ البداية قائما على تصوّرإعرابي: وهذا ما دفعنا إلى تصدير 
هذا الباب بفصل نظريّ حول نظريّة العمل الإعرابي ا تَخذناه إطارًا نظريًا نستند إليه في 
دراسة الإثبات في الأساس النحويّ. وقد انبنى وعينا بهذا التصورمن خلال ما وجدناه 
في نظريّة العمل الإعرابي من قدرة على تفسي رتشكلات المعنى في الأساس المجرّد. وهو 
تفسيريربط الدّلالة بالبنية ويربط البنية بالمتكلم المنشئ للكلام عامة: ومن هنا فإِنّ 
عملنافي هذا الباب عمل في البنية النحوية التي يبخضع لها القول خبرا كان أوإنشاء. 


وكق هذا التصووقافت خظلتنا هذا الناب» قدرنقاق البداية مهاو الاكتمادق 
نظريّة العمل الإعرابي التي تمحورت بالأساس حول مفهوم الإسناد ودورالمتكلم العامل 
فيتوجيه دلالة القول من خلال الإعراب. وضمن ذلك مثّل الإسناد القضيّة الأولى التي 
فصّلنا فيها بداية تشكل المعنى باعتبارالكلام ينتفي دونه. وقد توصلنا إلى نتيجة مهمّة. 
وهي أنَّ الإسناد هو الحاضنة الأولى التي يُولد فيها المعنى باعتباره بنية نحوية أولى للمعنى 
النُحويٌ الأول السَابق لكل ضروب القول. وقد تبين لنا من وراء هذا الريط الفائدة الأول 
الحاصلة من الإسناد, التي رأينا أنها فائدة تتماهى مع فائدة الإثبات لاسيما أنه يُنجز 
بالتركيب والضمْ وهي مدارالفائدة في الكلام. 


في مرحلة لاحقة وقفنا عند دورالمتكلّم العامل في توجيه دلالة القول باعتباره طرفًا 
ثالنّاف الشكل المجرّد للبنية النحوية: وهو العامل الأساسيّ في بناء الكلام بما استقرٌ عنده 
من اعتقاد, وهذا ما جرّنا إلى الحديث عن اعتقاد المتكلم العامل الذي رأينا أنه يتوزع بين 
ثنائيتي الوجوب والإمكان وتحت هذه الثنائية تقع سائر الأعمال اللغويّة. وقد فتحت 
لنا علاقة المتكلم ببنية قوله المجال لدراسة الخصائص الإعرابيّة لبنية الإثبات. حيث 
درسنا فيه المقومات الأساسية المسيّرة لعمل الإثبات بالوقوف في البداية عند شغور 
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خاتمة الباب الأول 


صدرالكلام الذي يمثّل سمة أساسية لهذا العمل وتكمن قيمة هذا الوقوف لمافىي 
موضع فعل المتكلم من قيمة في بلورة الحدث الكلامي باعتباره موضع الإبانة والقصد. 


وفق هذا الشغورالدّال على الإثبات. اختبرنا إمكانية الوشم بالفعل الإنشائي 
«أثبت» بكونه دليلا على البنية العميقة للإثبات. وقد توصلنا إلى اعتبارمهمٌ يجعل من 
الفعل الإنشائي غيرقادر على تعويض هذا العدم الذي وضعه الواضع سمة الإثبات, 
تفسيرذلك أنَّ زيادة فعل في موضع فعل المتكلّم قد ترشّح معن التّقريرفي الإثبات بعد 
أن ثبت وأثبتناه. 


عملنا في الفصل الثاني من هذا الباب على دراسة فائدة الإثبات بعد أنْ أسسنا 
لها في إطارنظريّة العمل الإعراب بالوقوف عند مبادئها الأساسيّة. وانطلقنا من اعتبار 
متأصل ف النّظريّة النحوية العربيّة القائل بأصليّة الإثبات. وهذا ما دعانا إلى دراسة 
الإثبات باعتباره الأصل والشابق في الاعتبار. ومن خلاله عرضنا علاقة الإثبات 
بالإسناد. وافترضنا أنَّها علاقة في معنى بخلاف التركيب. وهي ما هيأت لنا دراسة 
علاقة الإثبات بالابتداء واعتباره الأنموذج الأمثل لبنية الإثبات. وقد سعينا في مرحلة 
متقدّمة إلى تعقب معن الإثبات بالوقوف عند محظات تشكله من خلال درجات 
الاعتقاد التي تومت من أبسطها دلالة إلى أعقدهاء وقد وقفنا على الإثبات الابتدائي: 
وهو أبسط درجات الاعتقاد الذي تكمن فائدته في الإخبارعن مجرّد الابتداء لإيصال 
خبرإلى المخاطب. ومن هنا كان الإثبات خبرّاء ورأينا كيف شكل دخول العوامل في موضع 
الابتداء نوعًا من تخصيص هذا الاعتقاد., فكانت أفعال القلوب والحروف المشبّهة 
بالفعل تصويرا لحالة اعتقاد مخصوصة, تعكس الحالة النّفسيّة للمتكلم بين الشكٌ 
واليقين والتّحقيق...إلخ. 


ومن ثم حاولنا الكشف عن كيفيّة تأكيد الكلام باعتبارأنَ التأكيد درجة من درجات 
تأكيد الإثبات. وتبيّن لنا أنّها حرف بمنزلة فعل المتكلّم دخلت على كلام عَمل بعضه في 


نضون 
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الباب الأول 


بعض وأوجبّ فائدة لتقوية المعنى في ذهن المتكلم لا لتغييرمعن البنية النحوية. ولعل 
مالفت انتباهنا في عمل «إِنَّ» هوإبرازها للوضع التداولي الذي يحكم علاقة المتكلم 
بالمخاظطبء حيث تعتبرأي زيادة في موضع فعل المتكلم دليلا على استحضار المخاطب 
بالقوة باعتباره طرفًا فاعلًا في تأسيس الكلام, حيث يستفرٌ المتكلّم ويرغمه على التأكيد, 
وهذا ما جعلنا نقرّبأنَ المتكلّم عندما يؤكّد فهو يستبطن مقام القول مسبقاء وفي هذا 
إقراربكون إلى البرهنة المقام جزءا من النُظام التُحويٌ. 

خالؤقا تعمل «إن » ق تأكبد الإثبات تقضيتا الإثبات اللؤكه باللضاكرالمنتصبة غلن 
إضمارالفعل والإثبات المؤكّد بالقسم:ء وقد تبيّن لنا أنّها أشكال أخرى من التأكيد 
تكتسب قوتها من مادتها المعجميّة. ولعلٌ ما يمكن أن نستنتجه عامّة من هذه المؤكدات 
أنها صورت لنا العلاقة بين البنية والمقام: وأنَ كل تغييرف البنية يُنَئ عن تغيّرف المع 
وإذ كان هذ | التغييرنه إسؤل الثبات مظلقابل خقصمه دريمات ف الاعتماد لا قرت 
الكلام عن الواجب بل تبقيه متأرجِحًا درجات. 


إِنَّ البحث في فائدة الإثبات وتوزّعها درجات في الاعتقاد فرص علينا تبيّن علاقتها 
وتقاطعها مع أعمال لغوية أخرى تشترك معها في الجانب النظامي. وهذا ما جعلنا ندرس 
علاقة فائدة الإثبات بفائدة النفي والاستفهام تحت مقولة «الثالوث النظامي». وهي 
علاقة كشفت لنا عن الكثيرفي استرسال الأعمال اللغويّة» وما يمكن أن يُولد من أعمال 
ثانوية مثل التّقرير والإنكار وقد مكننا ذلك من الوقوف عند مقتضيات القول بين 
الإثبات والنّفي من جهة والاستفهام من جهة أخرىء وهي ثنائية مهمّة في بناء الكلام. 

فأما الفصل الثالث من هذا الباب فقد تطرقنا فيه إلى وجُوه الإثبات التركيبيّة 
وفروقها الدّلالية. وقد سعينا فيه إلى ترسيخ هذه الفروق في الأساس النُحويٌ باعتبارنا 
بنينا موقفنا على تصوّرأنَ الفروق في المعاني يحكمها النُحوبما يوفره من إمكانات للمتكلّم 
حتى يتصرّف فيها حسب المقاصد والأغراض بما يلائم المقام. ولمًا كانت هذه الفروق 
هي معاني النُحوالتي تَتَوخَي فيما بين الكلمء اعتمدنا نظريّة النُظم إطارًا نظريًا لدراستهاء 


لقرقل 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
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خاتمة الباب الأول 


وقد بررنا اختيارنا بكونها نظريّة تربط هذه المعاني بسياقات القول إضافة لما حاولنا أن 


نبرزه من ترابط شديد بين نظريّة الُظم عند «الجرجاني » وعلم المعاني عند «السكاكي ». 


وقد وقفنا على الأسس الرئيسيّة لهذه النظريّة القائمة أساسا على التركيب 
واعتبار النظم هو معاني النحوء وهذا ما فتح الطريق أمامنا لدراسة الفروق في الإثبات 
التي قسَمناها حسب محاورها في النُظام النُحويّ إلى ثلاثة مستويات. بدءًا من المستوى 
الاشتقاقي الذي درسنا فيه فروق في الإثبات بالفعل والاسم., التي تبيّن لنا فيه أن اختيار 
الفعل مكان الاسم أو العكس هواختيارواع من المتكلم باعتبارأنَ الفعل سمة للحركة 
والاسم دال على الجمود. ثم انتقلنا إلى المستوى التصريفي لدراسة الفروق بين الإثبات 
المعرّف بالألف واللام والإثبات الذي يأتٍ نكرة. وقد جنينا فوائد كثيرة في هذا المستوى 
اختّزلت في مجملها في معاني التعريف والتخصيص... إلخ. فأما ثالث هذه المستويات 
فهوالمستوى التّركيبيَ الذي حاز على الجزء الأكبرمن التحليل باعتبارنا ندرس هذه 
الفروق من خلال نظريّة النُظمء وباعتبار أن هذا المستوى قد مكننا من الوقوف عند 
تنوع التراكيب. وهو ما يمس جوهر المسألة . وفي هذا المستوى تحدّثنا عن مسائل ثلاث 
كانت البداية مع التّقديم والتأخيروالوقوف عند ما يمكن أن يمس التّركيب الأصليّ من 
تغيرات تؤدّي إلى بروز معان جديدة بخلاف ما كانت عليهء وهنا توصلنا إلى كؤن المتكلّم 
في علاقته بالمخاظب يتصرّف في هذه البنية الأولى بما يحمّق له مقاصده وأغراضه. وقد 
مكنا لياه سكو باللسويما عو دياز شوق كز امروب ]شوق الى يبدو أل 
تصادف المتكلم في مقامات معيّنة. 


وفي مرحلة لاحقة من هذا العنصر وقفنا عند قضية الوصل والفصل. وهي قضية 
تركيبيّة تبرزدقائق استعمالات العطف وتركه. وقد استخلصنا منها الكثيرمن النْتاخٌ 
تمحورت جلها حول إبرازوعي المتكلم بهذه الفروق الدقيقة, واعتبارمواضع الفصل 
مختلفة عن مواضع الوضلء وهو اختلاف استدعاه المقام: وهذا عينه ما توضلنا إليه في 
الذُكروالحذف. وهي ظاهرة تركيبيّة تنزع للإضمارفي الكلام حيناء والتصريح حينا آخر 


وهومن صنع منشئ الكلام لغايات بلاغية اقتضاها المقام. 


نين 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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الباب الأول 


ف خنام قولنا نريد الاشدارة إلى أن الذلالة الوضعيّة للإثبات هي دلالة من 
خصوصيّات النظام التُحويٌ المسؤول الأوّل عن بناء المعنى في قالب بنائي قادرعلى التلوّن 
بحسب المقاصد والأغراض. وأنْ هذا التلوّن محكوم بالنّحو باعتباره يختزله ويتكهّن به في 
مقامات القول ذلك أنَّ المعنى هو الإعراب. والإعراب هوالمتكلّم المنشئ للبنية. ومن هنا 
كانت الفروق نحوية شديدة الارتباط بالمتكلم العاملء ولكنها أيضا قريبة من المخاطب 
والمقام في جدليّة دائمة معه. وهذا ما يسمح لنا بالقول إِنَّ بلاغة الكلام وإِن كانت 
متجدّرة في المقام وما يحيط به من ملابسات فإنَّها تنبثئق من الأساس النّحويّ المجرّد 
الذي نراه جهازا يختزل كلّ ضروب القول ويتكمّن بهاء وبناء على ذلك كان الإثبات معنى 
نحويًا يتخصّص بلاغيا بحسب ما يقتضيه مقام القول وبحسب المقاصد والأغراض التي 


يصبو بلوغها. 
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الإثبات خصائصه التداوليّة والبلاغيّة 


الإثباث في العربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الإئبات خصائصه التداوليّة والبلاغيّة 


مقدّمة الباب الثانى 


نروم من هذا الباب البحث عن الخصائص البلاغيّة لعمل الإثبات ضمن ال مقاربتين 
التداوليّة ممئّلة في نظريّة الأعمال اللغويّة تحديدًاء والنّظرية البلاغيّة العريبّة ممثّلة في 
التصورالبلاغيّ العربي من ناحية أخرى. وهوجمعٌ أقرت به جل الكتابات الحديثة. 
وتأتي هذه المحاولة في إطارالبحث عن الإثبات وما تحتمل دلالته الوضعيّة النحوية من 
وجُوه وفروق يقتضيها سياق القول وما يح ف به من ملابسات. 

سنحاول في البداية التَوقَف عند رؤية أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة لعمل 
الإثبات بالنظر في مقارية كلّ من «أوستين» و«سورل» و«غرايس». والتطرّق إلى 
تصورات هؤلاء في تناولهم للأعمال اللغويّة والخلفيات النظريّة التي وجهت أعمالهم. 
ونبرّرهذا السبق في تناول اتجاه أصحاب فلسفة اللغة ضمن ما سنحاول استثماره من 
آليات تدفع بناإلى مقاربة الإثبات ضمن التصورالبلاغيّ العربي؛ هذا إضافة إلى أنّنا 
نؤجل البحث في قضايا الإثبات ضمن التصور البلاغيّ العرني من أجل ربط ذلك منهجيًا 


بماسيقع الحديث عنه في الباب الثّالث. 


سنتعرّض في الفصل الثاني من هذا الباب إلى الإثبات ضمن التصور البلاغيّ العرن 
بالوقوف عند رؤية كلّ من «الجرجاني» و«السكاكي». وسيكون عملنا في هذا الفصل 
متجهمًا نحورضد الخصائص البلاغيّة لعمل الإثبات ضمن علم المعاني بدرجة أولى 
تمهيدًا لما سنعاينه في علم البيان. ويعتني بحثنا في هذا الفصل بخبرية الإثبات باعتباره 
الشق الأبرز في الغبن من خلال رصد وجوه وفروق الإننات باعتبارها مقتضيات 
لأغراض ومقاصد بلاغية بالأساس.ء وهنا تتّجه عنايتنا لربط الدّلالة الوضعيّة للإثبات 


بمقتكى البحال. 


يض 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


وسنتجه في الفصل الثالث نحوالبحث في الوجُوه والمروق وآليات تحديدها في 
النّصوّرالبلاغيّ العربني التي ستمكننا من التمهيد لمعالجة ثبات البنية وتعدّد المعنى 
في الباب الثّالث. وفيه سنقف عند المحدّدات الرئيسية التي توّجه دلالة القول. حيث 
تمن من البحث في الوجُوه والمروق للدّلالة الإثباتيّة الوضعيّة التي ضبطنا ملامحها 
في الباب الأوّل. 
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الفصل الأول 


الإثبات في الاتجاه التداولئ. نظريّة 
الأعمال اللغويّة انموذحًا 

فلإن هدق الإثباك أو كدي لارقوتف هل خكذلة القلماك 
فحسب بل على تحديد أي الأعمال تنجز في أي ظرف» . 


(1970,148 ,متأوسام) 


الإثبات في الغربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثتجاه التداولئ 


يعتبرالاتجاه التداوق” اتجاما هن بين الاتقاضات الأساسية فق التفكير اللساتف 
الحديث,ء وقد جاء ردّة فعل على التّصورات المنطقيّة الصوريّة فيفهم اللغة التي انكبت 
عقودا من الزمن في البحث عن خصائص نظام اللغة بعيدًا عن الاستعمال. وتتفق جل 
التعريفات على اعتبارالتّداولية درسا لسانيًا يُعنى باللغة أثناء الاستعمال بالتّركيزعلى 
أحوال المتخاطبين وما يحيط بالعمليّة التّواصليّة من ملابسات. ولهذا مثّل البحث 
التّداولي ثورة حقيقيّة على المقولات الصوريّة الشكليّة ليرتبط أساسا بالاستعمال 
ودراسة اللّغة في سياقات القول والانتقال من دراسة اللغة (اللسان) إلى دراسة الكلام. 


أمام هذه الحقيقة المعرفيّة الجديدة أصبحنا نتحدّث عن اتجاهين كبيرين في 
الدّراسات اللغويّة, اتجاه بنيوي يتبنى المقولات الصوريّة ويعتني بالشكل(البنيوية, 
النحوالتوليديّ) مقصيًّاالكلام من حقل الدّراسة اللّسانيّة: في مقابل تصوّر حديث 
(التداولية) يقوم على الاحتفاء باستعمالات اللّغة داخل مقامات قولها. وقد اكتسح 
هذا التصوّرمجال علوم اللغة وغيّرالكثيرمن المفاهيم وزعزع الفرضيّات القائمة: وحوّل 
وجهة البحث في اللغة من كائن ثابت إلى كائن متحرّك بانفتاحه على المعطيات اللسانيّة 
الخارجية المرتبطة بسياق القول وكلّ ما يحيط بالعمليّة التواصليّة من ملابسات. 


مماترتب على هذا التّحوّل بروزجملة من المفاهيم والتّصورات. حيث أصبحنا 
نتحدّث عن مفهوم «العمل اللغويٌ »» وتكررّست أكثرفكرة «المقام». إضافة إلى ولادة 
شبكة من المفاهيم العصريّة التي ملت آليات مهمّة في دراسة اللّغة: ونخصٌ بالذكر 


)١‏ التّداولية هي الترجمة المعتمدة للمصطلح إنكليزي (139021165م): وهواتجاةٌ لغويٌ صعب الضبط 
والتغريت وهك ]هنا صرحت به فرانسوزا أرميتكو يفولينا «التداولكة درون عنس وقرين ااانه نه 
يفقلك بح ود واضبحة :(. ..) تقع التّداولية كأكثرالدروس حيوية في مفترق طرق لأبحاث الفلسفية 
واللسانيّة» (أرمينكو 17 مقدمة المؤلف) لان ذلك لم يمنع من وجود تعريفات عدّة. فهي 
كمايقول «صحراوي»: «نسقٌ معرق استدلائيٌ عامَ يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية. 
والخطابات ضمن أحوالها التخاطبية» (صحراوي 39.١١‏ ). 


كن 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


مفهوم «الاقتضاء» و»الاستلزام». وكذلك بروزقوانين تداولية مثل «قانون المحادثة». 
وتعود هذه المفاهيم في أصل تكوّنها إلى ما رسشّخته نظريّة الأعمال اللغويّة في مرحلة أولى. 
باعنبارها نظريّة برزت داخل الانجاه التداوليء تمئّلت غايتها في دراسة العلاقة بين نظام 
اللغة والاستعمال. وهي نظريّة ركز أشسها الفيلسوف الإنكليزي جون «أوستين » وطوّرها 
فيما بعد تلميذه جون «سورل» فأكسبها نضجا وضبطًا منهجيًا جعلها أكثرصرامة. 


والاشنك فق أن هذ التظورق اليضك اللسناق كان له دف ف التراسة العركة 
اللسانيّة الحديثة, وأثّربالفعل في إعادة قراءة الثّراث التحويّ والبلاغيّ العرني. وقد 
تبلورذلك ضمن جملة من البحوث, وجهّت عنايتها إلى دراسة الأعمال اللغويّة. وفي 
هذا الإطارنترل دراسة الإثبات عملا لغويًًا ضمن هذا الاتهاه: وننظر فى خلفيات قراءته 
والأسس القائم عليها. ونرى أن هذايتمٌ في البداية عبرتوصيف دقيق لهذه النظريّة 
واستحضارركائز نشأتهاء وذلك بغية الوقوف عند الآليات والمنطلقات النظريّة التي 
نستدعيها في هذا الزمن لإعادة قراءة منطلقات البلاغيّينء وما خاضوا فيه من مباحث, 
وماتوصّلوا إليه من نتاٌ. فالقراءة العلّمية في وقتنا الرّاهن تتطلب قدرًا كبيرًا من 
الموضوعية بالقبول بمبدأ التثاقف والاستفادة من بحوث الأخرين. 

لمّاكان الأمر كذلك. نجعل هذا الفصل بحنَّا عن الإثبات داخل نظريّة الأعمال 
اللغويّة, وتحديدًا عند المؤسسين الأوائل «أوستين» و«سورل» و«غرايس»». ونبرّر 
ذلك - كما قلنا سابقا- لشمولية الدّرس التّداولي وانفتاحه على علوم شتّى. وهذا ما 
قد يبعده عن مغزاه الأساسي. وهو مغزى لغويٌ بحت. لذافإنَ مقام العمل يسمح لنا 
باختيارمنهجي دقيق عولنا فيه على نظريّة الأعمال اللغويّة وتحديدًا ضمن المؤسسين 
الأوائل» وما صاغوه من أدوات عمل جديرة بالدّرس. 

على هذا النحوء فإِنَّ خظتنا في هذا الفصل تبدأ برصد ملامح هذه النظريّة أولًا 
بالوقوف عند أسس نشأتها وعلاقة ذلك بقضية الإثبات الذي مثل دافعًا أساسيا 


في انطلاق بحثهم, ثم سنحاول رضد عمل الإثبات عند كل من «أوستين» و« سورل » 


لكل 
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الفصل الأوّل: الإثبات في الاثتجاه التداولئ 


و«غرايس ». وأهمٌ الإشكاليات التي تعرضوا إليها في تصنيف الإثباتء ومحاولة استثمار 
آليات عملهم تمهيدًا لقراءة الإثبات في التصورالبلاغيّ العري. 


ا- نظريّة الأعمال اللغوية: بوادر اللّأسيس والمنطلقات: 

تحتلٌ نظريّة الأعمال اللّغويّة مكانةً مهمة في البحث اللساني عامّة وفي البحث 
النداولي بصفة خاصة,. وقد جاء بها الفيلسوف جون «أوستين » وطوّرها فيما بعد 
تلميذه «سورل»: فأكسبها نُضجا وضبضًا منهجيًا جعلها أكثرصرامة. وقد نشأت 
هذه النظريّة نتيجة عدّة عواملء وقامت على جُملة من الأسس المعرفيّة والمنطلقات 
الفكريّة؛لذا فنحن مطالبون بالتعريف بها والغؤص في مفاهيمها متخذين منها مجالًا 
نظريًا نركزفيه بحثنا عن الإثبات علنا نظفر بتصوّريقرّب المسافة بين التصوّرالبلاغيّ 
العربي والبحث اللساني الحديث. 


في البدء نرى أنَّه من الضروري الإشارة - ونحن نُقبل على هذه النظريّة - إلى أنَّها 
نظريّة صعبة الضبط ف مستوق الأصبط لاح خاصة: وق مسحتوق اللقهوم واللشمون 
عامّة. ويعود ذلك إلى أنّها نظريّة غربية تستعملٌ جهازا مفاهيميا من فضاء لغويٌّ آخر 
(غيرعري). لذا فإِنَ النَعامل معها سيكون بماتوصّل إليه الباحثون العرب من ترجمات, 
وهذا ما يستدعي التوقّف عند جملة المصطلحات التي سيقع الاعتماد عليها حتى يجد 
القارئ نفسه أمام قدركبيرمن الوضوح في التّعامل مع المادة المقدّمة. 


و 4 5 7 ٍِ * 
مصطلح «الاعمال اللغوية» هو ترجمة للمصطلح الإ نجليري «3015 250660 , وهي 
ترجمة وقع اعتمادها لدى أساتذتنا في البحوث المنجزة في رحاب الجامعة التونسيّة29, 


إِلّا أن ذلك لا ينفى وجود ترجمات أخرى. من قبيل ترجمتها ب «الأفعال الكلاميّة» عند 


)١(‏ انظر «الشريف».(1987): تقديم عام للاتجاه البراغماتق. والشرط والإنشاء التحويّ للكون, 
( ؟00؟)» «ميلاد»: الإنشاء بين التركيب والدّلالة (001؟): «المبخوت»: إنشاء النَفى (5005أ)2 
الأعمال اللّغويّة (20:8): بسمة بلحاج رحومة «الشكيلي»: السؤال البلاغيّ (2000): محمد 
«الشيباني»: من قضايا تنيف الأعمال اللغويّة (2006). 
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«صحراوي» في كتابه «التّداولية عند علماء العرب». وقنيني في ترجمته بمايعرف 
«كيف ننجزالأشياء بالكلمات». إضافة إلى وجود ترجمات أخرى من مثل الأعمال 
القوليّة. والأفعال اللغويّة. وقد برّر«ميلاد» سبب اختيارمصطلح «الأعمال اللّغويّة » 
بأنَ «الإثبات والنفي والتّعجب والوعد وغيرها من معان لا وجود لها في واقع الأشياء 
الخارجة عن اللّغة وأحكامها ومعانيهاء فهي أعمال لا تنجز إلا في اللّغة وباللّغة. وأنَّ هذه 
المعاني هي معان إعرابيّة صرفيّة معجميّة »(ميلاد.5001: 199). وإِنَّ كان «ميلاد» نفسه 
استأنف تسميتها «بأفعال الكلام» ضمن مقال بعنوان «تصنيف آخر لأعمال الكلام» 
(ميلاد. 2016 ). وقد وجدنا مثل هذا الظرح عند «المبخوت» في كتابه «دائرة الأعمال 
اللغويّة .»)607١(‏ ويبرّر«المبخوت» استعمال مصطلح «الأعمال اللغويّة » بكون وجود 
أعمال لغويّة أساسيّة في مقابل أعمال قوليّة الني تُعتبر تجسيدا واستعمالًا للأعمال 
اللُغويّة في المقام الحقيقي. ومن ثم فإِنَ تحديد المصطلح الذي سيقع اعتماده يعدّ 
خطوة مهمّة لماقد يثيره من انعكاسات في قادم البحث, هذا إضافة إلى السيريالبحث 
نحووحدة المصطلح بما يضمن الوضوح. وتبعًا لهذا فإِنَّنَا سنعتمد مصطلح «الأعمال 
اللغويّة ».وهو مصطلح جرث عادة العمل به في الجامعة التّونسية, ونبرّرذلك بكؤنه 
مصطلحا تصنيفيًا يبحفظ المستويات بين الأعمال. ذلك أنَّ هناك أعمالًا تقع في صلب 
النظام وأخرى قريبة من الاستعمال عكس ما قد يتوهّم البعض أنّها في نفس المستوى. 

تتطالق نظرية الأعمال اللشوكة من فركية مقادهاء | نتاامبدها تتلفظ بكلدم الها 
ننجزعملًا. وهي فرضيّة تسح لمبد| الفعل داخل العمل اللُغويٌ. وتقف عند مقوماته من 
لحظة التكوين إلى طؤر الإنجان وتُبرزلنا مكوناته (مقام, متكلّم, فعل اجتماعيّ ). ويؤدي 
تفاعل هذه العناصرإلى شكل لغويٌ مناسب لغرض اجتماعيّ تواصليّ معين في مقام 
حقيقيّ. حيث يتبيّن لنا سيرالعملية التّواصليّة وتفاعل المتكلم مع المخاطب. وبمجرّد 
توفرهذه العناصر يؤْدَي المتكلم عملا يسميه «أوستين»: «عمدًا لغويًا» كالإثبات 


والنفي والأمروالوعد(عنده). ولعل الأساسي في هذ| العمل حسب «أوستين» .هو أن 
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الكشف عنه يكون بتنزيله في سياق ثقافيّ واجتماعيّ مُعيّنء فالعمل اللغويٌ عنده يتعي: 
في لحظة الخطاب والتلفظ أساسا2©. 


وبهذا فهويتجاوزالإثبات باعتباره بناء تركيبيًا ويتجاوزمظهر الشكل والبناء 
اللُغويٌ ليهتمٌ بلحظة إنشاء القول وما يحفّ بها من ملابسات مقاميّة. فخذ على سبيل 
المثال قول أحدهم مثلًا مخاطبًا صديقه «نلتقي غدًا في الكلية»» وقد نفهمه إذا ما وقفنا 
عند حدود البنية ودون العودة إلى ملابسات القول على كؤنه إخبارًا باللقاء وزمنه. في 
حين تكون الجملة نفسها مهيأة لعديد من المعاني إذا ما أحطنا بظروف التلفظ وعلاقة 
المتكلم بمخاطبه. ذلك أنَّنَا قد نفهمها على أساس أنَّها وعد بالمجيء غداء خلافا لما قد 
نفهمه أيضا بأنّه لن يأتي وإنّما يقدم وعدًا على سبيل التهكّم لما وقع بينهما من شجار. 


هذا الفهم لهذه الجملة في بساطتها التّركيبيَّة الإثباتيّة يجعل من العمل اللغويّ 
عملا مُعقَدًا يتجاوزالبناء التّركيبئ الظّاهر إلى ظروف إلقائه: وهذا ماتؤكّده نظريّة 
الأعمال اللغويّة» بجغل العمل اللغويٌّ نمطا معينًا من فعل اجتماعي كما أشرنا. 


-1-١‏ الشياق العام لبروز نظريّة الأعمال اللغويّة: 
يمثل الوقوف عند السّياق العامٌ لنشأة نظريّة الأعمال اللغويّة خطوة منهجية 
ضروريّة في البحث عن خصائص قراءتهم للظاهرة اللغويّة عامّة وعمل الإثبات بصفة 
خاصة. ونبرّرذلك بأهميّة رضد المقومات العامة التي أثرت في هذه النْظريّة وانعكاسها 
منظلقا ق الببست. قل شك ف أنها تأقرث ينه هذه الأظرتة سكوة عامل فيشاف 
تكوينها وظرق استدلالها. وقد أغنتنا البحوث والدّراسات عناء البحثء إلا أن ذلك لا 


)١(‏ من حيث المضمون تركّزنظريّة الأعمال اللغويّة على مبادئ لها حضور فعلي في تصور البلاغيّ 
العربي. وخاصة في في حديث «الجرجاني» عن «المعنى» و»معنى المعنى». أوني مباحك هله اللمان 
عند السكاكىء فاحتفاء هؤلاء (أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة ) بشروط التّخاطب ليس بجديد 
وإذكاة تهج التضل فحت الإشكاق بمتكدو رياد وقد أشنارالكثيرمن البالعثين إلى هذا البعسد 
التّداولي فيالبلاغة العربيّة. 
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يمنعنا من التّطرق إليها بما يبحفظ للبحث انخراطه ضمن الدّراسات الحديثة:» ويما يهبئ 


لدراسة الإثبات دراسة تداولية. 


تشاكانت عوامل بروز هذه النظريّة متشعّبة: فإِنَّنَا ارتأينا تصنيفها إل عوامل 


مباشرة وأخرى غيرمباشرة, ويمكن أن نجمل العوامل والسشياقات التي ساهمت في بروز 
نظريّة الأعمال اللغويّة في التقاط التالية: 


2 


- ظهورتيار فلسفة اللّغة باعتباره الحاضنة الأولى للمنهج التّداولي عامة . ونظريّة 


الأعمال اللغويّة خاصة:؛ وهو تيارٌترن في أحضان التّصورات المنطقية التي 
تعود إلى المنطق الأرسطي ومقولاته الصَورية. وهذا ما مهّد الطريق إلى الكثير 
من ترسيخ فكرتهم فدعا «فريغه» (2:696) إلى تصَور ينبني على ضرورة 
الفصل بين جهة الوجُود (المضمون القضوي) وجهة الاعتقاد (القوة). وتمييز 
قوة القول من المضمون القضوي الإحاليّ المرجعيّ في جميع القضايا وخاصة 
الخبريّة منها. هذا الرّافد وجدنا إرهاصاته فيما بعد عند «أوستين» وخاصة 
«سورل»» (ميلاد. 85:20:0١‏ 1). وقد أكّد الكثيرهذه النقطة, وبيّنوا تأثر نظريّة 
الأعمال اللغويّة بالفلسفة التحليلية للفيلسوف فريغه وكذلك الفيلسوف 
«فيتغنشتاين »(17أ0516ه0و]1/لا) التي أكدت أهمية وضع اللغة موضع الدّراسة 
والتّحليلء وتحويل وجهة البحث إلى ظروف التّخاطب الفعليّة. 


بين الوظيفة التأثيرية للغة والوظيفة العرفانية:» وما وصلت إليه الدّراسات 
المهتمّة بالأخلاق التي درست الأحكام التقويميّة ضمن دراستها للغة, ولا ننسى 
أن «أوستين» كان ينتمي إلى هذا التوجه.(السَابق: .)45١‏ 

هذه التأثيرات جعلت من نظريّة الأعمال اللغويّة ثورة حقيقية على المقولات 
الصوريّة المنطقيّة التي سيطرت على الدّرس اللساني الحديث عقودًا من الزمن 
باهتمام روادها بدراسة نظام اللغة وإقصائهم الكلام من حقل الدّراسة اللغويّة. 
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وقد تبلورهذا مع دي سوسير. وبقي حاضرا فيما بعد عند «تشومسكي » 
(0151©) . وقد صرّح بهذا عبد القادرقنيني في مقدمة كتابه نظريّة الأفعال 
الكلامية قائلا: «يَصمٌ أن نعتبرنظريّة أفعال الكلام العامة ل«أوستين» أوّل 
محاولة جادة تتجاوزبالفعل الطرح الأرسطي(..): بإعادة تنظيم منطق اللغة 
الطبيعية على ضوء اللّسانيات المعاصرة. (قنيني :1991 المقدّمة ). ومن هنا فقد 
نشأت نظريّة الأعمال اللغويّة ضمن هذه السياقات وكانت نتيجة مراجعات 
ونقود عديدة انطلقت بنظريّة الإنشاء مع «أوستين». وانتهت بنظريّة الأعمال 


اللغويّة مع «سورل». 


في هذا السياق الثاريخ نشأت نظريّة الأعمال اللغويّة وتكوّنت. إلا أنّ ذلك لا 
يحجب عنا وجود عوامل مباشرة: تمثلت بالأساس فيما لاحظه «أوستين» من وجود 
جُمل لا تخضع لمواضعات النّحاة باعتبارها تلفضًا يبحمل مضمونًا قضويًا يفيد اعتقاد 
وجود. مُهملين جملا أخرى اعتبروها لا تخرج عن كونها لاتعبرعن قضايا وأحكام لكنّها 
لاتضق ولا تنقل شيئا: وانتهى الأمرب«أوسشتين © إل أنّ هذه الحمل اكهملة تمل بنية 
الجمل الخبريّة الإثباتية لكنها لاتصف شيئا ولا ثثبت شيئا لشيء. ولا تخضع إلى معيار 
الصَدق والكذبء وإنّما معناها إيقاع عمل في الكون الخارجي بواسطة أفعال مسندة إلى 
المتكلم في صيغة المضارع المبني للمعلوم من قبيل قولك: «أسمي هذه الباخرة الملكة 


إليزابييث» (أوستين 19910157). 


بمثل. هذا القول يعتبن« أوستين » أثننا لاتصف.واققا أو خبزعته 4 وإنها نتجر عمل 
بالقول. فهو يعتبرأنَ تصديرالكلام بفعل مُسند إلى المتكلّم يجعل الأقوال إنجارًاء وهذا ما 
يرسّخها في منطق العمل. ويؤْكّد «أوستين » هنا أنّه من الضروري توفّرشروط للقيام بهذا 
العمل. فتسمية السفينة تتطلب مقامًا خاصًا من خلاله تكون للمتكلم القدرة والأهلية 
على التسمية. وتجد هذه الأطروحة حطّها في النصورالبلاغيّ العري فالإنشاء الإيقاعي 
من قبيل قول الرحل لإويشه» ««آنث تطالق »أدقول البائع بعك التذار» بد توقع عماد 
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بالقول. وهذا ما جعل «أوستين» يُطلق عليها اسم الإنشائيات (9:0:0065م).: والتي 
أوهمته فيما بعد بأنَّ كل الأعمال إنشاء. والحاصل أن توجّه «أوستين» كان يسير نحو 
مراجعة ثنائيّة الصدق والكذب إضافة إلى اعتباره جميع الأفعال ضريبًا من الأعمال". 
ضمن هذا السياق الفكريٌ العام وضمن ما رسشخه «أوستين » و» سورل» في ا تجاه فلسفة 
اللغة نشأت نظريّة الأعمال اللغويّة »وقد أسهمت مختلف العوامل التي ذكرنا في تكوين 
هذه النّظريّة حتى غدت نظريّة كما نعرفها اليوم. 


"-1- أسس نظريّة الأعمال اللغوية: 
بعد الوقوف عند الإطار العامٌ لولادة هذه النظريّة نلفت الآن النُظرإلى أسسها 
الفعلية والمباشرة, بالوقوف عند روادها المؤوسسين وتبين رؤيتهم في ذلك. فكتاب 
«أوستين» «كيف نصنع الأشياء بالكلمات» (2”)1575 يُعتبرتاريخيًا منطلقًا لبناء 
نظريّة الأعمال اللغويّة: في حين يقوم كتاب «سورل» «الأعمال اللغويّة »(2)1979) 
بتأصيل التصورات التي قدّمها «أوستين» بتنظيمها وإعادة بلورتها بالسعي إلى تجاوز 
الأخطاء التي وقع فيها «أوستين». وقد تراءت في كتاباته اللآحقة من خلال مصنفيه 


«التعبيروالمعنى» (0)1386©, وكتاب مشترك مع فندرفاكن معاع/مء0م6/١)‏ 20 


)١(‏ المماهاة بين القول والفعل هو جوهر نظريّة الأعمال اللّغويّة. ف»أوستين» مؤسّس هذه النظريّة 
يقرّبالتّطابق بين الحدث اللّغويّ والحدث الفعليّ» فأنْ تُنجز عملا لغويًا مُعينا يماهيه في الوقت 
نفسه فعلء وهذا ما يستدعي اعتبار اللغة سلوكًا وليس مجرّد وصف للوقائع وأداة للتواصل. 

(9) صدرهذا الكتاب في نسخته الأولى بالإ نجليزية سنة 1575 بعنوان «505ملها طكأنه دوماط؛ هل م مول », 
ونُشرلأوّل مرة بالفرنسية سنة .191١‏ 

(؟) صدرهذا الكتاب في طبعته الأولى بعنوان «365 اع©©م5» سنة 15575, وصدرت له أوَّل ترجمة 
بعنوان «نظريّة الأعمال اللّغويّة» سنة ؟/ا19. 

(؟) التّعبيروالمعنى هوكتاب صدرفي نسخته الأصليّة تحت عنوان: « ودأددعالا 200 ممأو5ع:م»«ع» سنة 
9, وقد تُرجم إلى الفرنسية سنة 1986 تحت عنوان «دوأوههم8 أ© 5605 » . 


.5 .يووعرط باصنلا عو طممقت0 .عنوه! لإنخممتأنءه|اا كه كمم هلمم (5) 


لل 
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١-2-١‏ أوستين والتأسيس لإنشائية القول: 

لقد سادت تصورات دي سوسيرفي الوسط اللغويٌ عقودا من الزمن. ومثلت 
منطلقًا منهجيًا انبنت عليه كثيرمن التّصورات اللّغويّة. وهوتصوَرٌيرى أن الُغة يجب 
أن تُدرّس في ذاتها ولذاتها. وعليه نبّه إلى الاهتمام ببناء اللغة بعيدًا عمّايمكن أن يُعالجٍ 
داخل الاستعمال. وقد فتح هذا مجالًا للنقد والردّ لاسيما مع بروزمدارس لغويّة تباشر 
اللغة مباشرة نفسيّة واجتماعيّة. فيإطارهذا الشياق برزت نظريّة الأعمال اللغويّة على 
يدالفيلسوف «أوستين» المتأثربهذا الطابع الاجتماعيّ والنفسي للغة, ليحمل على 
عاتقه ريادة الردّ على التصور السوسيري للغة باعتبارها أداة لوصف الواقع. وليقرّ في 
مرحلة أولى بأنّه يُوجد عدد كبيرمن الأقوال الخبريّة الإثباتيّة لايمكن الحكم عليها 
بالصَدق والكذب رغم تشابهها تركيبيًا مع الأقوال الخبريّة» ضمن هذا التصوريمكن 
اعتبارها «إثباتات زائفة».(موشلروريبول: 251:٠١‏ 05). 


فضلًا عن ذلك. فإنَّ «أوستين» في بدايات بحثه كان يطمح إلى كشر هذا الوهم 
الوصفيّ للغة التي يعتبرها أداة لوصف الواقع مجذرا إياها في الأساس العملي باعتبارها 
تحوّل الأقوال إلى أفعال: وتساهم في عملية الخلق والتأثير يقول: «لاينز» (05هيا .ز)مبينا 
رؤية «أوستين»: «لقد كان هدف «أوستين » الأساسي. في الأصل. على الأقل: تحدذي 
ما كتير معالطة وسفية: وهو الراى الذى مقاذه أنتوكليفة انأش السعيدة المقة من 
الناحية الفلسفية, هي إنشاء تقريرات صادقة أوكاذبة » (لايونن 5015 56"). 

أمام هذه الحقيقة كان هم «أوستين » ق البداية ومن خلال محاضراته أن يدحض 
التصوّر التقليدي للغة (الطابع الوصفيّ)؛ ويبني رؤية جديدة تعمّم الإنشاء على سائر 


الأقوال معتبرا أن كثيرًا من الأقوال لاا يمكن أن نطبّق عليها مبدأ الصَدق والكذب. وضمن 


هذا التوجه ميّزبين الإثباتات التّى هى أوصاف حمًا وسمّاها وصفية, والإثباتات التى 
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ليست أوصافا. (موشلر وريبولء .)07:207١‏ وهذا ما دفعه إلى نفي الطّابع الوصفيّ 


وأطلق عليه ما يُسمى «الوهم الوصفيٍ» أو «المغالطة الوصفيّة». 


لقد اختار«أوستين» زاوية نظرتضمن له أطروحته بأن ركّزاهتمامه على صنف 
مُعبّن من الأعمال اللغويّة: وهو صنف من الأقوال «المقنعة بأشكال خبريّة » على حدّ 
عبارة «ميلاد». وحاول عزلها ووصفها. فكانت دراسته متوجّهة إلى الأقوال ذات الشكل 
الإثباتيء والتي تتضمن فعلًا مسندًا إلى المتكلّم المفرد في صيغة المضارع الدّال على الحال 
المبني للمعلوم, وميزة هذه الأقوال أنّها لاتصف شيئا رغم أنَّها توافق إنجازعمل. فاقترح 
أن يسميها أقوالًا إنشائيّة: ومن أمثلته على ذلك «أقبل الزواج» و«أراهنك», «كما 
لاحظ أن هذا النوع من الجمل يمكن إعطاؤه قيمتين مقابلتين لقيمتي الضدق والكذب 
من قبيل صائبة مم02 وخائبة لامم02 1ذ» (الطبطبائي, 37321994): أوما يُطلق عليه 
بمعيار التوفيق والإخفاق.(روبول وموشلان *710500). 


لوقف من هفل ه3١‏ اقول أن« ا رسعو شاو أن عد وك ننالقظية مطايقة 
الكلام لحالة الأشياء في الخارج: فاعتمد قيمتي التوفيق والإخفاق بدل الصَدق والكذدب 
حتى يقرّب مثل هذه الأقوال ذات الشكل الإثباتق من الأقوال الإنشائية باعتبارها 
(الأقوال الإنشائية ) لاتصفُ حالة الأشياء في الكون بأنّها صادقة فعلًا أوكاذية,. وإِنّما 
هي إنجازللعمل بالقول. هذا التّحول في الحكم على الأخبارالمثبتة من الصَدق والكذب 
إلى التوفيق والإخفاق مهم في نظرنا باعتباره يُلفت النّظر إلى سياق القولء ويخرج 
التُراكيب المثبتة من حالتها المغلقة إلى تصوّرها في الخطاب. وهذا يساعدنا في معالجة 
الإثبات معالجة أكثرمرونة تتجاوزخُدود وصفة الصَدق والكذب المنطقيّة التي تقيّد 
فهم الإثبات استعماليًا «فأنْ ندّعي وجُود عمل إثباتي خالص يُمكّن القائل من الحكم 


)١(‏ هذاالمصطلمٌ «أوستيني نسبة ل»أوستين». وهو مصطلحٌ يحمل دلالته في ذاته» وفيه اعتراض 
مُعلن على قضية اعتبار اللغة وظيفتها وصف الأشياء في العالم الخارجي وخضوعها لحكم الصّدق 
والكذب. وهوإِذ يرد هذا الزعم يقرّبإِنشائية الأقوال عامّة بما فيها الخبريّة. 
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بثبوت شيء لشيء. حكمًا محضًا نقيًا من شوائب غيره من معاني الكلام, فهذا وهم من 
الأوهام» (الشيباني. 0375016). 


بهذا الاعتبارالمهم في قراءة الأعمال اللغويّة انصب اهتمام «أوستين» في البداية 
على محاولة عزل هذه الأقوال الخبريّة المحضة عن الأقوال الإنشائية إلا أن عمله لم 
يقف عند حدود ذلك الفصل. بل مال في الأغلب الأعمْ إلى تعميم مفهوم الإنشاء عن 
الأقوال رغم التزامه بقدرمن الموضوعية أحيانا بوجود أخبار تحتمل الصَدق والكذب, 
وهذا ما جعل تصوره للأقوال في البداية كالآتي: 
- قسم تقريريّ:(60051881) ويتمثّل في الأخبار المحضة التي تحتمل الصّدق والكذب. 
- قسمإنشائي (02116ءهةه6) : يُنجز به المتكلّم أعمالاء ولا يقتصرعلى مجزرّد الكلام 
بها. وقد تنبّه «أوستين» ضمن هذا الصنف إلى أنَّه لايمكن إنجازهذه الأعمال 
إلا بتوفْرشروط مناسبة”" ترتبط بمقام القول من إرادة وقدرة وقصد وحسن 
نية,. ونحوها من مقتضيات المقام عموما التي تتناسب مع الأعمال اللغويّة 
المنجزة وتجعلها ناجحة «»ااوله!(» أوبما يطرأ عليها من خرق لتستحيل أعما 


خائبة «<اناعةناعطادا/!١».‏ 


مم 


هذه الثنائية لم يسلّم بها «أوستين» طويلًا. وهذا ما تجسّد في مرحلة لاحقة, 
حيث لاحظ أن الأخبارأيضا ليست بمنأى عن العناصرالمقاميّة لاسيما «أنّْ الخبر 
المحصّ لا يعدو أن يكون في الحقيقة تعبيرًا عن اعتقاد. وهو ما يقتضي توفر عناصر 
مقامية. ويقتضي توفر شروط سياقية لا تختلف عن الشروط المطلوبة لنجاح 
الإنشاءات»(ميلاد 2001 454): فما لبث أنْ تخلى عن التّمييزبين القول والفعل معتبرا 


)١(‏ هذه الشروط هي ملابسات القول (القصد. النية» القدرة). وهي شرو تداوليةٌ ومصطلحات 
ركزعليها هذا الالساداق ورالسة اللعة وهى سبة غالبة على هذا الخطاب باعتباره خطابا يبحث 
في اللّغة من منطلقات نفسية واجتماعية وفلسفية» وهذا ما جعلها لاتركز مصطلحات نحوية من 
قبيل الإعراب والبنية والعامل. وهذا في نظرنا هو الذي جعل الدّراسة التّداولية دراسة قاصرة على 
فهم الظاهرة اللّغويّة من منطق إعرابي يجذَّر العمل اللّغويٌ في الإطار التّحويٌ. 


26١ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


الأقوال الخبريّة صنقًا من أصناف الأقوال الإنشائية. تبعًا لذلك بنى «أوستين » تصورًا 
جديدًا يُغلّب فيه الإنشاء على الخبر. ويقوم بتأويل العبارات الخبريّة تأويلًا إنشائيّاء 
وهذا ما أدى به إلى اعتبارالكلام كلّه إنشاء. حيث «خلص «أوستين » إِنَّ مفهوم الإنشاء 
لاينفع أن يكون معيارًا تصنيفيًاء فكلّ الكلام بما فيه الخبرهوإنشاء. فالموضوع المهم 
والشامل إذن هو دراسة الأفعال التي تحصل عند الكلام»(الفاخوري. //17710019). 
وهذا التّصورلا شك يدحض خبريّة الأقوالء ويؤسَس لتعميم إنشائية القول ومنه 
وسمنا عنوان هذا القسم «التأسيس لإنشائية الأقوال عاممة». 


إِنَّ مذهب «أوستين» في تعميم الإنشاء يطرح علينا البحث فيما يعتمده من فلسفة في 
إثبات ذلك. وقد توقفنا عند ذلك من خلال سعيه إلى إيجاد مقاييس أخرى يُبرهن بها عن 
صحة تصوره. حيث ارتأى في مرحلة لاحقة اعتماد المقياس النحويٌ. والذي مكنه من الفصل 
بين الإنشاء الصَريح؟ (عانءذام»اه 244دمه:26) المنجز بواسطة فعل مُسند إلى المتكلم المفرد 
المعلوم ف زمن الحالء وبين الإنشاء الأول (5أة لهم أتكدمموكروط) الذي تقودنا إلى تأويله بئنية 
نحوية يتصدّرها فعل إنجازي صريح تمثله مختلف الصيغ الإنجازية التي يسمها فعل. 


هذا التفريق بين الإنشاء الصَريح والإنشاء الضمنّ لم يُنصف «أوستين» لأنَّه بكل 
بساطة مقياس غيرقادر على التفريق بين الأقوال الإنشائية والخبريّة, هذا مع كؤن 
الفعل الإنشائي الذي يتصدّر الجملة ويدلّ على هذا الإنشاء الصَريح ليس دائما ينجز 
ويتحمّق بواسطة فعل «أفعل» بل يمكن أن يتحمّق من خلال المصادرمثال: «سحقا». 
وقد عبّر«أوستين» عن هذا الفشل بقوله: «إِنَّنا نفشل في إيجاد مقياس نحويّ معجميّ 
لتمييزالإنشاء من الخبر»”. ونقدّم هنا مثالا نبرزبه تصوّر«أوستين» للإنشاء الأول 


والإنشاء الصَريح: (أحدّرك الأسدّ الأسدّ). هذا الإشكال الذي وقع فيه «أوستين» 


)١(‏ تعود قضية الإنشاء الصَريح عند «أوستين» إلى فرضيّة الفعل الإنشائي التي حاول من خلالها 
إثبات تصوره في قضية تعميم إنشائية الأقوال. وهي فرضيّة تثبت وجود فعل إنشاني يتصدّر 
الأقوالء ويبرز نوع العمل اللّغويٌ. 


( 1970107 ,متادلظ) «آلأ2 مهعم 5ع| عناوم 221 ةن عغاقكن دنا ,علانام؟ 2 علامطاءة 5مق/ا3 5ئ1هل1» (2) 
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مردّه أنّه اعتمد على المعجه”" من خلال فعل «أحذرك» ظنًا منه أنَّ تعجيم موضع 
فعل المتكلّم بفعل سيكون حلا في تعميم الإنشاء. في حين أنَّ هذا فيه نوع من الإسقاط 
دون مراعاة الجانب الإعرابي. فقولنا: «الأسد الأسد» «إشارة ضمنية إلى بنية مقصودة 
بالقول. هي «احذر الأسد الأسدّ». ولا نحتاج هنا لأنْ نكون في مقام حقيقي يمثّل فيه 
الأسد خطرًا داهما لنفهم قضد المتكلم»( بن عامرء 22007 75). من هذا المنطلق لايمثّل 
وجُود فعل إنشائي في صدر الكلام حلّاء هذا بخلاف ما يمكن أن يُثيره هذا الموضع من 
إشكاليات باعتباره قابلًا للمل بحروف وأفعال في علاقة بمقاصد المتكلّم وعلاقة المحلّ 
الإنشائُ بمح ل الإحالة. 


ودون الغوص في نقد قصورالإنشاء الصَريح واستد لاله على العمل المقصود بالقول. 
تعقيرآنٌ لفريق «أوستيق» هية ف حدود هاه ذلك لأنه يتبريذاية لتمثل العمل اللشوف. 
فالإنشاء الصَريح يُلفت النُظرإلى دؤر صدر الكلام باعتباره موضع العمل الإعرانيّ 
وموضع الإبانة والقصد. فالفعل «أخذرك » تكمن مهمته في تعجيم موضع الفائدة. وهو 
كما رأينا في الباب الأوّل موضع فعل المتكلّم”"الذي يُوسم بالحروف غالبا والدّالة على 
نوع العمل اللّغويّ. وفي هذا الإطار نشي ر إلى أنَّ الإنشاءين (الصّريح والضمني) يختزلان 
الدّلالة عن العمل اللغويٌّ. وقد خصّ «أوستين» الإنشاء في الأصل بقوة القول التي 
تتصدّرموضع فعل المتكلم وتدلٌ على نوع العملء فقولك: 


)١(‏ المدخل المعجمّي للأقوال هومدخلٌ وقع الاعتماد عليه بقوة في التنّصورالتّداولي للغة. وهذا مانتج 
عنه قراءة سطحية للأقوال لا تكرّس العمل اللّغويٌ في الأساس الإعرانيَ بقدرما تربطه بانفعالات 
نفسيّة واجتماعيّة: وهذا يدل على أن منطلقات هؤلاء منطلقات فلسفية مخالفة لمنطلقات 
النْظريّة النحوية العربيّة التي تدر العمل اللَغويّ في الأساس الإعرابي النّحويٌء وإنْ كان المعجم 
يدخل أحيانا في تحجيين المعطيات النحوية. 

(؟) انظر الباب الأوّل من هذا البحث. 
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بناءَ على ذلك ميّزْ«أوستين» - وإنْ بشيء من الصعوبة2- بين نوعين من الأعمال اللغويّة: 
- أعمال لغويّة مباشرة: وهي أعمال تتكمّن بها البنية النحوية الحرفيّة لعمل 
القول. ويشترط فيها مطابقة عمل القول للمقام والمقاصد والأغراض. 
أعمال لغويّة غيرمباشرة: وهي أعمال يُعتمد فيها على قدرة المخاطب في تحديد 
قوة القول والمقاصد التي يُعبّرعنها المتكلم. 
ِنَّ الهاجس الذي كان يشغل «أوستين» هوالإجابة عن سؤال: ماذا نفعل عندما 
نتكلم؟ وما هي حقيقة الأعمال التي نحققها بالكلام؟ 


إنَّها نحقّقه بالكلاة عتدما تنجز عملا لغويًا يتجلى حسب «أوستين » ف ثلاثة 
أعمال”' هي: 
- عمل القول (7هكداءه! 06 1'2616): ويّراد به إنتاج أصوات طبقا لأحكام التُحومن 


إعراب وصرف ومعجم. 


العمل المقضود بالقول (7هفناء4:1|!0 1'216): هو العمل الإنجازي ويتمثل فيما 
ينبغي أنْ يُفهم من القول في الحال. ويُعدَ هذا العمل قطب الرج الذي تدور 
عليه نظريّة الأعمال اللغويّة حتى غدت نظريّة كما نعرفها اليوم, والفرق بين 
عمل القول والعمل المقصود بالقول هو أنَ العمل المقصود بالقول خلافًا لقول 
شيء ما هو قيام بفعل. فأمَا الأول فهو مجرّد قول. 


(1) قلناهنا بشيء من الصعوبة لأنَّ هذا النسيم مازالت لم نُوضع معالمه بعد وهذا ما سيترسخ مع 
سورل في كتابه «الأعمال اللغويّة». 

(؟) عولنافي ترجمة هذه المصطلحات على الترجمة البّي استعملها «ميلاد» (2001) في إبرازه لتقسيم 
«أوستين» الأعمال المتحمّقة من الكلام (عمل القول والعمل المقصود بالقول وعمل التأثير 
بالقول). وقد ورد استعمالها تحت مسميات أخرى فنجدها عند «المبخوت »(5005أ) و(20:8) (عمل 
قوليء عمل في القول. عمل تأثير با لقول) ونجدها عند طالب هاشم طبطبانى (1519559) ومسعود 
« صحراوي» (5005) (فعل القولء الفعل المتضمن في القولء الفعل الناتٌ عن القول). 
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- عمل التأثيربالقول (مهكدءه!,هم هلو © : هو الأثر أو رد الفعل الذي يقوم به 
المخاظب من قبيل الاقتناع0). ونشيرهنا إلى أنَّ هذا العمل ضعيف في الأخبارلا 
نكاد نراه. 


ما ثلاحظ فق هذا العيل الوق أنه همل 5و خصاتتصن نثدالكلة فهو كمال هن 
التركيب ملامح: ويحمل من الدّلالة الكثيرباعتباره عملا نؤتربه في مخاطبناء والأهم 
من ذلك أنَّه إنجازٌئلأُشياء باللّغة: فقونك شيء ما هوإنجازلفعل معين. وهذا هوجوهر 
العمل اللّغويٌ الذي سعى «أوستين» إلى البرهنة عنه. ولمًا كان التَلمْظ (ممأنهاهمهمة1) 
يشتمل على هذه الأعمال جميعًا في الوقت ذاته ويدرجات مختلفة:, فإنّه يقودنا إلى أنَّ 
الإثباتات أوالأخبارالمحضة وإِنْ بدئثٌ في ظاهرها مُجِرّد «عمل قول» فهي لا تخلومن 
عمل مقصود بالقول «فالإثبات الخبريٌّ عمل لغويّ إنجازي مثله مثل سائر الأعمال 
الإنشائية الإنجازية» (ميلاد١497/:200).‏ بناء على ذلك -واعتمادًا على القوة المقصودة 


بلول دمن «أوسقين بين الإنشناءوالضير” 


ما نجنيه من فوائد في تمييز«أوستين » الإنشاء من الخبرهو الآن: 
د الإنشاء له آترّق الخاظب ف حين أن الفبرقد لايقون فيه تأثيرمباشر. 
- الصَدق والكذب مبدأ خاص بالخبر دون الإنشاءء وهذا المبدأ حسب 


«أوستين»- يحجب عنَا الكثيرفي فهم عمل الإثبات باعتباره بحصرعمله في 
وضف الأشياء والإخبار عنها في حين له من الوظائف العمليّة الكثير. 


)١(‏ حسب أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة القبول أوالرفض يستوجب فعلا فيزْئيا ,٠١7(‏ 1955, للأكلاه), 
وهذا ما يتعارض مع عمل الإثبات في الثّراث النُحويٌ الذي تكمن الغاية منه في تثبيت اعتقاد لدى 
المخاظب. وهذا التثبيت غيرمتبوع بفعل فيزني يثبت ذلك. هذا الاعتراض مدعوم بتصوّر نحويٌ 
للإثبات يقوم فيه المتكلم بتوجيه كلامه للمخاطب قصد تثبيت اعتقاد من خلال اللغة وباللغة 
دون أن نربط ذلك بانفعالات وردّة فعل من المخاظب «فمن الضروري التمييزبين القصدية 
النُظاميّة للعمل اللّغويّ وتحمّقها المقامي » (المبخوت؛ 00٠١‏ 19). ولعلّ هذا الاختلاف بين التصورين 
نابع من اختلاف المنطلقات لكلا المبحثين. 
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- صدق الخبر وكذبه مرتبط بالظروف المنجز فيهاء وليس بالوقوف عند بنية 
القول ودون تنزيلها في مقامها التي صِيغت فيه. 
- إِنَّ الفرق الأهمّ بين الإنشاء والخبرهو أنّنا في الإنشاء نل على القوة المقصودة 
بالقول (مئأمأنءهااا ع0ه1 )١5‏ في حين أنّنالا نل على شيء في الخبر, فقوته تستفاد 
من اللفظء أي الملفوظ (ه:أماناهها 2616'!) بعكس تدخلٌ عدّة أشياء في الإنشاء. 
إِنَّ ماتوصّل إليه «أوستين» من فروق بين الإنشاء والخبرلم يكن كفيلًا لحل 
الإشكال القائم, فاعتيرأنَ نظريّة الإنشاء ينبغى أن تُهمل لفائدة نظريّة لغويّة أعم؛ وهي 
نظريّة الأعمال اللغويّة» فارتأى أن يُصنّف الأعمال التي ننجزها بواسطة اللغة إلى أسر 
خمس هي: 
- الحكميّات (0115)»/ 5ها) : تتمثّل في كم يصدره قاض أو حكم. 
التنفيذيات (208:61155ه 5ه1) : تتمثّل في اتخاذ قرارات كالتعيين والعزل والطرد. 
- الوعديات (155أو5أممم/م 9 تتمثّل فيما يقطعه المتكلم على نفسه من وعود وعهود. 
- السلوكيات ( 168115هممرمه 5): تتمثل في ردّ الفعل لحدث ما كالاعتذار والتعاقد. 


- العرضيّات (0511155م92 105) : تتمثل فيما يستخدم لأجل الإيضاح أوبيان وجهات نظر. 


هذا التّصنيف هوتحديدٌ لكلّ ما نفعله باللّغة. ورغم ما تميّزبه من هشاشة لوجود 
نوع من التّداخل بين الأسر فإنّه يُعتبرأوّل محاولة تصنيفيّة لما نفعله باللّغة سواء أكان 
ذلك في الدّراسات اللّسانيّة عامّة أوفي التداولية بصفة خاصة,. ويضم الأعمال اللغويّة 
الإنشائية والخبريّة. وقد عمّد «أوستين» في مرحلة موالية إلى التّمييزبين العمل المقصود 
بالقول وعمل التّأثيربالقول» ويكمن الفرق بينهما في كؤن العمل المقصود بالقول عملا ذا 
خصائص نحوية وضعيّة بينما بخضع عمل التأثيربالقول إلى عناصر مقاميّة. تفلت من 
حدود الضبط والتقنين. كما قام «أوستين » بالتّمييزبين عمل القول. وهو عمل تمثّله 
البنية النحوية وما تخضع له من مقاييس تركيبيّة وصرفيّة ومعجميّة. وبين العمل 


مدل 
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المقصود بالقول بما هوإنجازلتلك البنية النحوية في مقام معين, وهذا ما يتقاطع مع 
علم المعاني في النظرية البلاغية العريية وتحديدًا صَمن أضرب الخبرأو الإنشاء. إِنَّ هذا 
التَمييزْمهمٌ في دراسة جملة من الأعمال اللغويّة ولاسيما عمل الإثبات بما يطرحه من 
إشكاليات. فالعمل المقصود بالقول من الإثبات هوتقريبًا تثبيت اعتقاد رسخ في ذهن 
اللتكلم شخ حانة الأشياءق الكنوة الشنارس :وهو معكل فى هن «مميل التاتبرااشول» 
عند «أوستين», هذا إذا أخذنا بعين الاعتبارأنَ عمل التأثيربالقول هوإحداث أثرفى 
المخاظب لإنجازفعل أوتغييرحالة في الكون الخارجي. وهذا ما سيأتٍ ذكره في مرحلة 
قادمة من البحث. 


الحاصل فيما يتعلّق بعرضنا لتصوّر«أوستين » أنَّ العمل المقصود بالقول هو جوهر 
الدّراسة في نظريّة الأعمال اللغويّة: ولعلّ هذه الأهمية نابعة - حسب رأينا- مما يحمّقه 
العمل المقصود بالقول من نتاٌُ تتماشى مع تصورات أصحاب هذه النظريّة باعتباره 
عملا يُرسَحْ فكرة عمل شيء ما من خلال قول شيء ماء ومنه ربط الجملة باعتبارها 
مستوى مجرّدًا نظريًا بعناصر مقامية من خلال استحضار أطراف الخطاب وما يبيط 
بالقول من ملابسات. وما ينظم عملية الخطاب من أعراف ومعارف مشتركة. 


إجمالًا فإِنَ ما طرحه «أوستين» فيما يخصّ الأعمال اللّعويّة كان بمثابة «الورشة 
المفتوحة» - على حدّ قول «الشيباني»- وهو ما سيفتح الطريق إلى كثيرمن الباحثين 
في هذا التصوّر ونخصّ بالذكر «سورل» و»غرايس » اللذين عمّقا نظريّة «أوستين» 
وجعلاها أكثراتساعا لاستيعاب جملة من القضايا مرتبطة بالمجال التّداولي. 


-5--١‏ مقاربة «سورل» للعمل اللّغويٌ: 

إِنَّالحديث عن نظريّة فق الأعمال اللغويّة تعلق أساشابما بلوره «اسورل» الذي 
استجاب لحدوس أستاذه «أوستين» وسعى إلى ضبطها وتعميق اللّظر فيها منهجياء 
ومن ثم إعادة صياغتها ضمن نظريّة مُحكمة متداركا ما وقع فيه «أوستين» من مزالق. 
وقدانطلق «سورل» من فرضيًّة أن «العمل اللغويٌّ يمثل الوحدة الدنياالأساسية 


لاه" 
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للتواصل النّساني »2©. ويأتي ذلك في إطاراعتباره أنَّ «تكلّم لسان ما هوالا نخراط في شكل 
من أشكال السلوك ميحكوه يقواضد)» (سورل» 907:41 ويرق أن الأغمال اللغوية 2ه 
تعدو أنْ تكون الأعمال القصودة بالقول: وأنّ «نظرئّة الأعمال اللغويّة لاتعد و أن تكون 
جزءًا من نظريّة العمل»”2. ويرى «سورل» أن العمل اللُغويٌ يتكون من عنصرين: القوة 
المقصودة بالقول: (ع"أهناءه! !ا ع:501) المضمون القضوي: (00051100م) وقد رمز لهما بق 
(ض)”" حيث تمثل في هذه الجملة: 


القوة المقصودة بالقول 
المحسل الإنشائني 


شمون قضوي عند 
لمعيارالصَدق والكذب 


أثه ا ار 
( موضع الاعتقاد ) ( مرجعه الواقع ) 


«عنا5]0أناوط اا ج1621 انا لامك عل ع5صط عل 5ع31لاتصام 5غ6أأصب 5ع|ا أده5 309306| 06 5م361 5ع |» (1) 
.(52م , 016,1972هع5) 

.(53م ,1972,ع71ع5) «ومناعق'! عل عرمغطأ عدصبئل دم أأه1 1300396 بال عرمغطا عصب» (2) 

(©) تشهوال أن هذا الفصل بين القنوة والقضية عند مسورل تلوزبا لأسناسن عند««أوسقين» وإن كان 

بصورة ضمنيّة وغيرواضحة, تفسير ذلك أنَّ ما توصّل إليه «أوستين» في تقسيمه للعمل اللّغويّ 

إلى عمل قول وعمل مقصود بالقول وعمل تأثيربا لقول هو عينه ما يريد سورل إثباته. فعمل القول 

عند «أوستين» يقابل القوة عند سورل. والعمل المقصود بالقول وعمل التأثيربالقول هماما 

يمثلان عت سورل القضية: 

(؛) النّنصيص على الفعل «أثبتُ» في سطح الجملة هو إظهار للبنية العميقة لها بكونها تدلَ على 

الإثبات: وهوعينه ما أشارإليه «أوستين» في قضية الفعل الإنشائي, وهو معياريعمد إلى الاعتماد 

على المعجم في وشم العمل المقصود بالقول غيرأنّهِ اعتمادٌ ضعيفُ على حدّ قول سورل نفسه حيث 
تمثل الدّلالة المعجمية دلالة غيرثابتة. 
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هذا القصل الاق أقامه #سورل#هرذه أنه افقبرتضتيف ما تفعله باللفة لبس د 
تصنيفًا للقوى المقصودة بالقول لكونها تختزل مقاصد وأغراض المتكلّمء فيمكن أن يكون 
لأقوال متعدّدة قضية واحدة لكن القوة مختلفة . وهنا نتساءل كيف يمكن أن يحمل 
القول الواحد أكثرمن قوة؟ وماذا يسمى هذا في نظريّة الأعمال اللغويّة ؟ 

لنبين ذلك نقدّم هذه الأمثلة: 

- سأكتب الدّرس غدًًا ‏ ه الغرض هناإخبارعن موعد كتابة الدّرس. 


- لن أكتب الدّرس 2 -ه الغرض هنانفي كتابة الدّرس في المستقبل. 


إِنَّ المتأمل في هذه الجمل يقف عند اشتراكها في المحتوى القضويء وهو» كتابة 
الدّرس». وتكون قوة الفعل جزْءا من معناه الدّلالي. ويعتبر«سورل» أنَّ معيار التّمييز 
بين جمل تتشابه في الغرض قائم على تبين درجة شدّة القول من ذلك. وهو ما حملة 
إلى إعادة تصنيف لهذه القوة, ونجد لهذا التصور حضورًا قويافي الثّراث اللغويّ العرني 
وتحديدًا ضمن حروف المعاني الدّالة على القوة الإنجازية المختلفة» من قبيل دلالة 
«هل» على الاستفهام, و«لم» على النّفيء و«ليت» على التمني. ويأتى هذافي إطار 
اعتبارالحروف في النُظريّة النحوية العربيّة هي المرشحة الأولى لوشم الإنشاء مع حفظ 
الفروق الدّلالية الدقيقة بين حرف وآخر. 

الحاضل أن #اسورل» قويبق تظريهه على أسس ثلوثة تمثل المغابيرالأساسية فى 
تصنيفه الأعمال اللغويّة: وتتمثّل في: 


-ٍِ الغرض الإنجازي. 


)١(‏ نشيرهنا إلى أنَ المعاييرالتي اعتمدها سورل في تصنيفه للأعمال الإنجازية تتقارب مع المعايير المعتمدة 
في الثّراث النُحويٌ والبلاغيّ» ويمكن أنْ نجد لها أرضية رغم اختلاف المنطلقات والمصطلحات. 
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- مراعاة اتجاه المطابقة 20 


نت مراغاة شروظ الصدق. 


أضاف إلى جانب هذه الأسس محدّدات أخرى ثانوية وصلت إلى اثني عشرّ معيارًا 
للتمييزبين الأعمال اللّغويّة: ومنها دؤْرالسلطة والعلاقات بين المتخاطبين والحالة 
النفسيّة للمتكلم. وهذا ما مكّنه من الوصول إلى التقسيم الذي تقدّم ذكره. 


ويمكن أن نلخُص ما جاء به «سورل » في النقاط التالية: 

- تعديله للتقسيم الذي ورثه عن أستاذه لتنحصر عنده في أربعة أعمال خاصة وأنّْه 
قسّم عمل القول إلى قسمين : أحدهما الفعل النطقي وثانيهما الفعل القضوي. 

- اعتبار العمل اللغويٌ هو الوحدة الدنيا للتواصل اللسافي (562:1,1972,52) . وهنا 
يُلفت «سورل» التنُظرإن أن ذراسة اللسان هي الغاية فى مقايل من يتادون 
بدراسة العلهمء قد تقول «قد» لأن هذا الأحتمال ترق له التكابينة واشيفة 
خاصة فيما يخصّ فرضيّة الفعل الإنشائي) يكون «سورل» هنا مسكونا 
بالجانب النظامىّ للعمل اللغويٌ. 

- اعتبارأنَ نظريّة الأعمال اللغويّة جزء لايتجزأ من نظريّة عامّة للعمل (و1اه6طا دا 
موناعة"! ع0). 

- ذهابه إلى أنَّ العمل اللُّغويٌ لا يحدّده قصد ال متكلّم وحده بل لابدّ من تضافرعناصر 
أخرى من مثل العرف اللغويٌّ والاجتماعيّ. 

- تطويره شروط الملاءمة .إذ جعلها أربعة. وهي : شرط المحتوى القضوي. والشرط 
التّمهيدي. وشرط الإخلاص والشرط الأساسيّ؛ وعن طريقها جميعًا يتسنى 
التمييزبين الأعمال اللغوبّة المختلفة. 


)١(‏ هذاالمعياركان محل نقود كثيرة من بعض الدّارسين. انظر (الطبطبائني, 1554 :)١150‏ (صحراوي» 
الدى كه-لاه-للة). 
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- تصنيفه الأعمال اللغويّة في أسرخمس هي: 


التقريرات (2556/155 5ها): الغرض منها وصف حدب مُعين من خلال قضية. 
وتتميزالتقريرات باحتمالها الصَدق والكذب. ويكون اتجاه المطابقة فيها 
من القول إلى العالم. حيث يكون القول مطابقًا للوقائع الموجودة في العالم 
الخارجي. فضلًا عن تميزها بالصدورعن حالة نفسية مُعبّرعنها بالاعتقاد. 
الطلبيات (15مه 01 5): يسعى فيها المتكلم إلى جعْل المخاطب يقوم بشىء 
ماء فأمًا اتجاه المطابقة فيكون من العالم إلى القول» وبعبارة أخرى يُطلب فيها 
مطابقة العالم للقول. 

الوعديات (015515م]م 195): الهدف المقصود بالقول من الوعديات هو التزام 
المتكلم بتحقيق عمل ما. ويكون اتجاه المطابقة هنا من العالم إلى القول شأنها 
في ذلك شأن الطلبيات. 

الإفصاحيات (20:65515ه 5ه1): الغرض منها التّعبيرعن حالات نفسية انفعاليّة 
تجاه الوقائع التي تمثل مضمون القول (54 ,1982 ,562/6 ).: ولا تطابق في هذه 
الأعمال «لأنْ صدق القضية في الإفصاحات صدق مقتضى » (الشابق» 7ه). 


التصريحات (0661315 105): الغرض منها إحداث تغييرفي العالم الخارجي. 
ويكون اتجاه المطابقة فيها مزدوجًا من القول إلى العالم ومن العالم إلى القول. 
وبمعيار«سورل» يكون الإثبات مُدرجا ضمن التقريرات. وهو إدراج مسؤولية 
المتكلم عن صحة ما يُلفظ به باعتباره في الأصل ينبني على اعتقاد. 


-"-2-١‏ «سورل» والأعمال اللغويّة غيرالمباشرة: 


لئن واصل «سورل» مشروع أستاذه «أوستين» في عديد من القضاياء! فإنّه قد 
انفرد برؤية تمئّلث أساشافق حديثه عن الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة. ويقصد بها أن 
المتكلم يمكن أن ينقل للمخاطب أكثرمما تبلغه الكلمات تحت خلفيات معرفيّة مشتركة 


لمن 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


سواء أكانت لغويّة أم غير لغويّة. وقد صرّح «سورل» أنَّ المسألة التي تطرحها الأعمال 
اللغويّة غيرالمباشرة تكمن في إشكال أساسي مفاده: كيف يتسن للمتكلم أن يقول شيئا 


ويعنيه. وفي الوقت نفسه يعني به شيئا آخر؟ 


للإجابة غخ هذا السؤال اعتمد «سورل» المثال المشهورلتوضيح ذتك: 

- أتستطيع أَنْ تناولني الملح؟ المقام: في مطعم والقائل في حاجة إلى الملح. 

يتضمّن هذا القول قوة الاستفهام مُجسَّدة في حرف الاستفهام (الألف) الذي 
يُستعمل لطلب التصديق أوالتّكذيب, وتقتضي تبعًا لذلك الإجابة «بنعم» أو«لا». غير 
أنه مقام لا يراد به حقيقة الاستفهام, ويدخل هنا استدلال المخاطظب الذي يقوم بتسليم 
الملح إلى متكلم بعد أنْ أدرك أنَّ المتكلم لا يستفهم عن قدرته وإِنّما يلتم س. وفي هذا المقام 
تكون الإجابة ب»نعم» أو «لا» غيرمناسبة. 


يذهب «سورل» إلى أنَّ هذا ما أراده المتكلّم بصفة حرفية من خلال عمل القول, 
وهوالعمل اللغويٌ المباشر الذي تكشف عنه البنية النحوية المنجزة: وما يُفهم من 
تقابل أوتعارض اللفظ مع المقام هو العمل اللغويٌّ غيرالمباشر. فالمتكلم توسّل بالبنية 
النحوية المنجزة للاستفهام ليحمّق عمل الالتماس. وهكذا فإِنَّ الاستفهام عمل لغويٌ 
مباشر والالتماس عمل لغويّ غير مباشر. وقد توصّل في دراسته للأعمال اللغويّة غير 
المباشرة إلى جملة من النتاخٌ نراها مهمّة في قادم البحث وهي: 
- في القضية الواحدة قد تتعاقب القوى الإنجازية: ولكن يبقى دائما هناك قوتان 
رئيسيتان إحداهما تُفهم مما يُؤْدَى بالقول تركيبياء والأخرى يُستدل عليه من 
المقام عن طريق أداء فعل آخر. 

- يعتمد الاستدلال على قوة القول غيرالمباشرة اعتمادًا رئيسيًا على العرف. فهو 
الذي يُكسب القول الحرفي معنى آخريعبّرٌّعن مقصد المتكلم. 


اليل 
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- في الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة: وباعتباروجود خلفيات معرفيّة مشتركة يُبلغ 
المتكلم المخاظب أكثرمما يقولء ويُعوّل هنا على استدلال”" المخاطب. 
وعليه فإِنَ لمقترحات «سورل » دورًا كبيرًا في ترسيخ نظريّة الأعمال اللغويّة. ويمكن 
أن نجمل أهمْ ما تطرق إليه في النقاط الآتية: 
ك اضكباره أن العمل االقتضوى بالقؤل هن الوهدة الدتيا لالتواعمل اللعوف: 
- اعتباره أنَّ العمل اللّغويّ لا يحدده قصد المتكلّم وحده بل لابدّ من اعتبارالعرف 
الُغويٌ الاجتماعىّ وكما قلنا إن هذه الأعراف هي المفصحة عن مقاصد المتكلم. 
- تمييزه بين أعمال لغوية مباشرة وأخرى غيرمباشرة. 
لقد ارتبطت ولادة نظرية الأعمال اللغويّة تاريخيًا بكتاب «أوستين»« كيف نصنع 
|الأشتضاء بالكلمات».: وقد كان لسورل فور اررق ترسيخ تصورات «أوستين» ومحاولته 
الخروج بتصوّر جديد تلخّص بالأساس في اهتمامه بالعمل المقصود بالقول الذي اعتبره 
أساسًا للتمييزبين مختلف الأعمال اللغويّة من خلال اهتمامه ببنية هذا العمل وإبراز 
توصل إليه «سورل» يكمن في تقسيم الأعمال اللغويّة إلى مباشرة وغيرمباشرة» وفيها 
توصلنا إلى دور الأعراف المؤسساتية في تحديد نوع العمل المنجز. 


وقد وجد التّداوليون في نظريّة الأعمال اللغويّة ما يحمّق لهم أهدافهم في الأظرإلى 
الكلام نظرة جديدة, حاولت الجمع بين مقومات اللغة ومتطلبات السياق. وهذا ما 
لمحناه فيما طرحته من إشكاليات. لعل أبرزها إعادة الُظرفي ثنائية الخبروالإنشاى 


)١(‏ نشيرهنا إلى قيمة مفهوم الاستدلال عند سورل. وهو مفهوم مترسخ في النْظريّة النحوية العربيّة. 
وقد أولى الكثيرمن الباحثين لهذا المفهوم قيمة كبرى وأعادوا طرحه ضمن رؤية جديدة متسلحين 
بالطرح التّداولي» ونخص طه عبد الرحمان «اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي. وشكري «المبخوت» 
«الاستدلال البلاغيّ ». 


لحمل 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 
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والبحث في الفروق القائمة بينهما متجاوزة الظرح القديم المرتكزعلى شرط الصّدق 
والعذيمومن أهة النشاخ اللتحضل عنييا هي أن الإثياقات اعمال نقوية إتازرية ضه 
إلى عدّة مواضعات وقواعد وشروط مقامية مثلها مثل الإنشاءات: وهذا ما سنراه مع 
الإثبات في هذه النظريّة» والذي مثّل منطلقًا للبحث, وكان هو المحرّك الأول لما وصلت 
إليه هذه النُظريّة اليوم. 


على هذا النُحوء فإِنَ البحث في الإثبات باعتباره عملا لغويًًا بخضع إلى عدّة شروط 
ومحددات أصبح ضرورةًٌ ملحةً, هذا إذا أخذنا بعيّن الاعتبار أن للعمل اللغويّ بعدين: 
أحدهما لغويّ نظاميّ والآخراستعمالي مقاميّ. ولمًَا كانت نظريّة الأعمال اللغويّة قد 
درست الإثبات من منطق الاستعمال الثّام في السّياق التّام؛ وجبّ خوض غمار البحث 
فيهذه النّظريّة ورضد تصوّرها لعمل الإثبات وشروط تحمّقه. فما هو موقع الإثبات في 
نظريّة الأعمال اللغويّة؟ وكيف تطرّق أصحاب هذه النْظريّة إلى عمل الإثبات؟ 


؟- الإثبات في نظريّة الأعمال اللغويّة: 

يرق أضيكات :تظرقة الأغمال اللقويّة أن اللغة مؤسيبة كفيلة بترحمة الأفوال إلى 
أفعال ضمن سياق محدّدء وهذا ما يُفهم من كلام مؤْسَسها «أوستين» الت راق اننا 
حين نتلفظ بقول ما فِإنَّنا ننجز فعا اجتماعيًا عُرف عنده «بالعمل اللغوي». وهو عمل 
يتطلب جملة من العناصر ال مقاميّة لنجاحه. وهذا ما كنا أشرنا إليه سابقاء لكن يبقى 
الأمرعمليا يطرح جملة من التّساؤلات لاسيماأننا نعلم أن الدلالة الثّامة للقول أمرٌ 
يصعب ضبطه. نقول الدّلالة الثّامة للقول؛ لأنَنا نعلم أن الدلالة شيء يصعب حصره. 
وأن القول بما هو تلفظ يحكمه نظام لغويٌ يختزن في داخله المقام وحيثياته ويتكهّن به 
بحسب حاجة المتكلم. 


وفْق هذا الفهم فإِنَ معالجة الإثبات باعتباره عملا لغويًا يتطلب منا المعرفة 
الكافية ينا يطرهه هذا الحسل هن إشعاليات فق مستيع التظاء اللشوئ واستعماله 


لول 
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المقاميّ خاصة أنّنا في إطار بحث لغويّ يجمع بين النّظريّة النحوية والبلاغيّة العربيّة في 
علاقة مدّ وجزرمع ماتشهده الدّراسة اللسانيّة الحديثة من تقدّم في الفرضيّات وأدوات 
التّحليل. وقضية الحال هنا الوجهة اللسانيّة التّداولية. فالبحث عن الإثبات باعتباره 
عملا لغويًا إنجازيًا أصبح متعلقا بما يطرحه إنتاج فعل قول مافي مقام ما من تبعات 
مقاميّة رهينة نجاحه أوفشله. ولعل ما يهمّنا في بحثنا هذا هو كيفية تطرّق «أوستين» 


و«سورل» و«غرايس» للإثبات, وأهم الإشكاليات التي تعرضوا إليها. 


-١-‏ «أوستين» وإنشائيّة الإثبات: 
؟-١-١-‏ الإثبات بوصفه عملا لغويًا إنجازيًا: 
انتهينا فيما سبق أنَّ الإثبات عمل لغويٌ إنجازي بخضع إلى عدّة شروط ومحدّدات 
مقاميّة مثله مثل سائر الأعمال اللّغويّة» وهذا يتنرّل في إطارالتصور العام الذي التزم 
به «أوستين» من كؤن مجال بحثه «ليس دراسة الجملة وإِنّما هودراسة إنتاج فعل 
القول في مقام خطاب »22. وقد بحث عنه في إطارإثبات إنشائيّة الخبرعموما. 


قبل العوض ف الكسألة حرع يتا آن تقف عند مقهوم العمل اللفوق» كما تجده 
عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة حتى يتس لنا فهم تصوّرأصحاب هذه النظريّة 
للعمل اللغويٌّ عامّة والإثبات بصفة خاصة. إضافة إلى ما يطرحه هذا المفهوم من 
إشكاليات تمس جوهر عمل الإثبات. وتحديدًا فيما يتعلّق بما هونظاميّ. ف«سورل» 
يعرّف العمل اللُغوي بأنّه: «إنتاجٌ جملة نمطيّة أو التلمّظ بها في ظروف معينة» 
(888081972,52)ر, هذا التُعريف يستند إلى فرضيَة مفادها أنَّ التخاطب باللغة يستلزم 
أعمالًا من طبيعة لغويّة: فنحن عندما نتتخاطب نرغب في التأثيرفي مخاطبناء وهذا 


التأتموصبورة من الطنورالنق تننال على أنّنا نتحز باللغة أعمن لا 
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الباب الثاني 


وقد أورد «المبخوت» القصد من مصطلح عمل لغويّ وحدّد دلالته. حيث بين أنَّه 
يدل على: 

- (أ) عملية إنجازقول في مقام ما (أي عملية القول في حدّ ذاتها). 

(ب) القوى اللاقولية. 

(ت)المعنى الذي يدرك من كلام المتكلّم. 


(ث)إنشاء البنية النحوية المتكهنة بالنقطة (أ) أعلاه.(المبخوت612150072١)‏ 


حسب هذا التَصوّر فإِنَّ العمل اللُغويٌ يعكس وضعًا تداوليًا بكامله من خلال 
وجُود المتكلّم والمخاطب وبنية كلامية تراعى فيها قوانين النُحو وإنشائها في إطارمقام 
معيّنء ما يُمكٌننا من تصورالتّفاعل الحاصل بين المتكلّمين والظروف الحافة بالقول 
إضافة إلى تبعاته الحاصلة . تبعًا لهذا يكون الإثبات عملا لغويًا إنجازيا يُنجزبه المتكلم 
فعا لغوبًا لحظة التلفظ. 


على هذا النحوء نلمس العلاقة القائمة بين هذه العناصر(المتخاطبين. القول. 
المقام, وما يحمّقه المتكلم بقوله). ورغم مافي هذا الظرح من اعتناء بالعملية الكلاميّة 
برمتهاء فإِنَّ مايثيره من إشكاليات تجعلنا تُعيد الُظرفيه خاصة فيما يتصل يما هو 
نظاميّ ومقاميّ والعلاقة القائمة بينهماء لاسيما أنَ جُلَ التّداوليين ركزوا على الاستعمال 
وأهملوا علاقة الإنجاز بالنُظام. وقضية الحال هنا الإثبات وما يطرحه من إشكاليّات 
سنحاول الإجابة عنها في مراحل أخرى من البحث. وتتلخّص في الأسئلة التالية:ما 
طبيعة العلاقة بين الإثبات في النظام النُحويٌّ واستعماله في مقام حقيقيَ؟ كيف نفهم 
العلاقة بين الإثبات في وضعه اللغويّ النحوي التركيبيّ وبين ما يحمّقه المتكلم من إثبات 
نتيجة استعماله لأقوال تتضمّن إثباتات؟ 


نترك هذه الإشكاليات إلى قادم البحث ونركّز عملنا الآن في مفهوم العمل اللغويّ 
الذي يظهر لنا أنّه مفهوم واسع المجالء نظرًا لما يحتويه من عناصر مترابطة فيما بينها 


للحن 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثتجاه التداولئ 


(متكلمء قول. مخاطب. مقام). فالتّركيزعليه يقحمنا في دائرة الإنجازدون تبيّن جوانبه 
النُظاميّةء وهذا بالفعل مالمسناه في تصوّر«أوستين ». حيث نجده يعبّرعن العمل 
اللغويّ دلالةَ عن الفعل الإنشائي لاسيما أنَ العمل اللّغويٌ سابقة فعلية لم يقع التصريح 
بهاء وقد الْمتزل هذا في الفرضيّة الإنشائية التي اعتمدها في بيان إنشائية الإثبات. 


من هذا المنطلق. مثّل الإثبات في تصوّر «أوستين » عملا لغويًا إنجازيًا مثله مثل 
سائر الأعمال اللغويّة. ويأتيٍ هذا التصورفي إطار محاولة رائد الأعمال اللغويّة تعميم 
الإنشاء على جميع الأعمال ومنها الإثبات. ف»أوستين» بدأ من الإثبات؛ لأنّه الحالة 
النموذجية التي تتسم بالاستقرار. وتكون فيها العلاقة مع الخارح واضحة باعتبارأنَ 
الإثبات خبنٌ والخبزحديث عن الواقع بالصدق أو بالكذب من وجهة نظر منطقيّة. 
؟-١-5-‏ «أوستين» والشكٌ في مثالية الإثبات: 

انطلاًا من أسس قيام نظريّة الأعمال اللّغويّة التي اشتغلنا عليها في بداية هذا 
الفصلء نهد أن «أوستين» بدأ في بلورة فرضياته من القول الإثباتي أساسًاء فلم يعذ 
هناك شك ف أن الإثبات مثل الحاف الأول لطرق أبواب نظريّة العمل عننده. فالإثبات 
وما يتّسم به من طابع وصفيّ إخباريّ مثّل منطلق فكرة «أوستين». وعليه فإِنَّ رؤيته 
إلى هذا العمل ستكون لها تبعات في فهم سائر الأعمال اللغويّة. 

لقد مثّل الإثبات عند «أوستين» نقطة الانطلاق في دراسة الأعمال اللغويّة قاطبة. 
فقددوّن لنا الإرث النداوى على اختلاف مشاربه أنَّ «أوستين » بدأ رحلته بدخُض الجائب 
الوصفيّ للغة, الذي يُنجز أساسًا بالإثباتات الخبريّة. هذه المسلّمة مهمّة في تتبّع رؤيته 
اللغويّة عامّة وما يتعلق بالإثبات بصورة خاصة. وبالعودة إلى محاضرات «أوستين » 
نجده يُدرج الإثبات في الصنف الخامس من أصناف الأفعال الإنشائية (الإنجازية) 
الصَريحة التي تمثل عنده القوى المقصودة بالقول. وهو الصنف الذي عنونه بالعرضيات, 
حيث يضعها 2 السلسلة الأولى التي تتضمن « ,35561اه ,6616ل ,عامط ,عأهأة بعلم لعمماقج 


3 ,1970 ,(الأأ5لاك) «106011161). وقد تطرّق إليه 2 إطار بحثه عن الخبرعمومًا ومحاولة 


ا 
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إبرازإنشائيته والإلمام بجوانبه وصولًا إلى تحديد الإنشاءء وكما هو معلوم فإِنّه انطلق من 
التمييزبين صنّف من الأخبارينقل الواقع ويمثّله ويصفه. وآخر يحدث شيئا ويُوجده. 
وقد اهتم في البداية بالخبرالذي نحمّق به عملا من قبيل «الموافقة على الزواج»: وهذا 
يتطلب مقام قول مناسب يعتبرفيه جزءا من طقوس خاصة. وهو ما يوافق تقريبا 
«الإنشاء الإيقاعي» عند البلاغيّين العرب ( شرح الرّضي, 05 .)1١‏ 


يقوذنا هذا الفهم إل أن «أوستين» اهقة بالغبزالدى تقل إل مق الانشاى وهيق 
صف من الأقوال له حضوره في النظريّة النحوية والبلاغية العربيّة, فأصبح تركيزه 
منصبًا على إثبات الظابع الإنشائي للثل هذه الأقوال. وقد مكنه اكتشاف» العمل 
المقصود بالقول»22 من ذلك أي ما ينبغي أنْ يُفهم من القول في الحالء بماأنَ كل قول 
يتحمّق فيه عمل قولي وعمل مقصود بالقول وعمل تأثيربالقول (التّبعات الذّهنية 
والعمليّة ). هذا الفهم ينطبق على الإثبات أوالنفي أي مايكوّن الخبرمن أعمال لغويّة. 
وبناء على ذلك لا فرق بين الأمر والإثبات والنّفي والاستفهام في إنشاء شيء أو إيجاده. 
وهذا يؤكّد إنشائية الإثبات وإخضاعه لما هو مقاميّ إنجازيٌّ. هذا التّوحيد بين القول 
الوصفيّ والإنشائيّ من خلال مفهوم العمل المقصود بالقول مكن «أوستين» من تجاوز 
النصوّرالمنطقي للخبر(الإثبات) واعتباره شأن الإنشاء خاضعًا إلى مقياس التّوفيق 


() تعرّضنا إلى عدة ترجمات للمصطلح الإنجليزَي 070816 أأناهه!!! /عأهأناءواااء واخترنا هذه الترجمة 
ل»ميلاد» (2001) «العمل المقصود بالقول» لاشتماله على مفردة القصد. وهي في نظرنا فصح 
عن المرادء مع العلم أن «الملبخوت» في كتابه الأعمال اللغويّة (20:8).: قد اعتمد ترجمة «العمل 
في القول». واعتمده «الشريف» تحت اسم «العمل اللاقولي » في تقديم عام للاتجاه البراغماتي 
ضمن أهم المدارس الأسانيّة. واستعملها الطبطبائي في نظريّة الأفعال الكلامية (1994) تحت اسم 
العمل المتضمّن في القول. وقد أشارالباحثان سيف الدين دغفوس محمّد «الشيباني » في ترجمتهما 
لكتاب التّداولية اليوم علم جديد في التّواصل أنَّ عبد القادر قينيني مُترجم كتاب «أوستين» 
نظريّة أفعال الكلام العامّة: كيف ننجزالأشياء بالكلام. قد ميّزْبين فعل الكلام 0010110081 ا وقوة 
الكلام /031وأأناهه!!! ولازم فعل الكلام /110031ئا56106 (روبول وموشلار. 25.007 ؟7), ونجد مقترحات 
أخرى للمصطلح نفسه «الفعل التكلمي » أو«فعل الإنجاز» طه عبد الرحمان اللّسان والميزان أو 
التكوثرالعقلي. 
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والإخفاق حسب جملة من الشروط؛ لذلك قال «أوستين»: «إِنَّ صدة الإثبات أو 
كذبه لايبتوقف على دلاقة العلمات قحسب يل على تحعديد أي الأعمال تتحزق أىْ 
ظرف» (144 ,1970 ,«تاقلاظ)ء مع العلّم أنَ «أوستين» اعتبرالخبر المحض خبرًا. 


من هذا المنطلق - وحسب «أوستين»- فَإنٌ قول الرجل لزوجته «أَنْتِ طَالقٌ » 
هوإنجازللعمل باللفظء ولا يمكن تبعًا لذلك أنْ نخضعه إلى منطق الصَدق والكذب؛لأنّه 
ليس نقلا لواقع استقرٌ في الذهن والاعتقاد., وإنّما هووليد الأحظة. ويشترط «أوستين » 
في هذا السَياق جملة من القواعد المقاميّة التي تُسيّرالخطاب؛ ذلك لأن الرجل لا 
يستطيع إنجازالطلاق إلابوجود شهود ومؤسّسة تُشرف على هذا الفعل؛ وعدم توفُر 
هذه الشروط يجعل العمل خائبًا (لامم53 5أ)؛ ومن هنا فإنَّنا انتقلنا من ثنائية الصَدق 
والكذب إلى التّوفيق والإخفاق. 


على هذا الأساس. فإنَّ «أوستين» بتعميمه الطّابع الإنشائي ليشمل الإثبات يُقَرَ 
بخاصية الاستعمال فيه. ويُدرجه ضمن الأعمال الإنشائية. وهو بهذا التوجه يزعزع 
سمة الإخبارالمخضة: فلم يعذ الإثباتٌ -حسب «أوستين» - ذلك الوجّه المقابل 
لإنشائيّة الأقوال والمممّل الأبرزلسمة الإخبارالواصفة: وإِنّما أصبح من الأعمال التي 
يتخذها المتكلم من أجل تحقيق أغراض مقاميّة إنجازيّة. وهذا من شأنه أنْ يُثبت مبدأ 
التداخل بين الأعمال اللغويّة. هذه الحدوس أشار إليها «الشيباني»(015؟) - وإن 
بتحفظ كما قال- في تصنيفه للأعمال اللّغويّة. ونحن نثمّن ذلك. ونعتبرأنَ «أوستين » 
اقبي ارد وإن مسرو لنيرهي ا قي ناك إلى هبةا الث ورين الأعسال يوست إشار فوته 
تساعدنا على فهُم العلاقات الحاصلة بين الإثبات بوصفه عملا لغويًا نظاميًا وبين ما 
يتحمّق من خلاله من أعمال قوليّة نتيجة الاستعمال. وعليه فإِنَّ هذا التّداخل يكشف 


عن ترابط عميق بين الأعمال اللغويّة ويثبت سمة التّعايش فيها. 


إن عاقاء يه «أوستقيق6) ق البداجة به وكش رععالية الإتبات الى مكلت حقية أمام 
مشروعه الإنشاك (تعميه انشائية الأقوال)ء فالاتياث -ياغتباره شيك يه العانة 


لون 
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المثالية الوحيدة التي تبقي على هامش من الإنشائية, وهوما يحلو للبعض أن يُسميه 
«الإثبات المحض». ف«أوستين » كان يسعى إلى نشف هذه المحضية في الإثبات وإدراجه 
ضمن كوكبة الإنشاء. ولعلّ الظريف في هذه المقاربة أنَّ «أوستين» يُشير- وإِنْ بصورة 
غيرمباشرة- إلى أولويّة الإثبات وتقدّمه على سائر الأعمال اللغويّة» وهذا يذكرنا بما 
عالجناه في الباب الأوّل في اعتبارالإثبات الأصل والسّابق لا محالة. وهوتصوّرمتجذًرفي 
النْظريّة النحوية العرييّة التي تعتبرالخبرأصل الكلام. 


غيرأنَ كشرمثاليّة الإثبات القائمة على منطق الإخباروالوصف لم تكن بالأمر 
الهين عند «أوستين» الذي كان يؤمن بهذا الضرب من الخبرالمخض ؛ ولذا فقد تسلح 
بكامل إمكانات الإنجاز وقد كان عمله متجمًا نحو تغليب العيني الصوريٌّ على المنطق 
البنيويٌ التركيبي الإعرابي؛ ولهذا كانت من بين أسلحته الإسقاط المعجميّ الذي تبلور 
في فكرة الفعل الإنشائي التي جاءت فضفاضة من منطقها الإعرابيّ وتعلن عن شكل 
ظاهري لمقولة الإنشاء دون أن تحتكم إلى قوانين بنيوية إعرابيّة. 


؟-8-1- فرضيّة الفعل الإنشائي"« أنْبتٌ» والفخَّ المعجمّي: 


يُمَرٌّ«أوستين» أنَّ العمل اللّغويٌّ هو جماع عمل قول وعمل مقصود بالقول وعمل 
تأثير با لقول؛ ونعلم أنّها قسمة وضعها وهو يسعى إلى ضبْط المعنى المقصود من اعتبار 
قول شيء ما إنجازا للعمل وإيجادا له. ولعلٌّ أبرزما يُذكرفي هذه القسمة الثلاثية هو 
«العمل المقصود بالقول» الذي أكّدنا سابقًا أنه قطب الرح الذي تدورعليه نظريّة 
الأعمال اللغويّة. فلمًا كان عمل القول لا يؤْدّي القضد من القول (المجنون أو النائم), 
وبما أن عمل التّأثيربالقول مُتغيّر حسب ردود فعل المتخاطبين فلم يبقّ سوى العمل 
المقصود بالقول الذي يقتضي تحقّقه عملا قوليًا. 


)١(‏ هذه الفرضيّة اعتمدها «أوستين» في تمييزه القول الإنشاني من القول الوصفيّ. وأساسها «اعتماد 
فعل مسند إلى المتكلّم المفرد في المضارع المرفوع الدّال على الحال والمبيَ للمعلوم حين يتصدّرالقول 
ويكون مسميا للعمل الذي يقوم به المتكلّم عند إلقاء كلامه » (المبخوت: 22008 74). وقد لقيت هذه 
الفرضيّة كثيرًا من الطعون كشفت عن ضعفها (المبخوت 2:05 أ ؟18). 
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من هنا احتاج العمل المقصود بالقول لتحمّقه عملا قولياء وهذا ما استلزم وجُود 
فعل إنشائي” يصرّح به. هذا مع العلم أنَّ «أوستين» كان يبحث عن مقياس نحويّ 
ومعجميّ يمكنه من التعرّف على الأقوال الإنشائية التي قابلها في البداية بالأقوال 
الوصفيّة الخبريّة لعل أبرزها تفظن إليه هو أنَ.هذا الصتف هن الأقوال (الإنشائية) 
يتصدّره فعل مسن إلى المتكلم المفرد في المضارع المرفوع الدّال على الحال والمبني للمعلوم, 
ومثاله في عمل الإثبات (أثبتٌ ). استنادًا إلى ذلك يصبح الفعل الإنشائ د الأ على إنشائية 
القول إذا تصدّره. ويكون دليلًا على تحديد العمل المقصود بالقول إذا وضع للتصريح 
بالإنشاء الضمن في القول. وقد استدل «أوستين» على ذلك من خلال اختباره للفعل 
الإنشائي «أثبتُ» الذي يصرّح بالإنشاء الأولي حيث إن (؟) تصريح ب(١):‏ 

١١ أنه 5دم 3ئما عم‎ .١ 

(لم يفعل ذلك) 
؟. 196 35م 3'ا عم الأنان عم سكول 


(أثبث أنّه لم يفعل ذلك ). 


فمانتوقعه” نحن في المثال الأوّل (لمْ يفعل ذلك) تصريح بالنفي نجده عند 


«أوستين» تصريح بالإثبات.(المبخوت. 2005 أء .)١98‏ 


)١(‏ نجد صدى لهذا التّصوّرفي الفكراللّغوي العريء فالفارابي مثلاً صنّف العبارات الكلامية الصادرة 
عن الإنسان إلى «عبارات قول»: و»عبارات فعل ». وقد اعتبرالمخاطبات نوعين : أقوال وأفعال تتمّ 
بالأقوال (كتاب الحروفء ؟١1)»‏ يقول: «(...)» والقول الذي يقتضي به شيء ماء فهو يقتضي به أمَا 
قول ماء وأمًا فعل شيء ما والذي يقتضي به فعل شيء ما فمنه نداء. ومنه تضرع , وطلبة وإذن ونعي 
ومنه حت وكف وأمر ونهي » (السَابق. 17). 

(4) نشيرهنا إلى أن هذا التوقع مرذه أن ف اللّغة الغرييّة: كل جملة منفية هي ردٌ على جملة مثبثة سواء 
كانت هذه الجملة المثبتة قد قيلت فعلًا أوتصوّرها المتكلم النافي. وهذا يدل عن العلاقة النظاميّة 
بين اللّفي والإثبات. وقد أشار«المبخوت» إلى ذلك بقوله: «أنْ بنيتي النّفي والإثبات بنيتان 
مار ينكان وال لتقام للح قبل انار ولا تقح لإنجاة لاخدا إن هذا اللشسارط التقطامن + 
(المبخوت5:.ك١1).‏ 
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نلاحظ هنا أنَ الفعل الإنشائي «أنْبتُ» قام بدورمحوري باعتباره الخيط الرّابط 
بين القول وقوته المُسندة إليه. والمقصود بالقوة حسب «أوستين» هوالوظيفة التي 
يحمّقها القول عند الاستعمال. نفهم من هذا أنَ دعوته إلى التصريح بهذه القوة من 
خلال وجود الفعل الإنشائي أن هناك قوة إنشائية ضمنيّة نحتاج إلى توضيحها. ولعلّ 
هذا يظهرجليا في تمييزه بين الإنشاء الأوَّلي (الضمن ). والإنشاء الصَريح وإبراز العلاقة 
القائمة يينهماء ف« أوستين» يُشيرإل أن هنناك علاقة اشتقاقية بين الإنشاء الأول 
والإتشاء الضريع»حيك تمقل الضيغة الإنشسائية «أثيث »ذليال على أنَّ العمل إثيات. 
مثا لذلك: 
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- زيدٌ قادم. 
أثبث أنَّ زيدًا قادم. 


نلاحظ أن الفعل الإنشائي «أثبتث» هوالذي اضطلع بدورالمفصح عن العلاقة 
القائمة بين القول(زيدٌ قادمٌ) والعمل المتحمّق (الإثبات ) باعتباره يختزن في داخله الشرط 
اللغويّ الدّلاليٍ لكل عمل والشروط الاجتماعية المؤسساتية اللازمة لتحمّق العملء لكن 
ما الذي يمنع من قراءة جملة من قبيل «أثبث أنَّ زيدًا قادمٌ» قراءة خبرية؟ 


هذا التساول هرذه أن هذ الخعرت ضقن الأقعال لا يمكن مباشرة من قراءة الحكملة 
المصدّرة بفعل إنشائي قراءة إنشائية خاصة وأنَّ الحُكم على إنشائية القول يتطلّب - 
خلافًا للفعل الإنشائي- جملة من المعطيات الأخرى. وعليه ففرضيّة الفعل الإنشائي 
فرضيّة ضعيفة, نظرًا لأنّها تعتمد على آلية تأويلية من خارج اللّغة باقتصارها على 
تصورات حدسية عند كل من المتكلم والمخاطب مما جعل الفعل الإنشائي «ضريًا من 
الميتافيزيقيا وعلم الغيب إذ لا دليل عليه في الإعراب» (المبخوت. 2007 أ١؟).‏ وهذا ما 
صرّح به «أوستين» في المحاضرة السَابعة عن حديثه عن خحُدود هذه الفرضيّة, وأذى به 
الأمربالبحث مرة أخرى حتّى وصل إلى مفهوم «العمل المقصود بالقول» الذي جاء عنده 
واسع المجالء وهوما تطلّب حسب «أوستين» نظريّة عامّة تكون» النُظريّة اللغويّة 
المتّصلة بالعمل» جزءًا منها. 
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فال علي #نكمتن الإقباث الصعوية الأساسية فى غسل «أوسكيق» .فيو ا لعدل 
الوحيد الذي أزعجه ووجد كثيرا من الإشكاليات في كيفيّة إقحامه ضمن نظرية أعماله. 
وكما قلنافي بداية تقديمنا أن هذا كان دافعًا أساسيا في بحثنا عن الإثبات في نظرية 
الأعمال اللغويّة, فبقدرما كان الإثبات حافزا انطلق منه «أوستين» في تصوّره للكلام 
بوصفه عملا فإنّه مثّل عقبة في مشروعه التُصنيفيّ. 
وإذا أردنا أن نمجمل قولنا في الحقبة الأوستنية الأولى نقول: 
- إِنَّ ماقام به «أوستين» فيما يخصٌ عمل الإثبات يتمحور بالأساس حول إبراز 
إنشائيته من خلال فرضيّة الفعل الإنشائي الذي يتصذر الكلام. ولعل مادفعه 
إلىذلك هوأنَ الأقوال المُئبتة خالية في صدورها من وسْم يُفصِح عن قضد 
المتكلّم مباشرة, فما قام به «أوستين» هو الإقرار بأنَ الإثباتات تختزن في داخلها 
قوة مقصودة بالقول تتجسّد من خلال الفعل الإنشائي المتصدّرللكلام حيث 
يمثّل دليلًا لغويًًا على إنشائية القول. 
- هذا الفهم قاد «أوستين» إلى اعتبار الإثبات عملا لغوياء ولا يختكدف عن باقى 
الأعمال اللغويّة من استفهام وأمرونهي وتمن, فقولكَ: «عاد زيدٌ» يكافى 
قولك: «هل عادّ زيدٌ؟». وما الفرق إِلَّا كونك في الجملة الأولى تُنجزعمل الإثبات, 
وفي الثانية ثثنجزعمل الاستفهام. وعلى هذا الأساس. فالإثبات مثله مثل 
الاستفهام عمل يحدثه المتكلمء وهذا عينه ما أشارإليه في كيفية «رط صُروب 
الإنجات أوالإيتاة السمني 3 الجعمانة الشركة ققوقاك :«إن حون راط ا يذل 
أنّك حملت أمرًا على آخر وأثبته له. وحكمت به كأنَّك قلت: إن مُثبت حكمي 
بكؤن جُون يوجّد في حالة ركض » (أوستين, .)1/1-1١1991١‏ وحيئند «فأنْ تثبتّ 
هوبا لضبط أنْ تُنجزمن كل وجُْه قوة فعل الكلام كأنْ تحذ رأوأن تعلن»(السَابق» 


7.. ونجد هذه الإشارة عند براون (8:00/0) حيث يُشيرلى أنَّ «أوستين» يعتبر 


رغ 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


الإثبات مثل سائر الأعمال اللغويّة الأخرى ويخضع إلى الشروط التي تخضع لها 
سائر الأعمال كالاستفهام والنّفى2©. 


- إِنَّ «أوستين» كان يتصوّرأنَنا نستطيع من خلال اللفظ أنْ نقول كلّ ما نريد. 
فما طرحه من فرضيّة الفعل الإنشائي هوتعبيرٌ عن تصوّرلغويٌٍ يُولي الٌفظ 
المعجميّ قيمة كبرى. وهذا ما استتبعته جملة من الإشكاليات. نرى أنَّ أبرزها 
إسقاط الدّليل المعجميّ المتمثّل في فعل «أثبتٌ» في صدركل جملة مثبتة. وقد 
عبرّنا عنه في مستوى العنوان «بالفمٌ المعجميّ ». فالمعجم الذي يمثل مستوى 
من مستويات النّحوأضج عند «أوستين» الدّعامة الأساسيّة في فهم الأقوال. 
ومن هنا ضيق «أوستين» مجال البحث عن الإثبات وحصر نفسه في اللفظ 
دليلًا عمًا يحمله القول من معان ضمنية, ونرى أنَّه لم يؤسَس لمنهج يدرس 
علاقة اللفظ بالمعنى علاقة متينة تراعي كل المستويات النحوية. فليست 
الالفنافل) لاأوسية للمساق نكها يقول ##التمريهاق »د وليس الأفكا | لاميدر هوشم 
للمعنى”" كما أشارإلى ذلك «الشريف». ولا غرابة في هذا مادامت أطروحات 
هؤلاء(أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة) تندرج في إطاردراسة الخطاب المُعلي 
من شأن الإنجازفي مقابل إهمالهم للأساس الإعران البنيوي المؤسّس على صلابة 
النُظام. حيث يُعتبرالمعجم مستوى من مستويات النحويتفاعل مع المستويات 


الأخرى في توجيه دلالةالأقوال. 


250 3:6 (3556/1005 .و.ع) 5أع3 1ه لأناءه! !أ الج ,متأونظ م1 و5أل1مع36 ,تفط عأمم م1 أممارمممما 15 ا (1) 
6010م 3150 ع3 ناملا رلهأأ0065 3 2ا35 017 355/2 30 03164 ناملا تعناعمعلانلا :5أع3 لوده أةآناءن | 
مقممع لا( ...ع3 ذ5أع3 تاعععممة لوده أناءعه! ل 5ناه3/ا عط1! .ومتطاعمه50 /إ53 ناملا .6غ راع3 /لمقمهأأباعماع 
.(3م.2010 0010 ,معاءممة© سه مم8 .كل8) مملامع455 مأ ومتصممعطاءهعا رمملمعوعق أكمأدو8 ,رمعاعم م63 


(؟) أشارٌ«الشريف» في أطروحته إلى أنَّ النفظ يقف عند حدود وم المعنى, وهو غير قادر على 
امنتيعاب اللفة:يقوق:«اللفظ وإنّْ كان ثابتافهنو عاجز عن استيعاب اللغة ومقدزله أنْيكون 
مجرّد وسم « للغة - المعنى »»(الشريف. ؟200: 42). هذه الإشارة من «الشريق» فهقة ذا نظرًا 
لأنهااتكشف عن عجْزالمعجمي في تمثّل إمكانات الذهنيّ؛ وهوتصوّريخالف تصورامناويل اللّسانيّة 
التداولية التي تعتبرالمعجم أساس توجيه المعنى. 


2/4 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثتجاه التداولئ 


- إِنَّ ماوجده «أوستين» من صعوبات مره أنّ البحث عن العمل المقصود بالقول 
في الإثبات مرتبط أساسًا بما هوتداولكّ تتحدّد فيه القوة الإنشائية لهذا العمل 
في سياق تخاطبيّ مُعيّن. وهذا يدل على أن «أوستين» بهذا التصوريعتبرأنَ 
القوة الإنشائية في الإثبات هي من تبعات العمل القوليء فحسب رأيه يكفينا 
أنْ نصرّح بالقوة الإنشائية من خلال فعل «أثبتُ» حتى نفهم أنَّ العمل اللغويٌّ 
المنجزه وإثبات. وإذا نزّلنا هذا التصورفي إطارما استقاه «الشريف» من 
نظريّة النّحاة في قضية الحرف فإنَّ موضع فعل المتكلّم ليس بهذه البساطة ذلك 
أنَّ الواسم الحقيقي للأعمال في النْظريّة النحوية العربيّة ليست الأفعال وَإِنّما 
هي الحروفء فالحروف هي المرسّحة الأولى لإنشائية الأقوال. 
- ومن هذا المنطلق. فأثبت أو أنفي أوأستفهم لا تعوّض الحرف. ففي اعتقادنا 
أنَّ غياب الوم بالنسبة إلى الإثبات عمّد الأمر على «أوستين» ودفعه إلى 
تصوّروجود فعل إنشائي يتصدّر الجملة ويصرح بما هو ضمني, وهذا ما جعل 
«أوستين» يقع في جملة صعوبات تطلبت حسب رأيه نظريّة عامة تكون 
النْظريّة اللغويّة المتصلة بالعمل جِزءًا منها. 
؟-١-4-‏ عمل الإثبات وشروط تحققه عند «أوستين »: 
لما كان منطلق الدّراسة في نظريّة الأعمال اللغويّة هوالمقام وما يحف به من 
ملابسات عديدة تتحكّم في تأويل القول والحكم عليه. فإِنَ تحليل «أوستين » للإثبات 
تمحوربالأساس في بحثه عن شروط تحمّقه عملا لغويًا خاصة وأنّه صرّح أنَّ الإثبات 
عرضة لجميع حالات الإخفاق,( 52,1970, 510لاه). ونستعرض - فيما يلي- الشروط التي 
حدّدها «المبخوت» في كتابه «إنشاء النُفي» باعتباراهتمامه بالإثبات خاصة أن مجال 
بحثه هوعمل النّفي الذي يمثل الوجه المقابل لمجال بحثنا. وتتلخص هذه الشروط في: 
أ. كل إثبات يُفهم منه ضمنيا (يوحي) أن المتكلّم يعتقد في مضمون قوله (مثلما 
يُوجي الوعد بأنَ المتكلّم ينوي تحقيق مضمون الوعد أوهو قادر على تحقيقه). 
ولكن يمكن أن يكون الإثبات عرضة «لعدم الصَدق «وهذا ما يجعله يخفق. 


ما 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


ب. كل إثبات يقتضي وجُود مضمونه. وفي حالة عدم المرجع يكون الخبرمْلعَى 
باطلًا. وهوفي ذلك شبيه بمن ينشئ البيع وه ولا يملك المبيع. 

ت. كل إثبات يقتضى أهلية المتكلم لإنجازه فلا يحقٌ للمتكلم أنْ يُثبت مالا حقّ له في 
إثباته إذا لم يكن في موقع يسمح له بذلك كأنْ يُخبرعن عدد الأشخاص في غرفة 
مجاورة وهو لم يرهم. فهو في هذا شبيه بمن يتلفظ بالطلاق لزوجة جاره. 

ث. كل إثبات يقتضي وجود مضمون مثبت لم يسبق قوله . ومن يثبت ما سبق أن 
وقع الإخبارعنه يكون كمن يُعيد اللفظ بعبارة الموافقة على الزواج. 

ج. كل إثبات يقتضي ألا يُوجد عيب في الإنجا زكأن يقصد إثبات وجود قطة على 
الحصيرفيقول «بطة» ممايعنى أن الإثبات عرضة لضروب من الإخلال والتعثر. 


نلاحظ أن هذه الشروط التي نقلناها عن «المبخوت » (المبخوت. 15001 198): تبرهن 
ما حاولنا الاشتغال عليه منذ البداية من أنَّ الإثبات عمل لغويٌ إنجازيٌ خاضع لشروط 
ومحدّدات مقاميّة مثله مثل الإنشاءات: وهذا ما يؤكّد إنشائيته وإنشائية الخبرعامّة. 
ويعود هذا إلى تصوّرعامٌ نبّه إليه «أوستين» يكُمن في أنَّ موضوع بحثه «ليس الجملة 
بل إنتاج القول في مقام خطاب » (143 ,1970 ,10أولاك). هذا التحؤل له تبعات على عمل 
الإثبات باعتباره يدرجه في صنّف الأقوال الإنشائية: يقول «أوستين»: «وحالما ندرك 
أنَّ ما يجب أن ندرسه ليس هو العبارة (56016006) بل التّلفظ بالعبارة وإصدارهاء حينما 
ندرك ذلك. لم يكد يبقى مجال للاحتمال إِلأأنْ نلاحظ أن حال الإثبات هو بالضبط 


حال إنجازالفعل وإيقاعه» (أوستين .)15001991١‏ 
مُحصّلة البحث في رؤية «أوستين » لعمل الإثبات نجملها في النقاط الآتية: 
- حافظ على اعتبار ا لخبر ا لمحض خبرًا. 


- استطاع في مستوى الخبر أن يفصل بين الأخبارالناقلة والواصفة للواقع وأخرى 
مُحدثة مُوجدة له. وبهذا مثّل الإثبات عنده عملا لغويًا إنجازيًا معرضًا إلى جميع 
الإخفاقات. ومنه الشك في مثالية الإثبات. 


كام 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاثتجاه التداولئ 


- إضفاء الطابع الإنشائيّ على الإثبات من خلال التصريح بالقوة المقصودة من 
القول «أثبت» بالاعتماد على فرضيّة الفعل الإنشائي. 
الإثباتٌ عمل لغويٌ مثله مثل سائر الأعمال اللغويّة بخضع إلى محدّدات مقاميّة . 
- الإقراربوجود إثبات محض يعد ضريًا من الوهم الذي لا يقبله العقلء وإن كان 
هذا الإقراريشوبه ترّد في بعض الأحيان. 
نشيرفي نهاية هذه القراءة إلى أنَّ «أوستين » درس الإثبات من منطلق مقاميّ سعى 
فيه بالأساس إلى أنْ يُضْمْي الظّابع الإنشائي لمثل هذه الأقوالء» فوجد ضالته في الفعل 
الإنشائي الذي رأى فيه حلَدُ إلا أنَ هذه النْظرة يمكن اعتبارها نظرة ضيقة شابها كثيرمن 
العموظ حبيث لاقر القول الاهقمنطق السضى فلنس السك هن اللعق ساو تفل 
هنا الإثيات هروكلا بن يختلذنه الذال اتدى هو اتفعل «اقبت» غلى اللدلول وهو 
«الإثبات». ولعلّ هذا عائد إلى أن «أوستين» بدأ البحث عن الكل من خلال الجزء. 
وقد نزعت رؤية «أوستين» لعمل الإثبات نحوالبحث في ضروبه وتفصيل شروطه 
التي تسمح بنجاحه وفشله. وهو بذلك يُقحم الإثبات في إطار الأقوال الإنشائية 
من قبيل الوعد والوعيد والتّحذير... إلخ: المعزّضة لضروب الفشل والنجاح:. يقول 
«أوستين»: «ومن الأهمية بمكان أنْ نلاحظ أيضا بأنَّ ضْروب الإثبات قد يلحقها هي 
ذاتها هذا النوع من عدم مطابقة مقتضى الحالء كالوعد والوعيد والتحذير وغيرذلك 
على نحوما لحق بالعقود والالتزامات» (أوستين: 01991١‏ 109). وقد اعتبرهذا التصور 
نقطة انطلاق لاتجاه كامل طوره فيما بعد تلميذه «سورل». 


١-؟-‏ رؤية «سورل» لعمل الإثبات: 
طرحنا في الفصل الأول من البحث مُقترح «سورل» لنظريّة الأعمال اللغويّة: وهو 
مقت كان بديلًا لما أنجزه «أوستين» لاسيما أن «سورل» رسشخ نظريّة الأعمال 
اللغويّة بإعادته اللظر فى دور اللسان والنّظام اللغويٌ. وخاصة فيما قدّمه من 
منوال دلالي لصياغة قواعد دلاليّة تسيّراستعمال قوة القول: وحتى نركز مجال 


الا 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


بحثنا على عمل الإثبات عند «سورل» فمن الضروري الوقوف عند صياغة العمل 
اللغويٌّ رغبة في استقصاء رؤيته لعمل الإثبات. 


»-؟-١-الإثباتٌ‏ وأنموذج ق (ض ) عند «سورل»: 

اقترح «سورل» أنموذجًا موحّدا للعمل اللّغويٌ. وأقرّبأنَ معظم الأعمال اللّغويّة 
تخضع للشكل الثَّالي:ق(ض)2". حيث تمثّل «ق» قوة القولء وتعبرّ« ض» عن مضمون 
القول أوالقضية . وهذا يقودنا إلى وجُود فرق بين العمل المقصود بالقول ومحتواه القضوي. 


- الإثبات:ق (ض) 

يقودنا هذا المنوال إلى اعتبارمهمٌ مفاده أنَّ داخل القول مُكونين أساسيين, هما مؤْشّر 
قوة القول ومؤشرالقضية, ويضطلع مؤشرالقوة بوظيفة الإفصاح عن الوجْه الذي تحمل 
عليه القضية التي يجب أنْ نُسند إلى القول ونوع العمل المقصود بالقول الذي حقّقه قائل 
الجملة (31: 563:16:1972). وبصورة أوضح فإِنَّ مؤش رقوة القول هوما يُوسَم به العمل 
المقصود بالقولء وهو عند «أوستين» الأفعال الإنشائيّة. وقاد هذا المنوال «سورل» إلى 
الفصل بين تحليل الأعمال المقصودة بالقول وتحليل القضية خاصة أنه اكتشف قواعد 
تسيّرقوة القول ويمكن صياغتها بمعزل عن قواعد التّعبيرعن القضاياء وما يدعم رأيه أنَّ 
القضية الواحدة يمكن أنْ تُسند إليها قوى مختلفة كما هو الحال مع هذا المثال: 

انْتَضَرٌ العدل. 

٠»‏ لم يَنْتصِرّالعدل. 


٠‏ هل انْتَصرّالعدلٌ؟ 


)١(‏ قاض) هوشكلُ رياصّي اعتمده سورل ف إبرازه للأنموذج الموحّد للعمل اللّغويّ وهو أنموذج يميزّبيين 
قنوة القول ومضمونةوولنامقال الإقبات حبيث تدان (3) على الإثبات :وتدك (ض )علبي القصية: 
(سورل. 6016 37). والمثيرفي هذا التّصورأنّه كان لدى سورل حدوس قوية بين ما هو نظاميّ وما 
مويفا بن لبتوانه 3 (ض) اسقمابة قيفي سق الحد ون »وان كانبك هذه التمدوس ساقلب 
على أعقابها حين يسقط في قضية الفعل الإنشائي التي أثارها أستاذه «أوستين ». 


يحل 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات في الاتجاه التداولئ 


نلاحظ في هذه الأمثلة أنَّ القضية واحدة: وهي «انتصار العدل» والقوة مختلفة 
«إثبانًا ونفيًا واستفهاماء ويؤكد «سورل» أنَّهِ لا توجد قضية دون قوة قولية. وتبرز 
إضافته في تقسيمه للأعمال اللغويّة من خلال تفريع عمل القول إلى فعل نطقيّ وعمل 
قضوي, وهذا مرده العلاقة الوثيقة بين دلالة الجملة عند «سورل» (الدلالة الحرفية 
للقول)ء وبين العمل المقصود بالقولء يقول «سورل»: «إِنّ إنجازعمل مضمّن في القول 
هوإنجازفعليٌ لعمل قضوي وعمل قو »(«سورل», 5:16 61). 


إن ساينيه اليه #اسورق» ق هذا اتصدد أن الاثبات شوة تتساط على مطسون 
قضوي مُرشّح إلى أنْ تتسلّط عليه قوى أخرى» وهوهنا يفصل القوة عن القضية. وكأنّنا 
به يتّجه نحوالاهتمام بالجانب النُظاميّ للعمل اللغويّ عامة والإثبات بصورة خاصة, 
فليس فصل قوة القول عن القضية (المضمون القضويّ الموسوم لفظيا) إلا نزوعًا نحو 
دراسة علاقة اللفظ بالمعنى» ومن وراء ذلك الاهتمام بخصائص القوة القوليّة بمعزل عن 
القضية التي قد تُوهم بمعنى القول من خلال سلطتها المعجميّة الظاهرة. 

ولمًا كان العمل المقصود بالقول”" هو محور الاهتمام في نظريّة الأعمال اللغويّة 
انصب تركيز«سورل» عليه باحنًا أساسًا في بنيته وأهمّ القواعد الأساسيّة المسيّرة له 
واتخذ مئال الوعد أنموذجًا. وقدافترض لذلك وجود جملة تامّة مناسبة لتحققّق هذا 
العمل ودرين شتروظ حققة :واس تخلصن أنموة كنا لختلت الأغمنال القنصوذة بالقنول: 
ولاحظ أنَّ هذه الشروط لا تخصّ الوعد فقط. وإِنّْما هي شروط عامّة توجد في كل 
الأعمال اللغويّة. 


)١(‏ ننبّه في مستوى العمل المقصود بالقول عند سورل على أنَّه اعتبر«الشكل النّحوي المميزلهذا 
العمل هو الجملة » (سورلء 2015 07). وهو بذلك ينّجه نحوالتّفريق بين الجملة وإلقائها وإِنْ كان 
اتجامًا يشكوالتذبذب وعدم الاستناد إلى الصرامة النّظاميّة إلا أنّه فيذلك كان متجاوزا لتصورات 
«أوستين» وكانت مقاربته أكثرفاعلية. 
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2-2-6 موقع الإثبات وشروط تحققه عند «سورل»: 
يندرح الإثبات في تصنيف «سورل» للأعمال المقصودة بالقول ضمن التّقريرات 
(56006ه8): وهو صثفٌ يتميزبثئلاث خصائص أساسية:. وهى: 
- الهدف المقصود بالقول: (ولا يعني هنا عمل التأثيربالقول): وهذا الغرض هو 
جزء من العمل المقصود بالقول. ونشير إلى أن الغرض من الخبريات هو إدراج 
مسؤولية المتكلّم وصذق القضية المعبّرعنها. وسترى أنَّ كل إخلال بهذا الشرط 
تتولّد عنه معان وأغراض جديدة. 
اتجاه المطابقة: بين الكلمات والعالم, وهنا يكون الا تجاه من القول إلى العالم, 
أي أنْ يكون القول مطابقًا للوقائع والأحداث في الخارج. ومن المفيد التنبيه إلى أنَّ 
القول الإثباتي الخبريّ موجود وله معنى بمعزل عن حالة الأشياء في العالم» وهو 
بخلاف سائر الأعمال اللغويّة التي يتطلب القول فيها تغييرا حاصلًا في عالم 
الأشياء مادام اتجاه المطابقة فيها من العالم إلى القول. 
- الحالة النفسيّة المعبّرعنها: وهي تمثّل الموقف الذي يعبّرعنه المتكلم, وتتلخص 
بالتحديد في الاعتقاد الصادر عن إثبات أوإخبار. 
- ويلخّص «سورل» الخبريات في الصيغة الرمزية التالية:إ اع (ض) 
- حيث ( ) - الإثبات. و( | )- اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم, وع - الاعتقاد 
في«ض»: وض - المحتوى القضوي. ( سورل: 25016 337) 
يُبرزتحليل «سورل» للإثبات جملة القواعد التّ تَسيّرالأعمال المقصودة بالقول. 
مايهمنا هنا هوعمل الخبرعامة والإثبات بصفة خاصة (/616106): وهما عند « سورل » 
نتشايهان تقريبًا خاصة أتنائعلم أن الشبريكون إتنااهبرًا عبتا وإشاخيرًا منفيا. وينيه 
«سورل» إلى أنَّ البحث في شروط أي عمل مقصود بالقول يتحدّد وفق أريع قواعد. وهي: 


- شروطالمحتوي القضوي: (المضمون الذي تعبّرعنه الجملة). 
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الشروطالأولية أوالتحضيرية: (جملة من المعطيات المتعلقة بالمتخاطبين ). 

- شروط الصّدق: (تتصل بصدق اعتقاد المتكلم في حكمه). 

ولمًا كان تركيز«سورل» على البحث في القوة الملقصودة بالقول من الخبر(الإثبات) 
فنا نستنتج أنَّ عمل الإثبات يقتضي لنجاحه قضية مُعبّرا عنها رُمزلها ب(ض) 
وشرطين أوليّنء وأنْ يعتقد المتكلم في القضية المعبّرعنها مع التزامه أن (ض) تمثّل حالة 
الأشياء في الخارج؛ وهي شروط لا تختلف كثيرًا عما قدّمها «أوستين». وفي هذا الإطار 
يقول «سورل» مُلخَصًا هذه الشروط: «الكلام الإثباتي هو التعهّد للمستمع بحقيقة 
الخبر. فهي أن نقدّم الخبربوصفه تمثيلًا لحالة موجودة في العالم(...) وتنطوي جميع 
الإثباتيات على اتجاه ملاءمة من الكلمة إلى العالم» وشرط الصّدة في الإثباتات هودائما 
الاعتقاد. فكل إثبات هوتعبيرعن اعتقاد. وأبسط اختبارلتحديد هوية الإثبات هوأن 
نأل .ها ]ذاكاق اكنظوق صادقًا أوزائفًا يالعى الحرفء ولأنَ للإنباتات اتجاه ملاءمنة من 
الكلمة إلى العالم» فهي يمكن أن تكون صادقة أو زائفة »(سورل» 2005 /228-511). 


8-2-6 الإثبات ومفهوم العمل اللّغويٌ غير المباشر: 

لقدأفادت ملاحظات «غرايس» (606) في قضية الاستلزام الحواريٌ من أجل 
البحث عن خصائص الأعمال اللغويّة, حيث مثلت منطلقًا حقيقيا في دراسة تعدّد 
العمل اللخوئ »ويلورة فهنم جديد يقر يوجود أغمال الغويّة مبااشرة تفهم هن هيصره 
التركيب إلى أعمال لغويّة يقع الاستدلال عليها مقاميا نتيجة استعمال هذا التركيب في 
مقام ماءوهي الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة التي بنى أسسها «سورل». 


لقد مكن المنوال «ق (ض)» الذي فصل فيه «سورل» بين القوة والقضية من 
اعتبارمهمٌ. مفادة وجود عمل لغويّ مباشر نقف على معناه من خلال الدّلالة الحرفيّة 
للجملة في حين يمئّل العمل اللّغويٌ غيرالمباشروليد ملابسات مقاميّة حافة بالقول في 
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استعمال مخصوص . وفي إطار هذا التفسيركان على «سورل » تحديد شروط الانتقال 
من هذا المعنى الأول إلى المعنى الثّاني. وليس من الصعب أن نفهم من «سورل» أنَّ من 
شروط هذا الانتقال الاعتماد على الدّلالة اللغويّة الظاهرة من القول (شرط لغويٌّ) 
بدرجة أولى, ويبقى فهم المعنى الثاني غيرالمباشر وليد السياق وما يتضمن من شروط 
(غيرلغويّة ): تفسير ذلك أن المعنى الثاني لصيق الخطاب وما يصاحبه من ملابسات 
«فإدراكه والتوضل إليه يتوقف على ما يؤْظر هذا الاستعمال من معارف خلفيّة 
تشتغل بشكل مباشر وبصورة غيرمرئية » (علوي. 2208:5014). 

ضمن هذا التّوجه في قراءة العمل اللُغوي ننرّل الإثبات بكونه عملا لغويًا يطمح من 
خلاله المتكلم إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مخاطبه. ولمًا كانَ الإثبات مشحونا بالاعتقاد الذي 
ومسعول الإشبار غنوسا فإ نما عتمله هذا العمل مو مساة عبر مياشرة ستيكوة ولد 
المساس بهذا الشرط الأساسيّ القائم على صق المحتوى المنقول والتّزام المتكلم بذلك. 

وعلى هذا النّحوفإِنَ المساس بجوهرهذا العمل سيوجّه دلالة القول من الإثبات إلى 
معان أخرى تفهم من المقام؛ ومن أجل تمثّل ذلك نفترض حوارا بين صديقين. يقول فيه: 

- الصديق (أ) لصديقه (ب): الطقسٌ جميل اليوم ومناسب للعب كرة القدم. 

- الصديق (ب): غدا عندي امتحان رياضيات. 

إِنَّ متابعة رد الصديق (ب). وهي جملة خبريّة إثباتية يُعلن فيها أنَّ امتحانه غدًّاء 
وهو عمل لغويّ مباشر(الإخبار). في حين يمثل العمل اللغويّ غير المباشر من هذا القول 
الإثباتي (رفض لعب كرة القدم). والسؤال المطروح هنا: كيف سيفهم الصديق (أ) أنَّ 
قول صديقه (ب) يحمل رفضًا بعدم الذهاب والاستجابة لطلبه. وهنا نستدعي تصوّر 
«سورل» من كؤن العمل اللغويٌ الذي أنجزه (ب) في دلالته الحرفية المباشرة ليس هو 
المقصود, ولكنّ المقصود- بحكم السّياق- هوالرفض نتيجة وجود امتحان الرياضيات. 
وعليه فهولا يُخبروإِنّما يُبدي رفضًا. والظريف هنا أنَ الصديق(ب) التزم بمبدأ التّعاون 
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بأن تأدب مع صديقه وصاغ له الرفض صياغة مناسبة ليس فيها حذة الرفض المباشسر 
وإنّما بصورة غيرمباشرة فيها من الالتزام بشروط الحوار الكثير. وهذا الجانب التأدبي في 
الحوار أشارإليه «سورل»: واعتبرأنَ الحوار بين المتكلّمين يجب أن يقوم على التأدب 
أساسًاء ولاسيما في الأعمال اللغويّة غيرالمباشرة (9 ,1982 ,6ا562). 


على هذا الأساسء مثَّل استعمال القول الإثباتي في مقام تواصليّ معيّن خروجًا 
للدّلالة على أغراض ومقاصد جانبية. وعليه نقول إِنَّ بين الإثبات في دلالته الوضعيّة 
المستخلصة من تطابق الجملة حرفيا مع مقاصد المتكلمء واستعمال الإثبات في مقام 
هنا عساقة ليه م العف سني اديه القضى: ف الرشطُن شرؤن مقا مخصسوصض 
استدعته لحظة تواصلية مخصوصة وقع التّعبيرعنه بقول إثباتي. وهذا ما يجعل 
الإثبات عملا لغويًا مباشرًا والرفض عمد لغويًًا غيرمباشر نتيجة استعمال الإثبات في 
مقام حقيقيّ. ويأتي هذا في إطار بحث «سورل» عن إمكانية قول المتكلم شيئا ما وهو 
يقصدُ شيئا آخرّ (السابق» 76). ويشترط «سورل» في ذلك وجُود جملة من الخلفيات 
المعرفيّة بين المتخاطبين تمكن من ضرب نوع من الاستدلال من أجل الوصول إلى 
القصد (السّابقء 73). وكأننا به في هذا الموضع يسير نحو التفريق بين الجملة بماهي 
بناء تركيبيّ نحويٌّ وبين استعمالها في مقام وماينتج عنه من بروزمعانٍ ثوانٍ. 

واللافت للانتباه في توجهات «سورل» في حديثه عن العمل اللّغويٌ غير المباشرأنَّها 
تنكل من فلضفة «اغرايسن ».وسد يرنه سق الاستلزمات التخؤارثة وذورالعارف الشركة 
بين المتخاطبين, ف« سورل » ورغم تعارضه مع «غرايس» في الدّلالة الطبيعية فإِنّه يتَفق 
معه في خصوص هذا الضرب من الاستلزامات7©. 


)١(‏ للتوسع في قضية تأنّر سورل بغرايس في خصوص العمل اللّغويّ غير المباشر راجع (روبول 
وموشلار”70-05-0/8:500). ويمكن العودة أيضا إلى عمل «الشيباني» «من قضايا تصنيف 
الأعمال اللغوية» للنظر في الاختلاف والائتلاف بين سورل وغرايس (الشيباني ١17-١505018‏ 
كتكدءه١).‏ 
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تبعًا لذلك: فنحن أمام مستويين للإثبات: 

- مستوى العمل اللغويٌ المباشر: يُفهم من دلالة الجملة الحرفية نتيجة تطابقها 
مع ما يقصد القائلء وهذا قدٌ يحصل فيكون المعنى المستفاد دائما الإخبار. وفي 
العادة يطمح المتكلم في مثل هذه الحال إلى تبليغ مخاطبه قضية ما يعتقدُ فيها 
ويُريد مخاطبه أيضا الاعتقاد فيها. 

- مستوى العمل اللغويٌّ غير المباشر: تخالف فيها الجملة في منطوقها الحرفّ 
مقاصد المتكلمء وذلك نتيجة عارض مقامي.ء ولنا في المثال السَابق معنى الرفض. 
وتشمل هذه الحالة (عمل اللغويٌّ غيرالمباشر) كثيرمن المعاني التي لايمكن أن 
نحدّها لارتباطها بالمقام والأغراض والمقاصد التي يصبو المتكلم إلى بلوغهاء وتدور 
فيالأغلب الأعمّ على ضروب المجاز والكناية والاستعارة كما أشارصاحب 

الحاصل إنَّ فضل قرءاة «سورل» للإثبات يكمن في أنّه وسّع من رؤية «أوستين» 

ولاسيما في تمييزه بين العمل المقصود بالقول والمحتوى القضويّ وبين الواسم 

«أوستين». ما يمكن استنتاجه عامّة أنّ: 

- المقترح الذي قدّمه «سورل» ينسم بوضوح الصياغة وإبراز مقتضيات العمل 
اللغويّ من علاقات التّخاطب والاعتقاد الصَادر عن المتكلم, وكلّ هذا ضروري 
لفهم عمل الإثبات. 

- «سورل» فرَّقَ في العمل اللغويّ - وإنْ بشيء من التردّد - بين الجانب النُظاميَ 
والجانب الإنجازي. ويظهر ذلك من خلال المنوال ق(ض) الذي يميل إلى ترسيخ 
العمل اللّغويٌ في وجهه التّركيبي؛ لأنَّ الشكلنة التي اقترحها «سورل» تنبئ عن 
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- «سورل» لفت النّظرإلى دراسة اللسان التي كان لها تبعات إجرائيّة فيما يخصّ 
عمل الإثبات باعتبارنا مع «سورل» أصبحنا نفصل القوة عن القضية ونفهم 
الإنجازمن منطق البناء التركيبي الإعرابي. 

- «سورل» لديه حدوس نظريّة فيدراسة علاقة اللفظ بالمعنى. وذلك من خلال 
منواله ق(ض) الذي يعكس صورة من علاقة قوة القول (تكون في الإثبات 
شاغرة وهذا الشغور معن ) والقضية المعبّرعنها (الإحالة اللفظية). 

ب الاسورل» صؤرلنا ومن هلول الأعمال اللقونة غير الباشرة فق الإتباتب العللاقة 
بين المتكلم والمخاطب. وكشفً العلاقة بين العمل اللّغويٌ المباشر والمستَّدلَ عنه 
بنيويًا والعمل اللُغويٌّ غير المباشرالمتحمَّق مقاميًا من خلال استعمال العمل 
الأول (الجملة) في المقام. وهو كشف يعكس ريط البنية بالدّلالة وَإِنْ كانت 
حدوس «سورل» في هذا المستوى تتسم بنوع من هشاشة باعتبارها غلبت 
الإنجازومالت لاعتبارات الاستعمال. وهذا ما سنكشف عنه أكثرمن خلال 


شروط المحادثة مع «غرايس». 


ع الإثبات والاستلزام الحوارى عند«غرايس»: 

لقد فتحت تصورات «أوستين» في رؤيته للخطاب وتحديدًا من خلال بلورته 
للعمل اللغويٌّ. وتركيزه على دؤرالمقام في دراسة الأقوالء الباب لبروز أعمال ورؤى جذَّرت 
هذه المفاهيم, وأضافت تصوّرات جديدة: لتكون أعمال «غرايس» خيرتتويج لذلك, 
ق#خرايس»صاحب ميدأ الاستلزاة الحواف يرق أن العيلة غاذفًا لشكعلها التلاسرقه 
تفيد إذا ما وضعت في سياقها التّام أكثرمما يمكن أن تحمّقه في منطقها الصوريّ الشكليّ. 


هذا الفهم يجعل تحصيل دلالة الأقوال رهين الانتقال من المعنى الصَريح الواضح 
إلى المعنى الضمن. وهذا يتم -حسب «غرايس»- في إطار جملة من الشروط والقواعد 
تمكن من هذا الانتقال. يأتي هذا المبدأ في إطارفهم عام يرى أن الدّلالة يمكن الاستدلال 
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عنها بالوقوف عند مجرّد التركيبء أومن خلال البحث في استعمال هذا التركيب في 
مقام معين مما يستوجب الإلمام بملابسات المقام وظروفه. 


إذا كان ذلك كذلك. فما الاستلزام الحواري؟ كيف المرورمن المعنى المباشر الصضريح 
إلى المعنى المُستلزم ضمنيا؟ وتبعًا لذلك. كيف نحمّق من الإثبات في دلالته الوضعيّة 


النحوية معاني مُستَلَرْمة مقاميا؟ 


-1- الاستلزام الحواري عند «غرايس» وشروطه: 

إنَّ مبدأ الاستلزام الحواريٌ (؟ناه؛وءذام0006/521100/1) عند «غرايس » يأتى فيإطار 
تسلسل تاريخ في الاهتمام بالعمل اللغويّ عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة. وهذا 
التّرابط أشارإليه الكثيرون”". ف«غرايس » أسس فهمه للعمل اللغويٌّ غيرالمباشرمما 
توصل إليه «أوستين» وخاصة «سورل » في رؤيتهما للعمل اللغويٌ المباشرء وما يمكن 
أنْ يبحمل من دلالات سياقية. وقد تبلورفهمه أساسا من خلال مقاله الشهير المنطق 
والمحادثة (00017/61531100 300 وأوو27)1: حيث رشخ فيه «غرايس» البحث اللغويٌ أكثرني 
أصول الخطاب وشروطه باشتغاله على مبادئه العامة التي تؤظرالعملية التّواصليَّة 
وهو تحوّل مهم في النُظر إلى الكلام نظرة تخاطبية, وما يحجيط به من ملابسات. 
ف«غرايس» خلافًا ل«أوستين » انصبٌ اهتمامه في أصول الخطاب «فلم يعد الأمرٌ 
يُعنى بوضع نظريّات عامّة للخطاب وإِنّما انصبٌ الاهتمام على العملية في حدّ ذاتها» 
(أدواريء لامك 15). 

من هذا المنطلق. يُعتبر«غرايس» بمفهومه هذا تحولًا عميمًا في قراءة العمل اللغويٌ؛ 


ذلك لأنه وجّه عنايته لأصول الخطاب وما يحفّ بالقول من أبعاد خطابية تُقَحم القول 


.)1/1١:01١:يراودأ‎ ( انظر على سبيل الذّك رلا الحصر‎ )١( 
(؟) هذا المقال نشره غرايس سنة 1570, وقد تُرجم تحت عنوان «المنطق والمحادثة » ويُعتبرمن‎ 
؟8).‎ ٠ ١:؟,ةلحن‎ ( المقالات الأصول في الدّراسات التّداولية (غرايس 219170 ج١711 )»انظ رأيضا‎ 
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في بيئته. حيث تحوّل (القول) بما هو بنية لغويّة محضة إلى فعل لغويٌّ داخل مؤسسة 
ينظ بتكل شتروطه وقواعننه. وخفن هذا التوهه يرق «اغرايسن» أن معاينة التقطاب 
تكون وفق خطاطة ثلاثية الأبعاد. وهى: 

- بنية الجملة بما هي ملفوظ من متكلم تجاه مخاطب مُعين. 

- المقام المنجزة فيه. 

- شروط تؤطر هذه العملية. وهو ما أطلق عليه «غرايس»« مبدأً التّعاون» 


مهأج 6م060 عه مماأعممم 


وفق هذا البناء العامٌ للخطاب. ووفق هذه الشروط تجاوز«غرايس » حدود الشكل 
الظاهر لبنية الكلام ونفاذه لما يُفْسَّرعملية القول ضمن مقامها الحقيقيّ» هذا خلافًا 
لمانصّ عليه في «مبدأ التعاون» حيث مثّل إضافة حقيقية في أعماله, مفاد هذا المبدأ 
«لتكن مساهمتك في المحادثة موافقة لما يتطلبه منك في المرحلة التي تجري فيها ما 
ارشّضي من هدف أووجهة للمحاورة التي اشتركت فيها» (غرايسء. .)11١019170‏ فهذا 
المبدأ ينص على التّعاون بين المتكلم والمخاطب مما يساهم في توجيه المحادثة ونجاحهاء 
وهو مبدأ يجعل من الخطاب مُلتصقا بظروف إلقائه الحقيقية التي تجعل من المتكلم 
يراعي حال مخاطبه ومنه تحقيق التّواصل النّاجح. ونجد لهذا صدى في التّصور البلاغيّ 
العربنيَ من خلال المبدأ البلاغيّ العام «مراعاة الكلام لمقَتَضى الحال».: وهو مبدأ يعكس 
البعد التداوليَ في البلاغة العرييّة. 


استنادًا إلى ذلك. فإنَّ معنى الجملة دلاليًا لايكمن في الوقوف على بنائه التركيبي 
بقدرماهوضوكٌ فق الهاق الثواق المسكلزة مقامياء «فيو يتظلق ميق فكرة أن اللغة 
عاجزة عن الإخبارإذا اقتصرت على محتواها الصَريحء وهي لا تكتسب هذه القدرة إِلّا 
إذا امترْض كلذ المتخاطبين أنه راغب ق إغتلده اللخ رأ والحصول على ماعتد اللشرهن 
معلومات (مبدأ التعاون).» (دوكروء وشافار, 620٠١‏ 186). وحسب هذا التّعاقد يكون 
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المنخاظب بحكم مبدأً التّعاون مُؤْولًا منتقِلًا من الدّلالة الوضعيّة البسيطة إلى الدّلالة 
الممُستلزمة من المقام. وهذا التأويل يمرّعبرجملة من القواعد يكون التّركيب أولها© 
باعتبارأنَ المعنى المُستلزم يمرّضرورة عبرالمعنى الصّريح. 


وفي هذا الإطار نتساءل كيف يُنتقل في الإثبات من المعنى الصَريح إلى المعنى 
المُستلزم من المقام؟ هل تكون الدّلالة الوضعيّة النحوية كافية في تحقيق معنى الإثبات 
أم أن ]دراج الإثبات ف سياقه التخطائ هوالشبيل إلى ذللك؟ 


إن الإجابة عن هله الأشكلة تستذعى مهنا الأوقك عند قواعيد وشروظ هذا 
الاستلزام كما حدّدها «غرايس». وهي قواعدٌ مهمّة في كيفية الانتقال من المعنى الحرف 
إلى المعنى الضمنيّ. وقد جاءت هذه القواعد والشروط تحت مبد! عامٌَ «مبدأ التتعاون», 
الذي ينص على ضرورة التّعاون بين المتخاطبين في تحقيق التواصل. فال متكلم يجب أن 
يكون حريصًا على توجيه خطابه إلى مخاطبه في أحسن حال بما يضمن له الفهم وتنجح 
العملية التؤاضلية. 


5-5 


ويقوم مبدأ التّعاون عند «غرايس » على قواعد فرعية انبثقت منه: 
- قاعدة الكم: تتلخخّص في التّعبيرعن القضد دون زيادة أونقصان. فتكون الفائدة 
فيه على قدرالحاجة. 


)١(‏ أشارغرايس إلى قيمة المعنى الوضعيّ في الاستدلال على المعنى المستلزم: باعتبارأنَ المرورللمعنى 
المقامي يمرعبرتمثّل المعنى الأوّل المفهوم من التّركيبء يقول: «سيمكن المعنى الوضعيّ للكلمات 
المستعملة من تحديد ما هو مستلزم: فضلًا عن مساعدته عن تحديد ماقيل: فإذاقلت (بكل 
زهو) هوإنجليزي إذن هو شجاع فإن -ولا ريب في هذا- ألزم نفسي بموجب الكلمات التي أتلفظ 
بهاء بالبرهنة على أنَّ شجاعته (تتأق من ) كونه انجليزيا» (غرايس, 717:19175). هذه الإشارة من 
غرايس قد تكشف عن أنَّ الاستلزام مكون نحويٌ, وطبعًا هذا خلافًا لما يتصوره غرايس نفسه 
الذي يقحم الاستلزام أكثرفي جانبه المقاميّ السَياقٍ الصرف. 
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ت قاعدة الكيف2©: تتلخص ف أنه لا يجب أن تقول إلآماأنت متأكد من صحته 
دون ادّعاء أوكذب. ونشيرهنا إلى أنَّ هذا المبدأ مهم في عمل الإثبات باعتبارنا في 
الإثبناث تُخبرعن حدث واقع في الكون الخارجي أو تمثلنا وقوعه. فلا يجوزأن نخبر 
عن شيء غيرموجود وإِلّا اعتبرالخبرمُلَى. 

- قاعدة الملاءمة: تتلخّص في ضرورة مراعاة حال المخاظبء وهي شبيهة بمبدا 
« لكل مقام مقال», أي ليكن قولك بقدرالمقام الذي أنت فيه. هذه القاعدة 
قد تكون لها صلة ببروزنظريّة المناسبة عند سبرير وولسن باعتبارهؤلاء تأثروا 
بمقولات «غرايس». 

- قاعدة الكيفية أوالطريقة: تتلخص هذه القاعدة في الكيفية أوالطريقة التي يجب 
أن يقال بها القولء ومحاولة أدائه أداء صحيحًا دون إطناب أو إيجازأوالتباس 
يُفسد الاتصال. وتُذكرنا هذه القاعدة بمبادئ في النْظريّة البلاغيّة العريبّة مثل 
(المساواةالإطناب.الإيجاز) التي وقع التنصيص عليها في باب علم المعاني. 


هذه القواعد مجتمعة تنظّم سيرالعملية التّواصليّة وتضمن نجاح التّواصلء ويعتبر 
«غرايس» أنَّ الإخلال بشرْط من هذه الشروط يُفسد حقيقة التّواصلء مما يؤدي إلى 
بروزمعانٍ طارئة على المخاطب يصعب فك شفرتها والوصول إلى مقاصد المتكلم. وقد 
نفهم من «اغرايس» نفسه أنْ هذه السيرورة الاستدلاليّة قد تشكل نوما هن الإثبات 
ياعتبا رن المتكلم يُقحم مخاطبه ف تسق استكدلال؟! يسعى من غلاله إلى توحيه دلالة 


)١1(‏ تممّل قاعدة الكيف استثمارًا مهمّافي عمل الإثبات. باعتبارأنَ هذه القاعدة لها علاقة مباشرة 
بالإخبار, فهذه القاعدة تنص على شرط أساسي وهو عدم الإخبار فيما لا نعتقد فيه. وهذا ما 
يمسّ جوهر عمل الإثبات الذي يتحرّك بالاعتقاد أساسًا. وتفيدنا هذه القاعدة في مراحل قادمة 
من البحث. حيث سنحاول استثمارها في تصوّرنا لخرق مقتضيات التّواصل وخروج الإثبات للدّلالة 

(؟) قديمثّل الاستلزام الحواريٌّ نسمًا استدلاليًا إثباتيا يتخذه المتكلّم عمدا في سيرورته الحجاجية وذلك 
أنّنا نراه يتعمّد المغالطة وخرق مقتضيات التّواصل وشروطه. وهذا طبعًا فيه نوع من المحاججة 
التي تفتح المجال إلى نوع آخر من الخطاب؛ ذلك لأن المتكلم في أغلب الأحيان يكون متكلّما محاججاء 
وهذا ربما مافتح المجال إلى ديكرو ليستأنف الحديث عنه مُمهدا إلى بلاغة الحجاج. 
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قوله. في المقابل يكون المخاطب بحكم قواعد الخطاب مشاركًا فعليًا في هذه العملية”". 
وعليه يتجه الاستلزام الحواريٌ عند «غرايس» نحو ضمنيات الخطاب (هإأوذامم1) 


ويكون ذلك مشروطًا بقواعد الحواروما يح ف بالشياق من ملابسات. 


الحاصل من هذا الوقوف المقتضب عند قواعد المحادثة الذي قد يكون مخلًا 
بالعرضء هو أنّنا نريد أنْ نلفت النّظرإلى جوانب الخطاب الحافة بالقول. وهذا في 
اعتقادنا مهم جدًا في قراءة عمل الإثباتء ذلك أنّنا ندرس الإثبات وما يمكن أن يتحمّق 
من وجوه وفروق. فجزءٌ من إشكال بحثنا يتمحورحول البحث عن المستوى الذي يتحدّد 
فيه الإثبات. فالإثبات -حسب تصور «غرايس»- له جانب تخاطبيّ مهم يساعد في 
الكشف عن كنهه؛ ولهذا فنحن ممتنون له بما قدّمه لنا من قراءة بفضلها نقف عند ما 
يتحمّق من هذا العمل اللغوي من معان في مقامه التامّ فالإثبات باعتباره بنية تركيبيّة 
إثباتية يطمحٌ من خلالها المتكلم إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مخاطبه يحمّق إذا ما نزّلناه 
فيأصول الخطاب معاني متعدّدة: ويكشف ف الآن نفسه أن دراسة الأعمال اللغويّة 
مشروطة خلافا لبنائها التركيبيَ النحويّ بجملة من القواعد التي تؤطرالخطاب. 


هذا الفهم مهم في قادم البحث لاسيما أنّه يقف عند الجوانب الأساسيّة للعملية 
التواصليّة التي توهم أحيانا -في فقرها الدّلالي التركيبي الظّاهر أنّها بنية إثباتية بسيطة 
في حين أنّها مهيأة لعديد من الاستعمالات. وعليه فَإِنّنا ارتأينا توجيه عملنا إلى البحث في 


بعض استلزامات الإثبات بضرب أمثلة تخصّ قواعد وشروط المحادثة. 


)١(‏ دخول المخاطب في عملية إنشاء القول يجعل سمة الخطاب تفاعلية حوارية بين الطرفين (أدواري» 
١‏ » وهذا مهم باعتباره يكسر رضوخ الخطاب لبنية المتكلم وحده التي عادة ما تكون في اتجاه 
واحد ليؤْسّس إلى البعد العملي لشروط الخطابء حيث يدخل فيها المخاطب بالقوة في العملية 
التّواصليّة؛ وهذا في اعتقادنا جوهر ما أتت به النُظريّات اللسانيّة التّداولية. 
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-]- الإثبات ونماذج من معانيه الفستلزمة حواريا: 


سنحاول في هذا السياق من البحث تطبيق مبدأ الاستلزام الحواريٌ عند «غرايس » 
على عمل الإثبات. وذلك وفْق القواعد والشروط المتفرّعة عن مبدا التّعاون للكشف 
عن معاني الإثبات المُستلزمة حواريًاء فالإثبات وما يتحمّق فيه من معان مقامية 
سيكون تتيجة خرق لشرط من هذه التسروط.ونتيه :هتنا إلى أن هذا الخرق يُمكن أنْيكون 
مقصودًا ويمكن أن يكون غيرمقصود حسب ال مقاصد والأغراض التي يطمح المتكلم 
إلى تحقيقها. ومن هذا المنطلق سنقوم بتقديم أمثلة إثباتية تشكل في الأصل نوعًا من 
الإخبارعن الشىء. وستكون هذه الأمثلة موزعة على بعض من قواعد «غرايس» 
للخطاب. ونحاول في كل مرة تتبّع ماهية الخرق وكيفيته وإبرازامعاني المتحفّقة من ذلك. 
١-9‏ الإثبات وخرق قاعدة الكم: 

تتمحور قاعدة الكمّ عند «غرايس» حول صياغة الكلام صياغة دون زيادة أو 
نقصان. أي أنّه على المتكلّم قؤل ما يجب أنْ يُقال فقطء وهوما يُمكّن مخاطبه من فهُم 
كلامه على الوجّه المطلوب حتّى تتحمّق الفائدة. ويمكن أنْ نفهم هذه القاعدة في محاورة 
تدوربين شخصين في إطارقضية ما حت نتبيّن أصول هذه القاعدة وأسسها. ولنا أن 
نفترض حوارا بين زوجة وزوجها حول دخولها إلى العمل في مؤسشسة,. يكون فيه الزوج 
رافضًا لهذا المبدإ لعدّة أسباب. فتسأله زوجته: 

- الزوجة: ما رأيك لوأرسل مطلبًا إلى شركة (أ) من أجل العمل. 

- ويكتفي الزوج في هذه الحالة بالجواب الآني: أنت زوجة قادرة على العمل في أي 

شركة, ولكن مثاليتك تكمن فيما تقدمينه من أعمال في البيت. 

بالعودة على إجابة الزوج في هذا الحوار- وهو قولٌ إثبات خبريّ يُثبت فيه أنَّ زوجته 
قادرة على العمل فى أي شركة غيرأنَ مثاليتها تكمن فى أدوارها المنزلِيّة - نجدُ فيه مخالفة 
لقواعد الحواروأصوله. فالزويٌ أخلّ بقاعدة الكمْ التي تفترض أن يجيب عن سؤال 


5١ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثاني 


زوجته إجابة واضحة دون نُقصان أو زيادة. ويُمكن أنْ نلاحظ الإخلال من خلال توجيه 
الخطاب نحو شؤون المنزل وقضاياه. وهنا لا بد أن ننبه أنَّ الزوج تعمّد ذلك وليس من 
باب عدم المعرفة بالشركة (أ) وظروف عملها أوأي شيء آخر وإِنّما رفضه لفكرة عمل 
الزوجة جعله يجيب هذه الإجابة التي تستلزم رفضًا ضمنيًاء فهو- وبشكل غير صريح - 
يبلغ زوجته رفضه التحاقها بالعمل وضرورة بقائها في المنزل. 


غيرأنَ في إجابة الزوج ملمحًا آخر فهو حمق العمل المقصود بالقول بتأدّب واحترام, 
وفي إجابته نوع من التّعاون تفسير ذلك أنَّه قدّم خبرًا إثباتيًا خالٍ من الإحراج (قادرة 
على العمل في أي شركة,. زوجة مثالية ) ليمكن زوجته من فهم مقصده فهمًا يتجاوز 
المشاحنة والتشنج ماقد يفسد الحواربرمته. 


ووفق هذا الخرق لشرط الكمٌ في الخطاب نُدرك استلزام الإثبات الذي خرح من 
الدلالة الوضعيّة الإثباتيّة المحضة إلى معنى الرفض. وقد ساهم المقام والسشياق العام 
للحوارفي تبن ذلك. وبناءً على ذلكء فإِنَ للمقام دورًا كبيرًا في توجيه دلالة القول. 


تتوظيد تون «#غرايس » للخطاب ف هذا الخال البذق أورذتاة سلناء نشول إن 
«غرايس » يعتبر«الرفُض» هو الحاصل من دلالة القولء وهو بهذا الاعتباريركّز على 
الخطاب من منطلق التأثيربالقول الحادث خارج اللغة» وهو منطلق سلوكيّ”". دون 
التوقف عند علاقة الرفض بعمل الإثبات. ونحن إِذْ نعترض على تصوّر«غرايس» في 
ودوت سف اتن اسطدق عن فرضتنة شرع ان الرقطى هيمر انوا شبحة استعيال لطبت 
داخل سياق تواصلي. وهي فرضيّة تفصل ما هو نظاميّ عما ما هو استعماك؛ وتؤمن 
بقضية الاسترسال بينهما. 
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2-2-3 الإثبات وخرق قاعدة الكيف: 

بالعودة إلى قاعدة الكيف عند «غرايس» وجدنا أنَّ فحواها يدو رحول مبدإ أساسي 
مفاده «لا تقل فيما لاتعتقد فيه». وهو مبدأ ينص على قول الحقيقة وعدم ادعاء 
غيرها الذي يؤدي إلى سوء الفهم وتشويش الخطاب على المخاطب. وضمن هذه القاعدة 
التي صاغها «غرايس» لنا أن تتصورجملة من الأقوال الإثباتيّة التي تخرج عن حقيقة 
الإثبات في دلالته الوضعيّة النحوية التي تقتضي وجود دلالة واضحة مُصرّح بهامن 
التّركيب ذاته. وهي دلالة الإخبارفي الأصل إلى جملة من الدّلالات المُستلزمة سياقيا. 


ولتبسيط المسألة نفترض حوارا بين (س) و(ص) و(ع) حول مشروع عملء 
يستشيرفيه (س) صديقه (ص) حول مشاركة (ع). مع العلّم أنَ (ع) غيرأمين وقد 
قام سابقا بالتحيّل على (ص). 


- يقول (س) ل( ص): ما رأيك في انضمام(ع) إلى مشروعنا؟ 
- يقول (ص) لصديقه (س):إِنَّ الصَّديق (ع ) أمين جدًا جدّاء ولك أنْ تعتمد عليه 
دون خوف. 

إن المتأمل في هذا الحواروبالتركيزعلى قول (ص) يمكن أنْ نفهم أنه قال: «مالا 
يعتقد فيه»: فهوبتصريحةه أن (ع) أمين وصادق ويمكن الاعتماد عليه. يخالف صراحة 
اعتقاده الضمخ: من أنّه مُتحيل. والتزاما بقاعدة الكيف عند «غرايس» يكون (ص) 
غارنا لشرظ أساسي :وم حا التطلق تمويو كه العطتاب غروذا معناء الأصدى ومع 
ضمني مُستَلرَّمُ من مقام القولء وقد يكون هذا المعنى بحكم المقام تحذيرا ضمنيًا ل( س). 

إذا كان ذلك كذلكء يمكننا من خلال هذا المثال تصوّرا معنى المُستلزم (التحذير) 
الذي وصلنا إليه بحكم خرق شرط أساسيّ من شروط قواعد المحادثة» فعدم احترام 
المتكلم لقاعدة الكيف التي تفترض وجُوب قول ما نعتقد فيهء نتج عنه بروزمعنى 
مُستلرّم. فالمتكلّم في هذا القول الإثبات المحكوم بصذق الاعتقاد مطلقًا لم يكن ملتزمًا 
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وخالف مايؤمن به وهذا ما ساهم في الخروج عن معناه الأصليّ إلى معنى ضمني. 
والمهمّ في هذا الإطارهوالكيفية التي سيفهم بها المخاظب قول المتكلّمء حيث نعتقد أنَّ 
بنية الكلام هي السّبيل إلى ذلك. فهي مُفصحة في وجّْه منها على المقصدء فقول المتكلم 
«جدًا جدًا» فيه إيحاء بالتّحذير. هذا الاعتقاد أوالحدس يجعلنا نعتبرالاستلزام مكونًا 
نحويًا مترسخًا في النُظام والبنية أساسا. وهذا ما سنحاول البرهنة عليه في قادم البحث. 


مادمنا في إطارالحديث عن الاعتقاد باعتباره المؤسَس لعمل الإثبات نشي رإلى أنَّ 
هذه الفرضيّة هي التي سنعتمدها في البحث عن خروج الإثبات من دلالته الوضعيّة 
النحوية إلى الدّلالة عن معان مقامية : فخرق الاعتقاذ المؤسسن لعمل الإثبات هوالمُونّد 
لهذه المعاني الثُواني. وتفيدنا تصوّرات «غرايس» في هذا المضمارفي دراسة خروحج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر. ففي هذا النوع من الكلام يقوم المتكلم بخرق شروط 
أساسيّة تنظم الحوار والعملية التّواصليّة برمتهاء فليس تنزيل غير المُنكر منزلة المنكر 
متالد] لاتمظهرًا من تمظهرات رق شروظ التغاطب: فاللتكلم الذي يضوع تركيبه 
صياغة تأكيدية لمخاطب غير مُنكر ليس إلا متكلمًا خارقًا لشروط التّخاطب. فهو يقول 
قيمالا يغتقد فيه ذلك اتديعلم أن مشاطبه عبر متك كلامه:ولعن هويتزله هذه 
المنزلة لغايات ومقاصد يصبو إلى بلوغها. 
6-8" الإثبات وخرق قاعدة الملاءمة: 

تشكل قاعدة الملاءمة قطبٌ الرج في القول البلاغيّ. فهي قاعدة تتوافق مع المبد| 
البلاغي العرني « لكل مقام مقال»: وهو مبدأً يختزل المضمون البلاغيّ ويحدّد كنهه. 
فلكي يكون كلامك بليقًا يجب أنَّ تحترم المقام الذي قيل فيه. وفي هذا الإطارسنحاول 
طرح مثال إثباتي نبرزفيه مخالفة المقال للمقام ونرصد المعاني المتحمّقة من هذا الخرق. 

- المتكلّم (م) يخاطب (ب): صديقك (ج) لا يفقه شيئا في مجال اللّسانيات. 


- يجيب (ب): الطقسٌ اليوم مناسب للعب كرة القدم. 
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في متابعتنا لهذا الحواربين (م) و(ب) يمكن أن نرصد وجهة الخطاب. ويُمكن أن 
نتمثل الخرق القائم فيه. فإجابة المخاظب (ب) تثيرًإشكاليات تخطابية. حيث خرق 
شرط الملاءمة حسب «غرايس» ؛ ذلك لأن إجابته مخالفة لمقام القول. فالحواريفترض 
أنّه حديث حول (ج) وعدم كفاءته في مجال اللّسانيات: ولكن يمكننا أن نفهم كلام (ب) 
على أنّه إعلانٌَ بتغيير الموضوع بسبب قدوم (ج). ولنا أن نفترض أيضا أنَّ (ب) يتهكم 
على (م) لعلّم منه أنَّهِ أقل مستوى من (ج) في مجال اللّسانيات. 


بناءً على ذلك. فِإِنَ القول الإثباتي الذي قدمه (ب) يحمل خلافًا لمعناه الأصليّ 
(الطقس اليوم مناسب للعب كرة القدم). معاني استلزامية (التنبيه. التهكم)التي 
نفهمها وف سياقها التَامَ داخل الخطاب. وتبعًا لذلك يمكن أنْ نلاحظ جميع استلزامات 
الإثبات وفق هذه القواعد والشروط.ء وهذا مهمٌ جدًا في تمثّل عمل الإثبات وما يتحقق 
من وجوه وفروق. فالإثبات بهذا الفهم يمكن أن يتحمّق من خلاله معان لا حصر لها إذا 
مانزّلناه في مقامه التام. 


4-5-7 الإثبات وخرق قاعدة الكيفية أوالطريقة: 


تُركَزهذه القاعدة أساسًا على الالتزام بمبد! الوضوح في الكلام؛ فهي تدعو إلى تجنب 
الغموض الذي يمكن أنْ يلحق القولء كأن تنظم كلامًا يحملُ في مدلول عبارته أكثرمن 
معنى. على سبيل الحقيقة أوالمجان ولنا في الأقوال البيانية خيرمثال. فهذه القاعدة 
تنص على ضرورة اختيارالمتكلم من عبارته ما يمنع التباسها بمعان أخرى. وفي هذا 
الإظار تظدري يا لاشيح فيه عقيقة ها اشرق والسناق الترثبة عن لاك وتستاسن 
بمثال” ذكره العياشي أدواري في كتابة الاستلزام الحواريٌ نقلاً عن ابن الأثيرفي كتابه 


)١(‏ هذا ال مثال الذي أخذناه من كتاب أدواري العياشي ورغم كونه يَصلح لبيان الالتباس الحاصل في 
الأبيات الشعريّة باعتبا ركلمة «مالك» قد تفيد أكثرمن معنى. فإننا لا نطمئن إليه اطمئنانًا كاملا 
باعتبا رأنَ سياق القول في هذا الإطارقد نفهم منه أنَّ كلمة «مالك» مقصود بها مالك بن أنس دون 
مالك خازن النار وذلك لمافي الأبيات التي قبلها من حديث عن أصحاب المذاهب التي ترشح كفة 
هذا المعنى» وهذا عكس ما أشارإليه أدواري بكونها تحتمل المعنيين. 
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المثل اللسائر وشوهن باب التشترك الفط الذي تمل اكثرمن مح :وتسن تعرف أن 
المشترك اللفظي فيه نوع من الالتباسء والغموض. ولنا هذه الأبيات التي قيلت في هجاء 
رجل كان على مذهب ابن حنبل ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة , ثم إلى مذهب الشافعي: 

تَمَذْهَبْتَ للنغمان بعدّابن حَنْبل وفارَفْنّه إِذْ أغورَتكَالمآكل 

وما الحترتَ رأي الشَافعى تَذَّينَا ولكنّما تَهُوىَ الذي مِنْهُ حَاصلْ 

وعَمَا قليلٍ أنْتَ لاشكٌَ صَائرٌ إلى مالك. فَافْضَنْ لماأنا قائلٌ2. 


فكلمة «مالك» في هذه الأبيات قد يكون المقصود بها «مالك بن أنس » صاحب 
المذهبء وقد يكون مالكًا خازن النار(أدواري» 201١‏ 1160). وحسب هذا الفهم لخرق 
قاعدة الطريقة فإِنَّ المتكلّم إذا لم يراع الطريقة المناسبة ويتخذ الوضوح في العبارة فإنَّ 
القول يستلزم معاني أخرى بحسب مقام القول أوسياق ورود الكلمة داخل الجملة. 


الحاصل من هذا العرض لبعض النّماذج في خرق قواعد المبدا وشروطه ضمن القول 
الإثباق هوأنّنا وقفناغند أساسيات الخطاب وشروطه فتحن مديئون ل»غرايس» 
لماخظه من شروط للخطاب بمقتضاها تسيرالعملية التّواصليّة . ولعل الأساسي هو 
كيفية الاتتقال هن المع الحرق للجملة إلى المعاق المستلزفة مقاميا: وهذا مفيد فى 
قادم البحث باعتباره يضبط لنا كيفية البحث في وجُوه الإثبات وفروقه في مقابل دلالته 
الوضعيّة النحوية. وسيتجلى لنا هذا أكثرفي الباب الثالث حيث نستثمرتصورات 
«غرايس» وقواعده في مساءلة جانب من جوانب التّصورالبلاغيّ العربي لاسيما في 
قضية خروج الكلام على خلاف مقتضى أوما يُحتمّل من معان في الإثبات بالقول البياني. 


لقد أفادنا النظرفي الإثبات عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة من إبراز ملامحه 
الاستعمالية, والوقوف عند دورالمقام في تحديد دلالة القول الإثباتي. ولعلٌ الظريف عند 
هؤلاء هو تحديدهم لشروط نجاح العمل اللغويّ (الإثبات) التي تمككن في سياقات كثيرة 
من تعديل جوانب نظاميّة الأقوال التي تتراءى لنا أحيانا أنّها مُوغْلة في التجريد. ونشير 


)١(‏ للعودة إلى هذه الأبيات انظر(المثل السائر ج * /ال178-1). 
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في هذا السياق إلى أنَّ أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة كانت لهم الجرأة في دخول حقل 
معرفي جديد يدرس الأقوال من منطق الاستعمال؛ وهو حمل محفوف بالمخاطر النظريّة 
والإجرائية: وهذا ما جعلهم يواجهون جملة من الصعوبات. نُرجعها في قالبها العام إلى 
تقديس إمكانات المقام والسياق في الكشف عن حقيقة الأقوال في مقابل زهدهم في 
دراسة النُظام اللغويّ ومزاياه في تنظيم فوضى الإنجاز. وهذا ما سنحاول رصده بالوقوف 
عند صعوبات هذه النُظريّة التي تعكس جملة من المنطلقات النْظريّة ينطلقون منهاء 
وهي منطلقات فلسفيّة بالأساس. 


5 الإثبات بين الإنجاز في نظريّة الأعمال اللّغويّة وتثبيت 
الاعتقاد فى النظريّة النحوية العربيّة: 
بعد النّظرفي تصوّركل من «أوستين » و»سورل » و»غرايس » لعمل الإثبات وإبراز 
رؤية كلّ واحد منهمء سنحاول في هذا العنصرالتوقف عند مواطن الخللء وأهمٌّ 
الإشكاليات المصاحبة لأعمالهم التي نراها تتمحور با لأساس في قضيتين أساسيتين 
تتعلّق إحداهما: 
- بصعوبة تصنيف الإثبات عملا لغوياء لاسيما وأنّنا صرحنا منذ البداية أنَّ 
الإثبات أحرج «أوستين» في مشروعه التُصنيفيّ ووجد صعوبة في إقحامه ضمن 
نظريّة أعماله. 
- وتكمن الأخرى في أنَّ مصطلح «العمل اللّغويٌّ» كما جاء تفريعه عند أصحاب 
نظريّة الأعمال اللغويّة لايتماشثى مع جوهر عمل الإثبات لاسيما فيما يتعلق 
بعمل التأثيربالقول. 
نبني نقدنا لهؤلاء مما توصّلنا إليه من فهُم لعمل الإثبات في إطارالنّظريّة النحوية 
والبلاغيّة العربيّةء باعتباره عملا لغويًا مترسخًا في الأساس النّحويٌ الإعرابي المُجرّد 
قبل الإنجاز وما الإنجاز إلا فضاء تعبيري للمتكلّم عمًا استقرّفي نفسه واعتقاده. وهو 
اعتبارمهمَ يؤمن بتكوّن العمل اللغويٌّ ضريًا من العلاقات النحوية المجرّدة السَابقة 
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لعملية الإنجازباللفظ. التي بفضلها نقئْن فوضى المعنى في الاستعمال وما يمكن أن يُوهم 
به الوئشم اللفظي في مقام ما. وتعود هذه الإشكاليات في أساسها إلى التصوّر الإنجازي 
العمليّ لعمل التأثيربالقول عند أصحاب فلسفة اللّغة الذين - ورغم وعي «سورل»- 
يعولون في فهم التأثيرات بالقول على الأبعاد الفيزيائية, وضمن ملابسات المقام دون 
فهمها نحويًا وإيجاد حساب دلالي يُعقلنها. 


من هذا المنطلق سنحاول تشخيص إشكاليات أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة في قراءة 
عمل الإثبات بالوقوف في البداية عند رؤية «أوستين» للإثبات وما ترتّب عنها من فهم 
للتأثيرات المقصودة بالقولء ومحاولة مقارنتها بما توصلت إليه النْظريّة النحوية والبلاغيّة 
العربيّة. وفي الإطارنفسه سنكشف عن بعض إشكاليات «سورل» في رؤيته لعمل الإثبات 
وغاضة هن متظو رمتو انه ق (ضن) الذى وعدثا با نه متهاوز لأسثاذه ناقدا إناى وتمقير 
تصورات «غرايس» لعمل التأثيربالقول العلامة الأبرزباعتباره استند على المظهر السلوكيّ 
في تحديده متجاوزا المواضعات وما يُمكن أن يُسيّرالعمل اللغويٌّ عامّة من بُنى نحوية نظاميّة. 


>-1- الإثبات ومفهوم عمل التأثير بالقول عند «أوستين»: 

بالعودّة إلى تقسيم «أوستين » للعمل اللغويّ إلى «عمل قول.وعمل مقصود بالقول, 
وعمل تأثيربالقول »: ومحاولة فهم الإثبات وفق هذه الخُطاطة, نجد كثيرًا من الإشكاليات 
الى يكن أن تقف متها وهر احجعة البحث فيه كلوشك,ق أن هولكا بأد بمصناد البست 
الحديثة, ويحاول فهمها بما يتوافق مع رؤية النّحاة والبلاغيّين العرب, هذا مع التوقف 
عند اختلاف المنطلقات بين المقاريتين التي ستفضي بالضرورة لاختلاف النتانح. 

ولعل من بين الإشكاليات التي اعترضتنا فيما يبخصٌ تقسيم «أوستين» للعمل 
اللغويٌ وتطبيق ذلك على عمل الإثبات. نجد مفهوم «عمل التأثيربالقول» الذي يتطلب 


في اعتقادهم إيقاع شيء ما وإنجازه في الخارج» وهو فهم يحوّل العمل اللغويّ من بنية 
تركيبيّة نحوية إعرابيّة إلى واقع إنجازي فعليّ دون مراعاة العلاقة بين البنية وما تنتجه 
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من دلالة» وهذا يتعارض في اعتقادنا مع التأثيرات المعلقة بالإثبات في النْظريّة النحوية 
والبلاغيّة العربيّة التي تدورفي عمومها حول قضية تثبيت الاعتقاد في ذهن المخاطب دون 
الحاجة إلى عمل فيزيائي فعلي في واقع الأشياء, وهنا نتساءل: ما مدى مطابقة مفهوم 
العمل وتقسيمه عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة على جوهر عمل الإثبات؟ 


في البداية لابدَّ أن نذكرونحن نُقبل على تحديد صعوبات هؤلاء في تقسيمهم للعمل 
الُغويّ أنَّ مفهوم العمل عندهم يقوم على «إيقاع شيء ما وإنجازه» إضافة إلى أنَّ 
النُخاطب في نظرهم يتمحور حول التّأثيرفي من يسمعنا وترك أثرفيه. ومن ثم فإِنَّ 
التأفيرهن تبات القول»وهوقاية رئيسية يقوم عليها الكلام ] لَأَأن التا رحسب 
هؤلاء يقوم على تصوّرفعل عيني في الواقع يتجاوزحدود الإقناع باللغة, إلى تغييرسلوك 
المخاظب في الواقع. ومن هذا المنطلق فهمْ يُفسرون عمل التأثيربالقول تفسيرًا خارج 
اللغة ويجعلونه متروكًا لحدوس المخاطب وردّة فعله دون إقحام هذا العمل في بنية 
خطاب المتكلم وخطته في إنتاج القول. 


هذا الفهم للعمل اللّغويّ عامّة لايتوافق مع جوهر عمل الإثبات. خاصة أنَّنالا 
نحمّق به شيئا في الكون ولا نُغيّربه واقعًا بقدرما نريد تثبيت اعتقاد في ذذهُن مخاطبنا. 
ولتبسيط الأمر أكثرنقول إِنَّ الإثبات ليس فيه عمل تأثيربالقول إذا أخذنا بعيْن 
الاعتبارفهم «أوستين» لهذا العمل على كؤنه ممارسة فعلية في واقع الأشياء. وقد كان 
«أوستين» نفسه صرّح في محاضرته الحادية عشرة حيث قال: «لا وجُود لهدف تأثير 
بالول مركبيظ يضفة خاضة بالإقباتك: إل أن عياب هدق تأقيريالقول ملحوظ ق غده 
من الأعمال في القول» ( 1970, 5]1:144لا5): ويأتي تصوّره هذا في إطاررفضه الطابع 
الوضعيّ لعمل التأثيربالقول (السَابق» ؟2١١-‏ 1218). 

لندفق الأمرأكثرونقول إِنَّ المتكلّم يبتغي في العملية التّواصليّة أن يحمَّق شيئا كأن 
يُقنع أويجعل مخاطبه يحمّق فعلًا معينَاء إلا أنَ هذا المبتغى قد يحصل (إذا استجاب 
المشاظيب )دوقن لا صل دغ اسقعاية اللخاطلب ):و]ذ] استتينا هدع الاستياية لأنها 
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قد ثفشل العمل برّمته, فإن المخاظب زيادة عن الاقتناع بكلام المتكلم يجب أن يجشد 
الفعل الذق كنب هته حي تكتمل الغملية الأواصليّةوهذا أمر فعروك له وليين سن 
عمل المتكلم في شيء. وتبعًا لذلك يبقى في حيرا لإمكان, وهذا ما يتعارض مع وجُوب 
الإثباتء فعمل التّأثيرباالقول «قد يكون وقد لا يكون: أويمكن أن تُوقعه فلا يحصلء أو 
يبحصل» (الشريفء 19/5 .)1١7‏ 


ولتقريب الصورة أكث رنضرب مثالّاتقول فيه الزوجة لزوجها: «الطقسٌ جميل 
اليوم»: وهو إخبارٌ بجمال الطقس تقصدُ من خلاله الزوجة التّأثيرفي زوجها من أجل 
الخروج للتنزه؛ ولك أنْ تفترض أنَّ الزوج اقتنع بجمال الطقس ولكّنه لم يبد أي رغبة 
في الخروج للتنزه. ومن هنا فإِنَ الأثيربالقول لم يتحقّق. هذا الفهم يجعلنا نقرٌكما أقرّ 
«المبخوت» أن التأثيربالقول ليس «من بنية القول الذي خاطب بها المتكلم سشامعة وَإنّمَا 
هوآامرمتروك للمخاظب على وه الإمكات وليس واجبًا وجوب الإنبات» (اللبحوتث» 
2.2 ونعتقد أنَّ هذا الفهم عائدٌ إلى كؤن هؤلاء (أصحاب نظريّة الأعمال اللّغويّة) 
ينظرون للعمل اللغويّ من منطلق مقاميَ حيث ينرّلونه في السياق الفعليّ الصِرف 
دون النُظرفي التفاعل الحاصل بين البنية والمقام» وهذا ما جعل «أوستين» يبحث في 
الأثيرات الفعليّة في عمل الإثبات التي ترتبط بتأثيرالنّموذجي للقول في سياقه الحقيقي. 


وفي إشارة مهمّة لبيار «لارشي »(1550115) يضرب فيها مقارنته بين البلاغة 
العربيّة والبلاغة الأرسطية: نستشف هذا الفرق بين عمل التأثيربالقول في النْظريّة 
البلاغيّة العرييّة وبين طرح الأساني عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة» يقول: 
«ويتضح هنا الفرق بين البلاغة العربيّة والبلاغة الأرسطية, فالبلاغة الأرسطية تركز 
حسب مصطلحات «أوستين» على العمل التأثير بالقول النُموذَجِي وهو الإقناع. فأمًا 
البلاغة العرييّة فتركز على النشاط المتضمن في القول» («لارشي »139/2 /901). هذا 
التصوريكش ف إلى اختلاف المنطلقات. وقد أشارإلى ذلك «لارشي» (السَابق). وعلى 
هذا الأساس مثّل عمل التأثيربالقول حسب فلسفة أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة 
الحلقة الأضعف في تصوّرهم التصنيفيّ. 
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إِنَّ الإشكال الذي وقع فيه «أوستين» راجعٌ -في نظرنا- إلى أنّه يُقحم الإثبات عملا 
لغويًا في سياقه التامَّ دون البحث في أسسه النحوية الإعرابيّة» فالإثبات القائم أساسًا 
على الاعتقاد (وهو مفهوم إعرابي في بنية القول). الذي يمكن أنْ يتخصّص غرضًا أو 
قصدًاآنيا بفعل المقام.يتحوّل مع «أوستين» إلى فعل فيزيائي عيني. حيث يركّز فيه على 
تمظهر من تمظهرات الاعتقاد في المقام وعمّمها على الاعتقاد كله ليتحوّل بموجب ذلك 
التأثيربالقول من الإثبات إلى جزء من أجزائه من قبيل الغرض أو القصد أوالنية. وهي 
كلها مفاهيم سليلة الاعتقاد. هذا الفهم سنختبرجدواه)”( في الباب الثّالث من البحث 
بمتابعة الاعتقاد وتخصّصه مقاميًاء وما ينتج عن ذلك من معان مقامية للإثبات. 


استنادًا إلى هذا التُحليل يمكن الإقرار بأنَ ارثماء «أوستين» فى مشولات المقام 
والإنجاز جعله يجد كثيرًا من الصعوبات. وقضية الحال هنا «عمل التأثيربالقول» 
في علاقته بالإثبات. ف«أوستين» الذي يفسّر الأعمال اللغويّة من منطلق المقامي 
(5]18,1970,117ناى) رفض أن يكون عمل التأثيربالقول وضعيا وترك الاستدلال عليه 
للمقام أساسًاء وهذا لاشكٌ عائد إلى منطلقاته الفلسفيّة التي تُعنى بالكلام في سياقه 
التامَ مقصية البنية النحوية من مجال دراستها. 


إل اقناضة «أ وسقي » صدوى عمل اقول ف اللسير سن الأكر هو الدع عله 3 
اعتقادنا يِجِدُ هذه الإشكالية:» فهو - باعتباره سليل فلسفة اللغة التي تدرس الأقوال 
من منطق فلسفيّ اجتماعيّ - يرى الأعمال من داخل المؤسئسة, ويحكم عليها من منطق 
الإنجازن وهو منطق محكوم بالمعجم أساسًا. وترنّب على هذا قراءته لعمل التأثيربالقول 
من خلال العمل بالقول أي من خلال التُصريح بفعل في صذّر الكلام يُفصح معجميًا عن 


)١(‏ هذا الفهميأتي في إطارتساؤل تدأة سا ةتنا قطن بالذكر:(الشريف 515):(البسوت )1ه 
(الشيباني 2015 ) يتمثّل في محاولة إيجاد أساس وضعي لعمل التأثيربالقول, ونحن نعتقد في إطارهذا 
التساؤل أنّهب :وكشمق الإثبنات على الأقل- تقصل التبعات الذهتية والتأقيرات بالاغتقاد الؤسسن 
لعمل الإثبات(العمل المقصود بالقول). وتبعا لذلك يمكن ردّها للأساس الوضعيء وهو أساس 
يستبطنها ويتكهن بها كلما اقتضت الحاجة. 
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القصد من القول في المقام المعين. ويشترط أنْ يتبعه عمل ماديّ سلوكيّ فعليّ. فلجوء 
«أوستين» إلى الفعل الإنشائي في صذر الكلام -كما أشرنا سابقًا- له علاقة بفهمه 
للتأثيرات بالقولء تفسيرذلك أنَّ صاحب » كيف نصنع الأشياء بالكلمات» كان مهوسًا 
بسلطة الفعل الإنشائي في إيقاع العملء وهذا ما جعله يعتبرهذا النوع من الأفعال يحمّق 
عمل التأثيربالقول معجميّاء فقولك: «أفْعَل كذا»”" هو إ نجا رز للفعل لحظة التكلّم, وهذا 
فيه نوع من الإسقاط على بنية القول دون البحث في علاقاتها المعنويّة» ذلك أنَّ إلقاء 
الجملة في المقام له من التبعات التأثيرية الكثيرالتي لايمكن محاصرتها إذا ما وقفنا عند 
حُدود الوم اللفظيّ الظاهر. 


ابتعادا عن التعميم في نقدنا لهؤلاء نقول إِنَّ عمل التأثيربالقول من الإثبات له صلة 
ببنية العمل المقصود بالقول وليس متروكًا للخارج: ويأتٍ هذا الفهم في إطارالسعي إلى 
إيجاد نظاميّة”' لعمل التأثير بالقول الذي فتح أبوابه «المبخوت» في دائرة الأعمال 
اللغويّة (الملبخوت:١٠:1-1/105-‏ /1- 7/4 ): وواصل العمل فيه «الشيباني» في قضايا 
تصنيفه(الشيباني, 2010 474- 110). ونعلل هذا الفهم فيما يخصّ عمل الإثبات بكؤن 
التأثيرات الحاصلة في المخاطب نتيجة إلقاء القول الإثباتي لها علاقة بمفهوم الاعتقاد 
المؤسّس لهذا العمل. فال متكلّم المنشئ للإثبات وقبل إلقائه للقول معجميًا (العمل القولي 
الذي أوهم «أوستين») يعلّق به أغراضًا ومقاصد (تأثيرات) خلافًا للعمل المقصود 
بالقول (تثبيت اعتقاد) يقع الاستدلال عليها بالجمع بين ما هو نظاميَ حاصل قبل 
التتعجيم وبين ماهو مقاميَ يحيّن هذا الحاصل. 


)١(‏ تعلقت صيغة «أفعل» بالبنية اللّغويّة المفيدة للجعلية. وهذا في اعتقادنا ما جعل «أوستين» يركز 
على هذه الصيغة في تفسيره لعمل التأثي ربا لقول «فهي بنية تفيدُ حمل المخاظطب على فعل شيء ما 
أواعتباره مستقرًا لحدث نفسى أو عملى» (المبخوت ١‏ ١٠ءى‏ 1/78). 

(؟) المقصود بهذا الافتراض أنْ نختبرإمكانية الربط بين الأعمال في القول إثبانًا ونفيًا وتأكيدًا لهماء 
وأمرًا واستفهاما...إلخ والأغراض التي نُساق لأجلها بغية الُظرفي مدى شرعية البحث عن إدراج 
عمل التأثيربالقول (أوجزء منه على الأقل وما هو هذا الجزء؟) في حسابنا الدّلال للعمل اللّغويٌّ. 
(الملبخوت ١1ت‏ ؟/7). 
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بناء على ذلك فإِنَّ عمل التأثيربالقول في جزء منه نظاميّ ويبقى جزؤه الآخررهين 
الإنجاز وهذا يدل على الاسترسال الحاصل بينهما (النظامي /المقامي). وهوما جعل 
#المبانوت) يقول ق جز ننه على الأقل »© (المبتفوت 97,1 ) للحدوسسن عندةه أن 
لعمل التأثيربالقول وجمًا نظاميًاء وهذا أيضا ما جعل «الشيباني» يقول: «ليس عمل 
التأثيربالقول مُجِرّد تبعات عيانية سلوكية أوذهنية يكشف عنها المقام وحده الذي 
يغني عن التماس هذا العمل نظاميًا» (الشيباني. 5016 4717). 


#-- منوال ق(ض) وإشكاليات تنزيله على سمة الشغور في الإثبات: 


إِنَّ سعي «أوستين » المتواصل إلى الإقرار بإنشائية الإثبات وتعميم مفهوم الإنشاء 
على سائر الأعمال اللغويّة من خلال طرحه لفكرة الفرضيّة الإنشائية المتمثّلة في الفعل 
الإنشائي واسمًا للعمل المقصود بالقول كان له كبيرالأثر في مشروع «سورل» رغم نزوع 
«سورل» إلى دراسة اللّسان عوصّ الكلام, واتجاهه - بتحفظ- منج نظاميًا فيدراسة 
العمل اللّغويّ الذي يتراءى لكل دارس لفكر «سورل» أنه متجاوز ومُجِدّد لنظرة أستاذه. 
ولكنّ الأمرغيرذلك فيما سنترى. فصاحب كتاب «التعبيروالمعنى» ومن خلال اعتماده 
على منوال ق(ض) الذي اقترحه من أجل إيجاد حساب دلاليّ للأعمال الملقصودة بالقول, 
حيث تمثل (ق) موضع القوة وترمز(ض) إلى المحتوى القضويّ أوالقضية المعبّرعنهاء 
كان يطمحٌ إلى التّمييزبين القوة المسلطة على التّركيب من التّركيب نفسه الذي هو 
القضية, وقد كان من خلال ذلك يسير نحو إيجاد وجْه نظاميَ لاسيما أنّه استطاع عزل 
مقصد المتكلّم عمّا يمكن أن تُوهم به القضية المعبّرة عنه لفطّاء وليس أدلّ على هذا عند 
«سورل». من مثاله المشهور الذي وقع تداوله كثيرًا حول الجندي الأمريكي الذي وقع 
أسيرًا عند القوات الإيطالية (84 ,1972 ,563:16): وبناءً على هذا فإنَّ القضية المُحيل 
عنها يمكن أن تتعاقب عليها قوى إنشائيّة متعدّدة من إثبات ونفي واستفهام... إلخ. 


ولمّاكان «سورل» يؤمن بِأنْ القوى المقصودة بالقول يجب أن تكون موسومة 
وَضعيا (وهَذا سسب له باعتنار أنه كان يؤفن يتأن التركيب:هو الحلفة الواصلة بين 


١ 
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مقاصد المتكلم وما سيفهمه المخاطب من أثر). فإنّه بحث عمّايمكن أن يسم عمل 
الإثبات نحوياء ولم يجِدْ - في حُدود ما تَعلم- أكثرمن الفعل الإنشائي واسمًا. وبهذا نراه 
قد عاد على أعقابه فيما لاحظه في البداية» وا خرط هو نفسه في تصوّرات أستاذه. فبهذا 
التصوّراختزل «سورل» كل عمل قولي إنجازيٌ في مفهوم القوة المقصودة بالقول ضمن 
البنية الدلاليّة العامة ق(ض) (ميلاد:١041000).‏ يكشف هذا الفهم عن إشكالية 
مردّها أنَّ الخبرعموما والإثبات خصوصا ينبني على عمل القول دون العمل المقصود 
بالقول. ف»سورل» مزج القضية في القوة حيث لم نعدْ نرى الفوارق بينهما أوبصورة أدق 


لا نجد ذلك الثلازم الإعرابي الذي يُوهم به منوال ق(ض) في ظاهره. 


إِنَّ منوال ق(ض) على مزاياه الكثيرة التي تكشف عنها المعاينة الأولى لكل قارئ 
لأعمال «سورل» فيه من الإشكاليات الكثير. فصاحب هذا المنوال أراد أن يبيّن أنَّ كل 
عمل لغويّ فيه قوة مقصودة بالقول. وفيه قضية لكن وراء هذا التفصيل إشكالٌ أعمق 
لايبد و ظاهرًا مفاده أن «سورل» يريد أن يُبين أنَّ هذه القوة ريما لاتظهر في الجملة 
فنحتاج إلى ما يُحدّدها في مقام مُعيّن من مثل الفعل الإنشائي «أَنْبِتُ » في الإثبات. ووراء 
هذا إشكالٌ أخطر هو أن نختزل كل قول في قوته المقصودة. وإِنْ طبقنا هذا التّمشي الذي 
قدّمه #سورل» على غمل الإثبات سنقف عند موظن الخلل لاسيما أن الإثبات ينبي 
على عمل القول ولا يُوسم بحرف أوفعل يُبرزقوته المقصودة. وأساس هذا الفهم أنّنا 
ننطلق في دراستنا للإثبات من خلال ما استقاه «الشريف»(2002) من نظريّة الحرف في 
النْظريّة النحوية العرييّة .وما توصّل إليه «ميلاد» (20011) في ترسيخ علاقة موضع فعل 
المتكلم بالمحل الإحالي إعرابيًّاء أوفيما فسّره «المبخوت»0١2011)‏ من حركيّة وحساب دلالي 
في الأعمال اللغويّة. 


فشغورصدرالكلام في الإثبات حسب النظرية النحوية العزيية ذليل على أن العمل 
إثبات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض الفعل الإنشائي «أنُبثٌ» قوة الإثبات 
تعويضًا سطحيًا في صدر الجملة,. وإِنّما علاقة موضع فعل المتكلّم بالموضع الإحالة هي 


ثانا 
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شبكة معمّدة يتصرّف فيها المتكلم بحسب أغراضه. فهذا الشغور الذي في الإثبات مهيأ 
أن يُمْلاً بكثيرمن الأفعال والحروف التي تُغيّرمعناه بمافي ذلك فعل «أنْبِتُ», هذا 
خلافًا إلى أن موطع قعل اللتكلم يكسب إتشائيقه من الحرف غالباءفالحرف ف النظرية 
النحوية العربيّة هو المرشّح الأوّل للإنشاء. ويزدادُ الأمرصعوبة حين تجد حروفًا تتصدّر 
موضع فعل المتكلّم ولا تُغيّرالإثبات, وإنّما تخصّص الاعتقاد. وهذا ما كنا تناولناه في 
الباب الأول ضمن درجات الاعتقاد في الإثبات. وخلافًا لذلك. فإِنَّ اختزال القضية فى 
القوة المقصودة بالقول في عمل الإثبات اعتبارٌ خطيرٌ وتكمن خطورته في كونه يحجب 
عنا علاقة الُفظ بالمعنى, ويحجب كذلك مقصد المتكلّم في مقابل ما ييل عليه المضمون 
الإحالي. ولتبسيط الأمر نقترح مثالا تقول الأستاذ لطلبته: 


«الجو بارد في الفصل». وهويقصد خمول الطلبة وعدم تفاعلهم, وبالوقوف عند 
هذا القول بحسب منوال ق (ض) عند «سورل » الذي يختزل القضية (الجو بارد 
فيالفصل والمحتملة للصدق والكذب) في القوة المقصودة (التي رشح لها الفعل 
الإنشائي أنْبتٌ). فإِنَ الطلبة سيفهمون أنَّ الأستاذ يخبرهم عن برودة الجوى مردّ 
هذا أنَ إرجاع القضية واختزالها في القوة المقصودة جعل الطلبة لا يتعرّفون عن 
مقصده لاسيما أنَّ «سورل» يرى القوة موسومة بالفعلء وهو وشم مُسْمَطظ ولا 
يأخذ بعين الاعتبارالعلاقة بين موضع فعل المتكلم والمضمون الإحالي . وتعتبر 
تصورات «غرايس » الأكثرإيغالًا في المقام باعتبارأنَ صاحب «المنطق والمحادثة » 
يُعاين التأثيرات بالقول مُعاينة سلوكيّة ويرفض أنْ تكون لها مواضعات: وهذا 
مايجعلها متروكة إلى حدوس المخاطب وردّة فعله. 


على وجّْه العموم. فإِنَ محاولات «أوستين» ومن بعده «سورل» و»غرايس» تُعدَ 
من باب الإسقاط المعجميّ الذي قال عنه «المبخوت» إنّه «ضربٌ من الميتافيزيقيا» 
فموضع فعل المتكلم في الإثبات الذي يكون شاغرًا موضعٌ مُؤْسَسٌ وقابلٌ لاحتضان 
كثيرمن المعاني. فهو ليس بهذه السلميّة التي ترح المعنى بمجرّد تصدير فعل إنشائي 
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في صذرالكلام. وحسب هذا الفهم يكون «سورل» قد سقط في «جبرية «أوستين »» 
- إِنْ صم النّوصيف-., وهي جبريّة مقئّعة أراد بها تجاوزأستاذه ولكنّه في اعتقادنا وقع 
فينفس الإشكال بأنْ فسّرالعمل المقصود بالقول من الإثبات تفسيرًا معجميّاء مفاده 
إسقاط الفعل الإنشائي في موضع فعل المتكلّم دون البحث في علاقة هذا الموضع (ق) 
بموضع الإحالة (ض) بحا إعرابيًًا يكشف عن علاقة البنية بالدّلالة. وقد عبّرعن هذه 
الفكرة «الشيباق» بفوقف طريف يقول: "اوقد لا تمازق إن قلثا إن الفعل الإنشاف كان 
بمثابة قشرة الموزالتي ألقى بها «أوستين» في طريق تأسيسه لنظريّة في أعمال الخطاب, 
ففطن إليها «سورل»: ولكنّه عوض أن يبعدها عن طريقه حت لا ينزلق. أبقى عليها 
أمامه فوقع بسببها» (الشيباني. 2016 408). 


إن دققنا النظربصورة عامّة سنجد جملة من الإشكاليات المرتبطة بمميزات الخبر 
من الإنشابومق أهدها قينا يض الإنباك أن صحاب تنظرية الأسنال الأعرية ساونها 
تطبيق معيار النّجاح والفشل بِدَّلَ الصَدق والكذب. ووراء هذا التَمشي مخرٌ اتخذه 
كلّ من «أوستين» و«سورل » تمثّل في أنَّ معيارالنجاح والفشل يُدرج الإثبات ضمن 
الأعمال اللقوتة الاتشساتيةوييهسه صق مساق الخيروان مرثها أن للوتبافاث هيدا 
خاصة عن الإنشاءات بقبولها معيار الصَدق والكذب. 


ونحن إِذْ نعرض هذه الصَعوبات التي وقع فيها أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة في 
مقاربتهم لمفهوم العمل اللّغويٌ نما نريد الإشارة إلى أنّنا ننطلق من تصور نحاتنا الذين 
ينطلقون في تحديد الظّاهرة اللغويّة من النظام: وهذا على خلاف ما رأيناه عند التّداوليين 
عامّة وأصحاب فلسفة اللغة خاصة من تغليب النُظم على النظام, فالإثبات عندهم 
ليس معنى نحويًا وليس عمرًا لغويًا مجرّدًا ولكنه إنجاز عمل (14 ,1970 ,0لأولاه)ء وهو 
إنجازمعرّض كسائر الأعمال اللّغويّة لكل خصوصيات ال مقام التي تتوفرللإنشاءات من 
قبيل النّجاح والفشل والاعتقاد وحسن النية... إلخ. ولعلّه من الضروري الإشارة إلى أنَّ 


هذه الصعوبات التي صاحبت مشروع «أوستين» و«سورل» و»غرايس» في دراستهم 
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للإثبات تعود بالأساس إلى | نحصارمنطلق هؤلاء فيما هو فلسفيّ لغويٌ لا يُعنى بالأسس 
النحوية, وهذا ما سنحاول العودة إليه في الباب الثّالث. 


نودّفي نهاية هذا التشخيص للصعوبات التي وجدها أصحاب نظريّة الأعمال 
الأحوكة أن نول إن هدك رصهدوا الاقبالت زكبة يعدا سق القدام فى لماه النظطاف أى 
درسوه من منطلق الآني الفرديّ المنغرس في خصوصيات التّخاطب في علاقته بالمتغيّر 
المتحوّل غيرالثّابت. وحاولوا تنزيله على المُجِرّد المُستقرٌالثّابت. وهذا في اعتقادنا سر 
الانزلاق الخطيرفي قراءتهم باعتبار منهجهم يتوخى «معاني الكلم في معاني النُحو» وليس 
العكسء. ويبدأ من الخصوصيات المعجم ليعمّمها على الكل (النُظام): وهذا يجد من 
الأرضيّة المعرفيّة لهؤلاء ما يبرّره نظرًا لأنهم ينطلقون من تصورات فلسفيّة بعيدة - 
نوعاما- عن التحو. 


يدان 
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الباب الثاني 


ع 
٠ ٠. ٠.6 ٠‏ الن 
خاتمة الفصل الاول 
تقد حاولنا في هذا الفصل التوفقف عند قراءة أصحاب نظرية الأعمال اللّغويّة 
لعمل الإثبات. وكان لازمًا علينا في البداية أن ننظر في نشأة هذه النْظرية وأهمٌ المرتكزات 
القائمة عليهاء مما جعلنا في مرحلة قادمة التعرض إلى رؤية روادها لعمل الإثبات وأهمّ 
الإشكاليات التّى تعرضوا إليها. 


بدأنا مع «أوستين» من خلال تعميم مشروعه الإنشائي على سائر الأعمال: ومنها 
البحث في إنشائية الإثبات الذي جاءت في إطار بحثه عن إنشائية الخبرعموماء وكنا 
قد بينا كيف مكنه اكتشاف«العمل المقصود بالقول» من ذلك أي الدّلالة الإنشائية 
الأساسيّة التي يبحمل عليها القول بما أنَ كلّ قول يتحمّق فيه عمل قولي وعمل مقصود 
بالقول (القصد) وعمل التأثيربالقول (التبعات الذهنية والعملية). وقد تتبّعنامع 
«أوستين» فرضيّة الفعل الإنشائي التي وضعها ليختبربها إنشائية الأقوال حيث تُتَرجَمُْ 
إلى صيغ مبدوءة بفعل إنشائي يختزل في داخله «صانع القول ومُوجد العمل وزمان الإيقاع » 
حتى يخرح القول من التباسه الإنشائي وما يحتملهُ من تأويلات متعدّدة, ثم حدّدنا في 
مرحلة أخرى رؤية «سورل» التي تمحورت بالأساس في الأنموذج الموحّد ق (ض) الذي 
مكّنه من اعتبارمفاده أنَّ داخل القول مكوّنان أساسيان, هما مؤْشَّرقوة القول ومؤْشّر 
القضية الذي يضطلع بوظيفة الإفصاح عن الوجّه الذي تحمل عليه القضية التي يجب 
أن تسند إلى القول ونوع العمل المقصود بالقول الذي حمّقه قائل الجملة. ويكمن جوهر 
عمل «سورل» بتركيزه البحث في العمل المقصود بالقول من الخبر. 

لميكن ماتوصّل إليه هؤلاء في بحثهم عن الإثبات خاليًا من الإشكاليات لذا قمنافي 
مرحلة أخرى بنقّد تصوّرهم وخاصة فيما يتعلّق بتعميمهم للضّابع الإنشائي على الإثبات, 
الذي تمحورأساسًافي فرضيّة الفعل الإنشائي وحدودها. فأماثاني هذه الإشكاليات 
فتعلقت بقصورتطبيق مفهوم العمل اللغويٌّ على الإثبات وخاصة في مفهوم عمل 
التأثيربالقول الذي جاء مخالمًا للتصورالبلاغيّ العري. وتعود هذه الإشكاليات إلى أنَّ 


يكنا 
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«أوستين» و«سورل» بحثا عن الإثبات من مُنطلق تداولي لايُعنى بماهو نحويّ, وهذا 
ما جعلهمالا يُحدّدان الظاهرة تحديدًا دقيقًا إِلّا أنّنا مدينون لهما بماأدخلاه من مفاهيم 


جديدة وأساليب بحث دقيقة تدفع بنا إلى إعادة قراءة بعض التصوّرات في النْظريّة 
اللغويّة العريية. 


وقد مثلت المرحلة الثالثة في التصوّرالتّداولي مرحلة «غرايس» بمفهوم الاستلزام 
الحواري التي درسنا فيها استلزامات الإثبات وقواعده وشروطه التي تمكّن من معالجة 
المعاني البلاغية المتحمّقة. ولعلّ الأساسيّ في هذه المرحلة هو ما صاغه «غرايس » 
من قواعد «مبدأ التتعاون» تؤطرالعملية التواصليّة» وما يمكن أن يحدث من خرق في 
الشروط التخطابيّة التي تؤدّي إلى بروز أغراض تُفهم من سياق القولء وتعتبرمرحلة 
«غرايس» مرحلة مهمّة في البحث في الإثبات, ذلك أنَّ «غرايس » أقحم العمل اللُغويّ 
عامّة في أصول الخطاب. والحاصل أنَّ الإثبات أحرح أصحاب فلسفة اللّغة ومثّل عَقبة 
في مشروعهم التُصنيفيّ. 
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- الفصل الثاني 


ل« الإثبات في التصور البلاغي العربي 


دراسة نحوية تداوليّة 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغي العربئ 


تملهيد: 


نشعي فتن خلال هذ الفصل إل الوقوف قد الخصائص البلؤقيّة للإنينات فق 
التصوّرالبلاغيّ العري؛ وهي خصائص تجد حفَلها في عنوان يحثنا ضمن الوجُوه والفروق 
المستخلصة من الدّلالة الوضعيّة التي بسطنا كيفية تكوّنها في الباب الأول وتبيّن لنا 
أنهادلالة نشأت في تربة نحوية, وأنّها أصل المعنى الذي تنبني عليه سائر ا معاني التّواني. 

وقد تبيّن ناف مستوى البحث عن الثلالة الوضهيّة للإثبات أنها دلالة شديدة 
الصّلة بالمتكلم العاملء ولهذا نزّلناها في إطارنظريّة العمل الإعرابي التي مكنتنا من 
معرفة الأسس النحوية لتكوّن الدّلالة عامّة وما يمكن أن تحقّق من معان بلاغية: لهذا 
فنحن على وعي بأنَّ المرورإلى الوجُوه والمُروق البلاغيّة للإثبات رهين التّعرض إلى 
تركيبه ضرورة «فتتبّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة مشروط بالتّعرّض لتراكيبه 
ضرورة» (المفتاح»177). يتربّب على هذا أنَ النتصورالبلاغيّ العربي يقوم على أساس 
نحويّ. فلمًا كان التَعرَّضِْ إلى الوجُوه والمُروق رهين التّعرَّضْ للتراكيب ضرورة: كانت 
المعاني الأصول هي المحدّد الأساسيّ للمعاني الثواني» وهذا مبدأ بلاغيء فما يتوصّل إليه 
النحويّ في دراسته للمعنى يبقى معلقًا إلى أن يأتي البلاغيّ ليتمّه. وما يقوم به البلاغيّ 
يؤسئس أعمدة بنائه التّحويّ أساسًا. ونحن إذْ نقول هذا الكلام ليس معناه أنَّ التحويٌ في 
دراسته للتراكيب لا يطمح إلى البحث في معانيه المقامية, وأنَّ البلاغيّ في دراسته للمعاني 
لايهتَم بالتٌراكيب ضرورة: وإنّما هذا الفصل هو مجرّد فصل منهج نرسم من خلاله 
الخطوط العريضة لدراسة الظاهرة اللغويّة التي تتأسس على الجمع بين الاثنين, 
جمعًا يتجاوزهذا الفصل الذي قد يجعلنا نسقط في نتاخٌ تخلّ بمنهج البحث عمومًا. 

بذلك نخلصٌ إلى القول إِنَّ البلاغيّ في دراسته لهذه الدّلالة الوضعيّة التي حدّد 
معالمها النُحويٌ يسعى إلى البحث عن الوجُوه والفروق البلاغيّة المُمكنة لتحمّق هذه 
الذلاتة المايققطيه الها :سب اللقامات ونياقات الشول: فيو بائحعث ف دقاقق تشماوز 


حدود الدّلالة السطحيّة بالغوص في عمق التّراكيب مفتشَا عن مكامن المعنى وما يحملٌ 


ام 


الباب الثاني 


من دلالات عميقة وصولًا إلى البيان والإعجاز. ولمًا كان المعنى البلاغيّ متعددًا تعدّد 
الوجُوه والمُروقء وتعدّد المقامات التي تقتضيه كان لا بد من ضبطه وتقسيمه. وهذا 
ماذهب إليه «الجرجاني» أولًّا ومن بعده «السكاكي» في مفتاح العلوم؛ ذلك لأنه فتح 
لنا المجال لبداية محاصرة المعنى بأنْ جعل علم المعاني أوّل العلوم التّي يبدأ فيها تشكّل 
لمق دقرا ولتناف ستتهذه اطاراتظريًا فبصيق فية صن الوشوو والقروق, لاستفادكا أن 
علم المعاني هو الفضاء الوحيد الذي نفسّر فيه علاقة النّحو بالبلاغة. ومن خلاله يمكن 
أن نلجَ وجُوه البيان درجةً أعمق في علوم البلاغة. 


ولمًا كان الإثبات يُدرج ضمن الخبرفإِنَ بحثنا فيه سيكون بالتَعرَّض للخبرأولَاثمم 
تفصيل القول في الإثبات باعتباره حكمًا بثبوت الشَّيء للشَّيء. وهوالممثّل الأبرزلخبريّة 
الكلام. وفي الإطارنفسه سنحاول التوقف عند تقاطع هذا العمل اللّغويٌ بلاغيًّا مع 
أعمال أخرى صَُنفت ضمن الإنشاء الطلبيّ والإنشاء غيرالطلبيَ خاصة الذي يُنجزببنية 
إثباتيّة. وسيكون عملنا في الخصائص البلاغيّة للإثبات في مرحلة أولى وصفيا بتتبّع 
موقف البلاغيّين في ذلك وإبرازالتّأسيس للإثبات البلاغيّ على منطق نحويّ تمهيدًا 
تلباب الأخيرمن البحث الذي سنكشف فيه عن القوانين المتحكّمة في خروي الإثبات 


للدثلالة عن جملة من الوجوه والفروق. 


قبل ولوج عمق المسألة في دراسة الإثبات ضمن ثنائية الخبروالإتشاء لم ند 
بدا من تحديد ماهية علم المعاني وجوهره؛ ذلك لأنّ هذا العلم اعتبرالخيط الرفيع بين 
البلاغة والنّحوى حت أنّهم اختلفوا في إلحاقه بالنّحو أو البلاغة لعسر ضبطه وتماهي 
الدّرس فيه. هذا مع كونه علمًا تقع تحته ثنائية الخبروالإنشاء. 

عملا بما تقدّم. فنحن نعتقد أن الوقوف عند أساسيات هذا العلّم ستمكننا من 
فهم الإثبات بلاغيّاء وعليه فإِنَّ عملنا في هذا الباب سيكون متجهًا نحودراسة الخصائص 
البلاغيّة للوقبات بتازيله فى [تارعلم العاف وخاصة ف ثنائية الغبروالإنشاء: ومين 
ثم البحث في خصائص التّصور البلاغيّ العرني وكيفية اشتغاله والأسس التي تحرّكه 
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لنمهّد العمل للباب الثالث الذي سندرس فيه الوجوه والفروق البلاغيّة المتحفّقة من 
بنية الإثبات. وفي هذا الإطارنتساءل عن السّبيل التي يتخذها البلاغيّ ليحمّق مبتغاه؟ 
وماهي الوجوه والفروق البلاغيّة المتحمّقة من عمل الإثبات؟ وهل يمكن القول إنَّ 
البلاغيّ وهو يؤسّس لعمله على أنقاض عمل النّحويّ أنَّ البلاغة العربيّة هي بلاغة 
نحوية بالأساس؟ 


ا- علم المعاني إطارًا نظريًا لدراسة الإثبات بلاغيًا: 

إِنَّ البحث ف الإثبات وخصائصه البلاغيّة يحنّم علينا منذ البداية تنزيله منزلته 
الصحيحة من البحثء فلا شك في أن التَعرَّضْ إليه كان في إطار التَعرَّض لثنائية الخبر 
والإنشاء. وهي ثنائية دُرست في التصور البلاغيّ العربي ضمن باب علم المعاني؛ ولذلك 
فإِنَّ اختيارعلم المعاني إطارًا نظريًا لتأسيس العمل في الخصائص البلاغيّة للإثبات 
يُعدَ من باب وضُع الأمورفي إطارها. إلا أنََا نشي رإلى أنَّ التزمنا بعلم المعاني إطارًا نظريًا 
لدراسة الإثبات بلاغيًا لا يعني البتة أنَنا نقصر النّظر على مباحث علم المعاني بل إِنَّنَا 
سنخوض في ظواهر البيان؛ ذلك لأنَْ افتراضنا ينبني على كؤن الإثبات في دلالته الوضعيّة 
النحوية مهيأ للاستعمال بلاغيًا مما ينتج عنه بروزجملة من المعاني. وهذا مما يؤكّد 
ترابط العلوم, فعلوم البلاغة (معانٍ وبيان وبديع ) ليست إِلّا ساحات استعمال لهذه 
الدّلالة الوضعيّة؛ وهي انعكاس للإثبات النُحويٌّ مقاميًاء فما كشفنا عنه في الباب الأول 
من دراستنا للفروق في الإثبات ضمن الدّلالة الوضعيّة”) سنحاول تشريح القول فيه 
مقاميًا: ومن هنا الدخول إلى ساحة العمل البلاغج الذي يدرس تطابق هذ الخواص ىق 
التركيب بمايوافق مقتضى حال المخاظطب. 


)١(‏ لقد تحدثنا عن الفروق في الإثبات في الباب الأول من هذا البحث ضمن الدّلالة الوضعيّة إيمانًا منَا 
بأنّها فروق نحوية وإِنْ كان فيها للمقام حضور. فنحن التزمنا بها في هذا القسم باعتبارنا نعتبرهذا 
المستوى لم يدخل بعدُ ساحة البلاغة: فاستعمال هذه الفُروق في مقاماتها هوالذي سيولّد معاني 
جديدة. وهنا يدخل عمل البلاغيّ الذي يهتمٌ بهذه الخواص في مطابقتها لمقتضى الحال. 
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إن لور فكرة ساق "العلوم فباللظرقة النحوية عر جارك حسمن علم كان 
تحديدًاء وهذا من باب التّصنيف لا أكثرإذ نلتزم به منهجيًا في البحث رغم عدم إيماننا 
به في تحديد ظاهرة الإثبات وما يحتمل من وجُوه وفروق ؛ ولذلك فَإِنَّ عملنا في هذا الإطار 
سيكون بالتوفّف عند الإثبات وموقعه من ثنائية الخبروالإنشاء. ومحاولة رضد كيفية 
تطزق البلاغيين إليه في هذا الباب الذي هذه «السكاكي » بابًا في «تتبّع خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة. وما يتَصل بها من الاستحسان وغيره. ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ 
في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره»(المفتاح.١17).‏ ونبتغي في هذا الإطار 
الكشف عن طبيعة الإثبات البلاغيّة وفْق هذا التعريف؛ ذلك لأنّ الإثبات بعد اكتماله 
تركيبًا دالّاله تمظهرات بلاغيّة عدّة تجعله يتماهى - باعتباره خبرًا- مع الإنشاء ويتقاطع 
معه. وهذا التّماهي ربّما سيكون من باب اتصال علّم المعاني بالنُحووقيامه عليه. 


بالعودة إلى تعريف «السكاكي» لعلّم المعاني؛ ومحاولة تفكيكه نجده يهتمٌ بخواص 
تراكيب الكلام بربطه بالإفادة أولًا. وفي موافقته لقوانين النحووص ولا لمراعاة مقتضى 
الحال ثانياء فعلمُ المعاني يتجاوز التراكيب في نحويّتها الصرفة ليهتم بخواصها التي 
تقتضي مطابقة الحال. وفي هذا يشير«السكاكي» إلى نقطة مهمّة. وهي أنَّ التراكيب 
المقصودة هي «التّراكيب الصَادرة عمن له فصل تمّيزومعرفة, وهي تراكيب البلغاء. لا 
الصَادرة عمن سواهم. لنزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات الحيوانات: تصدرعن 
محالها بحسب ما يتّفقء وأعني بخاصية التراكيب ما يسبق منه إلى الفهُم عند سماع 
ذلك التركيب. جاريًا مجرى اللازم له» لكونه صادرًا عن البليغ, لالنفس ذلك التركيب 
من حيث هو هو.ء أو لازمًا لما هوهو حينًا »(السابق). 

نفهم من كلام صاحب المفتاح.أنَّ علم المعاني يهتمٌ بالتّراكيب البليغة التي تتجاوز 
الذلالة الوضعيّة (أصل المعنى). غير أنّه تجاوزيحمل معه ملامح الأصلء ومن بينها 
خواص التّراكيب. وعليه فإِنَّ مجال علم المعاني وموضوعاته مزدويج بين التراكيب 
وأصلها الذي هومن مشمولات علم النُحوء وبين خواصضًها بما يُطابق الحال الذي هو 


لحلضن 
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مستوى بلاغي. هذا الترابط بين العلمين يتحرّك في أرضية مشتركة لها ثوابت نظرية, 
حيث يسلم أهل ال معاني بقضية أصل الوضع التي هي من مشمولات علم النحوء وهنا 
يقول تمام حسان: «ولعل من صور التكامل بين العلمين أن نرى علماء المعاني يقبلون 
قبول التسليم أهم أصل من أصول النحوء وهو أصل الوضع. سواء أكان هذا الأصل 
مرتبطا بنمط الجملة (والمقصود بينة الجملة في صورتها التامة التي تتضمن الذكر 
والإظهارالخ).أم كان مرتبطا بالعلاقات الداخلية والقرائن الدّالة على المعاني المفردة 
فيها»( حسان 66..كء ص 7377). 


من هذا المنطلق فإِنَّ علم المعاني يمثّل بمثابة الحلقة الأولى لبداية انفتاح النُحوعلى 
مقامات القولء ولا شك في أن هذا الانفتاح سيحمل معه الكثيرمن الدّلالة الأولى ليكون 
علّم المعاني جامعًا بين النحووالبلاغة في آنِ واحد., وهذا ليس بغريب باعتباروجود 
اتصال بين العلوم في تحديد الظّاهرة اللّغويّة . غيرأنَ الّوضيح ضروريّ في هذا السّياق 
لنفهم التّقابل بين الدّلالة الوضعيّة وهي من مشمولات علم النُحوء والوجُوه والفروق 
التي نراها تحمل وراءها أغراضًا بلاغية رغم ارتكازها أساسًا على علّم النُحومادامت 
فروقًا نحوية أساسا وقائمة على معالىي النّحو. 


هذا الفهم يجعلنا نعود إلى تعريف البلاغة: وفهُم حدودها وتقاطعها مع التُحوى 
يقول القزويني: «وأمّا بلاغة الكلام فهي مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» 
(الإيضاحء20). ويزيد الّخصيص أكثرحين يعتبرعلم المعاني «علم يُعرف به أحوال 
اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» (السّابقء ؛). فتعريف القزويني يوضّح لنا 
مجال بحث علم المعاني. فبعد أن يكتمل الكلام في الإفادة نحويًا تأتي البلاغة لتدرس هذا 
التطابق بين الكلام ومقتضى الحالء وتحديدًا بين خواص تراكيب الكلام في علم المعاني, 
يقول «المبخوت»: «فالمطلوبٌُ في البلاغة هو النّظر في العلاقة التي تكون بين الكلام 
ومقتضى الحال»(المبخوت» 5005 أ 20 ). 


مضنا 
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بناء على ذلك, فعلم المعاني: 

- ينطلقٌ من التّراكيب الثّامة من الناحية النحوية (هذه التراكيب هي أبنية 
إعرابيّة تقتضي شرط الإفادة): ويدرس علاقتها بمقتضى الحالء وأحيانا تكون 
مقاماتها نمطيّة, وهي في الإثبات مُجِرّد الإخبار. 

- يدرس خواص التّراكيب باعتبارها استعمالًا مخصوصًا من المتكلم اقتضته حال 
معينة: وهذا ما يخرجها من إطارالمقامات التّمطية إلى المقامات الفعلية. 

- يدرس مقتضى الحالء وهو ما يجري من الذكر وما يُرى من الحالء وهنا 
استحضار للظرف المقابل (المخاظب). وهذا ما يعكس اهتمام علم المعاني 
بأطراف التخاطب. 


من هذا المنطلق فإِنَّ موضوع علم المعاني هودراسة الكلام المفيد في مطابقته لمقتضى 
الحالء وهذا المجال مشترك بين الحو والبلاغة:» فتراكيب الكلام سماتها لغويّة نظاميّة 
أساسّاء ومقتضى الحال يدخل في باب المقام والسياق عموما”". هذا التُصورلعلم المعاني 
سينعكس على دراسة الإثبات باعتباره معنى من معاني الكلام ينحدر من التركيب 
أساسا الذي هومن مشمولات علم النُحوء ويقتضي أيضًا مقام قول ومراعاة حال 
المخاطب بلاغيًا. هذا الفهم يجعلنا نُقَرّمبدئيا بأنَّ الإثبات باعتباره تركيبًا مفيدًا تتحمّق 
من خلاله دلالة وضعية نحوية هي من مشمولات علم النُحويكون مهيأ للتصرّف فيها 
بلاغيًا متى بدأالمتكلم التصرف في هذا التركيب الأول في بساطته الدّلاليّة نحوالوجُوه 
والفروق. وتكون أيضا الوجُوه والفُروق خصوصية زائدة عن هذا المعنى الأوّل. غيرأنَ 


الأمرليس بهذه البساطة؛ذلك لأنّ الوجُوه والفُروق المقابلة لأصل المعنى «كثيرة ليس 


)١(‏ هذا التّصوّرعند صاحب المفتاح يعكس وعي البلاغيّين بفكرة المقام. فكأنّنا بالمفاهيم التّداولية 
الحديثة مترسشّخة في النظريّة البلاغيّة العربيّة:» فعلم المعاني بهذا الفهم يُعنّ علما جامعًا بين 
المستوى النّحويّ الصرف والمستوى النَّداوِيّ الذي يتطلب الإلمام بجوانب المقام. وسنحاول في قادم 
البحث إثبات هذه الفكرة وخاصة في تبلورها أكثرفي علم البيان إيمانا منا بأنَ علمى المعاني والبيان 
هما بمثابة ساحات الاستعمال الحقيقية للدّلالة الوضعيّة. ا 
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لهماغاية تقف عندها ونهايةٌ لا تحجد لها ازديادًا بعدها» (الدلائل: 87). فهي تبدأ من 
مجرّد تصرّف في التركيب كما كنا رأينا ضمن الفروق في الإثبات (التقديم والتأخير 
الذكروالحذف. الوصل والفصل) لتؤؤسّس لأغراض بلاغية مُوغلة في البلاغة وصولًا إلى 
أعلى درجات الإعجان وهذا ما يجعل الالتحام بين الحو والبلاغة التحامًا دقِيقًا يصعب 
فيه الفصل. 


هذا التراتب البلاغيّ في الإثبات نراه يبدأ بالتشكّل مع الوجُوه والمُروق التي تُدرس في 
إطارعلم البلاغة في مقابل الدّلالة الوضعيّة التي هي من مشمولات علم اللحوء وتحديدًا 
في علم المعاني الذي نراه الإطارالذي تلتحم فيه الدّلالة الوضعيّة بمقامات قولها التحامًا 
أوليًا"©. وهو حسب تفصيل «الشريف» لمستويات النظام النُحويّ. يقع في المستوى 
التصريفي الإعرابي المعجّم الذي يبدأ فيه وسم الأبنية النحوية الإعرابيّة المجرّدة باللفظ. 
وتتوخ فيه معاني النُحوفيما بين الككلم على حدّ قول «الجرجاني». هذا الوشم يخرجها 
من ساحة التّجريد إلى ساحة الاستعمالء ولكنّه استعمال ليس بالصفة التي نجدها مثا 
ضمن المقامات الحقيقية (التّداولية ) أوما يُمكن أنْ نجده في علم البيان؛ ذلك لأنّ هذه 


المستويات تنّسم بمقام مخصوص بلاغيّاء من قبيل استدعاء المقام الأدبي للبيان. 


بهذا الاعتباريمكننا القول إِنَّ الوجُوه والفُروق مبحث بلاغيٌ بامتيازما دامت تقع 
وتتأسس على الدّلالة الوضعيّة التي هي أصل المعنى , وما دامت تُعتبرخصوصيات 
زائدة عن هذا الأضصل. غيرأننا تشيرالى أن استعمالنا لمصطلح الوجُوه والمروق المقابل 


0 تشيرهنا إل أن الكقامات لمحنيةفيي هن باب الثقانات اتعاقة افق كشرع لقيام الكلدم +ويكون 
هذا الكلام قابلًا للدخول في مقامات حقيقيّة (تداوليّة ) تظهر فيها علاقة المتكلّم والمخاظب أكثر 
وتنكشف فيها سياقات القول والمعارف المشتركة والتعاقد الثقافي الذي يُشْرّع لاكتمال العملية 
التواصليّة. وقد وجدنا هذا النّصور مترسخًَا في وعي البلاغيّين العرب. يقول السكاكي: «فإذا 
شرعت ف الكلام فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكلّ حدّ ينتهي إليه الكلام مقام» (المفتاح.178). 
وهذا فيه تنبيه إلى أنه خلافا للمقام الضمنيّ للخطاب - وهو مقام مجرّد تجرّد البنية النحوية- نجد 
مقامات حقيقية تحدّد الكلام ضمن الاستعمال. 


ف 


الباب الثاني 


للدّلالة الوضعيّة النحوية قد يتقاطع مع مصطلحات أخرى في الدّرس البلاغيّ العربي. 
بيان ذلك أنّنا نجد ترادفًا بين مصطلح «الوجُوه والمُروق», و«المعاني التّواني». و«معنى 
المعنى ». و«المعاني الفروع ». و«الخصوصيات الزائدة». مما يستوجب التوقف عندها 
وتوحيد النظر فيهاء باعتبارها كلها معان بلاغية للإثبات وإِنْ كانت هناك فروق دقيقة 
بينها. وهذا ما سنؤجل الحديث عنه في الأسس والآليات التي تساعد على البحث في 
الوجُوه المُروق لنلفت النّظرالآن للإثبات وموقعه من ثنائية الخبروالإنشاء البلاغيّة. 


-١‏ ثنائيّة الخبر والإنشاء وموقع الإثبات منها: 


تعتبرثنائية الخبروالإنشاء موضوعًا من موضوعات علم المعاني. وهي ثنائية 
تهتم بصنفي الكلام عمومًا خبرًا كان أم إنشاء. ضمنها تقع كلّ ضروب القول المعبّرة عن 
حال المتكلم, من إثبات ونفي وأمر واستفهام... إلخ» وليس أدلّ من ذلك تنزيلها عند 
المفكرين العرب ضمن ما يدرس في الدّرس التّداولي تحت اسم «الأعمال اللغويّة »27 
يقول «صحراوي»: «ولذلك تعتبرنظريّة الخبروالإنشاء عند العرب من الجانب المعرفيّ 
مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامية عند المعاصرين »( صحراوي. 2006.: 49 ). ولعل اللافت 
للانتباه في البحث في قضية الخبروالإنشاء هو تقاطع العلوم”' في دراسة هذه الظاهرة, 
فنجد النحويّين والبلاغيّين والأصوليين والمناطقة. وهذا عائد إلى احتواء هذه الثنائية 
لجميع ما نفعله باللغة مما يجعلها مجالًا واسعًا ينّسع لجميع التتخصّصات. هذا 
بالإضافة إلى كؤنها تختزل صنوف القول المعبّرة عمًا يختلج في نفس الإنسان. 


)١(‏ نذكّرأنَ مصطلح الأعمال اللّغويّة هوالمعمول به في البحث اللّغويٌ في الجامعة النّونسيّة خلافًا لما 
نجده من تعريفات أخرى مثل الأفعال الكلاميّة أوالأعمال القوليّة. 

(؟) سنلاحظ هذا التّقاطع أكثرفي الباب الثّالث من البحث وخاصة في اختلاف وجهات النّظر في تعليل 
الظواهر. ونحن نعتبرأنَ هذا التّقاطع بين النّحويّين والبلاغيّين والأصوليين منطقي باعتباره يعكس 
التنوع الثقافي في مباشرة الكلام, وفي علاقة ذلك بصراعاتهم العقائدية التي وجّهت أعمالهم. 


0 
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يُعتبرالخبروالإنشاء معنيين سابقين في كلام العرب, وتحتهما تقع سائر الأعمال 
الُغويّة سواء أكانت أعمالًا أصولًاء كالإثبات والنّفي والاستفهام والأمروالنهي والتمني. 
أوكانت أعمالًا متفرّعة عنها كالتّقرير والإنكار... إلخ. وهي جميعًا تعكس مقاصد 
المتكلم وأغراضه في تفاعله مع الوجود.ء وتجمع هذه الأعمال في تكوّنها بين ضوابط النّحو 
والتقعيد وبين غايات الكلام البلاغيّة وما يتطلبه الاستعمال؛ذلك لأنْ الغاية من 
الكلام الإفادة والتنّواصل عمومًا. وعليه فإِنَّ دراسة الخبروالإنشاء هي دراسة للتراكيب 
بعد اكتمالها نحويًافي الإفادة. وهي إفادة وضعيّة بالأساس. والبحث فيما تحقّقه من 
معان تخرج عن هذا الأصل الوضعيّ للدّلالة عن وجُوه وفُروق دقيقة: يطمح من خلالها 
المتكلّم إيصال غرضٍ ما يقتضيه مقام قول معيّن. 


بهد القهم تنتفل من هلم التحو إك هلم البلاهة: إلا أنه انتقال لينسن بهده البراءة 
في التُحليل؛ ذلك لأنّه يحمل معه إشكاليات في الفهم تستدعي التفصيلء تفسير ذلك أنَّ 
البحث في هذه الوجُوه والمُروق للدّلالة الوضعيّة (أصل المعنى ) سيحمل معه الكثيرمن 
ضوابط النحو ويستدعي في الوقت نفسه جوانب المقام. وهذا ما يجعل الباحث في حيرة 
من أمره بين اعتباره للوجُوه والمُروق على أنّها معان نحوية, وبين ما يتحمّق منها من 
أغراطن: وهى بلاغية بالأساس: ويزداه الأمرصعوية حين يقع استعمال هذه الفروق 
باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. 


هذا التعدّد والتزايد في الوجُوه والمروق» وهذا التّصرف في تراكيب الكلام: وهذا 
التداخل والتّشعب بين النّحو والبلاغة استدعى من البلاغيّين العرب تحديد الأصل 
في الكلام؛ وضبطه أساسًا ننطلق منه في البحث عن معاني الكلام, فاعتبر«الجرجاني » 
الخبرهو الأصل والسّابق في الاعتبار, واعتبر«السكاكي» الخبروالطلب أصلاً الكلام. 
وتفيدنا هذه الإشارات في تعمّب دلالة الإثبات باعتباره عملا لغويًا يُدرِحِ ضمن الخبر 
عموما؛ ولذا فإِنَّ دراسة الإثبات عملا لغويًا تقتضي منّا إدراجه في منزلته الصحيحة في 
كلام العرب. وتحديدًا ضمن الخبر. 


حزان 
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-١-١‏ في خبرية الإتبات: 

يُعدَ البحث في الإثبات بحثافي شق من شقي الكلام عمومّاء وهو الخبرفي مقابل 
الإنشاء الذي تقع تحته سائر صًروب القول من استفهام وأمرونهي... إلخ. ويمثّل 
الإثبات جانب الإخبارالموجب في الخبرمقابل الإخبارالسالب الذي ننجزه بالنفي. ومما 
يزيد الأمروضوحًا التماهي الحاصل في الحديث عن الخبروالإثبات بالمعنى نفسه في 
أغلب الأحيان؛لأن الإثبات هوالممثّل الأبرزلخبريّة الكلام: وهو المرشّح الأساسي للدّلالة 
عن الخبر, فالإثبات عمل لغويٌ يستعمله الإنسان لحاجته عن الإخبارعن الكون. بناء 
على ذلك. فَإِنَّ التومّف عند خبريّة الإثبات وتمنّلها بدا مطلبًا ضروريًا لمواصلة البحث 
فيدلالة الإثبات وما يحتمل من وجُوه وفُروق. وهذا ماينتجٌ عنه البحث في حقيقة الخبر 
والمفاهيم المتّصلة به التي ستمكننا من الإلمام بالجوانب الأساسيّة التي تؤسّس للإثبات 
في الكلام. فما هوالخبر؟ وكيف يُعتبرالإثبات خبرًا؟ 


١-١-6‏ فرضيّة «الخبزأصل الكلام»2: 

إِنَّ البحث في ضُروب القول ومحاولة ضبْطها استدعى ضبْط أصلهاء وما هو سابق 
في الاعتبارق كلام العرب»وهذا ماقام يه صاحب دلائل الإعجازحين اغتبرالخبراصل 
الكلام؛ ولم يكنْ صاحب المفتاح بعيدًا عن هذا التصورحيث اختارالخبروالظلب, 
ولهذا نرى أن التوقّف عند الخبرفي هذا المستوى من البحث ضروريٌ في الحديث عن 
الإثبات الذي يمثل أحد شقيه الأساسين .نيت ترق أنْ الأصليّة فى السب رستتسحب 
على الإثبات باعتباره أصل الفائدة, مع العلم أنَ الحديث عن الخبرباعتباره أصل 


)١(‏ لقي مفهوم الخبراهتمامًا كبيّرا من قبل الفلاسفة والنّحاة والبلاغيّينء فقد اختلفت الآراء في حدّه 
وكل حنب نتظلقه فترق أهل اللنطق يعتبرون التعب ىر هو الحمول :880162 وهو لحك (الضقة) 
الذي يحكم به على الموضوع في القضية المنطقية» بمعنى هوالمحكوم به على الموضوع (...): ويعرفه 
ابن سينا بقوله: «هوالمحكوم به بأنه موجود أو ليس بموجود لشيء آخر». وعند النّحاة: الخبرهو 
المسند إلى المبتد!(...). وهو عند المتكلّمين عبارة عن صفة, وعند الفقهاء كناية عن حكم.(انظر 
الموسوعة الفلسفية العرييّة» معهد الإنماء العربي»01؟). 


انا 
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الكلام هو حديث في الأصليّة الاعتبارية وليس في الزمن. وقد كان هذا محكومًا بخلفيات 
عقائدية توجّه البحث النحويٌ. ومحكوما بتصورات نظريّة اعتباريّة اتخذها النحاة 
سبيلًا في ضبًط معان الكلام. 


نرى قبل مباشرة الحديث عن أصليّة الخبروالبحث في عمقها النظريء أنه من 
الضّروري الإشارة إلى أنَّ الخبريُثيرإشكالات في مستوى المصطلح تستوجب التّوضيح؛ 
ذلك لأنَ هذا المصطلح يدّل على معنيينء فالخبر قد يُفهم بمعناه الخاص الضيق 
باعتباره الزوج الثاني للمبتد!ء وهوفي هذا الإطاروظيفة للمحل إعرابي؛ في حين يكون 
الخبرفي معناه العام المضمون الدَلالي من الكلام عمومًا خبرًا كان أو غيره. وقدأشار 
«ميلاد» إلى هذا الاختلاف بقوله: «أمّاالمعنى الأول للخبرفهو معنى خاص يتمثّل في 
وظيفة المحلّ الإعرابي للمبني عليه على المبتدإء فهو المسند الذي لا يغني عنه المسند 
إليه. وأمّا المعنى الثاني للخبرفهو معنى عام يتمثل في الوظيفة الدّلاليّة للقول باعتباره 
يكون خبرًا واستخبارًا وأمرًا ونهيا...إلخ» (ميلاد١0:0:١:7).‏ 


مايُفهم من كلام «ميلاد» أنَّ الخبربالمفهوم الأول هو الخبر التّحويٌ فأما الخبر 
بالمفهوم الثاني فهو الخبرالبلاغيّ”: وهو الخبرالذي يعرفونه بأنَّه الكلام الذي يحتملٌ 
الصَدق والكذبء وهذا ما أوردة المبرّد في المقتتضب. يقول: «الخبزما جار على قائله 
التصديق والتكذيب»(المقتضب.”: 85). ويقول ابن فارس: «وأهل النُظريقولون: 
الخبرما جازتصديق قائله أوتكذيبه. وهوإفادة المخاظب أمرًا في ماضٍ من زمان أو 
مستقبل أودائم, نمحو«فَامَ زيدٌ» و«يقومٌ زيدٌ» و«قائم زيدٌ» ثم يكون واجبًا وجائرا 
وممتنعا» (الصاحبيء .)١177‏ وقد عرّفه «الجرجاني » «بأنّه الحكمُ بوجُود المعنى أو 
عدمه» (الدلائل 9كه). 


)١(‏ نشيرلى أنَّ سياقات ورود مصطلح الخبرعند النّحاة والبلاغيّين تحتاج إلى تتبع وتدقيق. حيث نراهم 
يستخدمون مصطلحات أخرى متاخمة كالمبني عليه, والحديث, والمحدث به وهذا ما جعل «ميلاد» 
يصرّح بوجود تماس واسترسال بين معنبي الخبر وهوتماس فسّره بافتراضه «أنَ المصطلح الموضوع 
أصلًا لوظيفة المحل الثاني بعد المبتد| إِنّما هوالمبني عليه أمَّا الخبرفقد ورد منذ الصفحة الأولى من 
الكتاب بمعنى وظيفة الكلام في علاقته بالمتكلم والمخاطب» («ميلاد» ١..ى؟3).‏ 


١ 
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هذا المفهوم البلاغيّ للخبر نجد له تأصيل في المقارية المنطقيّة تحت مصطلح 
القضية. فالمناطقة يعرفون القضية في كثير من الأحيان باحتمال الصَدق والكذب. 
ومن هؤلاء نخصّ بالذّكر الفارابي الذي يُعرّف القضية بقوله: «هي القول الجازم الذي 
يصدق أويكذب. وهو مركب من محمول وموضوع »(العبارة:81). غيرأنَ مايهمّنافي 
هذه التعريفات التي ذكرنا هو الخبر بالمفهوم البلاغيّ الذي يحتمل الصّدق والكذب. وما 
يهمنا أكثرهواختلاف هذه التعريفات التي تحمل وراءها مقاصد تكشف عن اختلاف 
المنطلقات بين النّحاة والبلاغيين والمناطقة. فما أورده المبرّدِ في تعريف الخبربأنّه يحتمل 
التصديق والتكذيب مختلف عن حديث «الجرجاني» الذي يتحدّث عن الحكم بوجُود 
المعنى أوعدمه. وهذا أيضًا مختلف عن أهل المنطق وفهمهم للخبر. وكلّ هذه الإشكاليات 
تدورحول كنه الخبروكيفية ضبطه. 


بالعودة إلى فرضية الخب رأ صلا للكلام نجد «الجرجاني» يقول: «اعلم أنَّ معان 
الكلام كُلّها معان لا نْتَصوَّرإِلًا فيما بين شيئينء والأضل والأوّل هو «الخبرٌ». وإذا 
أحكمتٌ العلم بهذا المعنى فيه. عرفتّه في الجميع (...), وجملة الأمرأنَ الخبرّوجميعَ 
القلدم قحان تنشنها الالساقاق تقسه (.:) ولوصبق يانها مقاضيدة وأقراض. وأعظمها 
شأنًا «الخبرٌ» فهو الذي يَتَصوَربالصُورٍالكثيرة. وتقع فيه الصناعات العجيبة: وفيه 
يكون. في الأمرالأعمَءالمزايًا التي يقع بها التَفاضل فيالفصاحة» (الدّلائل: 57ه-028). 
يقول السكاكي : «والأصل في التركيب هو نوع الخبرلكثرته وقلّة ما سواه بالنسبة إليه 
بشهادة الاستقراء. وتنزيل الأكثرمنزلة الكل بحكم العرف» (المفتاح:40١).‏ 


نقذ فر كن مق «العريماق»:و«السفاكعي »ف تصئيما الشابق أصلية الضسبن وننا 
نصوص أخرى في الدلائل تثبت الاهتمام بالخبروإثبات تقدّمه على سائر معاني الكلام, 
فقداعتمد كلمة «خبرٌ» في تقسيمه للجملة العربيّة: حيث اشتقٌ منها «المُخبربه 
والمخبرهنه» بدلامن «المستد والمستد إليه» يقول: «ومن الثابث ق العقول والقائم 
في النفوس أنَّهُ لايكون خبرٌ حتى يكون مُخْبَرّبه وَمُخْبَرٌعنه؛ لأنّه ينقسم إلى «إثبات» 
و«نفي». والإثباتٌ يقتضي مثبنًا ومثبنًا له. والنفِيْ يقتضي مَنْفَيَا ومَنْفيّاعنه.فلو 
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حاولت أن تَتَصوّرائباتَ معنى أونفيه من دون أنْ يكون هناك مُتْبَت له ومَنْفِئٌ عنه 
حاولتٌ فيما لايصح في عَفْل ولايّقَعٌ في وهم. ومن أجل ذلك امتنع أنْ يكونَ لك قَضْدٌ إلى 
فِعْلٍ من غير أن ثريد إسناده إلى شيء مُظْهَرِأُومُمَدَنِ وكانَ لفظك به إذَا أنت لم تُرِدْ ذلك, 


وصوتًا تصوْقَة سواء» (الشابق, لاكهة). 


نفهم من كلام «الجرجاني» أنَّ الخبرعلاقة بين شيئينء وهذان الشيئان هما المُخبر 
به والمُخبرعنه. وهي علاقة تصوريّة عقليّة. وليست لفظيّة باعتبارأنَ «الجرجاني» يعتبر 
الألفاظ لاحقة للمعاني. ولعلّ هذا مفيدٌ في فهم الإثبات.المعبّرعن جانب الإيجاب الحاصل 
والواقع في هذه العلاقة؛ ولهذا نرى «الجرجاني» بعد تفصيل هذه العلاقة في الخبرإلى مُخْبرٌ 
به ومُخبرٌعنه. نراه يُفصّلها إلى إثبات ونفي باعتبارهما قيمتين دلاليّتين للخبرعمومًا. 


هذا التّصوروجدنا له صدىّ في الباب الأوّل من البحث حين تحدّثنا عن الإثبات 
والنّفي باعتبارهما أساس الفائدة من الكلام» وهي أصليّة نابعة من تقدّم الخبراعتباريا 
عن سائر معاني الكلام. وقد حكمت هذه الفرضية اعتبارات وخلفيات عقائدية باعتبار 
أن «الجرجاني » كان أشعريًا مُثبتا لقدم كلام الله. واعتبار أنَ الله تكلم بالخب رأساسًاء حيث 
كان مدفومًا بتصوّره الأشعري في اعتباره الخب رأصل الكلام. غير أنَّنَا نشي رلى أنَّ لهذه 
الفرضية حضورا عند النحاة بدءًا من الكتاب عند «سيبويه » وصولًا إلى المتأخرين من 
النْحاة وقد كانت محكومة بخلفيات أخرى لعل أهمها اعتبارالخبر مُتَقَدٌّما على سائر 
معاني الكلام؛ وهو ضربٌ من التّقنين الُظري, وأصلُ مفترصٌ اتخذه النّحاة في ضبُط 
معاني الكلام يقول البعزاوي: «ونحن نعلل عودة «سيبويه » إلى الخبرفي تمثيله لتلك 
الأصول إلى كون الخبرمعن أوليا واجبًا وأنَ الألفاظ التي تدخل علي بنيته المنجزة(...) 
توجه دلالة تلك البنية فتؤسس المعاني الثواني» (البعزاوي. .)752١05008‏ 


لم يكتفي «الجرجاني » في بلورة فكرته في الخبر وأ صليته المطلقة في كتابه الدلائل بل 
وجدنا لهذا الفهم صدى في أسرار البلاغة. حيث اعتبر«الجرجاني » الخبر«أوَّلَ معاني 
الكلام وأقدمُها والذي تستند سائرا معاني إليه تترتب عليه» (أسرار البلاغة. 757). 
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شيئين يؤلفهما المتكلّم في الُهن بحسب ما استقرفي اعتقاده حول واقع الأشياء. وهي 
علاقة تحتاج من بعد هذا لمنْ يخبرعنها أولا ولنْ يُخبَرله ثانياء وهذا ما يستدعي طرفي 
التظطاياق السير( تكلم واتشالي) ذلك لذن الشيزة تكن أنيكة يدون أن خبرعفه. 
هذا الطرح مهم باعتباره يشتدعي المخاظب وما يقَومُ به من ردّ الخطاب أو قبوله؛ 
ولهذا نجدهم كثيرًا يتحدّثون عن الصَدق والكذب مقياسَا للخبرعموما . إذا كان ذلك 
كذلك شْإن السك ق حقيقة الغبروالأطراف الفاعلة قله اسيك مطلبًا ضرورباسق 
أجل التومّف عند الخصائص الدّلالية للإثبات. 


؟-١-2-‏ حقيقة الخبرومقياس الصّدق والكذب2(0) 
؟-١-6-١-‏ في اعتبار الخبرفعل المتكلّم أساسًا: 


إن السدوتك سن اللسبرمعة مق معان اللعلك نوكي سن اللقبان الأساين 
في تحديده. فالخبرٌما يصع فيه الصَدق والكذب, والإنشاء مالايّصحٌ فيه ذلك. ونحن 
إِذْ نعرضٌ هذا المقياس في الخبرلعلمنا بانعكاس ذلك على قضية الإثبات» فالتصديق 
والتكذيب في الخبرسيكونْ له انعكاسٌ على فَهُم حقيقة الإثبات. 


يُعتبرمقياس الصّدق والكذب أحد المقاييس الرئيسيّة9' في تحديد الكلام خبّرا كان 
أم إنشاءً. وهو مقياسٌ كان محل اتفاق بين البلاغيّين وريما ذلك عائد إلى بساطته في 


)١(‏ تعرضت «الشكيلي» (2007) في بحثها عن الخبروالإنشاء إلى حقيقة الخبربعد كشفها عن عدم 
وجود حدّ يضبطهما. وقد توصلت إلى قضايا مهمّة تحدّد الخبروأطرافه . ولعلٌ أبرزها إرجاع الخبريّة 
في الكلام للمتكلّم المخبر, والكشف عن علاقة هذا المتكلم بالواقع من جهة والمخاظب من جهة 
أخرق .ونحن نرى أن هذا مهم في البحث عن حقيقة الإثبات. 

(؟) أشارمسعود صحراوي إلى المعايير المُعتمدة في التفريق بين الخبروالإنشاء وأجملها في 
سل قبول الصَّدق والكذب. 
سل مطابقة النسبة الخارجية للنسبة الكلامية. 
إيجاد النسبة الخارجية. 

ل قصدالمتكلم. 
سا عددالنسب. 
تبعية النسبة الخارجية للنسبة الكلامية أو العكس.(صحراوي. 0٠٠ى‏ لاه). 
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التفريق بين الخبروالإنشاء تفريقًا منطقيًا صِرْفًاء حيث يخضع الخبر معيارالصدق 
والكذب في حين يخرحج الإنشاء عن هذه الذائرة. ولنا في نصوص البلاغيين خيردليل. 
يقول «السكاكي»: «الخبزهوالكلَامُ المُحتمل للصِذة والكّذب » (المفتاح, 174): وفي 
الممُقتضب أوررً المبرّدِ: «الخبرما جَارَ على قائله التصديق والتكذيب » (المقتضب. 07 25). 
وقد أشار «الشريف الجرجاني» في كتابه التعريفات إلى هذه القسمة بين الخبر 
والإنشاء. حيث قال: «وأمَا الخبرزفهوالكلام الممُحتمل للصدق والكذب. وأمّا الإنشاء 
فيطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أولا تُطابقه. وقد يُقَال على فعل 
المتكلم. أعني إلقاء الكلام الإنشائي, والإنشاء أيضا إِيِجاد الشَّيء الذي يكون مسبوقا 
بمادة ومدّة»(التعريفات» ه”). 


على الرغم من قيمة هذا المقياس في ضبّط الخبرواعتماد البلاغيّين عليه يبقى فيه 
نوع من التّعميم المخل؛ ذلك لأنّنا في الخبرتطرح علينا إشكاليات نصوغها في السؤال الآتي: 
أنصدّق ونكذّب الواقع الذي ينقله المتكلم أمْ نقف عند حُكمه ؟ هذا السؤال أيضًا يكشف 
عن أطراف عدّة في الخبر, فنحن أمامنا واقع منقول وأمامنا متكلّم ناقل للواقع في شكل خبر. 
هذا إضافة إلى المخاطظب وما يقوم به من عملية ردّ الكلام أو قبوله(التصديق والتكذيب)؟ 


هذا الإشكال يجعلنا نبحث في ماهية الخبروحقيقته عموماء والوقوف عند أطرافه 
الفاعلة. ولعلَّ أبرزها المتكلم المُخبرالذي وجدنا أن خبريّة الكلام تُرجع إليه ولحكمه. 
يقول «السكاكي »: «اعلم أنَّ مرجع الخبريّة واحتمال الصّدق والكذ ب إلى حُكم المُخبر» 
(المفتاح.7١1).‏ فالاحتكام إلى المتكلم في الخبرهو الظّريق الصحيح في الوصول إلى حقيقته. 
فهومن يقوم برط العلاقة بين شيئين في الدّهن. وإليه تُرجع خبريّة الكلام عموما. 
وهذافي اعتقادنا مهم جدًا في البحث باعتبار أن التوقّف عنده إعلان يوجود القٌصدء 
ذلك لأنَّ المتكلّم لا يُعلّق النسبة الذهنية كما جاء واتفقء وإِنّما يُعلقها ليقصد بها شينًا؛ 
ولهذا اعتبرالبلاغيّون الإفادة في الخبرضروريّة في عملية الإخبار, فالمتكلم يحمّق الربط 
والتّعليق في الذهن ثم يُعبّرعن ذلك لاحقًا بالأفظء وهوتعبيرٌذْو قَصْد (الإخبار). وعليه. 


ينانا 
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يخرحٌ الخبرمن صورته المنطقيّة الصرفة إلى ربطه بالقصد والإفادة. يقول «السكاكي»: 
«ومَرْجع كؤن الخبرمفيدًا للمخاطب إلى استفادة المخاطب منه ذلك الحكم» (السَابق). 


هذا التصوريّعلن عن بروزالظرف الثاني في الخبر(المخاطظب) باعتباره طرفا يُصاغ 
لأجله الكلام» فالمخاظب له دورٌ أساسيٌ في عمليّة بناء الخبسر وهذا مما يؤكّد التزام 
البلاغيّين بدورعناصرالمقام في إخراج الكلام على هيئة مخصوصة. فال متكلم في إنشائه 
القبيريكدون قرام الال تخاطبه وق هذا إشهار واضحة لدو لاطب قاصبيافة 
الخبرعمومًا والإثبات خصوصًا. غير أن صدور الخبرمن متكلّم قا صدٍ إلى مُخاطَب 
يتوجّه إليه الكلام لا يعني ذلك اكتمال عناصر العمليّة الإخباريّة؛ ذلك لأنَ الإفادة 
في الخبرتقتضي وجُود تفاعل حاصل بين المتكلم والواقع المنقول؛ ولهذا نرى بعضهم 
يبحث في وجُوه العلاقة بين المتكلّم والواقع . تفسيرذلك أنَّ نقل المتكلّم للواقع يطرح 
أمامنا إشكالية المطايقة: وهذا هوسبب وقوفهم عند مقياس الصٌدق والكذب فى الخير 
واعتبارهم شزط المطابقة ضروريٌ في تحديده. يقول الدسوق: «فالخبرلا بد فيه من 
قَضْدالمطابقة أوقضد عَدمها»( شروح التلخيص.177201). 

لمّاكان نقلُ الخبريمرٌ عبراعتقاد المتكلم بما هو قضدء اعثبرت المطابقة في الخبر 
مُطابقة لحكم المتكلّم لا إلى الواقع نفسه. ولمًا كان الإثبات حكمًا بالإيجاب في الخبرفإنّه 
يمكن القول إن الإثبات خبنٌ وإنّه حكمٌ يحتملْ التُصديق والتكذيب. وهذا ما سنحاول 
تفصيل القول فيه. ولعل الأساسيّ في البحث في قضية الخبرهو: 

أن مرجع الخبريّة ف الكلدم عائد إلى المتكلم المُخب رآساسا. 

- أنَّ المتكلّم المُخبرحين ينقلُ الواقع يُصبغه باعتقاده. وهذا ما يجعل المطابقة فيه 

ليس في الواقع بقدرما هي في حُكم المتكلم واعتقاده ودعوى يدّعيها. 
- أن التتبريشكم بوجوو اللعقبوليس :هيقة للنظ كماقد يَتَوَهم البعحض. 
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- أن الإثبات خب وأنّه الحُكم بوجوب الخبرفي مقابل النّفيء وأنّ هذا الحُكم قابل 


أن للمخاطب دورًا أساسيًا في صياغة الخبرباعتباره الظرف الذي يُصاغ له الخبر 
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وفي هذا إعلان بدخول عناصرالمقام في تشكيل الخبر. 


؟-2-6-1 الإثبات حكم يحتمل التصديق والتكذيب: 


إن الاستئتاس حقيقة الخبرباعتباره حكم المتكلم يجعلنا نقرّميدئيا أن الإثبنات حكم 
يحتمل التصديق والتّكذيب. أي أنَّ مطابقة الكلام في الخبرتعود لاعتقاد المتكلّم أساسًّاء 


فنحن في الخبرلا نكذّب الواقع أونصدّقه. وإنَّما تكذّب أونصدّق حُكم المتكلّم وما يعتقده. 


إن الاقساك كم مين التصديق واللكذبي عنوان يسغطن كلاقة مفاهيم أساسية 
تتعلّق بإنشاء”" الخبرعامّة والإثبات بصورة خاصة, وتتمثّل هذه المفاهيم في «الحكم» 
و«المتكلّم» و«المخاطب». فأمَا الحكم فهوما يُصبغه المتكلم من اعتقاد على العلاقة 
التي أنشأها بالإسناد في المستوى الذهنيّ وهي علاقة تتحوّل بموجب التلمّظ إلى نسبة 


)١(‏ نقصد بالإنشاء هنا إنشاء المتكلّم وليس الإنشاء البلاغيّ الذي يقابل الخبر. نقول هذا الكلام لعلّمنا 
اكتساب الإنشاء صفة الاثنين, أي الإنشاء بما هو فغل المتكلم والإنشاء بما هو إيجاد وإيقاع» وهذا 
هوالإنشاء بالمفهوم البلاغيّ المقابل للخبر. وقد أشارإلى هذا الفرق «الشريف الجرجاني» حيث قال: 
(... وأمًا الإنشاء فيطلق على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه. وقد يُقال- 
- على فعل المتكلّم. أعني إلقاء الكلام الإنشائي. والإنشاء أيضا إيجاد الشيء الذي يكون مسبوقا 
بمادة ومدة»(التّعريفات, 75). وقد أثارهذه الفكرة بيار لارشي في مقاربيته للإنشاء في علوم اللغة 
العربيّة الإسلاميّة ضمن دراسته الموسومة «بتداولية قبل التّداولية »: بقوله: «تمثّل مقولة 
الإنشاء هذه مقولة منسية عند المستعريين» وقد اعترضتني منذ أكثرمن ربع قرنٍ في ثنايا ممختصر 
لنحويّ متأخرهوابن هشام الأنصاري في شكل تصنيف للكلام (الجامع الصغير) يقول فيه: الكلام 
قولٌ مفيدٌ وهوخبر وإنشاء. ماهو هذا الإنشاء الغريب الذي يعرّف ما صدقه 6*1605100 بالسلب 
(فهوباب الأقوال التي ليست خبرا) في حين أن اسمه ذاته الذي يدل معناه الحرفيّ على الخلق يفيد 
أنْ مفهومه يتضمّن تعريفا بالإيجاب»( لارشي: /0:10195). 
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كلاميّة: وهي في الإثبات تدلّ على ثبُوت الشَّيء لشّيء. فأمًا ثاني عناص رهذا العنوان فهو 
المتكلم, فلاً حديتٌ عن حُكم بدون المتكلم المنشئ للكلام: وهذا ما تجلى لنا في نظريّة 
العمل الإعرابيَ وما يقوم به المتكلم من إنشاء للكلام بما رسخ في تصوّره واعتقاده من 
أحكام تجاه واقع الأشياء. فالمتكلم هو من يُطلق الأحكام. في حين يكون ثالث هذه العناصر 
هوالمخاطب. وقد عبّرنا عنه في مستوى العنوان بلفظي «التّصديق والتكذيب» ضمناء 
تفسيرذلك أن التصذيق والتكذيب :من فعل الخاطب ومنوظرف أسابي؟ ف الجملبة 
النّواصليّة حيث يُصدّق كلام المتكلم أويُكذّبه. ونشي رإلى أنَّ استعمالنا لفظي «التّصديق 
والتكذيب» عوض الصّدق والكذب مره الاختلاف في المضمون وما يترنّب عن ذلك من 
إشكاليات تخصّ بالأساس اعتقاد المتكلم وعلاقته بالواقع» وفي هذا تفصيل سيأتٍ ذكره. 


وعليه. فإِنَ البحث في الإثبات باعتباره يجعلنا ندورفي فلك حقيقة الخبرالتي 
تتضمّن عناصر أساسيّة هي جوهر العمليّة الخبريّة الإثباتية, وهذه الحقيقة ستكشف 
عن جوانب الإثبات الأساسيّة التي نلخصها في الحُكم وما يثيرمن مفاهيم مثل الصّدق 
والكذب في علاقتهما باعتقاد المتكلّم ودورالمخاظب طرفًا فاعلًا في العملية التّواصليّة. 
فماهي حقيقة الحكم في الإثبات؟ وما علاقة هذه الحقيقة بمفهوم الصَّدق والكذب 
عامة؟ وما هدى وجاهة اعتماد هذا المعيارفي الإثبات.ء وما الإشكاليات العالقة به؟ 


لقد ارتبط مفهوم الحكم بمفهومي الصَدق والكذب. فما يخبر عنه المتكلم 
يحتملّ ضرورة الصَدق والكذب. وهذا مما أصبح متعارفا عليه في شأن الخبر. يقول 
«السكاكي »: «الخبرهو الكلامُ المحتمل للصَدق والكذب» (المفتاح. .)١١4‏ ويقول 
أيضا في سياق تعريف الخبر: «وإذ قدْ عرفت أنَّ الخبريرجع إلى الحكم بمفهوم لمفهوم, 
وهو الي لسميد لإستاه التعيرق كقولةا نشو ء ثابيثشىء لبن كارتا فانت ف الال 
تحكم بالثبوت للشيء وفي الثاني باللاثبوت للشيء... إلخ.(السَابق. 177). 


لما كان الأمركذلكء فحقيقة الخبرهو هذا الحكم يقول «الجرجاني»: «وجبّ 
أن يُغْلّم أن هدلول اللفظل لبس سووسوة المع أوقدمة :ولكن الككم بوجوو المح أو 


يفن 
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عَدَمِه وأنَّ ذلك, أي الحُكمَ بوجود المعنى أوعدمه حقيقة النمبر إلا أنه إذا كان يوجود 
المعنى من الشيء أو فيه يُسمَّى إثبانّاء وإذا كان بعدَّمٍ المعنى وانتفائه عن الشيء يسمى 
نفيًا» (الدّلائل. 59ه). ولمًا كان هذا الحكم هو من صناعة المتكلم نتيجة تفاعله 
مع الواقع.غمدّ البحث في الإثبات باعتباره حكمًا بحنًّا فيما يقوم به المتكلم في كلّ هذه 
العمليةءيقول «السكاكي»: «اغلّم أنَ مرجع الخبريّة واحتمال الصدق والكذب إلى حكم 
المُخبر» (الشابق:177). وفي هذا إشارة إلى أنَّ احتمال الصَدق والكذب مرتيط بالحكم 
باعتباره يدور في فلك الإمكان الذي يُمكن أنْ يتحمّق أولا يتحمّقء وقد أشار«الشريف» 
إلى ضرورة «التَمِيِيرْبِينَ المعنى الذي يقتضيه الوجود الفعليّ للشيء واعتقادنا في وجودى 
والمعنى الذي يقتضيه الكلام في ذاته» (الشريف. 01999 15). 


إذا كان ذلك كذلك. فالحُكم هو عمل ذه يقوم به المتكلم وتكمن ماهيته في الرّبط 
بين طرفين بنسبة أحدهما إلى الآخر. فالمتكلم يقوم بتسليط حُكمه على الإسناد. وهي 
عمليّة سابقة للحقيقة اللفظية التي تعتبرلاحقة في مستوى التشكل, وهذا التّصوّرله أثرٌ 
عند العرب القدامى وإِلَّاماكان للحديث عن معنى نفسيّ ومعنى لفظيّ من جدوى أصلًا. 
وإذا صحٌ هذا -الذي أوردناه مقتضبًا- صحّ كؤن الحُكم هو النسبة التي يُؤلفها مُنشئ 
الكلاة ميك رفن .وهو تاليف حاصل فى الذهن قبل نخروقن باللفظل يقول الدسوق: 
«فتصورتلك العلاقة وحُضورها في ذهن المتكلم هو النسبة الذهنية » (الشروح:154201). 
من هذا المنطلق فَإنَّ تأليف الألفاظ في النطق هي عمليّة لاحقة لهذه النسبة الذَّهِنْيَة 
التي كوّنها المتكلم نتيجة تفاعله مع الواقع. وعليه يمكن الحديث عن نسبة لفظيّة 
كلاميّة يتحمّق بها مقصد المتكلّم, وفي هذا السياق يكون المخاظب طرفًا ثانيا في تقبّل 
هذا الكلام ومنه تأويله وقبوله أوردّه. ولكن هل ينقل المتكلم الواقع كما هو؟ 


في الحقيقة إِنَّ المتكلم في تفاعله مع الواقع لاينقل هذا الواقع كما هوبل ينقل ما 
استقرّفي اعتقاده عن هذا الواقع . وتبعًا لذلك فهولا يحافظ على صورة كما هي بل تتلوّن 
باعتقاده. ومن هنا فإِنَّ العمليّة ذهنية بالأساسء وضمن هذا يكون الإثبات معنى حاصلًا 


الام 


الباب الثاني 


في الذهن قبل الإفصاح عنه باللفظ. وهى دعوى يدّعيها على حد قول «الجرجاني », 
فمفهوم المطابقة هنا يمكن تفسيره في عملية ثلاثية الأبعاد, يمرّفيها المعنى من التصور 
إلى الاعتقاد ثم يعبّرالمتكلم عن هذا الاعتقاد باللفظ ليبلغ مخاطبه مقصده. 


ولتجسيد هذه العملية نضرب مثالا نقَرّب به الصورة, فهبْ أنَّ صديقكَ طلب 
منْك أنْ تنقلَ له وقائع ندوة حول اللّغة العربيّة في إحدى الكليات. وبعذ أنْ ارتسم 
المشهدق ذهتك وتكوّق تديك كم هائلٌ من المعلومات عن الندوة:ورسفت فى ذ هنك كل 
الملابسات وطريقة العرض والحُجج التي أدلى بها الحضور وغيرها من التّصورات. فإنّ 
ذلك يبقى في مستوى التّصوّرء ويكفي أنْ تضوغ لصديقكٌ خطابا وصفيًا تَصفْ فيه كل 
ماجرى لتتحوّل هذه التصورات”؟ من عوالم الذّهن إلى عوالم التلفظ (بنية لفظية). 
ينتج عن ذلك أنّنا أمام ثلاث محظات يمرّبها المعنى. أوّلها نقل الندوة من العيان إلى 
الذُهن ثم صياغة ذلك الواقع بإضفاء الحكم عليه, ثم بلورة هذا الحكم في اللفظ وما 
يطرأ عليه من خداع مقصود أوعدم قدرة تصرّف المتكلم في التّعبيرعن المناظرة. وفي هذه 
العمليّة نكون قد غيرنا الكثيرعن هذه الحقيقة الواقعية (الندوة) نتيجة ماأضفيناه 
من أحكام وتصوّرات, مع العلّم أنَّنا نرتكزفي نَقَلنا للواقع - باعتبارنا مُخبرين عنه- على 
قاضدة أساسيّة مَقَادها أن الكلهم ثبي على الضشدق (الشريف )آنا ليان 
الكذب فهو عقليّ لا مفهوم للفظ» (مواهب الفتاح. 2001 .)١1718‏ 


نجد لهذه الفهم صدىّ في المقاربة اللسانيّة الحديثة يقول مارتن: «من الملاحظات 
البديوقة والحاستمة ف االآن نفسه أن #ةالظدد ق اللقوى »رتم بكؤنه كراد فا تتدوتنايه 
ذات ماءإذ القول يكون صادقًا بالنسبة إلى ذات ماء وكلّ جهد المتكلّم يقضي بإقناع الغير 
بمايعتقد هو أنه صادق. ولا يهم إِنْ كان يكذبء إذ اللغويّ يأخذ بمبد| الصَدق 16أمةعماة., 


)١(‏ نشيرإك أنَّ النصورات دائما تكون ذهنيّة وموقعها اعتقاد المتكلّم, باعتباره يبني هذه الصورة في 
العقل ويترجمها لاحقا باللفظ بعد أن يُضْفي عليها حكمه؛ ولهذا ارتبط التَصوّرفي العادة بقضية 
الصَدق والكذبء هذا الفهم للتصوّريقرّب تصورنا للإثبات باعتباره حكمًا خاضعا للتصديق 
والتكذيب في إطارتعامل المتكلّم مع واقع الأشياء في الكون الخارجي. 


حك 
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ومفاده أنَّ ما هو صادق هوذاك الذي يثبته المتكلّم. كما لايهمَإنْ كان المتكلّم مخطا أو 
إِنْ كان ما يتوهّمه صادقًا غيرمتطابق مع المعطيات الموضوعية للأشياء. ذلك أنَّ الإثبات 
ينقل صدقه في ذاته. وهو صدق يصمّ داخل كؤن يتعهّد به المتكلم سواء عن خطإ أمْ عن 


صواب, سواء عن حسن نية أَمْ عن سوء نية» (مارتنء» 55ل 26 ). 


ويمكن أنْ نوصح عملية الإخبار”" كالآتي: 


المتكلم 


موقع الاعتقاد"» ) »٠ه‏ (موقع الحكم(الإثبات) التصديق والتكذيب) 


)١(‏ ننوه هنا أنَ المقصود بالإخبار ذلك القسم المقابل للكلام الإنشائي, وهذا الإخباركما نرى في الرسم 
أعلاه يحتمل التُصديق والتّكذيب ذلك أنَّ أساسه حكم من المتكلّم. وفي تنصيصنا على هذا الفهم 
تجنب للخلط الذي قد يحدث في مفهوم الإخبار الذي يحتملْ خلافا لهذا التعريف تعريفين أوردهما 
«الشيباني»: «المفهوم الأول للإخبارهو إلقاء الكلام أي نفس الإخبارالمرادف لمجموعة الإنباء 
والتنبئة والتخبيروالتحديث بمعنى الإعلام الذي هوالحدث الواقع منك أي التلفّظ والتكلّم 
المنخصوص على حدّ قول الإستراباذي. أمّا المفهوم الثاني للإخبارفهو وظيفة من وظائف الكلام 
الخبري وريّما من وظائف الكلام الإنشائي تجوزا. فإلقاء الجملة الخبريّة في مقامات مخصوصة لا 
يعني بالضرورة تحقّق وظيفة الإخبار» (الشيباني. ١١6‏ /321). 

() لا بد من الإشارة هنا أنَ الفصل الذي قمنا به في الرسم بين موقع الاعتقاد وموقع الحكم هو فصل 
نمثّل به الحركة الذّهنية التي تتم في الخبرفي حين أنَّها في حقيقة عملية واحدة يقوم بها المتكلّم 
نتيجة تفاعله مع الواقع من جهة والمخاطب من جهة أخرى. وهذا الرسم يكشف لنا عن الأطراف 
الثلاثة. وهي «الواقع » وتمثّل المتكلم للواقع» وتعبيرالمتكلم عن هذا التمثّل باللفظ. 


بم 
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مانراهُ من خلال هذا الرسم التّوضيحي أن المتكلم في مستوى الخبرلا ينقلُ الواقع 
كما هوبل ينقلهُ حسب ما استقرّ في نفسه من اعتقاد تجاه الواقع. وعليه فإِنَّ المطابقة 
للواقع هنا تكون ضريًا من الخيال في العادة. وتتحوّل بمُوجبها ثنائية الصّدق والكذب 
إلى ثنائية التتصديق والتكذيبء فنحن في الأصل نكذذب أونصدّق حُكم المتكلم واعتقاده 
لا الواقع نفسه. ونلاحظ أن المخاظب حين ينفي الخبر الذي أوردة المتكلّم فهو لم ينف 
عملية الإخبارعن انطلاق زيد, بل أقصى ما فعلهُ هو أنه أنتجّ خبرًا جديدًا يحتملْ هو 
أيضًا التصديق والتكذيبء تفسيرذلك أنَّ المخاظب حين ردّ قول المتكلّم, وقال: «لم 
ينطلق زيدٌ» فهوقد قام برد ونفي مضمون الكلام (انطلاق زيد) وليس إنشاء المتكلم 
لهذا المضمون. ونشيرهنا إلى أنَّ هذا النّصورا منطقيّ هو الذي دفع بالبلاغيّين العرب إلى 
تصنيف النّفي مع الإثبات ضمن الخبر. 


إِنَّ طرح مسألة الإخبارفي الإئبات مهمة جدًا؛ ذلك لأنّها تضعٌ أمامنا فعل المتكلّم 
وتفاعله مع الواقع, والتّعبيرعن هذا الواقع باللفظ وما ينتج عنه من فهُم وما يمكن 
أن يقوم به المتكلم من تلاعب إيهامًا للمخاطب. وهذا ما يجعلْ عمل الإثبات مُحتملًا 
لوجُوه وفروق لا حصرلهًا. استنادا إلى ذلك. فإِنَّ عملية الإخبارعلى بساطتها تكش 
لناعن بدايات تشكل المعنى الأول الذي سيولد جميع المعاني. ويلمّ علينا في هذا الإطار 
تساؤل مفاده: هل الالتجاء إلى اللفظ هو الحل في فهم مقاصد المتكلمأَمْ أنَّ الاستدلال 
عن المعنى باللفظ هو الطظريق الصحيح في ذلك ؟ وبصورة أدق: أنتتخذ ظاهر اللفظ 
والمقصود المباشر أمْ نركب اللفظ ونحلل ما يخفي وراءه من معنى؟ 


هذه التّساؤلات نراها جديرة بالظرح باعتبارها تحدّد لنا الاختيارالمنهجي في تحديد 
المعنى لاسيما أن بحثنا يأخذ بمبد! الجمع بين التصورات اللسانيّة الحديثة والنّظريّة 
اللغويّة العربيّة: فالإسقاط المعجميّ عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة (الفعل 
الإنشائي مثلًا) يكشفْ توجّههم في التطرق للمعنى. حيث يقفون عند المقصود في ظاهره 
دون الغؤص ف المعنى والكشف عن الملازمات التي يضربها المتكلم بين المعاني التي تختفي 


عن 
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وراء لبوس اللّفظء في حين يتخذ صاحب الدّلائل تناسق المعاني في الذهن سبيلًا إلى 
الكشف عن مقاصد المتكلّم. ونحن إِذْ نعرضٌ التُوجهين فَإنَنَا نرى منهج «الجرجاني» 
أنججع في تقصّي الظّواهر اللغويّة , وقضية الحال هنا الإثبات. فاعتبار ا لإثبات عملا لغويًا 
مُتجذرا في الأساس التُحويّ بما هو بنية يكشف عنها المتكلم باللفظ. هي السّبيل في 
تعقّبه دلالياء وما يحتمل من وجُوه وفُروق نتيجة اتصاله بمقامات قول تخاطبية. 


والظّاهرمن خلال هذا أن التوفّف عند البنية النحوية في مظهرها المعجميّ فيه 
من الادّعاء والمغالطة الكثير, ولاسيما مع الجُمل الإثباتيّة التي تمتزْحٌ فيها القضية مع 
الجملة امتزاجًا يصعُب فيه التفريق بين إنشاء الإثبات والقضية المثبتة. وقد عبّرلاينز 
عن هذا الخلط بقوله: «من المهم أيضا وضع تمييزبين القضايا التي تعبّرعنها الجملة 
في مناسبات معينة من الإنجانز ومحتواها القضوي» (لايونل 5014 299). 


بناءً على ذلكء يمكننا القول إِنَّ بنية الجملة الإثباتيّة نحويًا ليست في جميع 
الحالات تتوافق مع القضية المعبّرعنهاء وإنّماقد يحدث - في أغلب الأحيان- التّعارض 
بين مايُّريد المتكلم قولهُ وبين المحتوى القضويّ المعبّرعنه. وهذا ما يجعل مفهوم الصَدق 
في الإثبات محل نظر باعتباره الشرط الأساسيّ المحرّك لهذا العمل. ولمًا كان الإثبات 
باعتباره خيرًا قائما على ادق أساشناء: وها لكذب! لا احتمال نتطلبة التخاطب فيل 
يعني ذلك أنَّ الإثبات دائما صادق؟ وهل يمكن اعتبارالصَدق مقتضيا للإثبات؟ 


"1١-6‏ في اقتضاء الإثبات للصدق نحويًا وحدود ذلك بلاغيًا: 

إِنّ تتبّعنا للإثبات باعتباره حكمًا يحتملْ التُصديق والتّكذيب. قد فت لنا أبواب 
البحث في قضايا مهمّة, لعل أبرزها هي ماهية الحُكم الذي يمثل حالة ذهنيّة سابقة 
لعملية الإنجاز اللفظيّ. وهي حالة شديدة الارتباط بالنّصورأساسًا. وقد رأينا أن المتكلّم 
حين ينقلْ الواقع لاينقله كما هو وإِنَّماينقلهُ حسب ما استقرّفي نفسه واعتقاده 
عن هذا الواقع» ومنْ هنا وجب التّساؤل عن حقيقة هذا الحُكم في الإثبات وأسسه 
النحوية وما يستلزمه بادغياة 


عم 


الباب الثاني 


يعتبرالصدق من الأسس النظريّة المسيّرة لعمل الإثباتء فهو قائم على صذق 
المققطى. حيث أنٌاحين تخبر(الغبرالإثباتي) أوتتشئ الإثبات نكونُ مُلتزمين بصدّق 
قونه] أوالجتقديى أن كولكا ساد ف وحسنوى إقبانكا كانت قالالتوء بصن 3 الكمل الإقباكقة 
هوالذي يُشْرّع لقيام عمل الإثبات. ويعتبرالصدق من القواعد التّكوينية لهذا العمل. 
فنحن مع عمل الإثبات إزاء حالة ذهنيّة نعتقد من خلالها مُطابقة الكلام للخارح الذي 
نصوغه. وبيعيدًا عن الأسئلة من قبيل(هل ننقل الخارج كما هوأم نصبغه باعتقادنا؟) 
فإتاف السالقين تخبرضن حانة الأشياء ق الشارج ١‏ وتلتهم قبا مخاظبتا بضدة إثباتنا: 
وتعلٌّ مايدعمُ كلامنا أنَ القاعدة الأساسيّة تقول:إنَّ الكلام يُبنى على الصّدق (الشريف», 
7 ماما احتمال الكذب فهو عقليّ لا مفهوم للفظ »(مواهب الفتاح:1782:1). 

على هذا الأساس, يُمكننا القول إِنَّ الصَدق من مقتضيات الإثبات. فالإثبات 


لو ع #8« هوه # 


يقتضي الحكاية عن الواقع: ومن شروط هذه الحكاية أنْ يكون الحاكي مُخْبرًا مُعتقدًا 
اعتقاد اليقين في مضمُون كلامه وإلَّا فهو خارق لشرط أساسيّ في قيام عمل الإثبات. وقد 
وقع التّطرَّق إلى هذا المبد! في الطرح اللّساني الغري. ف»سورل» مثلّا يرى أنَّ اتجاه المطابقة 
في الخبرعامّة والإثبات بصورة خاصة يكون من القول إلى العالم» وفيه يكون المتكلّم 
ملتزمًا بصدق حالة الأشياء في الكون(52 ,1982 ,5©3:16). ويُعتبرمُقتصَى الإثبات شرطًا 
أساحدًا سراق هنظ | لضن تتح تاكلم هوق مقتطياات, ومقنةرطن ونية ا أن مقشدي 
الإثبات له علاقة بمقولة الإيجاب الواسمة لعمل الإثبات. فالإيجابُ قيمة إيجابيّة تجاه 
العالم والواقع؛ ومن هنا تأسس اقتضاء الإثبات على الصَدق. 

هذا التزوع نح وتحديد مُقتضى الإثبات الذي نراهُ مقتضى نظاميًًا سابقًا للإنجان 
يجعلنا نسيرْفي اتجاه سمات الفقر الدّلاليَ الحَاصل في الإثبات قبل تنْزيله في إطاره البلاغيّ 
التي دلاليًا. وقد وجدنا عند «الشريف» ملامح هذه الفكرة وهو يبحث في «مفهوم 
الصَّدق النَحويّ المُطلق». ذلك أنَّ الصَدق عنده هو «المدلول الوضعيّ للجملة(...) 
وهو كنه اللغة من حيث هي نظام مجرّد» (الشريف, ؟71201:6.005؟1). هذا الفهم من 


ضض 
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«الشريف» الذي يمي ل إلى التجريد واعتداده بقيمتي الصّدق والكذب ودورهما في تبين 
الفقرالدَّلاليَ الحاصل في مقابل ثرائها المُحتملء قد يُساعدنا في إثبات حُدوسنا حول 
بنية الإثبات القائمة - كما قلنا- على مفهوم الصَدق مُقتضئ: وهذا أيضًا يقودنا إلى 
نتيحة هفادها أن .بنية الآثبات أشد الأبنية قربا من بنية الإستاذء.وهوها عله مُؤهلة 
لاحتضان سائرال معاني» مما يكرّس مبدأً أصليّة الخبرالمثبت. 
وفي إطارهذا الفهم يأتٍ تصورنا لاتكاء الإنشاء غير الظلبي على بنية الإثبات. ومن 
خلاله أيضا نفهم ثراء الإثبات واعتباره مجالّا واسعًا للتصرف إلا أن قيام الإثبات على 
الصَّدق لايمنعٌ من مراجعة هذا المفهوم, والسَؤال المطروح: هل أنَّنا عندما نثبتُ نكون 
على درجة من الالتزام الصادق من مضمون كلامنا ؟ ألا يمكن خرق هذه المقتضيات 
الصادقّة في عمل الإثبات؟ 
لننطلق من أمثلة قاربنا بها أمثلة «المبخوت» )٠١705070(‏ ونحاول تبين ذلك: 
- الأخ: أغلقت النافذة؛ لأن الطقس مُمطرٌ. 
الأخت:النّافذةٌ مُغلقة. 
- لوتتبّعنا هذا الحواربين الأخ وأخته سيتبين لنا شيء غيرعادي. وتتوضح لنا 
مزالق الخطاب وخرق شروط المقتضيات. فالحواريكشف بدءًا على أنَّ الأخ قدّم 
خبرًا على جهة الوجوبء وهو غلق النافذة باعتبار أنَ الطقس ممطلٌ وفىي الجهة 
المقابلة كان رد الأخت مخالفًا لما يقتضيه كلام الأخ. ذلك أنَّ القول: 


ت:سأغلق النافذة؛لأنَ الظفس مُمظرٌ: -يه يقتطى أن النافدة مفتوحة. 


فماقامت به الأخت هوتكذيبٌ لكلام الأخ (الإثبات). وفي كلتا الحالتين فَإِنَّ كلام 
الأخ لايتوافق مع مُقتَضيات كلامه: وهنا يصبح التساؤل مشروعًا عن حُدود الصَدق 
باعتباره مُقتضى للإثبات؟ وبعبارة أخرى إذا كان الكلام يُبِنى على الصَدق عمومًا فمنْ 
أين دخل الكذب في الإثبات؟ فهل يكون الكذب مما يقثضيه الإثبات في المقام؟ 


فض 


الباب الثاني 


للإجابة عن هذه الإشكاليات عُدنا لتصوّر«المبخوت» لما سمي «بمفارقة الخبر»؛ 
ذتك لأن ««المتكوت) يعتبز ان «الكلام مبنيّ على الصّدق أمّا الكذب فعارض» (السَابق 
5 ونقهةٌ هن كلذمه أن الصدق كما قلنا كقتطى للإتبنات:وهولقتطى مسجل 3 
الأساس النُحويّ بحكم قواعد عمل الإثبات الأصليّة المؤسئّسة على الاعتقاد الموجب 
من حالة الأشياء في الكون. وهي قواعد تُدرج مقتضيات الإثبات في الصَدق بمافي ذلك 
اامستهماتة فى اكقامناتء إلا أن العدب عارك وسوتوع هن الترة على اعتقناد المتكلم من 
مضمون كلامه بتكذيبه وزعزعة إثباته. ونشيرٌفي هذا السياق إلى دَوْر الاقتضاء في كشف 
عن العلذقات الخفيّة بين البنية والذلالة»وييان كيف يُشعف القول (إى إنجانالجملة 
في المقام) من هذه العلاقة.(الشريف. 20١2‏ 186). 


مثل هذا الظرح قد يُرْعرْع مثالية الصّدق في الإثبات باعتباره مقتضيًا له؛ ذلك 
لأنَ الإثبات الذي يلتزم فيه المتكلم بصدق مضمون كلامه تجاه حالة الأشياء في الكؤن 
الخارجي أصبح حالة مشكوكا فيها. وتذكرنا هذه المسألة بما غرف في البلاغة العربية 
«إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر». التي تتجلى فيها صُورهذا الخرق لشروط 
التُخاطب الرئيسية وخاصة في الخبرالمُثبت. فتنزيل المُنكر منزلة غير المُنكر والعكس, 
وتنزيل العالم منزلة الجاهل والعكسء هو نؤع من زعزعة المقتضيات التواصليّة التي 
تفرض ولادة واقع تواصليّ جديد لا شكٌ سيوّلد معاني جديدة. فبالعودة إلى مَقُول 
قول الأخت في الحوار السًابق نراهُ السبب الرئيسيّ في الكشف عن كَذب الأخ وفضح 
قُصورخطابه الذي جاء مخالقًا نقتضيات التّواصل2©. فكلام الأخ بكؤنه أغلق النافذة؛ 
لأنّ الطقسسن ممطرليسن مطابقًا لحالة الأشياء الموجودة في الخارح. وهنا يبرز الإشكال 
ناغتبارأنَ اقتضاء الإثبسات للصدق ليس دائما موفقاء وانْماضوزْتكذيبه لأسيما ]إذاها 


)١(‏ يمكن في هذا السّياق من الحديث أنْ نستحضر قواعد التّخاطب عند غرايس المشتقة عن مبدا 
التّعاونء فالأخ في هذا الحوارقد خرق شرطا من شروط الحوار بأنْ قدّم قولًا مغلوطاء فبنية كلامه 
مخالفة لمافي الواقع من أحداث. ونحن في هذا السياق نثمّن دؤرغرايس في فتح أبواب البحث عن 
قواعد المحادثة التي تسيّرالعملية التّواصليّة. 


ايف 
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نزلناه في جانبه البلاغيّ المقاميّ. وهذا يدل على أنَّ التّواصل والتّعامل المقاميّ هوالذي 
سمح لنا بتكذيب الكلام المُثبت للأخ. وهوتكذيبٌ مقاميّ تخاطبي لادخل للغة فيه 
فهو مُرتبط بمقام القول وحُضورالمخاطب في العملية التّواصليّة. 
علص هذا الأسناين: وَبعيدَا عدن التضتورات التظفيّة للصدق.والكذب نول إن عسل 
الإثبات يكون فيه المتكلم ملتزمًا بصذق كلامه. وهو التزام بحكم قواعد النّحوء أمَا الكذب 
فيو عانق ايفان كدي اتبانا يسن أن حاتف تورات #القافل وامتفاداتهيقول 
«المبخوت» مترجمًا هذا التصور: «فالصَدق نحويّ قد يتأكّد تعامليًا والكذب تعامليٌ مقامئّ 
يعبّرعنه ببنية نحوية معاكسة لبئية القول المردود على قائله »(المبخوت: .)1١9 03٠١‏ 
إن البحث ف حقولة الشدق ف الإتباث ههم فعواصلة الشف هن حقيقة الإنبات 
ومايحتملُ من وجُوه وفروق. لاسيما أنَنا سنتعرض إلى خزق مُقتضيات التُخاطب 
في الإثبات وما يتحمّق من هذا الخرق من أغراض ومقاصد. وستنكشف لنا حقيقة 
الصدق أكثرفي البحث عن الإثبات بالقول البياني الذي يقتضي بناء القول على المجاز 
ومايطرحة المجازمن إشكاليات في علاقة بالكذب البلاغىّ الذي يستدعيه مقام القول 
الأدبي. والحاصل من تقصّى خبريّة الإثبات هو: 
كح أن الإثباث خب واله القمتل الأبرخلغبرتة العلا حق وإنْ اعثيرنا النْمَى كبمن الس 
- أنَّ الإثبات حكمٌ من المتكلّم نتيجة تفاعله مع الواقع. وهو حكمٌ يحتمل التُصديق 
والتّكذيب. وهذا ما يرسّخ مرجع الخبريّة للمتكلّم العامل دون الواقع؛ وهوما 
ينبّه إلى إعادة قراءة مفهوم الصَّدق والكذب معيارًا في خبريّة الكلام. 
- أنَّ الضدق هومقتطى الإثبات بحكم قواعد التنُحوء أمًا الكذب فيأت عارضًا في 
المقام؛ وهو نوع من الردٌ والاعتراض على مضمون كلام المُثبت. 
ح أن تكذيب الإثينات لاينقذ إل إنشاء التكلم (إنشاء الإثبنات) ويرذة: وَإنْما أقصى 


مايمكن أنْ يفعله هو تكذيب المحتوى والنّظرفي قضية مطابقته للواقع. 


شيف 


الباب الثاني 


- أنَّ الصَدق في الإثبات- باعتباره شرطًا ضروريًا لقيامه وباعتباره مفهومًا نحويًا 
مُجِرّدا- يكشف عن نزوع بنية الإثبات نحو التّجريد وقربها من بنية الإسناد. 
وهذا مايمكن أن يُفسَرفقرها الدَّلاليَ الحاصل وثراءها الدّلاليَ المُحتمل الذي 
تكشفه فيما بعد متاهات الإنجاز وحيثياته. 


1-9- الإثبات بين المقامات التُمطيّة والمقامات الحقيقيّة. 
١-2-6‏ الإثبات والمقام النمطي: أي حضور للمقام في مستوى البنية؟ 

إن ها كمكاية من فسل متهي ق البحنث عن الإثنات من خلال تجريد الذلالة 
الوضعية ووشهينا ف.سياف تظرتة العمل الإعراف ف مقاب البحث ضخ الوشوه والقروة: 
قديُوهم البعض أن الذلالة الوضعيّة القابعة فى المستوى الأعلى من التجريد تفتقر 
لقامات قولهاء مُعتبرين أنَّ الأعمال اللّغويّة نُدرس في هذا الجانب الإنجازي الحقيقيّ 
بعيدًا عن طبيعتها التركيّبية. وهذا في نظرنا ما سقطت فيه الدّراسة التّداوليّة» وخاصة 
نظريّة الأعمال اللّغويّة بأنْ اعتبرت دراسة الأقوال لاتتمٌ إلا في مقامها الواقعيّ الحقيقيّ؛ 
ولذافإنٌَ الانخراط في تصوّرالنظريّة النحوية العربيّة التي جرّدت المقامات بتجريد البنية 
النحوية واعتبرت أنَّ «مقام النُخاطب تصوّرذهنّ في النظام التُحويّ نفسه» (الشريف», 
2*8 ) هوالتوجه الذي نراه صائبًا في معالجة الأقوال. 


ولمًا كان الإثبات في دلالته الوضعيّة يحمل مقامات قوله فإنَّه من الصَروريٌ 
البحث في هذه المقامات المجرّدة؛ وهي ما يطلق عليها بالمقامات النُمطية. وقد يتساءل 
البعض: لماذا إدراج هذا العنصرفي هذا السّياق من البحث ضمن الخصائص البلاغيّة 
للإثبات؟ فنقول إِنَّنا أجلنا البحث فيها لضرب من المقارنة مع المقامات الحقيقية؛ ذلك 
لأنَ الإثبات ف دلالته الوضعيّة البسيطة يحمل مقام الإخبار مطلقًاء وقد نستعمل هذه 
الدلالة في مقام حقيقيَ نستحضر فيه المتكلم والمخاطب وكامل أطراف الخطاب لتتحوّل 


دلالته من محر الإخبار إلى دلالات ثفهم من المقام. 


بختنا 
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من هذا المنطلق فَإِنَ الإثبات في دلالته البسيطة يُفيد الإخبار مطلقَاء فالإثبات يعتبر 
الممكل الأبرز لغيريّة العلام: وض أساس الفائدة :هذا إضافة إلى أن الإتسان حين شير 
عن الكون يحملْ معه في البداية شحنة إثباتية ايجابيّة من مضمون ما يراه وما يتمثله. 
وعليه فإِنَّ الإثبات يُعدَ المعنى الأول في مباشرة الوجود والحديث عنه. ولمًا كانت خبريّة 
امعد تسم و با لاثيانك أسا كبا قن الشركن النسيظ مه بجة إقادة االعاكانب تيون 
ما وهو مضمون يُفْتَرّض أنْ يكون قد استقرٌ وثبت في الاعتقاد؛ ولهذا رأينا أنّه يحتمل 
التصديق والتكذيب. 


هذا الكلام يجعلنا نقرّ بأنَ الإخبارهو الغاية الأولى من الإثبات. فيه ينقلْ المتكلّم 
خبرًا للمخاطب. ويكون هذا الخبرعلى سبيل الابتداء والحكاية عن شيء موجودا في 
الخارح. ويمرّذلك عبر التزام منه تجاه مُخاطبه بحقيقة هذا الخسر ويتويّع هذا الخبر 
درجات في الاعتقاد حسب حال المخاطظب. وقد عالجنا ذلك في الباب الأول من البحث 
ضمن درجات الاعتقاد. وقد تبيّن لنا أن الإثبات فى مفهومه الابتدانٌ يعكس حقيقة 
الخبرالبسيطة التي هي مجرّد الإخبار, وتعكس لنا أنواع الإثبات الأخرى (الطلبيّ 
والإنكاريّ) علاقة المتكلّم بمخاطبه في الخبرعموماء وهي علاقة تحكمها عناصر لغويّة 
وأخرى غيرلغويّة . فالقؤل الإثباتي يكون في درجته الصف رحاملًا لسمة الإخبار مطلقًا 
(نفهم من مجرّد التَركيب ). وهي سمة تكون فيه علاقة المتكلم بالمخاطب هادئة. حيث 
ينقل المتكلّم خبرًا موجودًا في الواقع . ولتبسيط الفكرة نأخذ المثال الآتي: 


م عبد الله قائم. 


هذه الجُملة تحمل في مضّمونها إخبارًا عن قيام عبد الله وهي فائدة تحمل حكمًا 
بثبوت القيام لعبد الله ولهذا منّل «الإثباتٌ حكمًا بوجُود المعنى» يلتَزْمُ فيه المتكلّم 
أن موف قوله مطايق للواقع «وآنَّ هتاك غيد النه ون هناك عدت القيام واقعا ملة: 
ويحتمل هذا القول التصديق والتّكذيب؛ذلك لأنْ المتكلم حين ينقلْ الخبرللمخاطب 
يُصبغه باعتقاده. ويكون المخاطب في الجهة المقابلة عاملًا أساسيًا في حركة هذا الخبر 


كين 


الباب الثاني 


(التردّد. الشكٌء الإنكار). وقد فصّل البلاغيّون فائدة الخبرعمومًا تحت شقين أساسيين 
وقع فيهما تحديد علاقة المتكلم بالمخاطب: 

- فائدةٌ الخبر: ونقصدٌُ بها الفائدة التي يُقدَّمها المتكلّم للمخاطب بشْرط أنْ يكون 

المخاطظب جاهلًا بها غيرمعلومة عنده. 
- لازم الفائدة: وَيّقَصَدُ بها أنْ يقدَّم المتكلم للمخاطب معلومة هو يَعرفها ولكنْ 
يُقدّمها من أجل تحقيق أغراض ومقاصد تفهم من المقام. 

مايهمنا هنا أنَ الإثبات في دلالته البسيطة يُفيد الإخبارعن الشَّيءء وهي إفادة تكون 
في العادة مشروطة بجهل المخاطب بها من ناحية, وتكون من وجهة نظرالمتكلم التزاما 
بتقديم معلومة جديدة للمخاطب. وقد تحدَّث الأصوليون أيضا عن الدّلالة الإخباريّة 
في الإثبات من خلال تعرّضهم إلى جملة من الأقوال» وكما هو معروف فإِنَّ طرحهم كان 
على شلاف عدو اللسوئين والبادقيين لاسينا أن تصؤرهم كان اناما تعلق بالأحكام 
الشرعيّة. فقولنا «مُحمّدٌ رسول الله» هو إثبات الرسالة الإلهية للرسول محمّد (صلى 
الله عليه وسلم).: ونلاحظ في هذه الأمثلة من الدّلالة الأصليّة كيف تتطابق الصيغة 
النفظية مع ما يفهمه المخاظب. وهذا الفهم عند الأصوليين أثَّرَفي طبيعة استدلالهم 
ضمن بحوثهم؛ ذلك لأنهم يتوجّهون إلى دلالة التراكيب من منطلق الأوامر والنُواهي, 

هذه الدّلالة الوضعيّة البسيطة للإثبات (الإخبار) تثُفهم من مُجِرّد التركيب دون 
الحاجة إلى مقام حقيقيّ؛ وهذا ما يُطلق عليه في العادة «بالمقام النُمطيّ» الذي تختزلة 
البنية النحوية في الأساس المجرّد. حيث يمثل المقام وجمًَا من وجوهها وآلية فاعلة في 
تحديد المعنى من داخل البنية ومنطقها. وعلى هذا الأساس. فالمقَامْ ليس ذلك الكائن 
الغريب الواقع خارج حيزالبنية, وإِنَّما هوجُزْءِ من منطقها يَسيِرُجِنبًا إلى جنب مع 
البنية في تشارط دائم معهاء ويمثّل آلية من آلياتها في الاستدلال عن المعنى. 


لكين 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغيّ العربئ 


هذا الاعتباريجعلنا نسلم بإمكانية تتطابق الدّلالة التّركيبيّة النحوية الوضعيّة مع 
استعمالها مقاميًا تطابمًا يكشفْ عن العمل المقصود بالقول حرفيّاء وهوتطابق عبّرعنه 
«سورل» في كثيرمن المواضع (54 ,1972 ,583/16) إلا أنَ استعمال هذه التّراكيب البسيطة 
في مقام حقيقيّ قد يخرجها أحيانا - بحكم المقام الذي قيلت فيه- عن دلالتها البسيطة 
التي قد يُوهم بها مُجِرّد التركيبء وهذا تفصيل مُّهِمْ جدًا في البحث في الوجوه والفروق؛ 
ذلك لأننا تتحدّثُ عن التركيب الإثباتي البسيط قبل تصرّف المتكلّم فيه وما يحدثه 
هذا التصرّف من فروق تركيبيّة (تقديم وتأخير, ذكر وحذف. وصل وفصل ) باعتبارها 
تمثل ممُقتضيات لأغراض ومقاصد, فنحن هنا مع استعمال التّراكيب في بساطتها داخل 
مقامات حقيقيّة التي سينتج عنها بروز معان سياقية جديدة. 
هذا الفهمٌ يجعلنا نتعامل مع الإثبات وفق ثلاثة مستويات تقريبًا: 
المستوى الأوّل: مستوى الدّلالة الوضعيّة للإثبات. والتي تفيدُ مُجِرّدِ الإخبار, 
وفي هذا المستوى يكونْ المقام نمطيا بفعل تجريد البنية, وهو مقام حاضرٌ لإتمام 
العمليّة الكلاميّة لا أكثر وحضوره ضمنيّ. في هذا المستوى تتطابقٌ الدذلالة 
الوضعيّة مع مقام القول تطابقًا تامًا. 
- المستوى الثاني: النصرف في هذا التركيب الإثباتي الوضعيّ تقديمًا وتأخيّراء 
وذكرًا وحذفًاء ووصلًا وفصلًا... إلخ. وهذا هو مستوى الوجُوه التركيبيّة التي 
تحمّق فروفًا دلاليّة نحوية تكون مقتضيات لأغراض ومقاصد بلاغيّة. وهو 
مستوى يكون فيه المقام مزدوجًا بين التنميط لقّربه من مستوى النُظام والبنية, 
وبين المقام الحقيقيّ (التداولي)؛ حيث ترتبط هذه الفروق بأغراض ومقاصد 


)١(‏ هذا المستوى هوفي اعتقادنا المستوى نفسه الذي تحدّث عنه «المبخوت» (71-51/:20:5) حين 
اعتبره حلقة وسطى بين المستوى المجرّد والمستوى الإنجازي الفعلي. وهو مستوى دقيق لأنّه في 
إطاره تخالط الدّلالة النحوية الدّلالة البلاغيّة: ولكنّه ييقى منيتوق أعلى في التّجريد مقارنة 
بمستوى الاستعمال الفردي. 


دن 


الباب الثاني 


أكقرإيكا لاق اللقاف ويح هذا اللسقوف.مستوف فاصلوبين اكستزيين: السكوق 
الأقل واالسقوف الثالك دوهنو سستوف دقيق جد اتيف توس معاق التضوفيها 
بين الكلم)» يمثل الوعي به نقطة البدء في تعمّب حركة العمل اللغويّ من أولى 
عتبات الوسم اللفظيّ وصولًا إلى المقام الحقيقيّ. 

- المستوى الثّالث: استعمال هذا التركيب الإثباتي المُفيد لمجرّد الإخبارفي مقام 
حقيقيّ. تُضبّط فيه ملابسات القول وكلّ الظروف الحافة بالسّياق. وهذا 
المستوى تتولَّدُ فيه المعاني السَّياقيّة للإثبات بحكم التأويلء وهو مجالٌ واسعٌ في 
التصرّف, وهو مستوى العمل القولىَّ بعبارة «المبخوت», أي هو مستوى إنجاز 
الجملة في المقام. ويُعبّرعنه بالمستوى التّداوِيَ النَخاطبيّ الفعليّ. 


الإثبات في دلالته الوضعيّة 


ه | المستوى النّحوي ( مستوى الجملة ) 


الإثبات والوجُوه والفروق: مستوى توخي معاني النّحو في معاني الكلم (بنية مرشحة للانجاز الفعلي )”' 


ه | المستوى البلاغيَ ( مستوى إلقاء الجملة في المقام ) 
١‏ 


إنجازالإثبات في مقام تخاطبي فعليّ الأغراض والمقاصد 


هذه المستويات الثّلاثة في مُعاملة الإثبات ثُفيدنا في تمثّل العلاقة بين النُظام 
والاستعمالء وتكشف في الإطار نفسه عن المحظّات الدّلاليّة التي يُمكن أن يمرّبها 
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)060 هذا المستوى واقع بين بين. حيث يحمل سمات المستويين النحوي والبلاغي . وهو مستوى دقيق 

جدَّاء ونحن منذ البداية اعتبرنا هذا المستوى أقرب للتّجريد منه للإنجاز الفعلىء وهذا ما يجعل الوجُوه 
والمُروق نحوية بالأساس واعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد مُوغلة أكثرفي المقام الفعليّ. 


كبن 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغيّ العربئ 


الإثبات بدءًا من السقف الأعلى في التّجريد وصولًا إلى تخصّصه مقاميًا. ولعلّ الظريف 
في سَفردلالة الإثبات هذه هو وراثة كل مستوى للمستوى الذي قَبله حيث تبقى رائحة 
الإثبات الوضعيّة حاضرة في كامل ضُروبه وتحولاته. وهذا يدل على تحكّم النّظام التُحويٌ 
المجرّد وتكهنه بجميع أبنية الإنجازن مع ضرورة الإشارة إلى أنَّ هذا لايعني تغييب عناصر 
المقام والسياقء وإِنّْما هي حاضرة في تشارطها مع البنية من أجل توجيه المعنى. 
؟-2-2 الإثبات والمقام الحقيقيّ وتولد المعاني السياقية: 

لقد توصّلنا من خلال ما سبق ذكره إلى تحديد المستويات التي نُعالج فيها الإثبات, 
وتبيّن لنا أن حضورالمقام في مستوى الإثبات الخبريّ حضورٌ مُنْمَّط يُجرَّد بتجريد البنية: إلا 
أن ذلك لايمنعٌ من استعمال مثل هذا التركيب في بساطته داخل مقام حقيقيّ فعليّ» وما 
يترتّب على ذلك من معان جديدة. فلوعُدنا إلى المثال السَابق مثلّا ووضعناه في إطار حديث 
صديقٍ مع صديقه حول «عبد الله» في مقام حقيقيّ فلنا أنْ تتصورالاحتمالات المُمكنة 
لهذا القول البسيطء فقد يكون الصديقٌ مُحدَّرا من قيام عبد الله وقُدومه اتجاههم نتيجة 
ماحدث بينهما من خلافء. وقدْ نأخذ هذا القول مأخَّذ التعجب من قيام عبد الله بعد أنْ 
كان جالسا لتوّه, مما يُثيرالاستغراب من قيامه. ولنا أن نحمل القولَ على سبيل التّهكم 
والسخريّة بعد أنْ أزعجهم وجوده في هذا المكان وأصاب الجماعة الاستبطاء. 


ولتقريب الصورة أكثرنضربٌ مثالا لتركيب إثباتق بسيط, ونحاول إدراجه في مقام 
حقيقيّ, من أجل تبين دورالمقام الحقيقيّ في إثارة المعنى وتوجيهه, فخذ على سبيل المثال: 

- الإرهابٌ ظاهرة عالمية. 

هذا الكلامُ في ظاهره وفي بساطته التركيبيّة يفيدُ إخبارًا بكؤن الإرهاب ظاهرة عالميّة: 
ويكفي أنْ نقرأ هذا الكلامَ في مجلّة تصدرٌيوميا أونسمعه في الحافلة أويقولهُ لنا صديق 
في إطارإخبار حت نفهم أنَّه يفيدُ إخبارًا بوجود هذه الحالة: وهذا ما يجعل الكلام حامًا 
لقاسه كبتادومن الأركبب تسب الستقين من دلالة الإترناتك تعلامياء قير أن هذ| الكلدة 


>" 


الباب الثاني 


ليس بهذه السلميّة . وليس بهذه البساطة في الإخبار إذا ما نرّلناه في إطار تخاطبيّ فعليّ؛ 
ذلك لأننا لوافترضنا هذا الكلام قد قيل في مُلتَقَى حول الإرهاب تكون فيه الأطراف 
المشاركة بين مُؤيد ومُعارض لعالميّة ظاهرة الإرهاب. فإنَّه لايمكننا مُحاصرة عمليّة 
التأويل الناتجة عن ذلك إذا لمْ نحظ بظروف إلقاء القول وسياقه. فهذا القول الإخباريّ 
الإثبات قد يُفهم في إطارالرد على أحد الأطراف بكونه توبيخًا أو تجهيدًا أوتهكمًا بحسب 
خصوصيّة المقام. تفسيرذلك أنَّ القائل قد يكون في مقام تجهيل وتهكّم لخّصمه المؤيد 
لاعتبار لإرساب ظاهرة تقطن تتقدوة اشرق ذيكنون رده ل« االإزساءة لامر غاللة » 
تجهيلًا لمخاطبه وتهكّما عليه . هذا الفهم عائد إلى ما يُمكن أنْ نتمتّله من ظروف السّياق 
الحافة بالملتقىء وما يكون فيه من شحن سياسية توجّه الخطاب عامّة. 


هذه المعاني التي يخْرّح إليها القول الإثباتي الدّال في دلالته الوضعيّة عن مُجِرّدِ 
الإخبارهي ينتاج استعمال هذا القول في مقام تخاطبيّ فعليّ”' تكون عناصر الخطاب 
فيه حاضرة: ويتكون لدينا كم هائلٌ من المعلومات.غن ظروف إلقاثة: بِناءً على 
ذلك فإنّ الثلالة الوضعيّة النحوية التحققة من مجر الثركيب ليست بمتأى عن 
الاستعمال المقاميّ وَإنْ كانت تحمل في أضل تكوّنها مقامات نمطيّة, ولهذا الفهم صدىّ 
في المقاربة اللّسانيّة. فدكرويعتبرٌأنَ استعمال الجُملة في المقام قدْ يُفضي إلى جملة من 
الأعمال اللّغويّة. يقول: «ولكنّنا نعلمُ أنَّ الجملة نفسها قد تصلح لإنجاز أعمال مختلفة 
أيَما اختلاف. فقد تصلح جملة خبريّة نحويًا (على سبيل المثال الطقسٌ حارٌ) للإثبات 
أوالتذكيرأوتوجيه لوم أوتقديم شكر أو الطلب أو الرجاء إلخ... لذا ينبغي ألا نكتفي 
بفعرقة الجملة با يتك سعرقة السام الذي لزت قب تعرفنة ما يقعله من يتلقظ 
بها»(ديكرف 329/84 656). 


)١(‏ نجد لهذا الفهم صدك في التيارالوظيفي للغة, الذي يؤكّد على دؤرا لاستعمال في توجيه دلالة القول. 
وقد أشارالمتوكّل إلى القدرة التّواصليّة التي تتجاوز دود القواعد الصوتيّة والصرفيّة والتركيبيّة إلى 
البحث في القواعد التي تمكّن من أداء هذه العبارات في سياقها الحقيقىّ وما يُمكن أنْ تحمّقه من 
أغسراظن ومقاصد. يقول المتوكّل: ال تمس اكتورة من على اللفة الطبيعية فق الفرفنة الضرفية 
التّركيبيّة والصوتيّة والدّلاليّة بل تتعدّاها إلى معرفة القواعد التّداوليّة». (المتوكّلء "٠دى‏ 19). 


لكين 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغيّ العربئ 


ونا على ذلك تكن الشوق إن الذلاقة الوشعية اونب تدز إن كانت لم نقاناتها 
النُمطيّة بحكم تجِرّد البنية وتنميط المقامات مّعها التي تَؤْمَّل جانب الإخبارالمُطلق 
فيوناء فانهنا فى استعكل فينقافات بتقيقجة تقولد متها أغخراطن ومقاضه اشرق كم 
المقام؛ وهذا مجالٌ واسعٌ جدًا للتصرّف في المعاني بحكم التأويل الذي ليست له حدود 
معروفة. ومن الموضوعيّة بمكان أنْ نُشيرإلى أنَّ هذا الفهم القائم على تقسيم الإثبات إلى 
عمل لغويٌّ نظاميّ يُفهم من مجزرّد التركيب وعمل قوثيَ نتيجة استعمال العمل اللغويّ 
في مقام معيّنء قد وجدّ اعتراضًا -ولو جزئيا- «فالشيباني» توجّس من إمكانية ضَبط 
الذلالة الوضعيّة بمعزل عن السّياق (الشيباني. :)42١02010‏ ففي محاورته للمبخوت 
حول دلالة جملة «الطقسٌ حارٌ» يعتبر«الشيباني» أنَّه لايوجدُ مُبِرَر من ترشيح الدّلالة 
الحرفيّة على أي دلالة أخرى يُمكن أنْ تخرح لها هذه الجملة نتيجة الاستعمال: ويعتبرٌأنَ 
هذه الدّلالة ملابسة للسياقات المقاليّة والمقاميّة. وهوما جعلة يعتبزجملة «الطقسش 
حارٌ» في إطلاقيتها مهيأة للوضعيّ والمنجز. 


وقد رافقتنا الحيرة نفسهافي تحديد هذا المستوق”"©, فهومستوق دقيقٌ جد يتماهى 
فيه المنجزمع النُظاميّ غيرأنَنَا نرى أنَّ «الملبخوت» في بلورته لفكرة دائرة الأعمال 
اللُغويّة كان يسعى إلى تصنيف الأعمال اللّغويّة الأساسيّة عن الأعمال القوليّة. وهو 
سعيٌ منهئ بالأساس يبحث عمًا هو نظاميَ بمعزل عن المقَاميَّ الصرف ليجد طريقًا 
لضبطها (الأعمال القوليّة ) وإِنْ كان يؤمن بمبدأ الاسترسال بينهاء ويعتبرالمنجزبما فيه 
المقام جزءًا من القوانين النظاميّة النحوية. 


)١(‏ نعتقد أن هذا المستوى هوالمستوى التصريفي الإعراتي المعجّم حسب تقسيمات «الشريف» 
لمستويات النظام. وهو مستوى يبدأ فيه تشكل المعنى بالخروج من إطار التجريد نحوالوسم 
الُفظيّ . ونعتبرأنَ هذا المستوى هو الحلقة الأهم في متابعة الوجُوه والفُروق لأنّه مستوى يُقدَّمِ لنا 
بنية معجّمة نستطيع من خلالها تحصيل ولوجزءًا من المعنىء والشَّيء الغامض في هذا المستوى 
هوحضورالمقامء أنعتبرالبنية المعجّمة المُقدّمة بنية حاملة لمقامها ضمنا ولم تتصل بعد بالمقام 
الحقيقيّ أم نعتبرها بنية دخلت ساحة الاستعمال؟ وهذه التّساؤلات في اعتقادي هي التي جعلت 
«الشيباني» يحترزمن تقسيم «المبخوت» (الشيباني. 5016 422-121-420- د 0غ). 


لل ؟ 


الباب الثاني 


على هذا لفحي فَإِنّ انقب مله مع قبيل «الكلكن حمي ل »دالة على الإثبات 
بدرجة أولى. ومرشّحة لإفادة دلالات أخرى حسب السّياق قولها يعد موقمًا صائيًا وإِنْ 
كان لتساؤلات «الشيباني» مايُبرّرها عمليًا. ونحن إِذْ نقول هذا فإِنَنَا مع التّوجه الذي 
يبحفظ الحدود بين المستويات. ويرتفع بها إلى مستوى التّجريد حتى يَستطيع فم 
المنجز. ونشيرإلى أنَّ بين التّركيب الإثباقي البسيط واستعماله في مقام حقيقيّ تقع الوجُوه 
والفُروق باعتبارها وجومًا وفروقًا في التراكيب يَنتجٌّ عنها أغراض ومقاصد. 
هذا اللمييزبيق اللقاماث اللمطيّة انق تجرد يتجريه البنية والقامات التخاطبية 
الفعليّة مهم جدًا في تعمّب دلالة الإثبات في الأساس النّحويٌّ وما ينتج عنها من وجوه 
وفروق باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. وتنبعٌ أهميته من كؤنه يق عند دور 
المقام التَخْاطبيَ الفعليّ في تحديد دلالة القولء فهذا المقام الخاصٌ جدًا خلافًا للمقام 
العامَّ يحوّل الأقوال من صابعها المُجِرّد إلى طابعها الفعليّ العينيّ الماديّ حيث تتكمَّنُ به 
لحظة الخطاب وعَناصرها من متكلم ومخاطب. ومَعارف مُشتركة. وضمن هذا المقام 
الفعليّ تبرزالمعاني السَياقيّة التي يُطلق عليها في التّصوّرالبلاغيّ العري بأغراض الخبر 
السياقية التي تُفهّم من السَياق الثّام للقولء ولنا في نُصوص البلاغيين الكثيرفي هذا 
المضمار. حيث تتسع هذه المعاني لاتساع المقام والتأويل. لذا فإِنَّنَا سنذكر البعض منها 
دون تعمّق فيها؛ لأنّ كتب البلاغة قديمًا© وحدينًا" أغنتنا عن البحث فيها. 
ولعلَ من أبرز هذه المعاني نجد: 
- الوعدُ والوعيدُ: وقع التعرّصٌ إليه الكثيرفي كتاب الله من قبيل قوله تعالى: 
لمسبََ أي طلبوا مُهَل َه 4[الشعراء: 229]. ففي هذه الآية خرج الخبر 
الإثباتي عن معناه الأصليّ ليدّل على التوعّد لهؤلاء بالعذاب, ونفهم ذلك من 
خلال سياق القولء وهوسياق مخاطبة الذين ظلموا. 


.)197 انظر على سبيل المثال( شروح التلخيص.ء ج31‎ )١( 
(؟) استندنافي ذكر الأمثلة إلى كتاب معجم المصطلحات البلاغيّة (1187) لأحمد مطلوب. الجزء الثاني‎ 
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- إظهاز الضّعف: من ذلك: فإ وَالَ رَبَ إن وَهَنَالمَظمْمِقٍ وَأَسْبَعَلَ اراس سَيْبًا ©[ مريم: ]. 
- المدح: خغَرضُ المدح كثيرًا ما نجِدُ له حضورًا في سياقات الشّعرء وذلك بغية الفخر 
بالممدُوح. والإعلاء من شّأنه. فانظز مثلا إلى قول النابغة الذبياني(الطويل): 
«فَإِنَكَ شَمْسٌ والمَلوك كواكبٌ إذا ظَلَعَتْ لم يَبْدُ منْهَنَ كَواكِبُ» 
فالشاعر في هذا البيت يَمدحٌ مَمدوحه بصيغة خبريّة إثباتيّة مؤكّدة باستعمال 
«إِنَّ» المؤكدة: وهذا فيه ضَربٌ من تعديد خصال الممدوح. فالذبياني التجّأ إلى 
5 اين 0 9 5 و ءة 507 
صيغة الإثبات الخبريّة بحكم السّياق المدحي ليُظهر الصفات وكأنها حَاصلة في 
ممدوحه لا محالة. وفي إطار الحديث عن المعاني السياقيّة المُعلّقة بالإثبات بحكم 
المقام. نذكرٌ جملة من الأغراض الأخرى التي يطول الحديث فيها. ولعلّ من 
بين هذه الأغراض نجد الاشترحام. والاستعطاف. والدّعاءء والتوبيخ, والتّهكم. 
والملاحظ في هذه الأغراض أنَّها غير قابلة للحصر والعد. وهذا ليس بغريب فنحن 
نتحدث عن مستوى الإنجاز الذي يبدوفي أغلبه مجانلا واسعًا للتصرّف في المعاني. 


-٠‏ وجوة الإثبات وفروقه باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصذ: 
تعتبردراسة أحوال المسند والمسند إليه من القضايا التي يجِبْ الحديث عنها في الإثبات 
البلاغيّ» ذلك أنَّ ما وقعَ التَعرَّضْ إليه في علم المعانيء وفي الحديث عن الخبرعمومًا هو 


دراسة الإسناد وأحواله”". وقد كنا رأينا في الباب الأوّل في نظريّة العمل الإعرائي دؤرالإسناد 
في صياغة الدّلالة الوضعيّةء فالإسناد هو المؤسَس للكلام باعتباره المعنى التُحويٌ الأوّل. 


)١(‏ في إطارالحديث عن الإسناد الخبريّ تساءل عبد المطلب في كتابه البلاغة العربيّة: لماذا لايقعٌ 
إلحاق الإسناد الإنشائي بمبحث علم المعاني؟ وقد فسّرعبد المطلب ذلك بقول السشبكي كؤن 
الإسناد الإنشائي بنية متولّدة من الخبريّ (عبد المطلب. 219917 215). وهذا النّساؤل نراه عميقا 
في الكشف عن علاقة الإنشاء بشقيه الطلبيّ وغيرالطلبيّ بالخبر. وهي علاقة تُفسّرأصليّة الخبر 
وتوجيهه لسائر الأعمال. هذا الفهِمْ من شأنه أنْ يُفيدنا في دراسة الدّلالة الوضعيّة للإثبات وما 
تحتمل من وجوه وفروق باعتبارأنَ الإثبات خبنٌ وهو أصل الفائدة. وهي أصليّة جعلت كثيرا من 
المعاني تختارهذه البنية لترتسم معان قائمة بذاتها. 


تكن 


الباب الثاني 


وسنحاول الآنَّ الكشف عن أحوال هذه الصياغة بلاغيًا وماينتجٌ عنها من تحويرات 
تضاحبهنا معان جديدة نثبجة تحرف التكلم حسي حابشه ق اللواصل :وم وكشف 
سنحاول من خلاله تتبّع تمظهرات هذه الدّلالة الأولى مقاميًا. والذي زادنا إيمانًا بضرورة 
دراسة هذه التحويرات في التركيب الإسناديّ البسيط هو كؤنها تتقاطع مع الوجُوه 
والفروق» فليست أحوال الإسناد الخبري التي تعرّضٌ إليها «السكاكي» وفصّل القول فيها 
إأُالوجوه وَالْمُروقَ الي تظرّق إليها «الجرجاق» واعثبرها مقتضياث لأغراضن ومقاضه: 


وقبل ولو دائرة البحث في الوجُوه والفروق باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. 
نُشيرإلى أنَّنَا تعرضنا إليها في الباب الأوّل ضمن وجُوه الإثبات وفروقها الدّلالية, وأنَّ 
طرحنا لها الآن هو طرحٌ بلاغيٌّ بالأساس يحاول الكشف عن أغراض المتكلّم ومقاصده 
والنكت التي يُريد تحقيقها. وقد يَتَساءَلُ البعض عن مُبرّرات البحث عنها ضمْن الدّلالة 
الوضعيّة وإعادة رَضْدها ضمن التّصورالبلاغيّ فنقول إِنَّ إدراجنا لها ضمن الدّلالة 
الوضعيّة عائد إلى ارتباطها بمستويات النظام النّحويّ (الثركيبء الاشتقاق» التّصريف) 
باعتبارها معاني نحوية, رغم تحسّسنا لحضورالمقام (المقام النُمطيّ) لإتمام العمليّة 
الكلاميّة لاأكشر وهو حضورٌ ضمي فيأساسه. غي رأنَنَا سنلاحظ تجلي المقام وبروزه أكثر 
بتوجيه عنايتنا إلى الأغراض في علاقتها بالمخاطب وما يحخيط به من ملابسات. فالمتكلم 


لايقَدَه أوكة شو ولا يذكر وخد ف لاتغابات ومقاصس بلاقية: 


ولهذا فإِنَنا اكتفينا في الباب الأول بالتوقف عند بعض الأغراض مُلتزمين بمنهج 
لحك وتركدا ليست فيها ياذقيًا لهذ الفضئل سن آخل البحث و الأقراض التمنقة 
مِنْ هذه الوجوه مُعتبرين إياها مقتضيات لأغراض ومقاصد مقاميّة بالأساس. ويأتي 
هذا في إطارالررّبط بين معاني النُحوباعتبارها معطي نظاميًا وماتؤدّيه منْ أغراض 
ومقاصد باعتبارها مُرتبطة أكثربمقامات القولء وهذا الاعتبارمُهمْ لاسيما أنه يسمحٌ 
بإيجاد أسس نحوية للمقاصد والأغراض مما يُمكن من وضفها وصمًا منظمًا يُدرجها في 
إطارالتكهَّن النحويٌ ويُبعدها عن الحدس وإلى مظاهر خارج اللغة أحيانًا. 


لدان 
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هذه الإشارة تجعلنا نتطرّق إلى وجُوه الإثبات بلاغيًا والبحث فيما تُفضي إليه من 
فروق دقيقة ف المعى. وعليه سيكون عملثاافيها متجما إلى البحث في أغراض المتكلم 
ومقاصده. ولمًا كان من غايات البحث رضد مشروع صاحب الدّلائل في علاقة بمشروع 
صاحب المفتاح فَإِنَّ تتبّعنا لهذه الأغراض سيكون فيه نوعٌ من المزاوجة بين المشروعين, 
ف«الجرجاني» قد تعرّض إلى هذه القضية ضمن بحثه عن «هزايا النُظم بحسب الأغراض 
والمعاني». وهوفي هذا مُلتَرْمٌ بفكرة الُظم التي اتتنظمثٌ وفقها المسائل في كامل كتابه. 
حيث يرى أنَّ المزية في اللظم هي في الأغراض والمقاصد التي يُومأ إليهاء فأمًا «السكاكي» 
فقداتّجه بحثه في تتبّع أحوال الإسناد”" وأحواله بربطها بمقام القول وعلاقة المتكلّم 
بامخاظيء فالرعلدان فى مسارواحد: مع وجوة فارق اقيق معل «السكاكي» امترضيظا 
وتبؤيبا للمسائل سكس عبد اتقاهر الف كان بزراسته فيرمطبوظة بورنما ذلك ماد 
إلى طبيعة السجال الكلاميّ الذي خاضه «الجرجاني» في إعجاز القرآن. 


وإِنْ بدأنا مع «الجرجاني» في دلائل الإعجاز فإنَّه يُمكن القول إِنَّ الرجل جَعل أساس 
النُظم في الوجُوه والمروقء وجعل المزيّة من الوجُوه والفروق في الأغراض والمقاصد التي 
يصبوا تكله إل بلوفها: وقد فهمنا مت هستاحين اعشبرآن المزيّة ليست ف الوجوه 
والفروق بل فيما تحمّقَ من أغراض ومقاصد. يقول «الجرجاني »: «وإذ قدْ عرفت أنَّ 


)١(‏ تعرّض السكاكي إلى وجُوه الإثبات وفروقها الدّلاليّة ضمن حديثه عن أحوال الإسناد الخبريّ 
وتفاوت المقامات التي تساهم في صياغة تراكيب الكلام: يقول السكاكي: (...) وإِنْ كان مقتتضى 
الحال طيّ ذكر المسند إليه. فحسن الكلام تركه. وإِنْ كان المُقتضى إثباته على وجه من الوجُوه 
المذكورة» فحسن الكلام وروده على الاعتبارالمناسب. وكذا إِنْ كان المقتتضى ترك المسند. فحسن 
الكلام وروده عاريًا عن ذكره. وإِنْ كان المقتضى إثباته مخصصًا بشىء من التّخصيصات فحسن 
الكلام فوكظليه على الريسوة اكناسية من الاستياراك عدم ذكرهاء وكقًا إن عان الإقتطى مد اننظاء 
الجملة مع أخرى فصلها أووصلهاء والإيجازمعها أوالإطناب. أعني طي جمل عن البين ولا طيّهاء 
فحسن الكلام تأليفه مطابقًا لذلك.(المفتاح» .)١119‏ هذا الشاهد يعدّد فيه السكاكي المقتضيات 
التي تحفق المقاصد والأغراضء فالتّقديم والتأخيرء والدّكر والحذف. والوصل والفصل ليست إلا 
تصرفا في التركيب يطممٌ من خلاله المتكلّم بلوغ مقاصد وَفّْقَ حال مخاطبه: وهذا عينه ما عرضه 
«الجرجاني» في الدلائل. 


لحن 


الباب الثاني 


مدا رأمرالنَظم على معاني النّحوء وعلى الوجُوه والفُروق التي من شأنها أنْ تكون فيه, 
ادم أن الفروق والوكوه كثيرة ليس 'لهنا غايية قف متدهاء وَتهايَةٌ لاتبدالها ازدياذا 
بعدهاء ثم اغْلّم أنْ ليست المزْيَة بواجبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق. 
ولكن تغرض بسبب المعاني والأغراض التي يُوضَع لها الكلام»(الدّلائل: 87). 


يقف «الجرجاني» من خلال هذا الشاهد - وتحديدًا الذي قمنا بإبرازه- عند الغاية 
من هذه الوجُوه والفروق. حيث تكمن فيما تحمّقه من مقاصد وأغراض. فالمزية تتجاوز 
حدود التحوير التّركيبي في ذاته لتنفذ إلى الغايات البلاغيّة المتحمّقة من ذلك. هذا الفهم 
يدعم تصورنا الذي التزمنا به منذ البداية في اعتبار الوجُوه الفروق بداية انفتاح القول 
على عناصرالمقام الحقيقيّة؛ذلك لأنْ الدّلالة الوضعيّة للإثبات تحتملْ هذه الفروق 
الدقيقة. ولكن تبقى مهيأة للتصرف البلاغيّ الحقيقيّ الذي يُقحمها ضمن مقامات 
حقيقيّة ينتج عنها أغراض ومقاصد. وهذا عينه ما وقع التطرّق إليه عند صاحب 
مفتاح العلوم وضمن شروح التلخيص في دراستهم لأحوال الإسناد وما يطرأ عليها 
هن تشيرات شق أغراضًا ومقاضد. فالشروق ق الآثبات لثن بعده معاتها التحوق فإن 
البلاغيّ هو الذي يُيَِمْ أدوارها ووظائفها البلاغيّة. ونشيرهنا إلى أنَّ الفصل منهج لا أكثر 
باعتبارأنَ التُحويّ بلاغىُ في وجْه منه. والبلاغيّ نحويّ في صورة أخرى. هذا في اعتقادنا ما 
جعل مستوى الوجُوه والمروق دقيقًا جدًا (المستوى التُصريفي المعيّن معجميًا). 


وقد ألقت هذه الصعوبات بظلالها على البحوث في الجامعة التّونسيّة. حيث انهه 
«المبخوت» إلى اعتباره مستوى مجرّدًا لم يتصل بعد بالمقام الحقيقيّ عكس ماذهب 
إليه «الشريف» في اغتنارم د كوه ال ساحة الاستهما ل وحن إذ تحرضن الأورمييق فإننا 
نسيرعلى خطى «المبخوت» باعتبارأنَ الفصل بين المستوى المُجِرّد والمستوى التَّخْاطِيَّ 
الفعليّ بحفظ لنا الفروق الدقيقة في متابعة الأغراض والمقاصد وتعقّب مستوياتهاء 
فالذهاب في اعتبارالوجُوه والروق هو مستوى «بِيْنَ بين» أنجع في الاستدلال عليها. 


وفي إطارتتبّعنا لسياقات الحديث عن الوجُوه والمُروق في الإثبات نجد «الجرجاني » 
يتوقف في حديثه عن التّقديم التأخير عند الغايات والمزاياء ويتجاوزبذلك الفروق 


لدان 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغيّ العربئ 


التَركيبية من قبيل«العناية والإبراز» ليحدّئنا عمًا هو أعمق في خفايا نفس المتكلم 
وهندستها الإبلاغية, معتبرا الوه الأول «جَليٌ لا يُشكل» - والعبارة له «وهوأنْ 
يكون الفعلٌ فعلّا قد أردت أن تنصّ فيه على واحدٍ فتجعله له. وتَرِعُمَ أنَّه فاعله دُون 
واحد آخرء أودون كلّ أحد. ومثال ذلك أن تقول: «أنا كتبتُ في مَعنى فلان, وأنا شفعتُ 
في بابه». تريد أن تدّعي الانفراد في بذلك والاستبداد به» (الشابق» 198). ومن صلب 
هذا التّحليل نلتقط إشارة لما يحدث في التقديم من إبرازللدَات الفاعلة. وهو حسب 
«الجرجاني» جلي وواضعٌ» وليس فيه إشكال وإنّما الإشكال الحقيقيّ هو في الأغراض 
والمقاصدء يقول: «القسم الثاني ألا يكون القضد إلى الفاعل على هذا المعنى: ولكن على 
أنك آردت أن شق علق السافع أتداقد قعل وتنتعة هين الشك»(الشابق). 


هذه الإشارة من «الجرجاني » نستشف في ثناياها ردًا على من يقفون عند غايات 
التقديم والتأخيرفي حدود التّركيب. وربما هو اعتراض مُوجّه إلى صاحب الكتاب. وقد 
أعلنَ عنه «الجرجاني» صراحة في بعض المواطن, حيث توجّه باللوم إلى الذين سبقوه 
في التعرّض إلى الوجُوه والفروق باعتبارهم لم يقفُوا عند حقيقتها البلاغيّة يقول: 
«وكذلكَ صَنعوا في سائر ا لأبوابء فجعلوا لا ينظرُون في «الحذف والتكرار». و«الإظهار 
والإضمار». و«الفصل والوصل». ولا في نوع من أنواع الفروق والوجُوه إلا نظرّك فيما 
غيرُهِ أهمٌّ لك. بل فيما إِنْ لم تعلمه لم يُضِرْكَ » (السًابقء .)1١9‏ 


ونحن إِذْ نرصدُ طبيعة دراسة كلّ منهما لقضية التُقديم والتأخير والتوقف عند 
الغايات والمزاياء نريدُ القول إن صاحب الكتاب وباعتبار كتابه كتابًا في النّحو أساسًا قد 
يكون ملتزمًا بالنزعة النحوية التتقعيدية الصِرفة على عكس صاحب الدّلائل الذي كان 
يمي ل إلى البحث عن إعجازالقرآن» ومزايا النظم ضمن سياقاته. ولا يجبٌُ أن يُفهم منَا 
أنَّ «سيبويه» غيرواع بهذه الغايات والأغراض والمقاصد البلاغيّة المتحمّقة من التّقديم 
والتأخير. بل بالعكس فقد لمحنا في كثيرمن السياقات تعرّضه إلى الغايات البلاغيّة 
المتعلّقة بهذا النّحوير التركيبيء ولكنّه ظلّ تعرضا مشدودا إلى البنية والتركيب أساسًا. 
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وبالعودة إلى الشاهد الذي أوردناه من الدّلائل في حديث «الجرجاني» عن القسم 
الثاني من غايات التُقديم والتأخير نجد أنّه يركزعلى غرض التحقيق والتأكيد. وهو 
الغرض البلاغيّ المقصود من التٌقديم. وعليه فإِنَ الوجُوه والمُروق ليست الغاية في ذاتها 
وإِنّما الغاية فيما يطمحٌ المتكلّم إلى تبليغه. وهذا طبعًا يُدخل التركيب الإثبات في مجال 
البحث البلاغيّ ومراعاة مُقَتَضْى حال المخاطب الذي يُكون في هذا السياق مُتسائلًا في 
حيرة الباحث عن الحقيقة أومنكرًا رافضًا كلام المتكلم. فما قامَ به المتكلم من تصرّف في 
التركيب هونتاج مقام قول معيّن مخصوص. وبهذا عمدت الوجُوه والمروق مقتضيات 
لأغراض ومقاصد. فالتّحقيق أو التأكيد يُعدَالغرض البلاغيّ والمقصد الذي يسعى 
المتكلم إلى تحقيقه نتيجة لاختياره وجمًا تركيبيًا دون آخرء فالاختيار التركيبيّ مقصودٌ. 
والنُظم الحادث مرتبط بغايات ومقاصد. 


ولم يكتفٍ صاحب الدّلائل بالتّحقيق والتأكيد غرضًا من التُقديم والتأخين وإِنّما 
حدّد مقاماتها التي قد نُساق فيها من قبيل الوَعْدُ والضَمانْ «كقول الرجل: أنا أعطيك 
أنا أكفيك. أنا أَقُوم بهذا الأمر»(السَابق, 186). أوفي مقامات المدّح لمنع السَامعين من 
حالات الشَكَ على حدّ قول «الجرجاني ». يُذكرنا هذا بحديث «السكاكي» عن المقامات 
وتّفاوتها. وقد أشارصاحب الدّلائل إلى أنَّ تقديم المحدّث عنه يَقتضي التأكيد والتّحقيق, 
وهوفرص يلاغي العتدعاه مقا قول مخصوض:ومننا يؤكه رفظ «الجرجاق © هذا 
التحويرالحادث في التّركيب بالمقام, وإبرازعلاقة الوجُوه والفروق باعتبارها مقتضيات 
لقامات قولهاء قوله: «ويشهدُ لما قلنا من أنَّ تقديم المحدَّبُ عنه يقتضي تأكيد الخبر 
وتحقيقه لهء أن إذا تأملنا وجَّدْنا هذا الضرّب من الكلام يججيء فيما سبق فيه إنكارٌمن 
منكر»(الشابق .)١17*‏ 


وفي إطارالحديث عن الأغراض البلاغية المتحفّقة يتعرّض «الجرجاني» إلى الكر 
والحذف. ويّظهر ذلك مثلّا من خلال حديثه عن حذف المفعول به. وتأكيده الغرض 


من ذلك, الذي يتمحور حول تثبيت المعنى, يقول «الجرجاني»: «وهكذا كل موضع 
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كان القصدُ فيه أن ثثبت المع في نفسه فعلد للشيء: ون تَخْبرِبأنَ من شأنه أن يكون 
ملف أو يكو الاعقة أو لا عون مشه إن القعل ف تمدع هناك الأن تعديته تنشفصن 
الغرض وتغيّرالمعنى »(السَابق, 160). وفي هذا القول تأكيدٌ منه للغرض البلاغيَّ من 
الحذف. وعدم تعدية الفعلء وما في ذلك من تثبيت وتأكيد للفعل, وهذا يدعم تصورنا 
في ضبّط المقاصد والأغراض التي تحوم حول التّقرير والتأكيد. ويواصلْ صاحب الدّلائل 
إيرازأغراض الحذف التي دن فيها الصنعة وتخْمَى بقوله: «وأمَا الخفيٌ الذي تدخله 
الصَنْعَةٌ فيتفئّن ويتنوّع, فنوع منه أن تذكر الفعل وفي نفسك له مفعولٌ مخصوصٌ 
(...)إلااتك تنسيه تقمك و كفي وَنُوهم انكلم تذكرذلك الفعل]لالآن ثبت تنس 


مَعناه. من غيرأن تعدّيه إلى شيء أوتعرّض فيه لمفعول» (السابق). 


ودون التوقف عند كل الوجُوه والمُروق التي يصعب حصرها نقول إِنَّ «الجرجاني» 
كان يعقيرآن الأغراض واللقاصة لاتتمكق الايقوس معان التحوق معاق الكلم فى مربفلة 
أولى» والتوقّف عند وجوهها وفروقها وما تحمّقه من أغراض في مرحلة ثانيّة. وهذا المعطى 
فيه إشارة إلى أنَّ معرفة معاني التّحوهي التي توجّه الأغراض والمقاصد. ومن هذا المنطلق 
فنحن في إطارجدليّة بين قوانين النُظام وما يَفرضه الاستعمال. وحسب هذا الفهم 
فإِنّه يُمكننا توسيع دائرة النُظم لتَشمل كامل صُروب القولء ولتشمل بدايات تشكّل 
المعنى بدءًا من الأساس النحويٌ وصولًا لاستعماله في مقامات حقيقيّة مُوغلة في البلاغة, 
وسيظهر تنا هذا أكثرفي ردّ البيان إلى النحو والنُظم أساسًا. 


الحخاصل من كلّ ذلك أنَّ «الجرجاني» وإِنْ تَبع السَابقين في بعض وجوه التّقديم 
والتأخير. والذكر والحذف, والوصل والفصل. فإِنَّه انفرد في رط هذه الوجُوه والروق 
بمقامات قولها ربطًا يكرّس علاقة البنيّة بالدّلالة: ويعكسٌ علاقة الوجُوه والمروق - 
باعتبارها معاني نحوية- بمقامات قؤْلها. وهذا ما يفسّراعتبارالتّغيرات الطارئة على 
الأركيب“ مققضيات يُبق عليها الخطاب. والظريف ف كل هذا أن جل المقاضد والأغراطن 
كدووبحول الثاكيد والتقرير: وهوغرضٌ فق هالاقة مباشرة بالعيل المقضصوه بالقول من 
الإثبات (تثبيثٌ الاعتقاد). 


ه66" 


الباب الثاني 


وقد كان صاحب مفتاح العلوم أكثردقة في حديثه عن الوجُوه والمروق باعتباره 
كانَ يُصئّف المباحث. ويتعرّض لكل ظاهرة في باب مستقل. حيث جاء بحثهُ عن هذه 
المقتضيات ضمن أحوال الإسناد وتفصيله لاعتبارات المُسند والمُسند إليه. ومنذ 
البداية حدّد «السكاكي» القّانون العام الذي يوجَّهُ مبحثه. وهو«مراعاة المتكلم لحال 
مُخاطبه ». وفي هذا إعلان لقيام هذه التّراكيب وفْروقها على أساس الأغراض والمقاصد 
في علاقة بالمخاظب وحاله. يقول «السكاكي» على المتكلم «أنْ يعرف أيمَا حال يقتضي 
طيّ ذكره. وأيمًا حال يقتضي خلاف ذلك. وأيمًا حال يقتضي تعرفه: مضمرًاء أوعلماء 
أوموصولًا. أواشم إشارة» أو معرفًا باللام. أو بالإضافة, وأيمًا حال يَقَتَضي تعقيبه بشيء 
من التوابع الخمسة,. والفصل. وأيمًا حال يقتضي تنكره. وأيما حال يقتضي تقديمه 
على المُسندء وأيمًا حال يقتضي تأخيره عنه, وأيما حال يقتضي تخصيصه أوإطلاقه 
حال التّنكيرء وأيمًا حال يقتضي قصرهُ على الخبر» (المفتاح, 178). 


هذا الشاهد على طُوله يختزل حديث «السكاكي» اعتبارات المُسند إليه. ومثلها 
اعتباراث المُسند., ونلاحظ دقّة «السكاكي» في جَعْل كلّ حال له مُقتضَّىء فهو يُكرّركلمة 
«مُقتَضَّى» مع كل حالة من الحالات التي يُمكن أنْ يكونَ عليها المخاطب. حيث تقتضي 
وجمًا تركيبيا معينًا من قبيل التّقديم والتأخير. والذكر والحذف, والفصل والوصل. وفي 
إطارحّذف المُسند إليه يَضُبط «السكاكي» الأغراض والمقاصد بقوله: «والتّرك راجعٌ 
إِمَا لضيق المقام. وإمًا للاحتراز عن العبث بناء على الظاهرء وأما التخييل أن في تركه 
تعويلًا على شهادة العقلء وفي ذكره تعويلًا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر وكم 
بين الشاهدتين. وأما لإيهام أن في تركه تطهيرا للسان عنه, أو تطهيرا له عن لسانك, 
وإمًا للقصد إلى عدم التصريح ليكون لك سبيل الإنكار إن مست إليه الحاجة, وإمَالأن 
الخبرلا يصلخ إلّاله حقيقة كقولك: خالق لما يشاء فاعل لما يُريدء أوادعاء وَإِمَالأنَ 
الاستعمال واردٌ على تركه أوترك نظائره, كقولهم: نعم الرجل زيد, على قول من يرى 
أصل الكلام: «نعم الرجل هو زيد» »(الشابق» 177). 
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يَضْبّط «السكاكي» في هذا الشاهد أغراض حَذف المُسند إليه. حيث ريطها ربطًا 
دقيمًا بتغيّرحالة التركيب, وهو ربط يعكس وضعًا تداوليًًا ضمنيًا بين المتكلم والمخاطب 
يجعل مُنشئ القول ينشئ كلامه حسب حال مخاطبه. ويجعل كل وجّه تركيبيّ انعكاسًا 
دلاليًا لقصد معيّن وغرض بلاغيّ استدعته لحظة التخاطب. ولعلَ هذا ما يرسشخ مبدأ 
«تغيّرالتفظ مُنبئ عن تغيّرفي المعنى». كما أنَّهِ يجعل الوجُوه التركيبيَة وما تحمّق من 
فروق مُقتضيات لأغراض ومقاصد, ويكرّس مبدأ ارتباط البنية بدلالتها ارتباضًا متينا. 
إن عرجنا على حالات الذّكردون الحذف التي تعرّض إليها «السكاكي» سنجدُ أنَّ 
المقاصد والأغراض تتمحورفي مُطلقها حول تنبيه السَامع أوتقرير الكلام: هذا خلافًا 
لماقد يطممٌ إليه المتكلم من حالات أخرى من قبيل التّهكم والتّجهيل. 


يتوقف «السكاكي» عند الأغراض والمقاصد من التّقديم والتأخيرليكشف لنا 
عن علاقة البنية بالدّلالة» ويبرزحقيقة الوجُوه والفروق باعتبارها مُقتضيات توجّه 
دلالة القول. حيثاتجهت عنايتة لاستعمال الوجُوه التركيبية وغايتها ضمن مقامات 
مخصوصة,. فجاءت مقاصدُ التقديم مَحكومة باعتبارات تداوليّة أساسًا. فالتّقديم عنده 
يحمَّق غاية اللٌشويق للمخاطب بغية تثبيته في ذهنه. فيُلفت انتباه السَامع ويشدّه. 
ويذكّرنا هذا بمقصد العناية والإبرازعند صاحب الكتابء ويتضرب «السكاكي» مثالا 
(المفتاح»22؟) من شعر محمّد بن وهيب في المدح المعتصم(البسيط): 
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«ثلائةٌ شرف الدنيا بِبَهْجَتِهَا ‏ شَمْسالصَّحى, وأبُوإسحاقء والقَمَرُ» 


اللفحظ من خلال هذا البيث -وهوق غرض المذح< قدرة الشافرعلى هتد سقة 
وفق غايات الإبلاغ والثأثيرف الشامع: فبتقديمه للخبرالتكرة (قلاثئةٌ) على المبتدأ 
استدراج للسامع وإقحامه في لعبة انتظار الخسر وهذا ما يجعل التّقديم في هذا الموضع 
يخدم غرض التشويق بإذخال السامع في متعة الانتظار. وحينئذ مد التّقديم والتأخير 
مطية يَركبها المتكلم من أجل تحقيق مقاصد وأغراض وفق مقامات القولء وما 
تستدعيه من بناء لغويٌ. ودون التوسع في ذكْر كل الحالات التي أوردها «السكاكي» في 
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مفتاحه؛ لأنّها كثيرة. لفت النُظرإلى ما قام به جميل عبد المجيد ضمن كتابه البلاغة 
والانصال”" من إحصاء للتّغيرات المُسند إليه عند «السكاكي» في المفتاح والإيضاح 
للقزوينيّ مقصدًا ومقتضى. حيث بحت في الوجوه التركيبية وفروقهاء ومانتجَ عنها من 
مقاصد وأغراض. وقد توصّل بعملية إحصائيّة دقيقة إلى ضَبّْط ثلاثة مقاصد أساسيّة 
تذورحولها المقتضيات. وهي الإيضاح والتأكيد, والمدح والذْمَ. 


وقد دفعث بناهذه العمليّة الإحصائيّة ضمن كتاب مفتاح العلوم إلى محاولة 
تطبيقها على كتاب دلائل الإعجازبالبحث في الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات 
لأغراض ومقاصد.ء وعلاقة ذلك بما يتحمّق من غايات بلاغيّة» وقد توصلنا إلى نتاخٌُ 
أحصيناها في الجدول الثّالىي: 


المقتضيات 
0 اتمطلة و السضمارق رضي ونتال الإمجاار 


(الوجُوه والفروق) 


- تحمّق على السَامع أنَّكَ أردّت وتمنعه من الشّك.... 

التقرير والناكيد 1 ! 

- ولكنّك تريد أنْ تحقّق على السّامع... (ص .)١129‏ 

ح المحتق الامو رود دن رسن 11820 

ح وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته. وأنفى للشبهة. وأمنع 
للشك. وأدخل في التحقيق... (ص ؟١1).‏ 

- تقديمالمحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه 
000505 


التقديم والتأخير 


ح وكمالة ااانه انون إإمالدماك تنام ريققة فقاو مقال 

لإعازوماك زنه بحد الأانبيه عالبه ...رص 170 
0 حدومفا خسن زناف فيه وريكة الليفك واضجان 
كن 1765 . 


.) 39-58 للعودة إلى هذه العمليّة الإحصائيّة انظر (عبد الحميد ٠٠.كى ص‎ )١( 
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2 وتوم نك لم تذكر د نك | لفكل لا لان تفلت نف 

التّقرير والتأكيد محاناف. .((ص 155 

ح وذناق اللقسرطى ألق #قوفر االجفابة حال إإفياات النقصال 
لالكاهال د الركن اكقااء 

- وذلك أن الغرض هو أن يُنْبت أنَّه كان من الرماح 
إجراز...(ص /1667). 

اللقروضى أأق قدت الله كان منها .رس 160 

ح اسقط |الغصوال التوفر العقاابة غالى إكباات االقهوهه 


رضن أكااء 


اذك واالحقيف 


لل د الأ 06 


- يوقع المعنى في نفس الشامع إيقاعًا يمنعه به... 


1 
0 - وسبب ذلك أن الذي هو الأصل في المدّح والعَرَضُ 


بالحقيقة. هو نفي الومخود عن المثل رض 5/6 
ثم إِنّهِم أرادوا تأكيد هذا الوجوب...(ص 178). 
جار الي ضار علوم ف جيه الور مسيم فلن 
جهة الوجوب...( ص1718). 


وتكنها اإرادت لق تقين فق جسن ماا فاته |الكابرق 
الكتلاضن.. 5 وماك ذه عاك 11 
هر. 3 كم 


التقريروالتأكيد 


لقانت والشكار” 
83 قالت ري |التطالق اتات من اناك ررض 1/15 . 


المبالغة ح أن تقصر جنس المعنى على المُخبر قصد المبالغة 


الس 115 
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الباب الثاني 


الول والَصْلْ 


التُقرير والتأكيد. 


صرر الذي كان معلومًا على جهة الجواز معلومًا على 
جهة الوجوب...(ص178). 

- بعان وناكس مقعقي لقوانه. .رص 0607 

تأكيد ثان أبلغٌ من الأوّل....(ص 528). 

- إلآأنَّ الثاني أبلعٌ وآكدُ في الذي أريد...(ص 225 ). 

ح إقباات كترنه نالك كعقيما اذ محاالة وكيد تقس ان 
6ن طشك 1512 

ح كلق ؤكية اذك فأكبة| («محانةو قن هد التأكيدارة 
قلق الللفظل.. زر 000 

- وقد زاد هذا أمرالقَظع والاستئناف وتقدير الجواب 
تاكبد رص 01057 ). 

ح أن تتخبرر ادن العق على اللقتقيرمنه القصداق 
لكا الات در 10110 


بالنظرإلى هذه العمليّة الإحصائيّة التي فُمنا بهاء وبتتبّعنا للأغراض والمقاصد 
المتحمّقة من الوجُوه والفروق التي يطممٌ المتكلّم إلى بلوغهاء ند أنَّ قضد التأكيد 
والتقريرهوالحائز على القِسْط الأكبرمن هذه المقاصد والأغراض. وهي تقريبًا النتيجة 
نفسها التي توصّل إليها جميل «عبد الحميد» في عمليّة إحصائية” لكتاب مفتاح 


)١(‏ لقد توصل جميل عبد الحميد في كتابه «البلاغة والاتصال» بعد عملية إحصائيّة للمقتضيات 
والمقاصد في كتاب مفتاح العلوم إلى أن مقصد الإيضاح والتّأكيد أكثرالمقاصد فاعليّة واقتضاء. حيث 
يقول: كما أن مَحِيء ممُصد الإيضاح والتّأكيد أكثرالمقاصد الثلاثة فاعلية واقتضاء, يتسق والوظيفة 
الأولى والأساسيّة للبلاغة عامّة. وهي البيان والتبيين» ويتسق وال معيار البلاغيّ المتمثّل في الإعراب 
عمافي النفس. (عبد الحميد.2000١١4).‏ ولئن اعتبرعبد الحميد أنَّ الغاية الأساسيّة من كثرة ورود 
غرض التأكيد والإيضاح راجعة إلى وظيفة البلاغة عامّة» وهي البيان والتبيين:- وهذا نثمّنه طبعا- 
فإنَّنا نعتقد أن تأسيس هذه الفروق على الإسناد الأوّل القائم على الإثبات وتثبيت الحكم في ذهُن 
المخاظب هوالذي جعل غايتها (الوجُوه والمروق) تدورفي فَلَكِ هذه الغاية الأولى» فالتحويرات 
القائمة على مستوى تركيب الإثبات بقيت شديدة الصّلة بالمستوى الأول البسيط المتعلّق بإثبات 
الحكم, وهذا في اعتقادنا ما جعل الوجُوه والفروق مستوىًّ أقرب إلى التجريد منه إلى الاستعمال. 


ب 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغيّ العربئ 


العلوم. هذا التََقَارب في مستوى النتاخٌ من شّأنه أنْ يبت لنا تمحورالوجُوه والفروق 
(التقديم والتأخير, الذكر والحذفء, الوصل والفصلء التّعريف والتنكير) على غرض 
التأكيد والتقرير. 


ويُفسَّر ذلك في اعتقادنا بعلاقة هذا الغرض بالهدف الأساسيّ من عمل الإثبات 
تثبيت الاعتقاد). ويعكس في الآن نفسه ارتباط مستوى الوجُوه والمروق بالقصد 
النُحويّ لعمل الإثبات وارتباطه بالمستوى الأول في الإسناد قبل تصرّف المتكلم فيه. 
بيان ذلك أنَّ المتكلّم في التركيب الإثباتي البسيط يَطمحٌ إلى إيصّال خبر وتّثبيته في ذههن 
مُخاطبه. وهي الغاية الأساسيّة من عمل الإثبات عموماء ويكون تبعًا لذلك أيّ تغييرفي 
مستوى هذا التركيب الإثباتيٍ البسيط شديد الصّلة بالغرض الأساسيّ. ولم تكنْ سائر 
الأغراض والمقاصد (المبالغة:المدح) المستخلصة من الوجُوه والمُروق خارجة عن دائرة 
هذا المقصد الأول (تثبيت الاعتقاد). وإنّماهي ضمْن كوكبته مادُّمنا قد وجّدناأنَ 
قاية المبالغة والكذح شديدة الكلة بالثثبيت والثقريي وهي أغراصٌ إثباتيّة بالأساسن: 
فالمادح أوالمبالغ في الوضف ليس إلا مثبنًا مقرّرًافي وه من الوجُوه. يُريد أنْيُنُبّت 
كلامه في ذهُن مُخاطبه في ذلك المقام المنخصوص. 


بناءَ عليه, فإِنَ هذا الاتّفاق الحاصل والتّقاطع الظاهر بين كتاب دلائل الإعجاز 
ومفتاح العلوم فيما يخصّ الأغراض والمقاصد المتحقّقَة من الوجُوه والفروق, يعكسٌ معُمْق 
العلاقة بين المشروعين ويُؤْسَّس لبعد عمليّ مهم في التّطرق إلى قضايا اللّغة القائم أساسًا 
على مبدأ التّراكم المعرفي» فما تعرّض إليه «السكاكي» مثلًا من نُقود تمحورت حول ادعاء 
تجميده البلاغة وشل حَركاتها يكشف في اعتقادنا عن نؤع من إسقاط الأحكام. وعدم 
تنزيل الرجُل مَنَزلتَه ضمن التسلسل الحضاريٌّ الذي يَربطه بسيرورة تاريخيّة تونّق صلته 
بن سيقوه وخاضة «الجرجانى»: والخاص ل أن التحليل الشابق يكشف لنا أن الوجوة 
والمُروق لها بعد نحويٌ نظاميٌ بالأساس باعتبارها مقتضيات للأغراض ومقاصد مقاميّة, 
وهذا ماجًّعلنا نبسط القول فيها في الباب الأول من البحث. ونركز بالأساس على نحويتها.ء 
حيث تغكس لنا سُلطة النظاميّ في تَوجيه المنجزالاستعماليّ الطارئ. ولعلّ مايدّعم كلامنا 
ارتباط هذه الأغراض بالمقصد النحويٌ الأول من الإثبات: وهوتثبيت الاعتقاد. 


امن 


الباب الثاني 


0 
خاتمة الفصل التانى 
منّل هذا الفصل مجالًا تقضينا فيه الإثبات في التصورالبلاغيّ العرني بعد أن 
أسسنا له في التصورالتّداويَ عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة. وقد بدأنا بحثنا 
بتأصيله في عُمقه النْظريّ الذي ظرح فيه من خلال تنزيله ضمُن علّم المعاني إطارًا 
تَظرباء بوصشه القكناء الأول لبداية التهاة الثلالة الوضعية بمقامات قولها باعتبار أن 
علخ العاق تدوسن خواض الأراكبب ومراغاة #نك بمقتشى الهال هذا إضافة إلى أن 
ثنائية الخبروالإنشاء البلاغيّة دُرست ضمن هذا القسم البلاغيّ» وهذا ما جعلنا نُنزل 


الإثبنات سق غلم المعماق. 


ولمًا كان الإثبات يُدرج ضمن الخبرعمومًا فنا لم نجِدْ بدا من التَوقف عند خبريّة 
الإثبات وتفصيل القول فيها. وفي هذا السياق بحثنا عمًا يحمّق خبريّة الكلام, التي تراءى 
لنا فيها أنّها تعود إلى المتكلّم المُخبرواعتقاده وحكمه. هذا الاعتبارالمهم في الخبرقادنا إلى 
تتبّع الاعتقاد ورضد الإثبات باعتباره حكمًا يحتملْ التصديق والتكذيب؛ ذلك لأنَّ المتكلم 
فيالإثبات يطمخ إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مُخاطبه. وهذا الاعتقاد مَحكومٌ بثنائيَة 
الصَّدق والكذب أساسّاء التي بحثنا فيهاء وتوصلنا إلى أنَّ الإثبات يَقتضى الصّدق وما 
الكذب إلا عارض مقاميّ بلاغيّ. هذا الفهم جعل من شروط الإثبات الأساسيّة قيامة 
على صدّق المحتوى في حين يكون تكذيب الإثبات من مُشمولات استعماله داخل مقام 
معين تفرضهُ علاقات التتخاطب. 


استوجّب منا تنزيل الإثبات في مَقامات قؤله البحث عن حضو رالمقام داخل بنية 
التركيب الإثباتي. ولمًا كان المقام ذا مُستويين بحثنا في البداية عن المقام النُمطي الذي 
يكون حاضرًا ضمئًا في كل بنية» وهو مستوى مُجِرّد يقع فيه تجريد المقام بتجريد بنيته. 
وفي هذا المستوى عالجنا الإثبات في دلالته الوضعيّة البسيطة التي تبين لناأنهادلالة 
إخباريّة أساسًا يطمحٌ فيه المتكلم تثبيت خَبرفي ذهن مُخاطبه. هذه السلميّة فيدلالة 
الإثبات عن الإخبارمَهّدت لنا الظريق إلى معالجة التركيب الإثباتي ضمن المقامات 


لكان 


الفصل الثاني: الإثبات في التضور البلاغيّ العربئ 


الحقيقيّة؛ ذلك لأنَّ استعمال هذا التركيب الإثباتي البسيط في مقام حقيقيّ ننّجٍ عنه 
بروزجملة من الأغراض السّياقية من مثل التّوبيخ, والوغد والوعيد, والاستعطاف... 
إلخ. وهي أغراصٌ ومعانٍ كان للسياق دورٌ كبيرٌفي الاستدلال عليها. 


هذا التّصوّرلمستويات حُضورال مقام مهم جدًا في تتبّع الوجُوه والمروق» وتكمن 
أهميته في اعتبار مستوى الوجُوه والمُروق حَلقة وسطى بين الإثبات البسيط المحقّق 
للقولة الإخُبارمطلقًا وبين استعمال الإثبات في مقام حقيقيّ . تفسير ذلك أنَّ مستوى 
الوجُوه والفروق مستوى «بِيْنَ بيّن» ينبع من مستويات النّظامء ومن معانيه النحوية, 
وينبع أيضا من الاستعمال داخل المقام باعتبا رأنّها مقتضيات لأغراض ومقاصد. وهذا 
سرّالتجاذب الحاصل بين المستوى النّحويٌ والمستوى البلاغيّ في هذه الوجُوه والمُروق. 


من هذا المنطلق. بحثنا في الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. 
وحاولنا التوقف عند جل الأغراض التي يَطممٌ المتكلّم إلى بُلوغها. وقد توصلنا بعمليّة 
إحصائيّة دقيقة في كتاب دلائل الإعجازإلى أنَّ المقاصد والأغراض الناتجة عن هذه الوجُوه 
والفروق تدورق كجملها حول قرط التأكينه واللمبالقة وشو عرص بلاغيٌ يقتضيه 
سياق القولء والظريف في هذا البحث هو أنَّنا وجدنا تقاطع مع ما توصّل إليه جميل 
عبد الحميد في عملية إحصائيّة في كتاب المفتاح: وهذا مايُنئ عن تكامل المشروعين 
(«الجرجاني», «السكاكي»). 


إن الإثبات في التّصورالبلاغيّ العري قائمٌ على مُسلّمة أساسيّة يكون بُموجبها 
المتكلّم مُخبرًا مثبنًا معتقدًا اعتقاديّقين من مَضمون كلامه في مقابل مُخْاطْب جَاهِلٍ بما 
يساق إليهء] لا أن هته المُسلمة تنعط ف أؤل ظموح عقاف يسعن مق خلدله المتكلم إلى 
تبليغ مقاصد وأغراض حسب سياق القول. وف كلّ هذا يكون المخاظب مُجِيرًا على فك 
شفرة الخطاب. وما يحيط بها من ملابسات. هذا الفهم يدعونا إلى البحث في الآليات 
التي يعتمدها من أجل تحليل خطاب المتكلّمء والوصول إلى مقصده. وهذا ما سَنحاول 
التتطرق إليه في الفصل الثّالث من البحث بدراسة الأسس والآليات التي حُدّدت في 
التصوّرالبلاغيّ العرني من أجل البحث في المعاني البلاغية المتحمّقة. 


ينض 


الفصل الثالث 


الوحُوه والفروق: أسسها وآليات تحديدها 


الإثبات في الغربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


الفصل الثّالث: الوحُوه والفُروق: أسسها وآليات تحديدها 


بعد التعرّض إلى المهاد النُظريٌّ العامَّ لدراسة الإثبات في النّصور البلاغيّ العربي 
وتنزيله منزلته الصحيحة من البحث ولاسيما بالتوقف عند نظريّة الخبروالإنشاء, 
وإبرازدؤرعلمالمعاني باعتباره علما يدرس أحوال التركيب في علاقتها بمقتضى الحال. 
نقف في هذا العنصرمن البحث عند الأسس والآليات المحدّدة للوجُوه والمروق وكيفيّة 
اشتغالها”". وهي آليات نرى أنّها أساسيّة في البحث باعتبارها ستمكّننا من تقصيّ خروج 
الإثبات من دلالته الوضعيّة نحوإفادة جملة من الأغراض وال معاني. 


لان فباشرة وجوة الإثبات وفروقه من متطلق بلائ تستدعي ف البداية تحخديد 
ماهيتها؛ ذلك لأننا وجدنا في هذا الاصطلاح «الوجُوه والفروق» نوتًا من الغموض 
بلاغيًاء فلئن كانت الفُروق المتحمّقة من الوجُوه التّركيبِيّة التي تحدّثنا عنها في الدلالة 
الوضعيّة تمس البنية أساسًّاء (وهي واضحة نسبيًاء وهذا الوضوح عائد إلى ثبات البنية 
ومايُتصرّف فيها شكلًا) فإِنَّ البحث فيها باعتبارها معاني بلاغية متحمّقة يشُوبه الكثير 
هن الالثباسء تفُسِيرٌ ذلك اننا وعدثاق حديت البلاقيين عن الذثلالة الوضعيّة ونا 
يُقابلها من معان الكثيرمن المصطلحات التي تترادف مع الوجُوه والمروقء من قبيل 
«المعاني الثّواني». و«المعاني الفروع ». و«الخصوصيات الزائدة»: و« معن المعنى ». وكلّها 
تقع في الجهة المقابلة للدّلالة الوضعيّة. وهذا في اعتقادنا ما يتطلب التوضيح أولًا. ومن 
ثم محاولة الكشف عن آليات تُحديدها بالوقوف عند المقام وعناصره. والاستّدلال 
باعتباره آلية مهمّة: وصولًا إلى ربط الدّلالة الوضعيّة بالوجُوه والفروق. واعتبار الإثبات 


)١(‏ الإقراربوجود تصوّربلاغي له أسس وآليات في البحث هوانخراظ ضمي في مشروع لبناء علم دلالة 
عري. وهو مشروع لطالما أشارإليه كثيرمن الباحثين العرب وأصبح متشكَلًا وله منهج وأسس 
اشتغال. وقد تبلورت لدينا هذه الفكرة نتيجة لقراءتنا لكثيرمن الأعمال تسعى إلى بناء هذا 
لقصو وقد لفك انتباهتا قل ل«ميلةد »على أساسه بنيقا تصووتا: وقول( )) تذنك كله فإن 
كلّ مشروع لبناء علم دلالة عرب ينبغي أن يستند في نظرنا إلى منهج البلاغيّين ومذهبهم في دراسة 
المعنى» (ميلاد .)١159-5‏ 


يننا 
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البلاغيّ صورة من صُور الإثبات النُحوي. الذي سنمهّد به النظرفي المعاني المقصودة 
بالقول من بينة الإثبات. 


ا- في ماهية الوجُوه والفروق: 


ا-ا- الوجّوه والفروق بين سلطة التركيب ومتطلبات القول البلاغي: 


لقد ثبت مما سبق طرحه في علّم المعاني إطارًا نظريًا أن الوجُوه والمُروق تبدأ بالتشكّل 
في هذه الزاوية من البحث. أي بعد اكتمال التّركيب نحويًا في الإفادة, وهذا ما جعلنا 
نعتبرها (الوجُوه والمروق) مبحنًا بلاغيًا وَإنْ كانت تتأسس في رحاب النّحو أولًاء ذلك 
«أنَّ الغرضّ الأصليّ من وضع الكلم إِنّما هو الثّركيب لامتناع وضْعها إِلّا لفائدة وامتناع 
الفائدة فيها غير مركبة لامتناع استعمالها من أجل إفادتها المسميات» (المفتاح١7).‏ 
فكأنّنا مع «السكاكي» أمام إشارات واضحة في خروج دلالات الألفاظ ومعانيها المعجميّة 
من ساحة الطرح البلاغيّ. ومن هذا المنطلق فإِنَ الحُكم على الكلام بالبلاغة يبدأ من 
الكلام المركب تركيبًا تحصل من خلاله فائدة يَحسنْ الشكوت عليهاء وهذا القول لا يعني 
أنَّ كلّ كلام تحصل من خلاله فائدة هو كلام بليغٌ » وإِنّما من شُروط الكلام البليغ أنْ يكون 
صحيح الإعراب مفيدًا بالضَرورة ومنه نحصّل الشروط الأساسيّة التي يَعتمدها البلاغيّون 
للحكم على بلاغة الكلام: ولكن إذا كان التّركيب والقصدُ شرطين من شُروط الكلام البليغ, 
فما الكلام البليغ؟ أي كيف يكون الكلام مُستوفيًا للبلاغة بخلاف التركيب والقصد؟ 


نجد هذه الإجابة عند البلاغيّينَ العرب في تعريفهم للبلاغة: فمّد جاء عند صاحب 
الإيضاح: «وأمًا بلاغة الكلام فهي مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته» (الإيضاح. :2). 
ومقتضى الحال هو الاعتبارات التي تدعو المتكلم إلى أنْ يَصوغ كلامه على نحومن الأنحاء 
فهو ضربٌ من الاعتبارالمناسب. وقد اعتبر«الجرجاني » أنَّ البلاغة هي معن المعنى من 
خلال قوله: «فهاهنا عبارة ايند وهي أن تقول المعنى ومعن المعنى » (الدّلائل: 577), 
ويقصد «بمعن المعنى » الدّلالة الثانية التي تحدّد الغرض من الكلام. 


6/ 
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إذا كان ذلك كذلك. فَّهمنا أنَّ بلاغة الكلام هي ما يَحملهُ التّركيب من مقاصد 
وأغراض خفية:, فهي المعاني الثواني التي تّفهم من المقام؛ وهي خصوصيات زائدة عن 
المعنى الوضعيّ الأوّل الذي هو من مقتضيات التركيب النحويّ. وهذا ما كنا تناولناه 
في الباب الأوّل بالوقوف عند الدّلالة الوضعيّة للإثبات. والتي تبيّن لنا أنّها دلالة تُفهم 
مق مسو الأركيبيه وضجعسذ ا التسوريقول الخرق: «البلؤاقة سى اصفة راججعة إن 
الُفظ(...) ولكن لا باعتباركونه لفضّا ومُجرّد صوت. ولا باعتبارأنّه دل على المعنى الأوّل 
الذي هو مُجِرْد إفادة النسبة بين الظرفين على أي وجْه كانت تلك النسبة (...). وإنّما 
يُوصَف بها باعتبارإفادته المعنى الثاني وهوالخصوصيّة التي تُناسب المقام, ويتعلّق بها 
الغرصٌ لاقتضائها المقام» (شروح التلخيص1714012). 


إذا سلمنا بهذاء واعتبرنا أن البلاغة هي المعنى الثاني وهي خصوصية زائدة عن أصضل 
المعنى. فإِنّهِ يُمكن القول إِنَّ الوجُوه والفُروق هي أيضا مما يُعتبرفي إطارالبحث البلاغيّ, 
فلاشك في أنّها تتجاوزلغة الخطاب العادية؛ ولهذا وسَمنا هذا العنصر بالوجُوه والفروق 
بين سلطة التّركيب ومتطلبات القول البلاغيّ» فالوجُوه والمُروق وإِنْ كانت تُبنى على 
التركيب أساسًا فإنَّها ثُمثل مقتضيات لأغراض وغايات بلاغية. غيرأنَ اعتبارالوجُوه 
والفروق مبحنًا بلاغيًّا لايكشف لنا عن ماهيتها؛ ذلك لأنْ الوجُوه والمُروق كثيرًا مايقعٌ 
التّعبيرعنها عند البلاغيين مُترادفة مع جملة من المصطلحات الأخرى. فالبحث عنها 
يَكتنفه الغموض الذي يؤْدَي إلى الخلط بين المعاني وعدم تحديد المستويات بينهاء وهذا 
فاستحاول الكقف عنه: 


١-؟-‏ وجوه وفروق أم معان ثوان؟: 
١-2-١‏ في ماهية المعنى الثّاني: 


ِنَّ البحث في الوجُوه والفُروق يَستوجِبُ في البداية تحديد مَفهومها؛ ذلك لأنَّ تحديد 
المفاهيم يُجنبنا ويجنب القارئ اللبس في التّعامل مع الظاهرة. ولم تكن غاية هذا 


لض 


الباب الثاني 


التوقف عند دلالة المفهوم عرضيةً بل هي اسشتجابة حقيقيّة اقتضاها البحثء نظرًا لما 
وجدناه من استعمال للمفهوم في سياقات مُتنوعة مما يوج أحيانا أن المصطلح استعمل 
للدلالة على الشَّيء نفسه. فوجُود مفاهيم من قبيل «المعاني الثواني»: و«معن المعنى ». 
و«الخرض »بو« اسان الزائدة» :قد هل القبال على هذه العادة حير لأنها خيل 
على الشيء نفسه. فهل الوجُوه والفروق هي نفس ما يُطلق عنه المعاني التواني أو 
الخصوصية الزائدة أومعنى المعنى أوالأغراض والمقاصد؟ 

إن الحديث هن امسق التاق وسا تزتبظ بدهق تضطاحات حافة هوق الأصبل 
عدييث تب على وتدووسق اثل ابعص من الأراكيي ل الالتب]الوضعيةرزها 
تفيده الألفاظ في أصل الوضع. وعليه فالمعنى الثاني هو خروج الألفاظ عن هذا الأصل 
إلى الدّلالة عن معنى آخر. بناءً على هذاء فنحن أمام معان اكتملث من الناحية التركيبيّة 
ومهيأة للاستعمال بحسب ما يقتضيه الحالء يقول «ميلاد»: «إِنَّ للتراكيب في جهازها 
النُحويٌ معاني أول أصليّة فإذا ما دّخلتٌ ساحة الاستعمال دخلث فضاء البلاغة ووجدت 
لتلك المعاني معان ثوانٍ على المعنى المقصود الذي يُريد المتكلم إثباته أونفيه أوماإلى 
ذلك» (ميلاد.؟175:155). ولعلّ مجال بحث هذه المعاني الثُواني المقابلة للمعاني الأول هو 
علم المعاني الذي ابتدعه «السكاكي» في تقسيمه لأبواب البلاغة, وهو علم يَنطلقٌ من 
التّراكيب الثّامة في الإفادة التي أصبحت مُهيأة للاستعمال حسب المقاصد والأغراض, 
ويدرس خواصّها على ما يقتضي الحال ذكره. يقول «السكاكي » معرفًا علم المعاني: 
«هوتتبّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة ومايتضل بها من الاستحسان وغيره ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخط! في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره» (المفتاح» .)17١‏ 

من هذا المنطلق. يكون المعنى الثاني هوالمعنى الذي فيه خصوصيّة زائدة عن مُجرّد 
الركيب. وهي خصوصية يتطلبها مقام قول ما. فال متكلم يختارتراكيبه بمايُناسب 
مقاصده لكي يُبلّغْ مُخاطبه. ويحمّق الغرض الذي يسعى إليه. وقد وجدنا ضمن شروح 
التلخيص ما يوحي بتقاطع هذه المصطلحات مع مُصطلح المعنى الثانيء فقد جاءفي 


ان 
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تعريفهم للمعن الثاني أنه ارك الذي صِيعَ الكلام أي ذكرلأجلإفادته.وهو 
الخصوصيات التي يقتضيها الحالء وهذا تفسيرالمعنى الثاني» (الشروح:17401). 


نفهمٌ هن هذا اتكلذ أناتعق الثاق هوالخصوصيّة الزائية:وفوالغرض:وهو 
المقصدُ الذي يَسعى المتكلّم إلى تبليغه. وعليه فإِنَّ المعنى الثاني هو مّعنى يحملٌ كلّ هذه 
الثلالات» هذا بالإضافة إلى آنا وجدنا مفهومًا تسريدل عه المعق الثاق.وهو مشهوم 
«معنى المعنى» عند «الجرجاني» فد جاء على لسانه أنَّ «الكلّام على ضَربين: ضَربٌ 
تنيت تعبا مه ناركن مدلانة | للشقل وهو ةقلق ذا تضيدث أن خبورضى «زيدة 
مثلّا بالخروج على الحقيقة, فقلت «خريَ زيدٌ» وبالانطلاق عن «عمرو» فقلت 
اعم ومتظلق #بوهلى هنذا الناس وكيرت الغرانت #اتطبل مله إلى الشرطن يدلالة 
اللُفظ وحده: ولكنن يَدُلَّكَ اللفظ على معتاه الذي يفتضيه موضوغه فى اللغة ثم تمد 
لذلك المعنى دلالةً ثانية تصل بها إلى الغرض. ومّدارٌهدًا الأمرعلى الكناية والاستعارة 
والأمقيال ( )دوذ قد ضرفت هذه البعطلة: قواهتا صيارة لختسرة وى أن تشول امسق 
ومعن المعنى. تعني بالمعنّ المفهوم من ظاهر اللفظء والذي تصل إليه بغيرواسطة, 
وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي 
فسّرت لك»(الدلائل» ؟كى 53 ). 


ما نلمحه في تعريف «الجرجاني » اعتباره المعنى الثاني هو مَّدارالفائدة: وهو الغاية 
من الكلام» وهذا ما يعرّزتصوّرنا لاعتبارالمعنى الثاني في تقاطع مع كثيرمن المفاهيم 
التي أوردناها. ولكن ما يجب الإشارة إليه في هذا الصّدد أنَّ «معنى المعنى » حسب نص 
«الجرجاني» مَدارهِ الكناية والاستعارة والتمثيلء وهذا مايفتح المجال إلى الحديث عن 
تصوّرآخر للمعن الثاني يتعلق بكل ما هومرتبط بالوجُوه البيانية. ومن هنا يُمكن 
القول إِنَّنا أمام مفهوم متشعّب”. فالمعنى الثاني هوالغرصٌ أحياناء وهوالُخصوصيّة 
)١(‏ لقد عبرّالكثيرعن هذا التشعب للمعن الثاني وضُعوبة تحديده. فقد جاء على لسان العيساوي 


أنه «الايُوجد تعريف علمي ذقيق للمعاني الثواني(...): ولو طلبنا من أي بلاغيّ ضبط حدود المعاني 
النّوان لعجز؛ لأنه معنى لا معنى له في ذاته.» (العيساوي. 003١م‏ ؟ه). 


الا" 
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الزائدة عن أصل الوضعء وهومما يُدرِجِ ضمن المجازوالبيان أحيانا أخرى. لذافإنٌ 
توحيد القول في هذا المفهوم سيوفر علينا كثيرًا من الجُهد في دراسة الوجُوه والمُروق التي 
تنستخلسن من الدّلالة الوضعية: 
2-2-١‏ توحيد النظرفي المعنى الثّاني: 

فوا أجاتب#الصوانب ذا اعتبرنا أن امسق الثاق هنو الى تتعالب اللظرئات قديبها 
وحديثها للظفريه ودين قاذ ههه فهو هداز الغلوه على اختلافها تظرًا لأنه مقصد 
المتكلّم وغايته التي لا تدرك. فالمعنى الثاني هوالمعنى الذي من أجْله يَصوغ المتكلّم كلامه, 
وهوالغرصٌ والمقصدُ أساسًا. هذه الأهميّة للمعنى الثاني جعلث الكثيريتناوله بالدّريس 
والمتابعة. ومن خلاله ؤُلدتٌ المصطلحات وتشعّبتء وقد رأينا أنّه مفهوم يتقاطعٌ 
مع كثيرمن المقاهيم الأخرى من مقل «الغرض », و«الخصوصية الزائدة © و«امعى 
المعنى ». و«الوجُوه والفروق»». وقد رأينا أنَّها مفاهيم وإِنْ تقاطعت يبقى هناك وجود 
بعض الفوارق مثلما تبين لنا مع «معن المعنى» باعتباره تصورًا خاصًا بالكناية والمجاز 
مبدئيا”". ولكن إِنْ تتبّعنا سياقات القول لهذه المعاني النّواني نجد أنَّها تتفق في شيء واحد. 
وهنو ننوعهنا من أصل يُوحَّدهاء تقول «الشكيلي»: «يقومٌُ تعريف المعاني التّوان في 
مُختلف السّياقات التي استعمل فيها هذا المُصطلح على مفهوم الخصوصية الزائدة 
فهي باعتبارها أغراضًا للخصوصيات الزائدة عن أصل المراد. وهي باعتبارها مُولّدة من 
معنى أصلي بعد انصراف اللّفظ عنه. معان زائدة» وهي أخيرا باعتبارها معاني مَجازية 
زيادات في أنفس المعاني وخصائص» (الشكيلي: 5”5725008). 

استنادًا إلى ذلكء يتبيّن لنا أن «الخُصوصيّة الزائدة عن الأضل» هي الشَّيء الذي 
يوحّد القول في المعنى الثاني. فالمعنى الثاني هو معن يُولّد في رحاب المعنى الأوّل. وينبني عليه 
)١(‏ نقول مبدئيا لأنَّ هذا النّصوريتعارض مع ما نسعى إلى البرهنة عليه ؛ ذلك لأننا نفترض أنَّ «معنى 

المعنى» عند «الجرجاني» يتجاوزالوجُوه البيانية ليدخل في باب إثبات المعنى وتأكيده والارتقاء 


به إلى درجة البيانء وقد بنينا افتراضنا هذا على جملة من الكتابات التي ننخرط ضمنها ونتبنى 
تصوراتها نخص بالذّكر (ميلاد: 2001 ): (المبخوت, 5001 ): (الشكيلي. 2001 ). 


لجرا 
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ولا يكن أن نتمثله إلا وجودة: ولماكان الممق الأذل ممق مُستغلها ف و الأركيب: وهو 
معنى نحويّ بالأساس باعتبار التركيب يَرجع العلّم به إلى علم النُحومُدت «الخصوصيّة 
الزائدة». و«الغرض» و«معن المعنى » مشروطة بوجّود الدلالة الوضعيّة. 


غيرأنٌ الخصوصيّة الزائدة عن الدّلالة الوضعيّة وإِنْ كنا من خلالها نفهم أنَّ المعنى 
الثاني هوكلٌ هذه الدّلالات الزائدة سواء أكانت «غرضًا» أو «معن المعنى » أو «مقاصد 
المتكلم» أو«وجوهًا وفروقًا». فإِنَّ ذلك لا يجعلنا نسلّم بتوحيد هذا ال معنى؛لأنّنا وجدنافي 
«معنى المعنى» ما يُشيرإلى أن مداره على الكناية والاستعارة والتّمثيل. ومن هنا فالمعنى 
الاق هوهراكب فق المحق غلافا للخصوصية الزاقدة عن مجر الأركيب تفسيرذلك أن 
البيان قد يكون وجهًا آخرّمن مراتب المعنى. وقد يكون هو مدار مقصد المتكلم وغايته 
القصوى؛ ولهذا فإِنَّ الكشف عن قضية «معن المعنى » ودوره في تحديد مراتب القول 
أصبح ضروريًا لاسيما وأنَّ جانبًا كبيرًا من بحثنا يعالج هذه القضية,ء هذا بالإضافة إلى أنَّ 
تحديد اشتغال التصورالبلاغيّ العرب لهذا النوع من الكلام وآليات البحث فيه سيمهّد 
للبحث فى كثيرمن الظواه رف قادم البحث. 


5-5-١‏ معن المعنى بين الخصوصية الزائدة والصنعة الأدبيّة: 

إِنَّ الوقوف عند التّصورالبلاغيّ العرنيَ وأسسه وآليات اشتغاله حنّم علينا رضد 
تصوره للكلام البليغ عمومًا. هذا الكلام الذي تبيّن لنا أنّه كلامٌ يتجاوزالدّلالة الوضعيّة 
لماه و أعمق في خفايا التّراكيب التي تحمل مقاصد المتكلم وغاياته. وهي غايات قلما عُبّر 
عنها تعبيرًا ظاهرًا؛ ولهذا عُدَّ المعنى الثاني هو مّدار البحث في علم البلاغة. غير أنه معنى 
مُتشعّبء ويكمن تشعَبه في تقاطعه مع جملة من الدّلالات الأخرى تقف عائمًا أمام 
الكشف عن مزياه. وقد أدَى هذا القول بالكثير إلى البحث عن شيء يُوحَد القول في المعنى 
الاق للجحاظة بدو نظو لأن المعاق الثواق كثيرة تصكغبي خصرها: 


ولئن متّلت «الخصوصيّة الرّائدة» عن أضل المعنى المخرج الوحيدّ في توحيد النظر 
في الوجُوه والمُروق فإِنَّ ذلك لم يكن كافيا؛ لأننا قد نهد معاني زائدة عن أضل المعنى لا 


ام 


الباب الثاني 


تفع في المرتبة نفسها مع الوجُوه والروق. وهذا ما دفعنا إلى اعتبارالوجُوه والفروق في 
مستوى آخرغيرالمعاني الثواني. ويمكن أنْ نفس ر ذلك من خلال قضية «مَعنى المعنى», 
فالقارئ لهذا المُصطلح قَذ يُلاحظ منذ البداية أنّه حديث عن المع الثّانيء وهذاما 
قرف مهنه القافل الأركبيب تتبهاء فهو مدق انو هاب عق الغرر أن صاحبه قن 
حدّد مدارالبحث فيه عن الكناية والاستعارة والتّمثيلء يقول «الجرجاني »: «الكلامُ 
على ضَرْبِينَ: ضَرْبٍ أنثٌ تصل منه إلى الفُرض بدلالة اللُفظ وحده.(...): وضرب آخر 
قث لقصل هته ]قل الخرظن يولانة اللمظل وسد و ونشن بزذناك اللفظا على معناه البذى 
يفتضيه موضوشه ف الأغةوقم تعد لذلك اللعق ولالة كانية تصل بها إل القشرطن: ومداز 
هذا الأمرعلى الكناية والاستعارة والتّمثيل... إلخ: (...): وإذ قد عرفت هذه الجملة: 
يهان عيارة اللتصير: :وهيى أن تشول الى ومع ادق رميق بالمعاق الهو من اهن 
الّفظ والذي تصل إليه بغيرواسطة, وبمعنى المعنى أن تعقل من اللّفظ معنى ثم يفضي 
بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسّرت لك »(الدّلائل 257-5275). 


فق خلول هذا التعريق يرى #7الحرهاق» أن العق الثاق تدووسول القول المحائة 
الذي هومن مشمولات علّم البيان. وهذا التّصوّرلا يجب أن يُفهّم منه أنَّ «الجرجاني» 
أراد به تخصيص «معن المعنى» على الكناية والاستعارة والتّمثيلء وهذا ما تبناه كثير 
من الدارسين”". وإِنّْما قد يتّسع ليشمل كثيّرا من المعاني المقابلة للذلالة الوضعيّة, 
بموجبها يتحول المجاز إلى مرتبة من مَراتب المعنى التي تتجاوز الخصوصية الزائدة 
عن أصل المعنى إلى تقوية المعنى والوصول يه إلى مرتبة البيان فالكناية مثلاغذت 
زيادة في التبليغ باعتبارها قولَا مجازيًا أبلغ من القول في صورته الحقيقة. حيث تمثّل 
المبالغة طريق من طرق الارتفاع بالكلام إلى مرتبة البيان والإعجاز. وهذا ما جعل 
«الجرجاني» يَعتبرمدار«معن المعنى» على الكناية والاستعارة والتّمثيلء وذلك بغية 
تأكيد المعنى وتقويته. 
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بناءً على ذلكء فإِنَّ تصورنا لمعن المعنى باعتباره خخصوصيَّةَ زائدةً عن أضل المعنى 
هوتصوّرٌيقوم على اعتبار«معن المعنى» معن ثانيا غيرأنّه لايقعٌ في المرتبة نفسها 
معاللخضوضية الزاكدة أوسائر عاق انق قد ثنهم مين الشام, الدسميسة بتاور فيه 
المعنى مُجِرّد التبليغ إلى مراتب أخرى لها مقامات مخصوصة (الأدب).: أوهي كما قال 
«ميلاد»: «إخراجٌ فئٌ لتلك المعاني الثواني غايته فنيّة أدبية تتجاوز الإفهام وإبلاغ 
القصد إلى إحداث الظرب لدى الشامع القارئ» (ميلاد. ؟177019955). 
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إِنَّ ما نريد الإشارة إليه فيما بخص «معن المعنى» أنّه هيئة تركيبيّة مخصوصة 
اقتضاها نَظْمْ معبّن للكلام بحسب مقاصد المتكلم وأغراضه. فهو معنى نحويّ مرتبط 
أشدّ الارتباط بالمتكلم العامل ومقاصده وإِنْ كان يَظهرٌ لنا في الإنجاز بعيدًا عن هذا 
المستوى النّحويّ باعتبار الإ نجاز أثرى معنويًا؛ ولهذا فمستوى «معن المعنى » يَظهرلنا 
أبَعذْعن الدلالة الوضعيّة بق الخصوصيات الزائدة :هذا التصبوولعق الع سيوجة 
بحثنا عن الوجُوه والفروق المُمكنة: لاسيما أنَّها سَتُحدَّد وفْق هذا السُلّم الثّراتبي» حيث 
نجِدُ معاني تُنجزببنية الإثبات (الدعاء. صيغ العقود, التعجّبء,المدح والذّم) أشد 
التصافًا بالمستويات النُظاميّة منها إلى المعاني التي يقَعٌ البحث فيها من خلال استدلال 
المخاظب. وخُطط وصوله إلى مراد المتكلّم» وهذا ما سنراه مع الإثبات والأقوال المجازيّة. 
ولعل ها يُمكن أنْ نجنيه من فوائد فى تتبّعنا لماهيّة المعن الثّان عمومًا أنّه: 
تمعن مَل خصوصيّة زاكذة عن الثلالة الوضعية. 
حا معق لا تكن أن تيح عقة إلا إطار الست الأكل:وهةا السق الأول هوسن 
مَشمولات علم النُحوالذي به «تنحو معرفة كيفية التركيب فيمَا بين الكلم 
لتأدية أضل المعنى مطلقًا» (المفتاح.76). 
- معنى بلاغيّ بعد أنْ أتمّ النُحويٌّ صياغتة؛. وتكمنْ بلاغتهُ في مراعاته لحال 
المخاظب؛ولهذاجاءتعريف البلاغة بكونها«مُطابقةالكلاملمقتضَّىالحال». 


نمضا 
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- أنه معنى ذومّراتب في التحليلء يقعٌ بين إبلاغ المتكلّم واقتصاره على مجرّد 
الإفهام, وبين قدرته على إُِراج الكلام في هيئة تركيبيّة فنيّة وراقيّة. 


- أنّه معنى يقعٌ الوصول إليه عبرجُملة من الآليات. لعل أبرزها آلية الاستدلال 
التي يَستعملها المخاظب لفكٌ شفرة الخطاب. وهي آلية تُبرزلنا الجانب 
النّداويَ في البلاغة العرييّة خاصة أنَّها تكشف دؤرالمخاطب ف العملية التّواصليّة 
واعتباره طرفًا فاعلًا بالضّرورة. 


- ولعل الأهمّ من ذلك أنَنا وجدنا في مصطلح «الوجُوه والمُروق» قدرة على 
احتواء كلّ هذه المعاني. وبناءً على ذلك. فإِنّنانعتبركلٌ المعاني المقابلة للدّلالة 
الوضعيّة للإثبات وجومًا وفروقًا سواء أكانت هذه المعاني منْ باب مايُدرج في 
علاقة الإنشاء بالخبرأوما يُمكن اعتباره داخلًا ضمن باب القول البياني. 


؟- الوجُوه والفروق وآليات تحديدها: 

إن لاتغا علس الندوم والخروق التمتقة هن الذلاثة الوشعنة لأم عمل شوغ 
عامّة أولعمل الإثبات بصفة خاصة. يستدعي في الحقيقة التوقف عند التّصور العام في 
دراستها. فالبحث فيها لم يعد بحنّافي الملجهول على الأقل في مستوى الآليات والخَلفيات 
النظريّة التي تحرّكها. ونحن إِذْ نقول ذلكَ فلأنَ بين أيدينا تٌصورات صَاغها أضحابُها 
في بحوث ورؤى نّعتمد عليها من أجل الخوض في هذه الظاهرة. وتكمن طرافة هذه 
البحوث” في كؤنها أَعَادت قراءة جوانب من النظريّة اللّغويّة العربيّة مُتسلحة بالمناهج 
السانيّة الحديثة: وضبطث لنافي مُستوى المنهج جُملة من آليات الاشتغال. 


)١(‏ اعتمدنافي بناء تصورنا لأليات اشتغال التصورالبلاغيّ العرتي على جملة من البحوث في الجامعة 
النّونسيّة تبنت ضمنا أوصراحة هذا المنهج في كتاباتهاء ومن بين هذه البحوث نذكر: الشرط 
والإنشاء النُحويّ للكون (الشريف. ؟2200). الإنشاء بين التركيب والدّلالة (ميلاد2201)ءإنشاء 
النَفي(المبخوت, 7 السؤال البلاغيّ (الشكيلي20:07:2). 


كلام 
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ويَهُمنافي كلّ ذلك الآليات المعتمدة ضمُْن التّصورالبلاغيّ العرني لاسيماآليات 
البحث عن الوجُوه والمروق؛ ولذا كان من الضَروريٌ الانطلاق من لبنة في البحث حتى 
تدفع بحركته نحوتصورات أعمق. وتبعًا لذلك. يُمكن القول إِنَّ للوجُوه والفُروق تصورًا 
خاصًافي التفكيرالبلاغيّ العري؛ وهو تصوّرٌ نحاول من خلاله الكشف عن الآليات 
المعتمدة في البحث. ويعتبر«المقام» آلية من بين الآليات الفاعلة التي وقع الاعتماد عليها 
عند البلاغيين قديمًا وحدينًاء هذا مع وجُودآلية الاستدلال التي تُعتبرآلية نحوية بلاغية 
تساعد المخاطب في فهُم مقاصد المتكلّم. وسنحاول في كل ذلك الانفتاح على التصورات 
اللسانيّة الحديثة باعتبارها تتقاطع مع التفكيرالبلاغيّ العربي في كثيرمن القضايا. 


؟-1- المقام ودوره في تحديد الوجُوه والفروق: 

ونحن تبحث في آليات إِنتاج المعنى في النصورالبلاغيّ العري حَريٌ بنا أنْ تستحضر 
مُقَوّما أسَاسئا من مُقومات تخديد الع فاللعن تسقكد لعف ه خلافًا لبنيته وهيتتة 
التركيبِيّة بالمقام أحيانًاء مَرِدَ ذلك أنَّ المعاني النحوية التي ثُفهم من مُجِرّد التَركيب تكون 
أحيآتنا قاضرة غنى أداء تسق الشراة:وذتك لأن الى تساق ف أغلنب الأحيان من 
روف خاصة لايُفهم إِلَّاف إطارهاء يقول تمام حسان: «ولقد سَيق أنْ قلنا أن المعتى 
على مُستوى النُظام الصوقي, والنُظام الصرف, والنُظام النحويّ هو معنى وظيفيٌّ أي أنَّ 
مايُسمى المعنى على هذا المستوى هوفي الواقع وظيفة المبنى التّحليلي ثم يأتيٍ معنى 
الكلمة المفردة ومايكون بمجموع هذين المعنيين مضافًا إليهما القرينة الاجتماعية 
الكبرى التي نرتضي لها اصطلاح البلاغيّين المقام مهأ ناه 4ه عألاء ممم وكل ذلك يَصنع 
المعنى الدلاليّ»(حسان. 185). 


وقد كان المقَامُ حاضرًا في الدّرس البلاغيّ العري حضورًا قَويًا بدءًا من الجاحظ مرورًا 
ب«الجرجاني» وصولًا إلى «السكاكي » وشروح التلخيص. حيث جاءت تعريفاتهم للبلاغة 
مُندرجة في سياق اهتمامهم بالمقام: يقول القزويني: «وأما بلاغة الكلام فهي مُطابقته 


يفعض 
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لمقتضى الحال”" مع فصاحته» (الإيضاح:ء 2١‏ ). مايفهم من كلام القزويني في تعريفه 
للبلاغة أنَّ المتكلّم يَصوغ كلامه حسب الحال التي نّستدعي ذلك وإِنْ استثنينا المَرق 
دين الحال وتققطى الخال هيديا فإن مقتكى الحال هو الهال لدف تدظو المتكلم 
أنْ يُنْشْئ كلامه على هيئة ممخصوصة . وقد أشارالتّهانوي إلى هذا في قوله: «والحال في 
اضطلاح أهل المعاني هي الأمُرْالدَاعي إلى التكلم على وجْه مَخصوص. أي الدّاعي إلى أنْ 
يَعتبرمع الكّلام الذي يُؤْدي به أهل المعنى خصوصيّة ما هي المسمّاة مُقتضى الحال» 
(كشاف اصطلاحات الفنون 2 313). 


تحتبرائفولة المشهورة «الكلّ مقاء مقال# قاعدة بلافيّة ميمة تكشف عن المكور 
القوي للمقام في التفكير ا للغويٌّ العري؛ وقد أشارالجاحظ في كثيرمن المواضع إلى قيمة 
المقام ودّوره في توجيه المعنى. يقول: «ينبغي للمتكلم أنْ يَعرف أقدارًالمعاني ويوازنَ بينها 
وبين أقدارالمستمعينَ وبين أقدارالحالات. فيجعل لكل طَبقة من ذلك كلاماءولكلٌ 
حالة من ذلك مقامًاء حتى يقسم أقدارًالكلام على أقدارا معاني ويُقسّم أقدارالمعاني على 
أقدارالمقامات. وأقدارالمُستمعين على أقدارتلك الحالات» (البيان والتّبيين:188201). 
وقداعثّبرالمقام آلية من آليات تحليل الخطاب وكان حُضوره في التّصور البلاغيّ العري 
حضورًا ذا سمة خاصة باعتبارأنّه في علاقة مباشرة بالمتكلّم العامل: فصياغة الكلام 
تقتضي وجُود المقام ضمئًا أوصراحة. فالمتكلّم المنشئ للخطاب وهويُعدٌ خطابه يَستحضرٌ 
مخاطبه بالضرورة» ولهذا تعلق تعريف الإسناد في الدّرس البلاغيّ بإفادة السَامع. 


)١(‏ مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو مبدأ أساسّي في النّصور البلاغيّ العرنٌ» على أساسه بن البلاغيّون 
تصوّرهم للكلام البليغ : ويظهر ذلك من خلال اعتبارهم «البلاغة مُطابقة الكلام لمقتضى الحال» 
(الإيضاحء.20).: (الكشاف. 5؟19). ولعلّ الطريف في هذا المبد! خُضوره القويّ في التصورات اللّسانيّة 
الحديثة؛ وخاصة في تصور غرايس (611028) من خلال مبادئه المَعروفة من مثل الاستلزام 
الحواريّ ومبد! التّعاون الذي تؤسّس لمفهوم المُناسبة, القائم أساسا على فكرة « لكل مقام 
مقال». وضرورة مراعاة حال المُخْاطَّبء وهذا التّصوّرمهمَ في بحثنا هذا نظرًا لأننا سنتعرض إلى 
خرق هذه الشروط وما يؤدي من مخالفة هذه القوانين في عمل الإثبات. 


مض 
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وقد تبلورت فكرة المقَام بصورة أعمق مع عبد القاهر «الجرجاني» من خلال نظريّة 
الظم. حيث جعل هزايا النُظم مُرتبطة أشد الارتباط بالمعاني والأغراض التي يضَاغْ 
لها الكلام؛ وقد جَعل الغاية من ترتيب الكلام وتّظمه على هيئة مخصوصة هي تبليغ 
المقاصد والأغراض. وفي هذا إشارة منه إلى حضور المخاطب ومراعاة حاله بحسب المقام, 
وهذايَّدلَ على حُضورالمقام في البنية النحوية,. وارتباطه بالمتكلّم العامل في علاقته 
بمخاطبه. وهذا عكس ما ذهبت إليه المقاربة التداوليّة التي فُصلت بين النظام والمقام, 
وبيجلت دراسة الأقوال ضمن سياقاتها التّامة. 


بناءً على ما تقدّم نقول إِنَّ الإحاطة بالمعنى في كثيرمن الأقوال يّدعونا إلى استحضار 
السَياق الذي قيلت فيه. ويدعونا كذلك للإلمام بطرفي الخطاب باعتبار العمليّة 
التُواصليّة تتم بين متكلّم مُنشئ للخطاب. ومخاطب يُوجّه إليه الخطاب. وبين هذا 
وذاك مَعارف مُشتركة وملابسات من الضروري التوقف عندها من أجل نجاح العمليّة 
التّواصليّة. ويتمٌ صياغة المشهد الكلامي -إِنْ صحت العبارة-. فالمقَامٌ هو المفتاح لفكٌ 
شفرة الخطاب. وهو السّبيل لمعرفة حقيقة التراكيب اللغويّة أحيانًا. فلوتصورنا حوارا 
قائما بين صديقين.ء يتوجّه فيه أحدهما للآخر قائلًا: «أغلقٌ الباب»., قاصدًا أغلق باب 
هذا الموضوع. فإِنَّنا لايُمكن أنْ نفهم القضد من القول إذا لم نكن ضمن هذا المقام» وإذا 
لميكن لدينا ممَعلومات كافية عن هذا الحوار المتشنَج. وظرق أدائه في تلك الأحظة 
وانفعالات أضحابه. ومن هنا مد المقَامُ جسرًا تَصل به إلى ماهية المعنى حين نَعجرُعن 
بلوغه بمجرّد التركيب. 


من هذا المنطلق لا يُمكن الحديث عن انفكاك عناصرالمقام من البنية كما قَدْ يتوهّم 
البعضء وإِنّما مايحدثُ هووجُود «قدرة تواصليّة واحدة» -على حدّ قول المتوكّل- 
تتضافرفيها عناصرالمقام مع بنية القول. يقول: «ليس ثمّة قدرتِانٍ اثنتان مُستقلتان 
«قدرة نحوية» صرف و«قدرة تداوليّة » بل قدرة تواصليّة واحدة. ويؤيد التوحيد 
بين هاتين القدرتين أن التّداول لا يمكن عرّله عن المكونات الأخرى التي يحكمها سواء 
أكانت تركيبًا أم صرفا أم دلالة» (المتوكّل, 500 19). ولم يكن حُخضورالمقام أقلّ حضًا 


اس 


الباب الثاني 


في الدّراسة اللّسانيّة الحديثة ولاسيما عند التّداوليين. حيث احتفثٌ دراستهم بالمقام 
فهؤلاء يرونَ أنَّ المقام هوالأساس في دراسة المعنى. وقد انبنت أفكارهم وتوجّهاتهم على 
هذا التّصورحتى غدا الحدث اللّغويّ عندهم حدنًا في الملابسات والطظروف والمواقف التي 
تف بالخقام ورآينا في حوتهم إحاطة بالتكلم والمخاظطب ولروف إتتا الول يقول 
فان ديك (غازز0 مهلا ): «كلّ عبارة مُتلمّظ بها ينبغي ألا ُوصف فقطمن وجهة تركيبها 
الدّاخليَ والمعنى المحدّد لها بل ينبغي أنْ يُنظرإليها كذلك من جهة الفعل الثَّام الإنجازيٌ 
المؤدي إلى إنتاج تلك العبارة» (دايك. 50.١‏ 18). 


ونحن إِذْ نثمّن أطروحات هؤلاء ونعترف بفضلهم في بلورة فكرة القام ودوره في توجيه 
دلالة القولء فَإنَنا لاا نسلّم بحقيقة ما توصلوا إليه تسليمًا مطلقًا نظرًا لأنَّ بحثوهم 
وقعت في كثيرمن الإشكاليات النظريّة والإجرائيّة التي أخلت بمنهج بحثهم. والشيء 
الذي يُمكن -في اعتقادنا- مؤاخذتهم عليه هوإيمانهم المُطلق بقيمة السياق والمقام في 
دراسة المعنى, مما أوقعهم في نؤع من العُلوالذي أكسب دراستهم ضعمًاء حيث ركّزوا 
على التعنه امي لاسر للحوكة دون سيق قا بكسب لاتوالسبة اعرايةا 
يُكرّسها داخل التّركيب ويربط البنية بالدّلالة. ولنا في قضية الفعل الإنشائي خيردليل 
حيث يكشف عن الصُعوبات التي صَاحبت التّصوّرالتّداوي. هذا إضافة إلى إيمانهم 
المُطلق بقيمة المقام واعتبار الإنجازهوالفضاء الحقيقيّ القادرعلى تمثّل اللّغة بعيدًا 
عن البنية وأشكالها النُظريّة , وهورأي في اعتقادنا مُبالعٌ فيه وقد لقي اعتراضًا©. 


وقد توجّهت أطاريح العرفانيين - تحديدا عند أصحاب نظرية المناسبة - توجهًا 
طريمًا في مقاربة المقام أوالسياق في صورته العامّة حين اعتبروه معطى ذهنيا نفسيًا يؤثر 
في حركة التأويل لحظة التّخاطب. وعليه فهو ضَرْبٌ من المُقدمات التي يختزنها الُظام 
)00 نخصّ بالذكرفي هذه الاعتراضات كتاب «المشيرات المقاميّة «(باديسء. 2005 ) التي أفردت بحثها في 
إبرازدؤرالمقام في التعبير عن المعنى واعتباره جزءًا من البنية النحوية مُتصدية بذلك للتّصورات 


التّداولية التي «تعتبرالمقام هوالوجه الحقيقيّ والوحيد للغة ». وقد بينت أنَّ هؤلاء قد بالغوا كثيرًا 
في نظرتهم للمقام ودوره في تحديد دلالة القول. 


الميكانا 
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الإدراكيّ ويأخذها بعيّن الاعتبارفي هندسة العمليّة التّواصليّة برمتها. تُفيدنا هذه 
النُْظرة للمقام عند هؤلاء في اعتباره معطى نظاميًا مُسجلًا في الأساس النُحويٌ يتفاعل 
مع المعطيات الأخرى من أجل تحقيق المناسبة في القول. ولا يعني هذا في نص رأصحاب 
تغلريّة المتاسبة أنّالسياق مُحِْدَذ مُسَيِْما انما يُتنادون يضبرورة «#ريظ المعلومات المبلغة 
لغويًا بمجموعة من الافتراضات الخلفيّة المنتقاة بصورة وافية -التي تكوّن السياق فيما 
بعد- في ذاكرة الجهاز الاستنباطي »(سبيرير وولسون:» 15222015 2). 


مايمكن أنْ نحتفظ به هو أن النصورالبلاغيّ العرني احتفى بالمقام وأبرزدوره في 
تحديد دلالة القول باعتباروجُود علاقات خفيّة بين المتكلم وعناصرالمقام. ومن بينها 
المخاظب. فما نراه من تشكل في بنية القول هو ما تقتضيه حال المخاظطب في المقام. 
فكل زيادة في مستوى البنية هي تعبيرٌضمنيٌ عن خخصوصيات جديدة في المقام. ومن هنا 
مثلت «الأبتية الدلاليّة المتحزة أبنية نحوية دلاليّة خاصة تنعكسٌ فيها خصوصيات 
المقام»(ميلاد ١..ىك‏ /38). 


؟-؟- الاستدلال آلية من آليات البحث في الوجُوه والفروق:2 
لقد مكّننا الوقوف عند ماهية المعنى الثاني وإبراز خصائصه من استخلاص 
معطيين أساسيين: الأول هو اعتباره معن مُتَسْعَبًاء والثّاني أنه المقصد والغاية التي 
يُريد المتكلم تبليغهاء ولكن هذا طبعًا يقتضي وجُود طرف مقابل يُصاغ من أجله الكّلام, 


)١1(‏ يُعدَ مفهوم الاستدلال مفهومًا أساسيًا في الطرح اللغويّ العرتي والغرتي. وقد كان مُترسخًَا في النظريّة 
النحوية والبلاغيّة العربيّة وخاصة مع السكاكي. حيث خصّص له جزءًا مهما في كتابه . أمَّافي الطرح 
الّساني الحديث فقد تبلورمفهوم الاستدلال في المنهج التّداوي مع الفيلسوف غرايس (9768), 
حيث يرى أنه آلية من آليات العقل يعتمده الإنسان في تحليل الخطاب. وقد برزت مع هذا المفهوم 
مفاهيم حافة توجّه عمل الاستدلال من قبيل: «قانون المحادثة» و«مبد! التعاون». وقد لقي هذا 
المفهوم اهتمامًا من قبل المفكرين المحدثين العرب حيث أعادوا قراءته قراءة جديدة متشبّعة بمنهج 
البلاغيين مع انفتاحهم على القراءات اللّسانيّة الحديثة: ومن هؤلاء نذكر«المبخوت» ضمن كتابه 
«الاستدلال البلاغيّ» وطه عبد الرحمان ضمن كتابه «اللسان والميزان والتكوثر العقلي». 


ين 


الباب الثاني 


فلانتصوّرعملية تواصليّة خالية من مخّاطب يوجّه إليه الكَلام وإِنْ كان افتراضَاء 
فالمخاظب هو جوهر العملية التواصليّة, وهوالمحرّك الأساسئ في الصناعة الكلاميّة 


إذا كان ذلك كذلك. فإِنَّ المخاظب يُعَدٌَ طرفًا فاعلًة في العمليّة التّواصليّة من خلال 
مايكتسبه هن آلياث تمكنه هن فهّم خطاب المتكلم: هذا بالإضافة إل المعارف المشتركة 
ال هذه طبيعة الحوان ولعلّ من بين هذه الآلبات الى يعتندها اللتاظطب هي » آلية 
الاستدلال» التي تُعدٌ آلية من آليات العقل يَستَعْملها الإنسان بغية إدراك الحَقائقَ 
وبلوغ الغايات, وهو لعمري (الاشتدلال) أبرزوجُوه التَجلي لقيمة المعرفة: نظرًا لأنّه 
تعبيرٌ حقيقيٌ عن قيمة العقلء ووجه من وجُوه تفاعل الإنسان معَ واقعه ومع الأشياء 
المحيطة به تفاعلًا مَنَطْقيًا. وهذا ما جعل مَفْهوم الاشتدلال يحظى بمكانة مهمة في الفكر 
اللُغويّ بدءًا من الإغريق وضُولًا إلى النحو والبلاغة العربيينء وكذلك في الطرح اللساني 


الحديث, وتحديدًا ضمن التوجه التداولي. 


يرتكزا لاستدلال في جوهره على العقل فهو عملية عقلية بامتياز يقوم بها المخاطب 
عند تلقيه الخطاب. وهو علمٌ وقع اعتماده في البلاغة العربيّة مع «السكاكي» الذي 
اعتبره أساسيًا في فهم علمي المعاني والبيان. يقول معرفًا علم الاستدلال: «الكَلامُ إلى 
تكملة علم المعاني وهي تتبّع خواص تراكيب الكلام في الاستدلال. ولولا إكمال الحاجة 
إلى هذا الجزء من علم المعانيء وعِظمْ الاتتفاع به لما اقتضانا الرأي أنْ نرخي عنان القلم 
فيد علشا ما بان مق أتقق أسكه وانحنةا هق عدم الييان فأصبل التشبية أوالكناية أو 
الاستعارة» ووقف على كيفية مساقه لتحصيل المطلوب به. أطلعة ذلك على كيفية 
نظم الدليل» (المفتاح. ه27). 


كيو نكس «الستكاك» أن اررض طاريق يتشد البلدشئ مق أجل ارول 
إلى المعنى» فارتباط علمى المعاني والبيان به دليلٌ على حاجة البلاغيّ إليه في البحث عن 
مَكامن المعنى. ويُعتبرإذراج «السكاكي » للاستدلال في كتّابه المفتاح علامةً على تأثّره 
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بالمُطق الأرسطيّء وما ينحسب إليه في ذلك أنَّه ا ستطاع صياغته صياغة نحوية مُحاولًا 
فهذلك تَطويعَ المنطق في فهم النّحووالبلاغة عكسّ مااتهمه به الكثيرمن أنّهِ أفُسَد 
البلاغة العرييّة: وهو -حسب رأينا- تجِنّ في حق الرّجل الذي كان مسكونا بهَّاجس 
البحث عن قانون يُفِسَّر حقيقة المعنى ودؤرتقاطع العلوم في ذلك. حت أنَّ المفتاح جاء 
مُبوبًا تبويبًا مُحكمًا بدءًا من علم النْحووصولًا إلى علم البديع. 


وتشتغل آلية الاستدلال حين يَقوم المتكلم بإلقاء قؤله للمخاظب. حيث يبدأ 
بعملية تَفكيك الخطاب والتوفقف عند مقاصد المتكلّم, تفسيرذلك أن المتكلم حين يُريد 
تبليغ مقصد معيّن يركب الأقوال اللّغويّة النّسانيّة. ويصوغٌ قصده باللّغة. إلاأنَّ ذلك 
غيركاف بالنسبة إلى المخاطب ؛ذلك لأنَّ الدّلالة اللسانيّة غيرقادرة على الإفْصاح عن 
أغراض المتكلم ومقاصده مما يَضطرالمخاطب إلى عملية الاستدلال. وربْط التّلازم بين 
مايقوثه المتكلّم وبين ما يقصدهُ. وعلى هذا النحوء فإِنَّ ما يُريد المتكلّم قؤله غالبّاما 
يكونُ غيرموسُوم لغوياء وأنَّ ما يُوسَم ليس إلا مطية يَركبها حتى يَصل إلى عوالم المقصد 
والغرض التي تقبع في مستوى عميق. 

ولفهُم كيفية اشتغال هذه الآلية وحاجة البحث البلاغيّ إليها في فهُم الخطاب, 
نضرب مثالا نُقربَ به. ولنفترضٌ حوارا بين شرطيّ مروروسائق سيارة؛ يطلب فيه 
شرطن من سائق السيارة وقد تجاوزالسرعة القانونيّة أنْ يُقدّم إليه أوراق السيارة, 
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فيحيبة الشائق أن أقههريضة. 


ولنا أن ذل العلاقة بين إجابة السائق وظلب الشرطيٌ: وتأخذها على كوتها إخبارًا 
بفرض أمهق الحالة الأول أو أنه يقدّع التماشا من أحل تزكه بَمرلها تستوحيه حال 
المرض في الحالة الثانية. وقدْ نفهم كلامه على أنّه يقوم بنوع من المخاتلة للخروج من 
المأزق لمافي قوله من استعطاف للشرطيّ. غي رتنا مُجبرون بحكم السّياق وعملية 
الاستدلال أن نفهّم أنه ليْس في حال إخبارأومخاتلة بل إنّهِ في حال التماس لما يستدعيه 
المقام بترشيح هذا عن ذاك. وقد وفرت لنا المعلومات اللسانيّة الكثيرعن هذه العمليّة؛ 


ا 


الباب الثاني 


ذلك لأنَّ الإفراط في السرعة وريطه بمَرض الأمَ يجعلنا نفهم أنَّ السائق لا يُخبربلْ يلتمسٌش, 
وهذا هوالاستدلال الذي تعرفنا من خلاله على الشيء المُستلزم من مقول قول لغويّ 
موسوم, وهي عملية تشريح للقول حتى نصل إلى مقصد المتكلم وغايته. 

وإِنْ شئنا التأمل في كُنه الاستدلال حسب هذا الفهم فإِنَّنَا واجدون الاستدلال 
عملية ثنائيّة الأبعاد, من متكلم يقدّم معطى لغويًا ومخاطب مَؤوّل يركب هذا المكون 
الأسان بمعوتة الشياق لفك شغفرة الخطاب» وقولنا بمعونة الشياق لعلما أن مقاضه 
المتكلم ليست فيما قاله بقدرماهي فيما لم يُقله؛ ولهذا الظرح حضوره القّوي اليوم 
في الأسانيات التّداولية التي تهتم بقدرة السياق في فهم مقاصد المتكلّم2". ونحن إِذْ 
نستعرض القول في مَفْهوم الاستدلال لفت النّظر إلى أنَّ هذا المفهوم أساسيّ في التُصور 
الباوضي العرىءومهة فاتوجيه لتنا تنو الغايات والأسداق انق تسعى إلى الوضول 
إليهاء فجِزءٌ من عملنا بحوم حول دؤر ا لاستدلال آلية من الآليات يعتمدها المخاظب في 
فش شقرة مدان الوكين البسوفة اسيل الول كيب عتى حوكتد]ق الإنبنات 3 
علاقته بوجوه البيان من كناية واستعارة ومجاز عقلي.ء والتي تستدعي حضور مفهوم 


الاستدلال حضورًا قويًا. 


- الثأسيس الإعرابئ للوجُوه والفروق: الذلالة الوضعيّة أساس 
البحث في الوجوه والفروق: 

لقد أظهر البلاغيّون العرب حرصّهم الشديد على تأكيد دؤر التّركيب التحويٌ 

الوضعيّ في فهم الدّلالة البلاغيّة المقاميّة. وقد تجِسّد ذلك تحديدا ضمن باب علم المعاني 

الذي جاء وثيق الصّلة بالجانب النُحويٌّ. ومثلت موضوعاته فضاء يصوّرعلاقة المُجرّد 

بالمنجز. ويكشف عن ارتباط النظام بالإنجاز ويبرهن عن حقيقة التّشارط بينهما. 


)١(‏ أشارإلى هذه النقطة سبربر وولسن في نظريّة المناسبة, فقد اعتبروا السشياق مجموعة المقدّمات 
المستعملة لتأويل الملفوظ. 


انا 
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ومن هذا المنطلق نؤسس للوجوه والفروق ضمن المنطق الإعرابي وننخرظ في صلب هذا 
الفهمء ونعلن من خلاله عن دؤرالدّلالة الوضعيّة في توجيه الوجُوه والفروق: والكشف 
عن الحقيقة البلاغيّة فيها باعتبارها خصوصيات زائدة تَستَلرْمُ معاني جديدة اقتضاها 


ضمن هذا الإطار فَإنَنَا نعتبرُموضوعات علّم البلاغة بمعانيها وبيانها تقتضي النّحو 
وأسسه المُجرّدة وهواعتبارٌ مُتجدذَّرفي وعي النّحويّين والبلاغيّين العرب. حيث منّلت 
البلاغة في نظرهم فضاءً تتجسّد فيه مقولات النظام المُجرّدء واعتبارالتحوهوالأساس 
في فهم فُوضى الإنجازالمتّسم بالثّراء الدَلالي على حدّ قول «الشريف». ونستثمر هذا 
الفهُم في مرحلة متقدمّة عند مُعالجة الإثبات وما يتحمّق من خلاله من أعمال مقصودة 


بالقول واعتبار الإثبات البلاغىّ صُورة من صورة تحقّق الإثبات التحويٌّ مقاميًا. 


ليس حديثنا عن التأسيس الإعراني للوجُوه والفروق ضربًا من التنظير الذي لا 
طائل من ورائه» وليس فيه انتصارمقولة الإعراب والتّجريد على حساب المقام, وإِنّما 
هواعتبارمنهئي؛ ونظريّ مهم عولنا عليه منذ بداية البحث. فنحن نُؤُمن بأنَّ ساحة 
البحث البلاغيّ التي تحوي جملة الوجُوه والمروق, والدقائق والكت, والأغراض 
والمقاصد. وما يسَمى بالمعاني الثواني؛ تشتغل تحت «رقابة نحوية» نظاميّة رتبت في 
أفق التجريد. وهفندست هندسة مثاليّة لا تؤمن بالاعتباطية: وتكرّس في الآن نفسه 
مبدأ الانتظام الفاعل الذي يستبق الفوضى ويُرتبها. وتعتبرهذه الخطوة المنهجيّة في 
قراءة الوجُوه والروق من باب وضُع الأمورفي تضايهاء فالفكرة لها حضورقوي في فكر 
البلاغيّين العرب الذين يُؤمنون بدور التّحووفُدرته في توجيه موضوعات علّم البلاغة, 
وف المنهج نفسه سارت جملة من البحوث فى الجامعة التونسيّة بأنْ اتخذت من النحوية 
منهجًا في تّفسيركثيرمن الظّواهر البلاغيّة. وعليه فإنَّنا ننخرظ في هذا التصور, ونعتبر 
الإثبات بلاغيًا له من الأفق التّجريدي ما يضبطه ويحدّد مساراته حيث يمثّل انعكاسًَا 
لصورة الإثبات التحويّ وتخصّصه مقاميًا. 


هم 


الباب الثاني 


315 في اقتضاء البلاغة للنحو: 

لشد درجنا فيمًا تقدّم ذكرهق يبان حذ البلاغة على أنها «مُطابقة الكلام لملقتطى 
الحال» (التفتازاني :٠‏ 6 18): وهوتّعَريفٌ يستبطن داخله مُقومات الكلام البليغ. وما 
يُلفت النظر فيه أنَّهِ مُختزل. ولكن رغم هذا الاختزال الظّاهر فإنّهِ يخفي طرحًا منهجيًا 
لابد من فك رُموزه وتبسيطه. والتوقف عند جوانبه بما يُحمّق لنا المنهج الصحيح الذي 
نضمن من ورائه سلامة النتاتٌ. ولعل من بين المفاهيم التي يجب أنْ نّقف عندها ضمن 
هذا التعريف هومَفهوم «المطابقة ». فمطابقة الكلام لمُقتضى الحال هي مُطابقة 
للمعاني والأغراض وليست مطابقة الألفاظ المفردة. وفي هذا تفصيل دقيق, تفسيرذلك 
أنّنا نتحدث عن الكلام في إطار التركيب ويقفْ وراءه متكلّم قاصد. فليست الأغراض 
التي يَرمي إليها المتكلم أغراض الألفاظ بل هي المعاني التي يطمح أنْ يُبلغها إلى المخاطب. 
ولمّاكانت هذهالمعاني خُصوصيات زائدة عن أصل التركيب (الدّلالة الوضعيّة) عُدَ 
أصل التركيب شرطًا ضروريًا من أجل تحقيق هذه الخصوصيات. فكيف ذلك ؟ 


لقد مكننا تقصّي فكر البلاغيّين العرب من التوصًل إلى نتيجة مهمّة مفادها أنَّ 
الكشف عن خّواص التراكيب وتحديد الوجُوه والمُروق مُرتبظ بالتوقف عند التركيب 
لوو را وقول 1دالشته اسن 1:6 للستضى اختوامن تراكبي انكلم فقوف هلين االخرطن 
لتراكيبه ضرورة» (المفتاح, .)1١4‏ وعليه فإِنَّ البحث في خواص التراكيب يَقَتَضي ضرورة 
البحث في التركيب أولًا. ولمًا كان البحث في التّركيب من مهام علّم النّحوباعتباره علمًا 
«يختص بمعرفة كيفية التّركيب فيما بين الكّلم لتأدية أضل المعنى مطلقًا بمقاييس 
مستنبطة من استقراء كلام العرب» (السَابقء 75). عد النُحو أساسًا تنشأ فيه الدّلالة 
البلاغيّة. ومنه تتكوّن وإليه تعود. فهو «كالمرآة ثري هالأشياءً المتباعدة الأمكنة قد 
الْتَمَثْ له حتى رآها في مكانٍ واحدِ»(الدلائلء "). وهذا ما يؤكّد أنَّ عمل البلاغيّ مُرتبط 
بعمل التُحوي, وأنَّ مايبحثُ عنه النُحويّ في كيفية التركيب بين الكَلم لتأدية أصل 
المعنى مع وجُود جملة من الخصوصيّات (التَعريف والتنكير, التقديم والتأخير, الذّكر 
والحذفء الوصل والفصل). يتلقفه البلاغيّ ليبحث في هذه الخصوصيات بمَّا يتناسب 


ملكا 
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مع المقامء وذلك بغية الوصول إلى مقاصد المتكلّم وأغراكنة:الق رأيتا انها أسائن الكلام 
البليغ. وهي أساس المطابقة. 


بناءً على ذلك. فالأساس النُحويّ هو الحاضنة الأولى لهذه الوجُوه والمُروق البلاغيّة 
التي يسعى المتكلم إلى تبليغها. وعليه فالتنّصور البلاغيّ العربي للكلام البليغ ينبني على 
أساس نحويّ”. وهذا يدل على تكامل البحث فى الظاهرة اللغويّة في الفكر اللغويٌ العرت. 
فالنّحويٌ وهو يركب الكلام على أساس الإسناد هو مُتكلم قاصد., وهو بلاغيّ في الوقت 
نفسه. يريد إيصال معن إلى مخاطبه مراعيا في ذلك خصوصيات المقام: وهو أدبي أيضا 


يسعى إلى تَحقيق البيان في كلامه وإخراجه في أبهى حلّة باستعماله للأقوال المجازيّة. 


ضمن هذا الفهم نقول إنَّ النصور البلاغيّ العرني هو تصورقد تأسس في إطار 
نحويّء وهذا يجعلنا نقرّأنَ الفصل بين علوم اللّغة قد يخْلٌ بمنهمج البحث. وقد يؤْدَّي إلى 
نتاتٌ قاصرة على فَهُم الظاهرة اللّغويّة وأنَّ النُمييزْبين النُحويّ والبلاغيّ والأصوليّ هو 
تَمييرٌخاطئ: يقول «ميلاد»: «إِنَّ تمييزالبلاغيّين من النّحاة أومن الأصوليين أومن 
المُفسَّرين أو النّقاد تمييرًا تامًا يكاد يكون في نظرنا ضربًا من العَبث لا طائلَ من ورائه» 
(ميلكه 65 100©) وق هذا النص إشارة واضبحة إى أن التماصسل سبع الكلاسرة اللقوية 
يبحب أنْ يكون في إطار بحث مُتكامل يأبى الفضل بين العلوم. وقد تَجِسّد هذا التَصوّرفي 
الفكرالبلاغيّ العربي خاصة مع «الجرجاني» و«السكاكي». فمع «الجرجاني» نلمح 
ولادة جديدة للنحومثّل بمقتضاها أساس الكلام البليغ: ف«الجرجاني » النُحويّ على حدّ 
قول السيوطي (بغية الوعاة, )٠١١:5‏ استطاع إرجاع الإعجازإلى النُظم. وإرجاع النظم 
إلى معاني النّحو (النُظام اللغويّ). فأمَا «السكاكي» فقد كانت أفكارهُ تصبٌ في منحى 


)١(‏ قيام البلاغة على تصوّر نحويٌّ هو مبدأ نعتمده في بحثنا وقد أعلنا عنه منذ البداية. ونعتقد أنَّ هذا 
الربط ضروريٌ في البحث عن الوجُوه والفروق باعتبارأنَ النحوهوالضّامن في محاصرة المعنى بما 
يوفره من ضوابط وقوانين مجرّدة تقنن فوضى الإنجاز وهذا التصوّرفي فهم نحوية البلاغة وضع 
أعمدته في الجامعة التّونسية «الشريف»(1997) وسارّعلى نهجه الكثير ( ميلاد 2001): (الشاوش, 
١‏ (المبخوت 201٠١2007‏ )» (الشكيلي 2000 (الشيباني, 2016). 


/ا4 


الباب الثاني 


نحويٌ. وقد أسس كتابه على تصوّر نحويّ بأن اعتبره قوام سائر العلوم, وبه نحصّل علم 
الأدب حسب تصوّره. ومن هذا المنطلق مثّلت الدّلالة الوضعيّة أوأضل المعنى المنطلق 
الرئيسيّ في فهم الوجُوه والمُروق والمعاني الثّوانيء ولكن عن أي معان أصول يتحدّتٌُ كل 
من «الجرجاني» و«السكاكي» في دراستهم للمعاني الثُواني؟ 


للاجاية عدن :هذا الشؤال تقول إن الأساس ف قعرفة هذه المحاق هو التحو بافتيارة 
المحدّد الرئيسيّ في دراسة معاني الكلام» ولمًا كانت معاني الكلام معان نحوية بالأساس 
بحث كل من «الجرجاني» و«السكاكي» عن الأصل في هذه المعاني. فاعتبر«الجرجاني» - 
وباعتبارتكوينه النُحويّ- أنَّ الجهاز التحوي يَضُبط كل هذه المعاني حيث يُكون «جهاز 
اللّغة لديه مشتملًا على مُختلف ظرةق النظم وعلى الوجُوه والمروق في تعلّق الكلم 
بعطنها ببحطن» ( ميلع ا 


هذا التّصوّربنى عليه «الجرجاني» قوله بأنَّ الخبرأضل الكلام (الدّلائل: 4:0),أمَا 
«السكاكي» فقد اغتبرالخبروالطلب هما أصدًا الكلام بقوله: «والسابق في الاغتبارفي 
كلام الغرب شيئان الخبروالطلب »(المفتاح١١7).‏ وعليه كانت هذه المعاني الأصليّة - 
والتي تأسست وفق أخكام وقواعد- أساس كُلّ تركيب. وهذا ما دفع «السكاكي» إلى 
رط علم النُحو بعلمي المعاني والبيان» فهو ربط يخفي وراءه تصورًا كاملا يَعتبرعلمي 
المعاني والبيان هما الفضاء الإنجازيّ الذي يَتمظهر فيه علم النُحو. وقد عبّر«ميلاد» 
عن ذلك بقوله: «إِنّما هما (يقصدُ علمي المعاني والبيان) الصُورة المنجزة في المقامات 
المنخصوصة لأحكام النحوفي مُختلف مُستوياته المعجميّة والتصريفيّة والاشتقاقيّة 
والإعرابيّة »(ميلاد 5.01 .)82١‏ 

على هذا النّحوء يُمكننا القول إِنَّ جزءًا كبيرًا من القول البلاغيّ تأسس في رحاب نحويّ 
وعد شرطًا من شُروطه. وعليه نقول إِنَّ البلاغة تقتضي النّحوء وإِنَّ المقامات والأحوال 
تقتضي مَعاني نحوية يُنجزها المتكلم بتراكيب مخصوصة ليؤْدَي بها أغراضة ومّقاصده؛ 
ولذلك نعتبرأنٌ التصوّرالبلاغيّ العري تصوّرانبنى على فلسفة نحوية, وهذا ما يسمحٌ 
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بالقول «بنحوية البلاغة »: وهذا نفسه ما جَّعل «الجرجاني» ومنْ بعده «السكاكي» 
يعتبران أن معرقةؤقائق اللغاق فقسياقات القول وغنايا تلؤكياق القاهاك ترقيطة اسهد 
الازتباط بتمثل نظام بتائهاء ومعرقة القواتين والأصول الى تحركهاءوهى قواتين التحهو 
وأحكامه. وبهذا الاعتبارالمهم نفهمُ حقيقة الخصائص النحوية النُظاميّة لعمل الإثبات 
ودوزها قتوجيه استعمالات الإثبات 3 المقاف فتعبين ما هوشابق ق الامتبناز- على بح 
قول صاحب المفتاح- هو الضّامن الوحيد في التحكّم فيما هو أزيدٌ عن الدّلالة الوضعيّة 
ولمًا كانت الخصوصيات زيادات على البنية النحوية البسيطة في دلالتها الوضعيّة كان 
تحصيلها رهين البحث في هذه البنية. حيث يمثّل كل فيضان دلايّ سليل بنية أولى تتحككم 
فيه. وقد كنا رصدنا في الباب الأوّل حقيقة الدّلالة الوضعيّة تمهيدًا لفهم بقية الأبواب. 


وتتبّع سفردلالة الإثبات من النُظام نحوالنظم ثم الإنجازالفعليّ. 


إن اتتشارظ الحادث بين الحو البلاغة ف التصورالبلاغئ العرن افتراض عمين 
نتبناه في البحث عن الوجُوه والمُروق المُحتملة من الدّلالة الوضعيّة للإثبات. وهو 
افتراصٌ يربط البنية بالثلالة:ويعتبرالوصول إلى ساحة البحث البلاعَن مشروظابالمرور 
بالبنية النحوية وما تقتضيه من معاني التحو وأصوله ومناهجه. فنحن أمام اقتضاء 
البلاغة للنحو واستلزام النُحو للبلاغة. وهذا يدل على وجُود علاقة متينة بين النُحو 
والبلاغة نرصد من خلالها الظاهرة اللغويّة. وفي إطارها نُزيل اللْس الحاصل نتيجة 
الفصل بين العلمين الذي قرّرهِ البعض وتبناه منهجًا في الدراسة. هذا الذي أقررناه 
سلفًا ينسحب على عمل الإثبات. حيث يُمكن القول إِنَّ الإثبات البلاغيّ تحمّق مقاميّ 
للإثبات النُحويٌّ. وهوانعكاس دلالق فرضته حركة البنية النحوية القائمة على حركتين 
أساسيتين هما الانتشار والاختزال. وهوتصوّرٌ خظّه «الشريف» ورسشخه «ميلاد» في 
نظريّة العامل الإعرابي؛ ونحن نلتزم به في هذا البحث في رضد الدّلالة الوضعيّة للإثبات 


وما تحتمل من وجوه وفروق. 


لكل 
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2-٠‏ الإثبات البلاغئح بوصفه تحققا إنجازيًا للإئبات التحوئ:.© 


بذا لكا هما ميق ذكين انها كبيامما كدروبه البلدقة يتأسسن فتريهاب اللسق 
وأحكامه. وهذا ما يُكرّس مبدأ نحوية البلاغة:» فالتصور البلاغيّ العرب يقوم في أساسه 
على أسيس قوية :ونا لاز ]3 اتمكاش :ولا للأسناس التحوف تتيمة مقافات 
مخصوصة يَتطلبها سياق القول. ولعلَ ما تطرقنا إليه في مستوى نظريّة العمل الإعرابي في 
الباب الأوّل من هذا البحث يثبِتٌ ما نحن بصّدد البرهنة عليه؛ ذلك لأن نظريّة العمل التي 
يقفْ وراءها المتكلّم العامل» قادرة على تفسيرهذا الانعكاس البلاغيّ للأساس النّحويّ 
تفسيرذلك أنَّ المتكلّم هوالمنثئ للعلاقة الدّلالِيّة بين العامل والمعمول (ع * مع )؛ وهو 
إنشاءً لهذه العلاقة المُجِرّدَة بالأفظ: وهي علاقةٌ كما صوّرها «ميلاد» ذات اتجاهين: 


«اتحجاة أوّل إعرابيً عاملىٌ إنشائٌ مُجرَّد يتمثَلْ في تكوين المتكلم للبنية الأولى 
المجرّدة من داخلها وذلك بضم محل إلى محل في حيز المعمول. 

- اتجاءٌ ثان تحليليٌ مُجِرّد يتمثّل في تأويل علاقة المحل الثاني بالأوّل. وهي العلاقة 
التي أحدثها بالعامل واقتضاها عمله انطلاقًا من الحيزالإنشائي؛ ذلك لأنَّ المعمول 
يدل على العامل.»(السَابق؛ *04). 


على هذا الأساس. فا متكلم يُنشئ العلاقة في حيّزالمعمول من خلال عملية الضمٌّ 
والاركس و روهكا عوالا ناه الأول اذى اعت «مملدة ]ناكا إعرابتا عاس ةا إنشانا 
مجرّدًا. هذه العلاقة إذا ما عُجَمت خصّصت نوع العمل الذي قامَ به المتكلم لتنخزل 
دلالة المعمول إلى العامل الإنشائيّ وتعود إليه, ومن هنا فنحن في دائرة الإنشاء النُحويٌ 
الذي تتأسس الدّلالة فيه في موضع فعل المتكلمء وهو موضع صذرالكلام الذي فيه 


)١(‏ اعتبارالإئبات البلاغيّ تحمّمًَا إنجازيًا للإثبات التّحويٌّ يكشف عن سمة الحركة داخل العمل 
اللغويّ الذي يربط أسس التجريد بمتطلبات الإنجان وهو تصوّربنى فرضياته «الشريف» حين 
اعتبر العمل القولي صورة من صور العمل الإعرابيّ ( الشريف. ؟1882010200). وقد استفدنا منه في 
تبيّن العلاقة بين الإثبات في دلالته النحوية الوضعيّة وتحقّقه بلاغيًا نتيجة مايتطلبه الاستعمال. 


كن 


الفصل الثّالث: الوحُوه والفُروق: أسسها وآليات تحديدها 


تتحدّد مقاصد المتكلّم: وهو مَوضع معن الكلام والذي يكون بالحروف غالبّاء فنحن 
بإزاء كرويّة اللغة - إِنْ صحت العبارة- التي تقضي بالدّوران حول نّفسهاء وفي هذا 
الدّوران تتولّد المعاني. وهي فكرة عبّرعنها «الشريف» بقوله: «اللّغة كرة وليس خظًا 
كما أوهمنًا البنيويون» (الشريف. 2005 576). وهذا الترابط بين ما أوردهُ «ميلاد» في 
الاتجاه الإعرابي والاتجاه التَحليليَ هو نفسه ما عبّرعنه «الشريف» باعتبارأنَ الأول 
استفاد من تصورات الثاني كثيرًا. 


وَإنّْساولتا كزيل هنذا اللصبورة؟ على عمل الاثنات فإن عفترا سق الواكيكالبات 
ستطرح أمامناء نضوغها في الأسئلة التالية:إذا كان مَوضع فغْل المتكلّم هو مُوضع القصد 
ويُوسم بالحروف غالبّاء فكيف نسم الإثبات الذي لا خرف يسمه ؟ وإِنْ حاولنا تجاوز 
ذلك باغتبارأنَ الإثبات يأق شاغرًا فى مستوى الصدر. وهذا الشغوردليل على كون 
المعنى إثبات». فكيف نفهم إشباع هذا الموضع بأفعال إنجازيّة إيقاعيّة مُسندة إلى المتكلّم 
من مثل صيع العقود والزواج والتهنئة التي توقع معناه فيالخارجح بنفسها؟ أيعني ذلك 
أنَّنا مازلنا فيإطاربنية الإثبات أم لهذه الأعمال أبنية خاصة ؟ وإذا قلنا إِنها أعمال قولية 
تُنجزببنية إثباتيّة نتيجة مقامات معينة فما العلاقة التي تحكم هذه الأعمال ببنية 


من خلال سمة الشغور في مستوى صدر الكلام الذي يبقى مُهِيأ لاحتضان سائر المعاني. 
ووراء هذا الفهم فهم أعمق وهو أن الإثبات في النظام النّحويٌ فيه من القدرة ما يسمح 
باسثيعاب الوتباك لوعن الساس» 


للإجابة عن هذه الأسئلة نعود إلى حركة العمل الإعرابي التي تحكمها ثنائيّة الانتتشار 
والانخزال:وهى ثثائية انتشار العامل ف الإحالة وانخزال الإحالة للعامل الإعران: حب * 


(0 نذكّرأنٌ هذا التّصورأي «تسلّط موضع فعل المتكلّم على المعمول وا نخزال المعمول إلى العامل» 
تصورالتزمنا به منذ بداية البحث في نظريّة العمل الإعرابي؛ وسنرى أنه أساسيُ في الكشف عن 
ثبات البنية وتعدّد المعنى بالنسبة إلى الإثبات؛ ولذلك فنحن نُمهّد به الطريق إلى البحث في الإثبات 
البلاغيّ باعتباره إنجارًا مقاميًا للإثبات التُحويٌ. 


اقم 
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موضع فعل المتكلّم. بيان ذلك أنَّ المتكلّم العامل يعمل في معموله (الإحالة) بحسب ما 
استقرٌفي نفسه واعتقاد. وهوفي الإثبات (اعتقاد وجوب). وإذا ما عُجّمت هذه الإحالة 
انخزلت للعامل حيث مَوضع فعل المتكلّم الذي يكون بالحروف غالبا إلَا أن الإثئبات 
لادليل لفظي عليهء كما أنه يأتي شاغرًا في مستوى الصدر. وعليه فإِنَّ هذا الموضع - 
وباستثناء الحُروف المُغيرة لمعنى الإثبات- يكون: 
- شاغرًا دالا عن الإثبات الخّالص غير المشوب بأي من المعاني الأخرى. وفيه يكون 
المتكلم مُعريًا عن جهة اعتقاده. وهواعتقادُ يقين من مَضُمون كلامه. 
- قابلًا للملء بأفعال إيقاعيّة تنخزل ا نخزالًا تامًا إلى مؤضع فغل المتكلم, وتحتل 
مكانه وتُخالط قضده:. وبها يُوقع أعمالا باللفظ رغم ثبات البئية واستقرارها 
على خالهنا: 
من خلال هذ | الفح تكن الشول إن بئية الإتناتيكية فادرا علن الستيعاب ككير 
من المعاني. فهي بخلاف إفادتها لمعنى الإخباريّنجز بها المتكلّم أعمالًا قوليّة(صيغ العقود, 
المدح والذمالتّعجبء الاستقلال والاستكثار). واعتبارنا لها بأنّها قوليّة ؛لأنّنَا تتحدّث عن 
مستوى إنجازعمل الإثبات باعتباره عملا لغويًا أصليًا ف مقام مُعيّن”". فالمتكلم في الإثبات 
مَحكومٌ بالاعتقاد. وهذا الاعتقاد يتتخصّص ضريبًا من القول نتيجة مقامات مخصوصة. 
ويحمل هذا التّعيين والتخصيص ملامح البنية الأولى» ولهذا نراهم يقولون في هذا السياق: 
«إنشاءٌ جزؤه خبرٌ» (شرح الرّضيّء ؛. 298) أو»الإنشاءً البلاغيّ بألفاظ الخبر»(ميلاد. 
١‏ و «الأخبارالتي نقلت إلى معنى الإنشاء »(المبخوت. 220٠١‏ 228). 


)١(‏ هذا الفصل بين العمل اللّغويّ باعتباره معطى نظاميًا والعمل القَوليّ باعتباره معطى مقاميًًا صِرفا 
أوهوإنجاز للعمل اللّغويٌ في المقام, بنى أسسه «المبخوت» في دائرة الأعمال اللّغويّة )2011١(‏ وواصل 
الُظرفيه «الشيباني» في تصنيفه للأعمال اللّغويّة (20115): وهو فصل مهمْ, وتنبع أهميته في 
ضبط الأعمال اللغويّة الأساسيّة في مقابل الأعمال المُشتقة منها أوالمتفرّعة عنهاء وهو ضبظ 
يسمح بتبيّن العلاقة بين المستويين. ويفسّر الاسترسال بينهماء وهذا فهمٌ نثمنه ننخرط فيه 
لاسيما أنه مفيد في ضبط تعدّد المعنى في بنية الإثبات. 


لادان 
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هذه النّسميات في الحقيقة تعكس تصورات عميقة لأصحابهاء تريط البنية 
بالدلالة وهي جميعها تتّفق بأنّه إنشاء يُنْجر بألفاظ الخبر. وهذا ما سنتطرق إليه لاحمّاء 
ونفصّل القول فيه لاسيما أنَّنا نشتغل على بنية الإثبات الخبريّة ومايتحمَّقَ منها من 
أعمال قوليّة . وسنركز بالأساس في آليات تحديد هذا العدول. وهي أسباب ثُنْزّْلها في 
سياق نظريّة العمل الإعرابي وحركته. حيث وجدنا في هذه الحركة ما يفِسّرالكثيرفي 
بنية الإثبات ومعانيها. فالجدل الحادث بين المؤضع الإنشائي (موضع فعل المتكلم) 
والمؤضع الإحاليّ هو الذي يُفْسَر صُعوبة تحديد التعجب بين الخبروالإنشاءء. وهو القادر 
على فهم إيقاعية أفعال العقود. ومن خلاله يُمكن تّفسيرإيقاع المدّح والذَّم. وضمن 
هذاقد يُفهم أنَّنا ننتصرإلى نظاميّة القول والتّركيب والبنية على حساب فاعلية المقام, 
وهذا عكس ما نريدٌ بلوغه من ربط البنية بالدّلالة وتأسيس الدّلالة على منطق إعرابيّ 
عل مخ الشاغ جرءًا مُسناهماق دلالة القول إلا أنها مساهمة فق إظارالتركيب والذلالة: 


وله 


ينتج عن هذاء اعتبار الإثبات عملا لغويًا مُسجلًا في الأساس النُحويّ المُجرّد 
قبل التعجيم: وإذاها عم تخخضص ضرويًا من القول حسب ها يَقتضيه المقام ]لان 
ذلك لا حت أن وههنا يا نه فازق ينيقه الأول ووانماالذى حدك مو أنه طيحن حسب 
غايات لكلو واغراظيه .وهو سرض عمل تيه الإقزات البلض عاذي الإنباتاللمية. 
ويكون انعكاسا له حسب ما يتطلبهُ المقام. يقول «ميلاد» معبّرعن هذا التصور: «وكان 
الإنشاء إنشاءً إعرابيًا بالأصل في مستوى أوّل. وإنشاء بلاغيًا في مستوى ثان. يكون حاصدًا 
من الإنشاء الإعرابي المنخصوص الْمؤْثّرفي الكون لدى إنجازه في المقام المعيّن» (ميلاد 00١‏ 
654 ). وعليه يكون الإنجاز تخصيصًا للنظام: ويكونْ القول تخصيصًا للجملة. وهذا ما 
يتفقٌ مع المبد! الذي نسعى إلى البرهنة عليه من كؤن البنية والدّلالة توأميْن, والفصل 
بيتههاها لاتقبله مُتطلبات العقل: 


الحاضل هن كل ها تقدم هو أن هذه العلاقة بيق صَدرالكلوم والإحالة من منطق 
نظرية العمل الإعرادة غلاقة تقوم على قتضيصن الإغالة تحمل المتكلم واتخزالها إليه: 
تبعّالذلك. يكونُ موضع فعل المتكلّم هوالمحدّد لنوع الكلام وماهيته. ونحن إِذْ نلتزم بهذا 


وم 
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الطرح فإِنّا نؤمن بجدواه في تفسيرعلاقة بنية الإثبات بكثيرمن المعاني التي سَيِخْريٌ إليها 
تتبجة فقاشالة مخصوصة( حينة سبو كنا من تبني اماق البلافكة تروكيالك بالتروف 
مستويات تحليلها. وهذا يدل على ثبات البنية وتعدّد المعنى باعتبارأنَ البنية مُستقرة 
وثابتة والمعنى ممُنفلت ومتعدّد. ويعكس كل هذا قدرة البنية على استيعاب متغيرات 
المقام التي يفرضها الإنجاز. وقد خمّد «الشريف» هذا التصوربقوله إِنَّ: «العمل الإعرابي 
ليشن أبلية جامد ةيال أبتية كتسركة قابلة للاتتصال والتداشل»وأن هذا التسوزلازم 
لفهم الدّلالة النحوية ولفهم العلاقة بين البنية ودلالتها»(الشريف. 4101997). 


إن اعتبار العمل الإعرابي أبنية مُتحرّكة قابلة للانفصال والتّداخل يُكسب العمل 
اللغويّ- وقضية الحال هنا الإثبات- سمة الحركة: ومن خلاله نفهمُ دينامية المعنى, 
وهي فكرة حدّد معالمها «الشريف». وعمّق «ميلاد» النْظر فيها بمنطق إعرابي صِرف, 
وهذا ماالتقطه «المبخوت» )2011١(‏ وحاول من خلاله تفسيردائرة الأعمال اللغويّة 
بمنطق نحويٌ يُعقلن ماهو فوضويء وفي الخظ نفسه سار «الشيباني» (2016) في 
معالجة قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة. ونحن نثمّن هذه الرؤية باعتبارها تكرّس 
مبدأ الحركة والاسترسال بين النُظام والاستعمالء ووفق هذا التّوجه نرى الإثبات عملا 
لكو اردان تعلق من ونه أسها ا قواكة لشيسة مننام مفدسومن. له يشوك 
ومن بعده «الشيباني» بلورًا فكرة في غاية الأهمية فيما يخصّ علاقة الإثبات النُحويٌ 
بما يتحقق بلاغيّاء وهي فكرة تقضي بضرورة فصل ما هو نظاميّ عمًا هو مقاميَ (فصل 
ذواعتبارمنهجي). وتعتبرفي أساسها أن الفصل لايعني العزل. وإنّما هوضربٌ من عقلنة 
الفوضى. وحينئذ فالإثبات يعتبرُ عملا لغويًا في مقابل ما سيتحمّق من خلاله مقامياء 
وهوما يسمى عملا قوليًا. ومن الضَّروريٌ التأكيد هنا أنَ هذه المقاربة تعتبر«العمل 
القولي في مظهره الاستعماليّ من استلزامات العمل اللغويٌ في مظهره المُجرّد »(الشيباني» 
6 56".. وحسب هذا الفهم يكون الإثبات البلاغيّ من مُستلزمات الإثبات التُحويٌ 
في مظهره المجرّد. إلا أنّنا ننبّه إلى أنَّ تحمّق الإثبات النّحويّ بلاغيًا يبحمل معه سماته بما 
يجعل المنجزالثَّري مشدودا للنظاميّ الثابت. 


لضن 


الفصل الثّالث: الوحُوه والفُروق: أسسها وآليات تحديدها 


وغلية فَإِنٌ الإثبات عمل لشو أساسي له مخ الأسس التحوية التظاميّة مايضبطة 
ويجعل له حسابًا دلاليًا نحويًا قابلًا للتكهن بأعمال قوليّة مقاميّة نتيجة متطلبات 
الإنجاز(الدّعاء. صيغ العقود, التّعجب.المدح والذم...). وعليه فلابدٌ من: 
- الأخذ بعين الاعتبارالوجُه النُظاميّ في عمل الإثبات. والمُتمثّل فيما يتحمّق من 
التركيب في الأساس النّحويّ (الدلالة الوضعيّة الفقيرة): والوجّه المقاميَ الذي 
يتطلبه الإنجاز(الدّلالة الثرية). 


- اعتبار الإثبات ذا مستويين مترابطين: مستوى نحويٌّ نظاميّ. ومستوى مقاميّ 
تداوليّ. والعلاقة بين المستويين يحكمها التّشارط: وهو تشارظ يكشف عن 
علاقات أعمق بين النظام والاستعمال. هذا التّشارط الحاصل بين المستوى 
النحويٌ للإثبات والمستوى البلاغيّ (باعتبار الأول مُستوى أكث رتجريدًا وقادرًا 
على التكمّن بالثّانيء وباعتبار الثاني مما يَستلزمه الأول ويخصّصه). من شأنه أنْ 
نتخذه مطيّة في تأويل الأعمال المقصودة بالقول من بنية الإثبات. تفسيرذلك 
نهذ التموكيزبيق اللسقويين تحفظ لشاثبات البثية رغم تهنذه للق : 

- تعمّب رائحة الإثبات النحوية في كامل صُروب الإنجاز باعتبار أن الفصل المنهج 
بين الوجه النُظاميّ والاستعمالي للإثبات لا يجب أنْ يُوهم بوجُود فصل حقيقي 
بينهماء وإِنْما حقيقة الاسترسال بينهما هي التي تكشف عن هذا التّرابط. وهو 
تراب يجب -في نظرنا - أنْ ينسحب على رؤيتنا لعلاقة الإنشاء بالخبر. 

- التّسليم بحركية العمل اللغويٌ الابعة من حركيّة اللغة القائمة على الدّوران 
الذي يولدالمعاني. 


ه55 
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خاتمة الفصل الثالث 


مكل هد القضيل قطي لاتليمية ق الدفي والششروق واليناث حزيدتاق اللصبور 
البلاغيّ العري والاتجاه النّداولي الحديث. وقد بدأنا بحثنا فيه بالوقوف عند ماهية 
الوجُوه والمُروق باعتبارنا قد وجدنا فيها نومًا من التّعميم في الاصطلاح والمعنى الذي 
قد يخالط أحيانا جملة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى من قبيل «معن المعنى», 
و«المعاني النّواني»» و«الأغراض ». و«الخصوصيات الزائدة». هذا الفهم جعلنا نبحث 
في حد الوجُوه والمروق» وتبيّن لنا أنّها تتقاطع مع مفهوم المعاني الثّوانيء وأنّها تقع في 
المستوق المقابل للدلانة الوضعيّة. فالوجُوه والمُروق وَإِنْ كانت نحوية تركيبيّة فإِنَّ لها 
خخصوضية زاقدة عن الثلالة الوكحية:وهسوها جعلنا نوشن التظرق العف التاق عموما 
باعثباره معق يُقابل الثلالة الوضعيّة الصرفة, ومن خلاله أقحمنا الوجوة والفروق فى 
دائرة المعاني الثواني. 


ضمن هذا التّوجه العام في رؤيتنا للوجُوه والمُروق باعتبارها خصوصية زائدة في 
مقابل الدّلالة الوضعيّة النحوية انتقلنا إلى دراسة آليات تحديدها في التصور البلاغيّ 
العربي. ويدأنا بحثنا مع المقام آليهَ مهمّة في تحديد الوجُوه والمُروق بكؤنه الفضاء الأمثل 
لفهُم دلالة الأقوال عامّة والإثبات بصفة خاصة,. ومن خلاله توقفنا عند ملابسات 
القول وعلاقة المتكلّم بمخاطبه. وقد حفزتنا الدّراسة اللسانيّة الحديثة مُمثّلة في نظريّة 
الأعمال اللغويّة على فتح باب هذا الموضوع ؛ ذلك لأنها أخذت على عاتقها إعادة سلطة 
الممام للبحث اللغوي عامّة. 


ولماكنائرى الوجّوه والفُروق بمثابة المعاني الثواني الت يقع الاستدلال عنها من 
التركيب والمعاني الأول أساسّاء كان لابدٌ من حضورآًلية الاستدلال آليةً من آليات البحث 
في الوجُوه والمُروق؛ ذلك لأنْ الاستدلال وباعتباره آلية عقلية هو الذي يُمكّن المتكلّم من 
الوضول إلى الوجُوه والمُروق الدقيقة في التّراكيب. هذا إضافة إلى أنَّ بحثنا سيتطرق إلى 


نض 
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نماذج من القول البياني الذي تُعتبرفيه آلية الاستدلال آلية مهمّة, فتفكيك الأقوال 
البيانية يعوّل أساسا على آلية الاستدلال. 


ولئن منّلت كل هذه الآليات رصيدا مهما في التصورالبلاغيّ العري للإثبات فإنَّ 
الأساسيّ والأهمٌ في البحث عن الوجُوه والمُروق لأي عمل لغويٌ في اللْظريّة البلاغية 
العربيّة يمر عبرتصوّر نحوي إعرابي» فالوجُوه والفروق لها أساس إعرابي نحوي, وأنَ هذا 
الأساس هوالمؤظرلفوضى هذه الوجُوه والمُروق الدقيقة التي يقتضيها مقام القول. 

بناءَ على ذلكء اعتبرنا الدّلالة الوضعيّة للإثبات أساسا للوصول إلى الوجُوه 
والفروقء وهو اعتباريتنزل ضمن رؤية صاحب الدّلائل وصاحب مفتاح العلوم, القائمة 
على اعتبار الأساس النّحويٌّ منطلقًا لدراسة الإثبات بلاغيّاء من خلال اعتبارالبلاغة 
العربيّة بلاغة نحوية أساسا. هذا الفهم جعلنا نقرَّأَنَ البلاغة تقتضي النّحوء وأنّ القول 
البلاغيّ يتأسس في إطار نحويّ. ومن خلاله اعتبرنا الإثبات البلاغيّ تحمَمَا إنجازيًا 
للإثبات التُحويّ. وهو فهم أسسنا في إطاره حركة البنية الإعرابيّة للإثبات في علاقة 
بمقامات قولها. وبينًا في إطارهذه الحركة تولّد المعاني البلاغيّة للإثبات. ونحن إذ نقرّ 
نك فإنتا تمد ال دراسة قات البنية وتهد د لعن. 


م 


الباب الثاني 


خاتمة الباب الثانى 


عملنا في هذا الباب على متابعة الخصائص التّداولية والبلاغيّة لعمل لإثبات 
بالتوفّف عنده ضمن المقاربة التداولية ممثلة في نظريّة الأعمال الأغويّة» وضمن التّصوّر 
البلاغيّ العرني من خلال ما خظّه «الجرجاني» في مرحلة أولى وما أكمله «السكاكي» من 
ضبْط وتقنين في مرحلة ثانية. وهو ربط ضمنيّ بين مشروعين نرى فيهما استرسالافي 
المباحث والأفكار. وقد تركنا آخرفصول هذا الباب للبحث في الآليات والأسس التي تُحدّد 
الوجُوه والفُروق تمهيدًا لما سنكشف عنه في الباب الثّالث من خروج الدّلالة الوضعيّة 
للإثبات للتّعبيرعن معان وأغراض بلاغيّة. 


وقد بدأنا البحث في هذا الباب عن الخصائص التّداولية للإثبات عند أصحاب 
نظريّة الأعمال اللغويّة تحديدًاء ولمًا كانت هذه الخصائص رهينة مُنطلقاتهم وأفكارهم 
لم نجذ بدًا من التّعرّض إلى نشأة نظريّة الأعمال اللغويّة وأسسها ومنطلقاتهاء حيث 
جاءت في أغلبها ضمن سياق فلسفيّ اجتماعيّ نفسئّ يبحث في اللغة من منطلق واقعيّ 
دون الغؤص في تفاصيل نشأتها التي أغنتنا عنها الكتابات. فقد نحا بحثنا إلى التّفتيش 
عن تصوّر«أوستين» و«سورل» لعمل الإثبات. وتمحورت الفكرة الأساسيّة لديهما في 
جملة من النقاط: 

ت الإقيناث عَمْلٌ لشوئ إنشاكا متله:مقل بقية الإنشساءات مُعرّضٌ لكل حالاث 
الإحُفاق التي يمكنْ أنْ تلحقّ أي عمل لغويّ. وهذا عائد لكؤن «أوستين» درس 
الإئبات من مُنطلق مقاميّ سعى فيه بالأساس إلى أن يُضْفي الطّابع الإنشائي 
لمثل هذه الأقوال. 

- تحديدهما لشروط عمل الإثبات: وهي شروط تؤكّد الظابع العمليّ الصِرْف 
للإثبات. فالاستدلال عليه كان مقاميًا بعيدًا عمّاهونظاميّ. 

- سعيهما إلى تحديد العمل المقصود بالقول من الإثبات ولاسيما «سورل» 
بترسيخه للنموذج الموحّد (ق(ض)).: وهو منوال يَفصل القوّة عن القضية: وله 


يلف 


خاتمة الباب الثاني 


أهمية في تحديد قوى القول. غي رأنَ «سورل» وقع في إشكاليّة الإسقاط التي لم 
تعالج علاقة القَوّة بالقضية من مُنطلق إعراني وإنّما بقيت في وجه منها صوريّة, 
وهذاماجعلّه يبقى أسيرّتصوّرات «أوستين » خاصة في فرضيّة الفعل الإنشائي. 
- مقاربة الإثبات مقاربة تخطابية جعلثٌ منه عملا لغويًًا يتحدّد مقاميًا وذلك 
من خلال ما توصّل إليه «غرايس» من شروط وقواعد مُحادئة تؤظر العمليّة 
النواضليّة.وهذا يدل على أن الإثبنات له من الاستلزاماث القطابية الى تحدذ 
الأغراض والمقاصد داخل الخطاب. 
بحثنا في الفصل الثاني من هذا الباب عن الخصائص البلاغيّة للإثبات ضمن 
النّصورالبلاغيّ العربي, وقد حدّدنا منذ البداية علم المعاني إطارًا نظريًا نشتغل ضمنه؛ 
ذلك لأنّه علمْ يدرس الخبروالإنشاء. ومن خلاله خحُدّدت الأعمال اللغويّة: هذا إضافة 
إلى إيماننا بأنَّ علم المعاني أولى عتبات دراسة الدّلالة الوضعيّة النحوية دراسة بلاغيّة 
وهوالفضاء الأمثل لتبين علاقة النّحو بالبلاغة. ولمًا كانت ثنائية الخبروالإنشاء قد 
دُرست ضمن علم ال معاني فإِنَّ خطوتنا الأولى كانت بتحديد موقع الإثبات منهاء ولمًا كان 
الإثبات خبرًا فإنََّا بدأنا بتحديد الخبرفي النّصور البلاغيّ العربي. ومحاولة رضد رؤية كل 
من «الجرجاني» و«السكاكي» له. فهما يعتبرانه أصل الكلام وعليه تقوم سائرالمعاني. 
وضمن هذا توصلنا إلى: 
- أنَّ الخبرأصل الكلام: وهوالمعنى السَابق في كلام العرب. ومنه ورت الإثبات 
الأصليّة المسيرة لسائرمهاق الكلام: غير تنانتبه أنْها أصليّة ف اعتبارية 
وليست زمنية. وهي فرضيّة نظريّة اتخذها النّحاة والبلاغيون مقياسًا في ضبْط 
معاني الكلام. 


- أنَّ مرجع الخبريّة في الكلام عائد إلى المتكلّم المُخب رأساسًا. 


- أنَّ المتكا اه خبرحين ينقا الواقع يصبغه باعتقاده. وهذا ما يجعل المطابقة فيه 
له مع الواقع بقدرما هي مع حُكم المتكلم واعتقاده ودعوته التي يدعيها. 


كن 


الباب الثاني 


ب أن للمخاطب ذوراكبينا فرضيافة لقيو ذلك لأته التدرق اذى بضاء اليه 


- أنَ الإثئبات حكمٌ يحتمل التُصديق والتُكذيبء وهو معطى بلاغيّ مهم ويذكرنا 
بحالات النجاح والإخفاق عند «أوستين» التي تقرّب الإثبات من الإنشاء. 


هذا التّصورللإئبات ضمن الخبرقادنا إلى مسائل مهمّة وخاصة في علاقة المتكلم 
بالواقع, والتزامه بنمّل الأشياء ضمن قانون الصَدق الذي يُسيّرعمل الإثبات وعلاقة 
ذنك بالشاكلي الفوحة إلبهالكلدى فوعدتا أن الاثيات نتسكى الوق ونا قافا 
الكذب فهو عارض مقاميٌ . وهذا الفهم أساسي في جغل الإثبات مُحدَّدا بشروط نظاميّة 
تسيّره. وهي شروط تضُْمن وحدة المعنى النُحويّ فيه باعتباره إخبارًا يقتضي الضدق 
فأمَّاالكذبٌ فيتحدّد داخل المقام. هذا التّوجه استدعى منا البحث في خُضورالمقام داخل 
البنية, فبحثنا في الإثبات بين المقام النّمطيّ والمقام الحقيقيّ وقد تبيّن لنا أنَ الإثبات 
فيدلالته الوضعيّة النحوية البسيطة يستبطن المقام (المقام النُّمطي ) باعتبارأنَ المقام 
يرد يتحريد البنية. 


إن حضورال مقام النّمطي في الدّلالة الوضعيّة للإثبات جعلنا نحدّد مستوياته (المقام) 
لنكشف عن الوجُوه والمروق وبداية تشكَلهاء فبحثنا في المقام الحقيقيّ وتشكل المعاني 
السياقرة وتيك لكا أن لوكو والشروق تعصوضبيناك زاكدة سن 0301ل الوضعية ديك 
يُوجد المقام النُمطيّ, غير أنّها ليست في مستوى المعاني الثواني أوالمعاني القولِيّة ضمن 
المقامات الحقيقية. وهذا ما جعلنا نقرٌأنَ الوجُوه والفروق هي بداية مفارقة التركيب 
الإثباتي البسيط لدلالته الوضعيّة نحوالمقامات الحقيقية, وهي مرتبة بِيْنَ بين أي بين 
الدّلالة الوضعيّة واستعمال هذه الدّلالة في مقام حقيقي (إلقاء القول في المقام): وهو 
مستوى توخي معاني النُحوفيما بين الكلم. 

هذا الفهم دفع بنا إلى اعتبارالوجُوه والمروق مقتضيات لأغراض ومقاصد مقاميّة 
وفيإطارذلك بحثنا عن هذه الأغراض بحنًا بلاغيًا بتتبّع المقاصد من هذه الوجُوه والمُروق 


100 


خاتمة الباب الثاني 


الدقيقة الى تسش مستوياث النظام التحوي: وقد توصلنا إلى نتيجة مهمة هفادها أن 
الوجُوه والمُروق تتمحورحول خدمة القرض الأصليّ المُتمثل في تثبيت الاعتقاد. وقد 
دعمنا نتيجتنا هذه بعمليّة إحصائيّة تبيّن لنا فيها أنَّ الأغراض تدورفي مجملها حول 
غرض التأكيد والتثبيت والمبالغة. 


في الفصل الثّالث من هذا الباب وقفنا عند الوجُوه والفروق وآليات البحث عنها 
في التصورالبلاغيّ العربي. وقبل تحديد هذه الآليات وجدنا أنّه من الضروري تحديدها 
مصطلحا ومعن ؛ ذلك لأنها تقَعٌ في نقطة تماس مع جُملة من المصطلحات الأخرى التي 
تلتبس بها من قبيل «معبّ المعنى». «الخصوصيات الزائدة». «المعاني الثواني». وقد 
اعتبرنا أن الوجُوه والفروق تتحِدُ مع هذه المصطلحات في كؤنها تُقَابل الدّلالة الوضعيّة 
وتمثل خصوصية زاكدة عنهاء وى تتيبنة تجعانا نظمن وحدة النتاث وفحدى مستويات 


المعنى البلاغيّ. 

في مرحلة ثانية من هذا الفصل حاولنا تحديد الآليات. وقد بدأنا بآلية المقام التي 
تبيّن لنا أنه مقومٌُ أساسيٌ في تحديد الوجُوه والمُروق باعتبارأنَ المقام غدا علَّدَ أساسيّة في 
تحديد المعنى سواء في النّصور البلاغيّ العربي أوفي النظريّات الأسانيّة الحديثة. وقد مثل 
الاستدلال أيضاآلية من بين الآليات المهمّة في تحديد الوجُوه والمروق؛ ذلك لأنّه آلية 
عقلية تمككن المخاطظب من المُرورمن ال معن الأوّل إلى المعنى الثاني. ولاسيما في بحثنا عن 
وجوه البيان من استعارة وكناية ومجازعقلي. 


وقد حاولنا في نهاية هذا الباب الإشارة إلى دور الدّلالة الوضعيّة في البحث عن 
الوجُوه والمروق؛ ذلك لأنْ الدّلالة الوضعيّة هي أضل البحث في الدّلالة البلاغيّة. هذا 
الفهمُ جعلنا نعتبرالبلاغة تقتضي النّحوء واعتبار الإثبات البلاغيّ تحمّقا إنجازيًا للإثبات 
النُحويّ. وهوفهمٌ يؤْسّس الإثبات البلاغيّ وفق منطق إعرابي» ويعتبرالبلاغة العرييّة 
بلاغة نحوية بالأساس. ويكشف عن قدرة البنية النحوية باعتبارها بنيةً ثابتة عن 
التكهن بالمعنى. وهوما سنتطرق إليه لاحقا ضمن الباب الثالث الذي سندرس فيه 
الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى. 
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الباب التالث 
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الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى 


"ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها" 


(سيبويه- الكتاب ج -١‏ 3). 


الإثباتُ في العربِيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى 


ع5 


مقدمة الباب التالث 


« ليس شيء يَضطرون إليه إِلَّاوهِمْ يحاولون به وجمًا». هكذا أورد «سيبويه» في 
كتابه هذا القول وهويُعلّل جملة من الطّلواهر وا لاستعمالات «ويحرّض على السعي إلى 
تبرير كل شيء وعقلنة كلّ شيء في نظام اللغة واستعمالاتها» (المهيري. 2008 120). وقد 
اخترنا هذا التصدير؛لأنّه يعبّرفي وجْه منه عن حقيقة مفادها أن استعمال المتكلم لأيّ 
بنية له وجهٌ من الوجُوه وغاية يريد بلوغهاء وذلك وفْق ضوابط وعلل تحرّكه . وليس كما 
جاء واتفق. وهي مَقولة تعكس نظاميّة اللّغة وحركيّتها وسيرها وفْق مَنطقّ مضبوط. 


بناءَ على ذلك نعقد هذا الباب الثّالث من البحث لندرس بنية الإثبات وما تحقّق 
من معان مقصودة بالقول. وهو تصوّرٌيأتي نتاجًا للبابين السَابقين اللذين ركزنا فيهما 
العمل على تتبّع الخصائص النحوية والبلاغية للإثبات. ونؤسس هذا الباب على 
فرضيّة أساسية مفادها أنَ البنية النحوية قادرة على استيعاب المتغيرات المقاميّة. فهي 
بنية ثابتة وقارة رغم ما يطرأ عليها من تحولات. ونسعى بذلك إلى التوقف عند علاقة 
البنية بالدلالة في الإثبات في سبيل التقليص من الهُوَةَ الحاصلة بين الجملة باعتبارها 
مُقَوَّما نحويًا والقول باعتباره استعمالًا مقاميًّاء وشدّ أواصر القدرة بالإنجاز. 
للبرهنة على هذه الإشكاليات وتصوير الحركيّة في المعنى مُقابل ثبات البنية يتوزع 
هذا الجاب إل كلاقة فصول تعقشف هن اللعاق التعققة نبنبة الإنبات وتشف و عتك 
الأسباب والعلل في ذلك وهي كالآتي: 
الفصل الأوّل: ندرسٌ فيه بنية الإثبات وما يتحمّق منها من معان إنشائية(إنشاء 
طلبيء إنشاء غيرطلبي ) مقصودة بالقول. 
الفصل الثاني: ندرس فيه بنية الإثبات وما يتحقّق من معانٍ نتيجة خزق 
لمقتضيات التّخاطب وتحديدًا روج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر. 


كذ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثالث 


ه الفصل الثّالث: ندرسٌ فيه بنية الإثبات في علاقتها بالأقوال البيانية والوقوف 
عند دؤرالبيان في تثبيت الاعتقاد من خلال المبالغة. 

ولمًا كانت هذه المعاني المتحمّقة من بنية الإثبات مُتعدّدة ومختلفة حسب طبيعة 

المقامء كان من الضروريٌ وجود خيْط ناظم تّسيروفقهُ نظامياء وقد وجدنا ذلك في 

مقولة الاعتقاد؛ ولهذا ارتأينا تصدير هذا الباب بمدخل نظريٌّ نحدّد فيه كيفية ضبّط 


هذه المعاني. 


حلت 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


مدخل: في تعدد معاني الإثبات واختلاف مستويات التحليل 


مدخل: 
فى تعد معانى الإثبات واختلاف 
مستويات التحليل» 


ا- فى فوضى المعانى وتعدّدها: 

الى تسق المكناسيدا سيق كين أن سرف امدق ورلدتشه كاه فيا فونه الأقوال 
من معان ثوانٍء فمقاصد المتكلم كثيرًا ما تكون مُضمرة وليست هي بالصُرورة ما يقوله 
حرفاو لاه كا عفنا من همسق أول ومع ق كان وآخرثاقه وعليه تعد العملية 
التواصليّة عملية ثنائيّة الأبعاد بين متكلم قاصد ومُخاطب مُؤْوَل أومُفسّر لطبيعة 
الكلام يتخذ في ذلك خظة خطابيّة يُفْكَّك من خلالها الأقوالء ويُعيد إنتاجها حتى يَصل 
إلى مقاصد المتكلم وتنجمّ العمليّة التّواصليّة. 


تبعًا لذلك يمكن القول إِنَّ جميع الأقوال تحتملْ ما تحتمل من وجُوه وفُروق 
يقصد المتكلّم تبليغهاء وهي وجُوه وفروق رأينا أنّها تأسست على معانٍ أصول هي من 
مقتنضيات علم النُحو. ومن هنا فإِنَّ ما يحتمله هذا الأصل من معان بلاغيّة سيحملٌ 
سمات هذه الدّلالة الأولى؛ ولهذا اعتبرالتّصورالبلاغيّ العربي دراسة الوجُوه والمُروق 
مرتبطة أشدّ الارتباط بتمثّل بنائه الأول (الدّلالة الوضعيّة ): وهوبناء ذوأسس نحوية. 


ومن هذاالمنطلق كانت البلاغة العرييّة بلاغة نحوية بالأساس. 


)١(‏ تعدّد مستويات التحليل في المعاني المقصودة بالقول من بنية الإثبات هو الضبط المنهجي لها لا 
أكشر نقول هذا لإيماننا بوحدة العمليّة التّواصليّة؛ ومنها وحدة العمل اللّعْويٌ فالإثبات رغم 
تعدّد معانيه فإنَّه لا بْفْسَرإِلَا ف ظلّ الاسترسال بين بنيته وأساسه الإعرابي وصولًا إلى تحفّقه بيانا 
باعتباره مستوى مُوغْلا في المقام بما قد يُوهم أحيانا بمفارقة بنيته الأمَ. 


ا 
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غير أن البحث ف الوجُوه والفروق وَإِنْ كان ذا منطلق واحد, وهو الدلالة الوضعيّة 
فإنّه لا يخلومن صعوبة في التُحليل نظرًا إلى أنَّ الوجوه والفروق متعدّدة ولا تقع ف المرتبة 
نفسها من البلاغة, وذلك خلافًا إلى القوانين التي يُمكن أنْ تفسّرها. هذه هي سمة القول 
البلاغيّ المقاميّ المنّسم بالثّراء والنوع يقول السّبكي: «إِنَّ غاية التّحويّ أن ينرّل المفردات 
على ما وضعت له ويركّبها عليها ووراء ذلك مقاصد لا تتعلّق بالوضع مما تتفاوت به 
أغراض المتكلم على أوجه لا تتناهى » (الشروح: ج0101). 


من هنا صارت الوجُوه والفروق غيرثابتة . وسمتها الأساسية هي التّلون والتغيّر 
الدائم؛ لأنها في الحقيقة مُرتبطة أشدّ الارتباط بمقاصد المتكلم وأغراضه؛ ولهذا نرى 
كثيرًا من الوجُوه والفروق يكون الاستدلال عليها نحويًا (النُظام النحويّ) أقرب من 
أخرى يكون فيها للمقام حضورٌ قويٌّ رغم ثبات البنية: وفي مستوى آخر نْجِدُ وجوهًا 
تدخل ساحة القول البيانيء فيقع الاستدلال عليها بقوانين خاصة غتيرأنها ليست بمتأئ 
عن بنيتها الأولى. وعليه نقول إِنَّ البحث في الدلالات المتحقّقة من بنية الإثبات ليس 
بالأمرالهيّن ولاسيما في مستوى المنهج المتّبع» فنحن أمام مراتب في الدّلالة تنتظم وفق 
مستويات. فمنها ما يكون قريبًا من مستويات نظام ومقولات التّجريد»ء ومنها ما يكون 
قريب العهد من الولادة الإعرابيّة فيحمل سماتها رغم دخوله ساحة التداول» وفيها 
مايخرحٌ عن استعمال قولٍ في مقام ماء فين شأ قولًا مُشْتقًا من بنية لاأكثر. ومنها ما 
يَدخْلُ ساحة البيان فيسافر بعيدًا عن بنيته الأولى إلا أنّهِ مَشُدود إليها يدُورفي فلكها؛ 
وتذلك فإنّنا اخترنا أن تصدّرهذا الفصل بمدخل تحدّد فيه مُستويات تخليل هذه الوجوة 
والفروق حتى يأتي تصورنا للمسألة على قدّرمن الوضوح. 

لقد أشّرنا في الفضل السّابق خلال حديثنا عن الوجُّوه والمُروق ومقارنتها بالمعاني 
الثواني إلى أنَّ هناك تراتبية في المعنى. وأنَّ مايُوحّد هذه المعاني كؤنها خصوصيّة زائدة عن 
الذلالةالوضعية (أص ل الحعى): وقاذتا هذا الاغتبارال تُسيلمة تعدّالى :نستويات 


فالتحليل. ولحل ذلك عائِد بالأساس إلى طهوية ضيط الع ومحاضرقه نظرًا أنه 
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مُنفلت وغيرمُقيّدء فالمعاني الثواني بالنّسبة إلى النُحويٌ ليست هي المعاني الثواني عند 
البلاغيّء والمعاني الثواني عند البلاغيّ ليست هي مما يبحث عنه الأدبي؛ هذا مع وجُود 
فوراق في النُسمية”". بين من يُسمىّ «معاني أول» و»معاني ثواني». وبين من يسمي 
«معاني نحوية» و»معاني بلاغيّة ». وبين من يصنف «معاني أصول» وأخرى «فروع» 
وبين ما أطلق عليه «الجرجاني» «الوجُوه والمُروق» في مقابل الدلالة الوضعيّة الصّرفة 
التي لم يدخل عليها أي تحوير وحافظت على بناء الإسناد الأوّل: وهذا ما نلتزْمُ به نحن 
أيضا في هذا البحث. 

هذه التّسميات وإِنْ عبّرت عن فُروق اصطلاحية فإنَّها لانّمسٌ مبدأً الثّراتب في المعنى 
بل بالعكس تثبث هذه القوطى.ونسن إِذْ تفضل هذا القول فَإنَنَا اول صَبِطها. ويب 
لْاِيُفهم من كلامنا هذا أنَّنا نريد دراسة كل على حدة وإِنّما منهجٌ العمل يَمْرضْ علينا 
هذ الأتسيل: ومو تتصيا مهي فى تقديرنالاسيها انلق يشكل عه السطنب كلى 
الأقل- التباسًا ونّفَهّم على كونها معاني تقع في مستوى واحد في مقابل الدّلالة الوضعيّة 
النحوية. وهي ثنائية قد تُوهم أحيانا - وقد أوهمتنا- أنّنا إزاء معان أول وأخرى ثوانء 
في حين أنَّنَا أمام سلّم من المعاني فيه تراتبية تقتضي الدقة في البحث حيث تقرّيه من 
الموضوعية وتبعدهُ عن التّعميم في التطرّق للوجُوه والفروق لأيّ عمل لغويّ عامّة أولعمل 


الإثبات يصقّة خاصة: 


غماذيها تقدم ذكدرى فإن قشبة قدبه الوخوم والقشروق قكيلة تعقدة وتخوه 
تعقيدها ال اخشتلاف مسقويات التكليل: تفسير ةلك أن المعق التاق للثلالة الوضعية 
النحوية قد يؤدي دورالمعنى الأول في جملة من قبيل: 


.)5757 5.01 للتوسّع في هذا الموضوع انظر (الشكيلي.‎ )١( 


ليق 
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مح ١‏ الزقياات (الإقباات كقرة الماك انريف 


معنى»: إثبات صفة الكرم بإثبات دليلها (كثرة الرماد) 


معنى ": المبالغة والتأكيد في الإثبات (قصد المتكلّم). 


عدن اديع ةن تر على #اذمشا هنذا معقي] أل لاطنب قد يفهة من مل 
هذه الأقوال المجازيّة قضد المتكلم وغرضه من المبالغة والتأكيد مباشرة. فتكون دلالة 
القول مفهومة عنده؛ وهذا ما ذهب إليه الأصوليون حين اغتبروا دلالة المفهوم أشسبق 
من دلالة المنطوق. وعليه تنقلب الأدوار ويُصبح ما نعتبره نحن مَعاني توان بمرتبة 
المعاني الأول عند المخاطبء غيرأنٌَ هذا الرأي يبدو صَّبابيا ؛لأنَ المتكلّم في الأصل يَطمحٌ 
إلى إبلاغ مُخاطبه. والمخاطب لا يستطيع الوصول إلى هذه الدّلالة دون المرور عبرمنطوق 
القول» وقد يكون رأي هؤلاء عائدا إلى انخراطهم في البحث عن الأحكام الشرعيّة الذي 
يتطلب طرحًا من نوع آخرلمسألة المعنى. 

وإِنْ استثنينا القول البياني باعتبارمُستوى المعنى فيه واضحًا نسبيًاء لأنّه عادة ما 
تق على السقيقة فاق أقوالاسن قبل 7 أتمه اهز وقنسة ا لخرف» تكو اد سما 
في تحليلهاء تفسير ذلك أنَّها تدلّ على: 
معنى :١‏ استفهام (معنى نحويّ) 


أتميميًا مرّة وقيسيًا أخرى معنى ؟: تثبيت (معنى نحويّ + بلاغيّ ) 


معنى ": التّوبيخ (معنى بلاغيّ) 


الفحلة هذ التعليل كستويات عدا القذل نو أن للمعق تاوق مسقويات تقريبًا: 
أوتبتكتى الول إن لمعف مستتديين :توق أقل «مسنتوى قازبوهة|الكسقوف الكان أيضًا 
يتفرع عنه مستوى أخرّهو مُستوى عرص المتكلم: حيث مثّل الثثبيث مرحلة وسطى 
تحصلنا من خلالها على التّوبيخ. وهذا ما عبّرعنه «سيبويه» بقوله: «فأنتَ في هذه الحال 
تعمل في تثبيتِ هذا له .وهو عندك في تلك الحال ف تَلونِ وتَنمَلٍ» وليس يَسأله مُسترشدا 


ف 
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عن أمر هو جاهل به ليفهمَهُ إِيَاهِ ويخبرهُ عنه ولكنّه وبخه بذلك» (الكتاب ل 18 "). 
وحسب هذا الفهم فإننا لم نعذ في إطارثنائيّة في المعنى (معنى أوّل» معنى ثاني) بل 
أصبحنا بإزاء ثالوث في المعنى أوما أطلق عليه «الشاوش» «المعاني التّوالث»2©. 


وان تتتغنا خركية الأعمال اللغوئة نتبينا أن الإثبات:متلذ قد يُفَيدَالأمفرحيثا 
والنهمي حينا آخنٌ وقد نتوهّم أنّها معان بلاغيّة مقاميّة: في حين أنَّنا أمام استرسال 
دلاليِ بين معان أصول قد يُفضي إلى جملة من الأغراض والمقاصد(المسارعة في الامتثال» 
التدطف في الطلب. الدّعاء). ويّزْداد الأمزصعوبةً مع أعمال مشتفَّة من الإثبات لم يض 
لها الواضع بئية تحقّقهاء: وقد يكُونُ خزق مُقتضيات التواصل وقلب الأذوارصورة لخر 
من صُورالتّعبيرالإثباتي» هذا خلافًا لوجُوه البيان من كناية واستعارة وتشبيه. فنحن 
بإزاء ما أطلق عليه «المبخوت » «دائرة الأعمال اللّغويّة » التي تكشف عن الاسترسال 
بين معاني الكّلام خبرًا وإنشاءً: وهو اسْترسالَ حاول «المبخوت» من خلاله-واستناد 
لتصورات (الشريف؟200) في دراسته لنظام اللّغة وما ينسم به من حركة تولّد الأبنية- 
أنْ يجِذّ رالا نجازفي النُظام ويردّ حركة العمل اللغويّ إلى منطقها التُحويٌّ. 


ومما لا يخفى أنَّ الإثبات صُورة من صُورحركة النُظام واسترساله مع المعطيات 
القامقة:وهى سركة تُونّدق إطارها اماق هذا سعلتا بإزاء قراء ولاق على قدرجاجة 
المتكلم وأغراضه ومقاصده. ولعل أصليّة الإثبات وعدّه السَابق في الاعتبارجعلته الأوّل الذي 
تستند إليه المعانيء فنراه شديد التّقاطع مع الأعمال الأصولء ونرى رانئحته في كامل ضروب 
المعاني بدءًا من المعاني الإنشائيّة الأصول(الأمرء النهمي) مرورًا بالمعاني المشتقّة كالدتّعاى 
وصولًا إلى الإنشاء غير الطلبيّ؛ وهذا خلافًا للإثبات بالبيان وما يطرحهُ من مسائل وقضايا. 


هذا الثّراء الدّلاليَ المميّزللإئبات وإمكانات احتماله للمعاني المختلفة متأتٍ في 
اعتقادنا من عدم وسْم المحل الإنشائي أي محل معنى فعل المتكلم(المحلّ الإعرابي). مما 


)١(‏ أخذنا هذه التسمية عن (الشاوش0١0001١817):‏ وهي تسمية صنّف بها «الشاوش» المعاني 
الأغراض المتحفّقة من علاقة الاستفهام بالإثبات من قبيل التوبيخ. 


١ 
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يسمح بتدخّل عوامل أخرى في توجيه دلالة القول. وأساس هذه العوامل الدّلالة اللّغويّة 
(المعجميّة ) في تعاملها مع الأحوال وما تتخذهُ الأعراف من ضصُروب الوضّع على الوضّع. 
وهذافي اعتقادنا ما جعل الإثبات يتقدّم على سائر معاني الكلام: واعتباره هو أصل 
المعانيء وهي أصليّة تجعل جميع معاني الكلام تنخزل إليه. فالإثباتٌ عمل لغوي ثري 
الدلالة» وهو ثراء يجعل من فوضى المعنى فيه سمة غالبة تفوق سائر الأعمال. وهذا ما 
حنّم علينا السير نحو ضبطها بالعودة إلى أسس هذا العمل وأبرزالمقولات المتحكّمة فيه 
من مثل مقولة الاعتقاد. 


؟- ضبط فوضى المعانى: اللجوء إلى الاعتقاد باعتباره 

أماة عدو النظيقة فى تعد الوجوه واتغلات امدق أضيع لازما علينا أن ذه متيجتا 
في تناول بنية الإثبات وما يتحمّق من معان مقصودة بالقول: وهو منهجٌ سيخمْف عنا 
عناء البحث في حقيقة المعنى برضُد المعاني البلاغيّة المتحمّقة. ونقصد با معاني البلاغيّة 
كلّ مايمكن أنْ تحمّقه بنية الإثبات من معان مقصودة بالقول خلافًا لمعناها الوضعيّ 
النحويٌّ المُتمثل في مُجِرّد تثبيت اعتقاد في ذهن المخاطبء وهذا ما كنا أسسنا القول فيه 
في الباب الأوّل في إطار البحث عن الدّلالة الوضعيّة مع العلّم أنَّ هذه الدّلالة الوضعيّة 
الأولى هي التي تُسهم في توجيه هذه الوجُوه البلاغيّة؛ لأنَّ البلاغة في جزء كبيرمنها تُولد 
فيإطارالتحو. 


وقد اخترنا البحث في هذه الوجُوه من المبدأ الأساسي يُسيّر عمل الإثبات.وهو 


«شحنة الاعتة اد»22: فقد تب 0 لنابعد دراسة مفهوم الاعتقاد في الإثبات أنَّه مفهوم 


)١(‏ مبدأالاعتقاد هوالمحرّك الأساسى لعمل الإثبات. وقد استقينا هذا المبدأ مما توصل إليه «ميلاد» 
من تصنيف «آخر لأعمال الكلام « على حدّ قوله (ميلاد., 5016 :)١187‏ معتبرا أن العامل الإعرابي 
هوالاعتقاد في مقابل عامل الإرادة وعامل الانفعال. 
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وهومما سلمت به الدّراسات وأكّده اللغويون قديمًا وحدينًا. فالمتكلم في إنشائه للإثبات 


يتحرّكُ باعتقاد يقين من مَضمون قوله تجاه حالة الأشياء في الكون الخارجي. 


هذه السّمة الأساسيّة للإثبات نراها الفرضيّة الأقوى لدراسة المعاني البلاغيّة 
المتحمّقة من بنية الإثبات باعتبارأنَ الإثنبات وما يحفّق من معان مقصودة بالقول يبدأ 
بضغف هذا الاعتقاد الأوّل القائم على الصَدق واليقين من مصْمون كلامه. وتخصّصه 
نحو الأقاويل المنجزة وانحداره إرادةً وإمكانًا وما يحومُ بهما من انفعال. فنحن نعتقد مبدئيا 
أن معاني الإثبات البلاغيّة تتأرجّح بين الاعتقاد المؤسّس للإثبات وبين الإرادة والانفعال. 
لمابين هذه المقولات من علاقات (معاني نفسيّة ). لذلك فإِنَّ البحث ف المعاني البلاغيّة 
للإثبات سيكون بحنًّا مزدوجًا أساسه تفاعل بنية الإثبات مع المعطيات المقاميّة. حيث 
توجّه الدلالة اللغويّة(المعجميّة ) في التقائها بالأحوال والأعراف وما تكرّسه من قوانين 
دلالة الإثبات الوضعي إلى دلالات مخصوصة,. وهذا ما يولّد جملة من المعاني البلاغيّة 
المقاميّة, تتورع في اعتقادنا إلى مستويات, فمنها ما يكون أضل تكوّنها والاستدلال عليها 
قريب من الخصائص النحوية النُظاميّة, في حين تكون بعض المعاني الأخرى أشدّ 
ارتباضًا بالمستوى المقاميّ التداولي. 

هذاتصوّرئدرجه -كما أشرنا سابقًا- في إطارحركة البنية النحوية القائمة على 
ثنائية الانتشاروالانخزالء أي انتشارقوة العامل (المتكلّم) في معموله (الإحالة) وانخزال 
المعمول للعامل. وهي فرضيّة عميقة نتخذها أساسًا في فهم حركة معن الإثبات» فنحن 
بإزاء معان تظهر نتيجة استرسال الاعتقاد وتوجّهه نحوالإنجانز فتكون قريبة منه., 
ويكون الاستدلال عليها نظاميا أقرب. في حين تظهر لنا معان أخرى أبعد درجة من 
المستوى الأول ويّدخل المستوى التداوق عنصيرًا فاعلّد فق ذلك: لاسيما أن هذا الملستوى 
يهتم بكل عناصرالمقام وما يحف به من ملابسات تؤظرالحدث الكلاميّ. 
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استنادًا إلى ذلكء مثل الاعتقاد فرضيّتنا الأساسيّة التي نعوّل عليها في ضبْط فوضى 
دلالة الإثبات المُستلزمة من مقام القول. فهو مقولة نحوية مُجرّدة تتحكم في عمل الإثبات 
وتمثل أساس كذنهحيث يمثل الهيدف هخ الإنبانات بيت اعتشاهق ذهن اللخاطب. 
وتبعّالذلك تكون مُجمل الأعمال المقضودة بالقول من بنية الإثبات نوعًا من التأثيرات 
سمّها إن شئت «قوى مقصودة بالقول». أو «عمل تأثير بالقول». أو «تبعات القول 
المقاميّة»... إلخ, فكلها - رغم الاختلافات بينها- تكون في الوجّه المقابل لحقيقة الاعتقاد 
في الإثبات التي تتمحورأساسًا على تثبيت الاعتقاد. وهو (أي الاعتقاد) ذو خخصائص 
نحوية نظاميّة بعيدًا عن أي اعتبارات مقاميّة (مقام فعليّ حقيقيّ ). وهذا التصورمن 
شأنه أنْ يجعل معاني عديدة تتعاقب على بنية الإثبات:إذْ قد نهد في إطارالجملة الواحدة 
إثبانًا حمل معن بيانيا من قبيل الاستعارة مثلًا. حيث يمثّل مستوى البيان في صلة 
نظميّة مع مستوى البنية وما تتطلبه من قوانين نحوية, ومنه نفهم وحدة العمل اللغوي. 

إن اعتبار ا لاعتقاد مقولة نحوية تتخصّص مقاميًا فيه من المزايا الكثير لعل أبرزها: 

أ. اعتبار الاعتقاد مقولة نحوية تُسيّر عمل الإثباتء وهو اعتبارٌ يجعلْ من 
النظاميّ النُحويٌّ قادرًا على ضبط الفوضى الدّلاليّة المقاميّة. وهي فرضيّة نعتدَ 
بها ونسعى إلى اختبارها لنكشف في ضوئها القواسم المقوليّة الدّلالية المشتركة 
الشابقة لضروب الإنجاز. 

ب. ضبْط فوطضى الدّلالات التي يَخرج إليها الإثبات نتيجة تخصّصه مقامياء فلا 
شلك أنه كلما سق الاعتفا كتسن فق اناه تفكهسه فمقافات كتوص 
ت. التّمييزبين خصائص الإثبات النحوية النظاميّة ومايُمكن أنْ يطرأ عليه من 
تغيرات نتيجة عارض مقاميّ» وهذا من شأنه أنْ يدعم تصورنا في اعتبار الإثبات 
عملا لغويًا أساسيًا في مقابل الأعمال القوليّة العالقة به والناتجة عن استعماله 


فيالمقام. وهوتصوّربنى أسسه «المبخوت» ونواصل الانخراط في صلبه ونثمُنه. 
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مدخل: في تعدد معاني الإثبات واختلاف مستويات التحليل 


ربط بنية الإثبات بدلالتها والكشف عن العلاقات الخفيّة بين الإثبات باعتباره 
أصدًا للكلام وما يتحمّق منه من أعمال إنشائيّة ولا سيما الإنشاء غير ا لطلبيّ: 
وهواعتباريّفُودنا إلى فهُم علاقة الإنشاء بالخبرعامّة. 
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ج. محاولة ضبْط علاقة الاعتقاد المؤسّس لعمل الإثبات بمفهومئ الإرادة 
والانفعال المؤسسين للأعمال الإنشائية. وهو ربط يكشف أيضًّا عن صلة 
الأعمال الإنشائية بالإثبات ويمكّننا من فهم بنية الإثبات. وما يتحمّق بها من 
أعمال مقصودة بالقول. 


ح. ترسيخ مفهوم الاسترسال بين البنية والدّلالة, والانخراط في دائرة الأعمال 
اللُغويّة التي تُؤمن بالتّرابط بين النّظام والاستعمالء واعتبارالمنجز صورة من 
صور تحقّق النُظاميّ. وهو ما استفدنا منه في اعتبار الإثبات البلاغيَ صورة من 
صور تحمّق الإثبات النّحويّ مقاميًاء وفي كلّ ذلك يمثل تدخّل الدّلالة اللغويّة 
(المعجميّة) في علاقتها بالأحوال والأعراف في توجيه دلالة القول الإثباتقّ 
فرضيّة مهمّة تُعيد الاعتبارإلى دؤرالمعجم باعتباره مستوى من مستويات 
النُظام النحويٌ يتفاعل مع بقية المستويات في تحديد المعنى. وهذا عكس ما 
اتجهت إليه التصورات التداولية في اعتبارالمعجم هو أساس البحث دون رضد 
خضائصه النظامية النسوينة: 

وعليه. سينقسم عملنا في البحث عن المعاني المقصودة بالقول من بنية الإثبات إلى 

سندرس في البداية معاني الإثبات التي يُستَدلَ عليها بمستوى من مستويات 

النُظام النُحويّ أوقلْ هي أقربٌ في الدلالة عليها إلى استدلالات نحوية نظاميّة 
من استدلالات أخرى مقامية. وإِنْ كان افتراضنا ينبني على اعتبارالمقام جزءًا 
من النّظام. وفي هذا الإطارسنتتبّع حركة بنية الإثبات القائمة على الاعتقاد 
نحوالإ نجازوتخضصهاء وسنسعى إلى مراقبة حركة انخزالها إلى المحل الإنشائي 
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حيث تخالطله ولنبمن يقافليته الأغفال: نوكيه ستتطزف إلى الكساق الإتشنائية 
|القصضحوذة بالقتول مر تنة خسعب:»طنم فك لاعتفا ال مسن :و كنا ره فيد انجااهدةا 
من صيغ الغقود التي استدعاها مقام المؤسّسة والأعراف. مرورًا بالانفعال مع 
صيغة التَعجب وما يكون بمنزلته من مدْح وذمٌ واستقلال واستكثار. وهو انفعالٌ 
استدعته إدكلة الاتداهاشن] لا أشاشراه مرتبكلا بالاغتقاد ومشخها لد فق همقامساث 
معيّنة. وصولًا إلى المرحلة الأخيرة حيث يتشارط هذا الاعتقاد مع الإرادة ليحمّق 
أعمالًا من قبيل الأمروالنّهي والدّعاء. وهي أعمال لها قوانين خاصة في علاقتها 
بالإثبات باعتبارها - وياستثناء الدّعاء- أعمالا أصولًا. وهذا ما ستترتّب عنه 
جملة من الأغراض التي سنوضّح أنَّها في مستوى آخر. 

في مرحلة متقدّمة من البحث سنهتم في فصل مستقل بالمعاني البلاغيّة المتحقّقة 
من خزق مُقتضيات التّواصلء وقد ارتأينا أن نجعلهة عنصرًا مُستَقَلًا لخصوصيّة 
البحث فيه, فهو قائم على هَدْم أصول التّخاطب بوعي من متكلّمٍ قاصدٍ يطمحٌ 
إلى جُملة من الأغراض والنكت,. وهو مَجِالُ يَنْظْمْ فيه المتكلم الكلام على غلاف 
مُقتضى الظاهر طبقا لغايات وأغراض مقصودة تطلبها مقام قول مخصوص. 
في الفصل الثّالث سنوجّه عنايتنا إلى معاني الإثبات المتحمّقة بالقول البياني. 
وهذا أيضانوع خاص له لوازمه. ويُعبَّرعنه بمفاهيم ومُصطلحات خاصة إلا 
أن متظلقتا فيه سيعون من «الثلالة الوطعيّة »ومن 23 ترسيخ هذه المعاق فى 
الأساس النّحويٌّ ورنْط دلالة هذه الأقوال بالبنية وريْط البنية بالمتكلّم العامل, 
ذلك أن تصورنا تَابعٌ من اعتبار الإثبات معن نحويًا متجدّرًا في البنيّة النحوية 
التي نّستوعب الوجُوه والروق» وتستوعب سَفرالمعنى وانفلاته . وتستوعب 
القتول السادق والتعاوف وضو لال التكلدم الأدية, وق إطارهذا ستفاول ا ننيث أن 
المعنى المجازيٌ هونَظمْ مخصوص استّدعاه مقام قول مّخصوص (علم الأدب). 
وسنؤ سس الحديث عن دؤر القول البياني في الإثبات باعتباره يَحملُ شحنةً 
حجاجيّة غايتها المبالغة في القؤل بما يضمن له التأثيروالإقناع. وهنا يكون 
الإثبات بالقول البياني نسقا يتَخْذَهُ المتكلم من أجل تثبيت اعتقاده. 


- الفصل الأول 


الإثبات والمعانى الإنشائيّة المقصودة بالقول 
«ذلك أن دلالة البنية في المستوى المُجِرّد لمثل هذه الأقاويل 
إِنْما هو الإثبات وقد غيّر الإ نجازالقولي من هذه الدّلالة إذ 
زالت لفائدة دلالة الإيقاع في الحال التي يَضبطها المقام 
وتكرّسها الأعراف الاجتماعيّة والقوانين الشرعيّة » 


(ميلاد- ١0.؟-‏ ص 48ه) 


الإثباث في العربيَةٍ 
دراسة نحوية تداولية 
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الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


تمه 


في هذا الفصل سنلفت النّظرإلى قضيّة مهمّة تمثّل جوهر عَملنا وقسمًا من أقسامه 
التي يقوم عليهاء وتكمن أهميته في كؤنه يمثّل الإطارالذي نبحث فيه عن وجُوه الإثبات 
البلاغيّة. ونقصد بها كلّ ما يتحمّق من بنية الإثبات الدّالة في أصل الوضّع عن إثبات 
شيء لشيء من معان بلاغية إنشائيّة , فهذا التركيب الإثباتي يحملّ ما يحمل من مقاصد» 


بخلاف مقتضى ظاهره» على حدّ قول البلاغيّين. 


إن البسف ف هده الظاهزة سوسيث فى البثمة والثلانة طلى مد السواديولا يعن بات 
خالاسق الألحوال أن اانصدل جتذاضى:16لك كيني الاقبانة رقن اليه ل ومسلو ترعيييا 
عمَايدَل على الإنشاء إلا أن ذلك لايمنع من إفادتها معان إنشائيّة . وهذا مبحثٌ تناوله 
النّحاة والبلاغيون بالتّحليل منذ القديم, غيرأنَّنا ننزّلِه اليوم في سياق البحث اللّسان 
الحديث مُستأنسين بأدّوات تحليل حديثة ومُنطلقين مما توصل إليه أساتذتنا في ريط 
البنية انقدوية اناس سيا قات قراما ركنا مار اسل بين التكداء والقاء وبر نت 
الدلالة فيالأساس التحويٌ. 


إذاكان ذكلك كدتك كان كتطلقنا بشو عل اعتبارينية الإنبات بئية كحشفة لحان 
إنشائيّة بلاغيّة اختربًا أن يكونَ أساس البخث فيها من خلال ما يتصل بعمل الإثبات 
مواقواعف أساشتة مركي وقد وعدا التاق معهدوم الاعتقماه باشتبارن مقيوقا 
مؤسّسًا لهذا العمل اللغويّ؛ لأن فهُم المعاني البلاغيّة للإثبات شديد الصّلة بهذا المفهوم 
ولزتمزجه سن الواتجبي اليقين قحو الإرا8 حيد] والاتقته ال هيا لغ وهذاهنا ولد معاق 
من قبيل التعجب ومايكون بمنزلته. والدعاء وصِيغ العُقود التي سنتناولها بالتحليل 
ونفصّل القول فيها لاحمًا. وقد بنينا افتراضنا الأساسيّ على وجود علاقة متينة بين 
تبه الإكيات والعاق القضودة بالشول وهو فعاض قاكة على تصوريزيط البتية 
بالدّلالة ويأبى الفصل بينهما.ء مُحاولين إبرازا لاسترسال الدّلاليّ بين الإثبات وهذه المعاني 
المتحمّقة. فالبحث في مثل هذه المعاني ارتبط بالبحث في بنيتها المقولِيَة القائمة على 
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الباب الثّالث 


الإثبات والنّفي (المبخوت: :20٠١‏ 29؟). ونحن إِذْ نشيرإلى ذلك فإنَّنا تتخرظ في هذا التُصور 
ونثمنه ونقرّهِ أساسًا منهجيًا في بحثنا عن المعاني المقصودة بالقول من بنية الإثبات بما 
يُرِسَحْها في أساسها الإعرابيّ ويتجاوزكل الهنات والمزالق التي قد تفهم من فصل البنية 
عن الدّلالة. 


وسقي الست ف :هذه الوشنوه والقروق كينا كرتا لفك متاق كستويات من 
المعنى الذي ينسم بالحركيّة والانفلات: فنحنُ نبحث في مُتحرّك دائم يأ الصَبْط 
والتّقنين. ولعل الإثبات وما ينَّسمْ به من ثراء في المعنى, باعتباره أصل الفائدة وعلى 
أساسه تقوم سائرالمعانيء يُعتبرٌّمن بين الأعمال اللغويّة التي يَصعُب صَّبْط مّعانيه 
المتحمّقة: تفسيرذلك أنَّنا وجدنا أكثرمن مُستوى لهذه المعاني المتحقّقة ببنية الإثبات. 
وعليه ارتأينا تقسيم المعاني المقضودة بالقول من بنية الإثبات حسب المعن المتحقّق 
وحسب الآليات الموجّهة للقول في مقاماته المخصوصة. 


وقد بدأنا عملنا بتتبّع صُعف الاعتقاد تدريجيًا في انجّاهه نحوالأقاويل المنجزة 
لنقف في البداية عند صِيغ العُقود وأشباهها القائمة على مفهوم الإيقاع المرتبط في 
إنجازه بقضد آني في مَقَام مَخصوص. ونحاول في مَرحلة لاحقة تقصًي الأعمال المسيّرة 
بعامل الانفعال من تَعجب ومَدُّح وذمَ وما يكونْ بمنزلتهما من استكثار واستقلال. وهي 
أعمالٌ تفع في درجة أقلَّ من صيغ العُقود من حيث بروزعامل الاعتقاد. ذلك أنَّ هذه 
الصيغ ليست إلا تعبيرًا انفعاليًا استدعته لحظة التعجّب. حيث يغيب فيها الاعتقاد 
كليًا لصالح الانفعال. وسنحاول في مرحلة لاحقة أنْ ندرس الأعمال الطلبيّة المتحمّقة 
من بنية الإثبات من قبيل الأمر والنّهي والدّعاء. وقد أجلنا البحث فيها؛ لأنّها تصوّر 
لنا ضعف الاعتقاد وبروزمفهوم الإرادة» وتبرزلنا أيضا تفاعل الأعمال اللّغويّة الأصول 
وحركيتها في النُظام التحويٌ المُجرّد. 


وقد بنينا تصوّرنا للبحث في هذه المعانى -كما أشرنا سابقًا- على مفهوم الاعتقاد 
المؤسس لعمل الإثبات وتخصصه درجات. وتقاطعه مع الإرادة والانفعال والإيقاع. وهو 
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الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


مبدأ يعرّزربْط البنية بالدّلالة والنُظام بالمقام. ويمكننا من تقنين فوضى المعنى. وضمن 
هذا التّوجه نطرح السؤال الثَالي: لماذا تختازهذه الصيغ والمعاني بنية الإثبات دون غيرها؟ 
أليس شغورصّدر الكلام في الإثبات هو الذي جّعله مُحَتَمَلًا لهذه المعاني مختلفة؟ أليس 
في تجرّد الإثبات من الوم ما يجعل بنيته البسيطة فقيرة دلاليّاء وهو فقردلالي يممّد لكثير 
من الأبنية أنْ تتخذ بنية الإثبات أساسًا لترتسم معاني قائمة بذاتها؟ 


ا. الإثبات ومعاني الإيقاع بالثفظ: صيعٌ العقود وما يكون 
بمنزلتها من الكلام الذى نحيا به© 


تعتبرصِيعٌ العُقود حالة من بين الحالات التي تُنجز بتركيب إثباتي وتؤدّي معنى 

إنشائيًا أوبها يُوجد المتكلم المعنى باللفظء وتدخُل هذه الصيعٌ فيما يُسمى» 

بالإنشاء البلاغيّ المنجز بأ لفاظ الخبر»”". فهي أخبارٌ قلت للدّلالة عن الإنشاء. 
ويّعود ذلك إلى عدّة اعتبارات سنحاول التََطرّق إليها وتفصيل القول فيها. 

نرى في البداية ضَرورة تحديد مسار بحثنا في كُنْه هذه الصيغ . والتوفّف عند الأسس 

الى تحركهنا لتشم سللامة ظيَككا الذي سيضمن لناسللامة النتاغ .وقد الثزمنا بالبخت 

في هذه الوجُوه البلاغيّة المتحمّقة من بنية الإثبات بمفهوم الاعتقاد المؤسّس لعمل 


الإثباتء وتتبّع حركة تخصصه في اتجاهه نحو الأقاويلا لتحزة وتسترع أنه رتق خط 


)١(‏ نستعيرهذه التّسمية (الكلام الذي نحيا به) من «ميلاد», وقد أشارلذلك ضمن محاضرة ألقاها 
يوم 28 أكتوبر 2007 بعنوان: «معاني الكلام وأبنيتها النُحوية الدّلالية»: ضمن لقاءات لسانية 
بكلية الآداب منوبة. 

(؟) أخذنا هذه التّسميّة عن (ميلاد:457:2001). ونراها تسمية تلتزم بحقيقة هذا الإنشاء باعتباره إنشاء 
يُنجزببنية خبريّة إثباتية؛ وهوإنشاء بلاغي - حسب «ميلاد» - لأنَّ الكشف عنه مُرتبظ بالمقام 
وسح اذ استخعطيه لق هذا لقي لا نه لعشي ينح اللناى الاتحضنة اللعدقكة مسن نم الالساك رمد 
التّسمية في الحقيقة مترسّخة في الثّراث التّحويّ والبلاغيّ» فالإستراباذي أطلق عليها «إنشاء جزؤه 
غيو (شن انتخي رر وصبوالشيياق ق كعبه مق قشاي صبتيى الأعجان العو » 
(2016) أن يُسميها «بين بين» ويقصدٌ من هذه التسمية وقوعها بين الخبروالإنشاء. 


حل 
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قصدًا آنيًا ترشّحه حيثيات المقام مع صِيغ العُقود وما يكونْ بمنزلتها من الكلام الذي 
نحيا به في حين يضعًف لصالح الانفعال مع التعجب ومايَكون بمنزلته من مَدْح وذمٌّ 
واستقلال واستكثار, بينما يتفاعل مع عامل الإرادة في حركيّة الإثبات مع مَعاني الطلب. 
وهي حركيّة نظاميّة بين المعاني الأصول داخل النُظام النُحويٌ المجرّد. 

مسن هك التطدةقإن سداق صبخ الشهوة عثف البنية والذلوثة مقا حيبت 
تيف أن #قراءة فشر سن راسة غلوقة البنية بدلالتها قاصرة عن فئم هذه الكلواهير 
اللغويّة وقضية الحال هنا صِيعْ العُقود التي تجمعٌ بين بنية خبريّة ومعنى إنشائي. وهذا 
القؤْلْ حمل وراءه جُملةَ من التساؤلات تتعلّق بجؤهر النّظام اللّغويّ عامّة والعلاقات 
القاقينة لبه عي البقية وؤالاننيافعيق نتية الباكقة قائينة فلن اعتفاقابت أن فقن 
معنى إنشائيًا إيقاعيًا قائما على اللاثبوت؟ 


سعيًا في تبيّن ذلك تَنطلقٌ من عَرْض مجموعة من الأقوال عُدّت في النظريّة 
البلاغيّة العرييّة صِيغ عُقود. نستحضرمنها في البدء المثال النُمطي الممُتعارف عليه 
«بغتك الدَارٌ». أومايقع ذكره في السشياق نفسه من أمثلة من قبيل: رداك هات هم 
«أنتٌ حرٌ». أويقع طرحهُ من أمثلة في نظريّة الأعمال الأغويّة”© من قبيل: «فُتحت 
الجلسة». والناظرفي مثل هذه الصِيغ يقفْ منذ البداية عند بنائها الخبري الإثباتي 
ذلك أنّنا لا نهد في مستوى بنيتها دليلًا على إنشائيّة القول رغم أن المعنى كذلك: فمعنى 
قولك: «بغْتكٌَ الدّار» هوإيقاعٌ للبيع لا الجكاية عنه. فهو قولٌ لا بخضعٌ لمعيارالدق 
والعنذت وليةً] نذتك قتسق اماه ها أطلق علبه ف التغارية البلحقية العريةة زتبالانشاء 
الإيقاعيّ ». والذي به نُوقع شيئا في الحال. 


)١(‏ بالنّظرإلى الأمثلة المعروضة فيما يمخصٌ صيغ العقود نلاحظ اختلافًا في طبيعتها بين التزام النْظريّة 
البلاغيّة العرييّة بأمثلة من واقعهاء وهي أمثلة تعكسُ منطلقاتهم المشدودة لمنطقها العقائدي 
المتصل بالبحث في أحكام النّص القرآني» وبين الأمثلة التي وقعَ عرضها عند أصحاب فلسفة اللغة 
التي تنبع من أرضيّة مؤسساتية (قضائيّة ), وهذا في الحقيقة يُعطينا إشارات واضحة عن تباين 
وجهات النُظرالتي لاشكَ ستفضي لاختلاف في النتانح. 
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من هذا المنطلق, فنحن أمام صِيغ تنَّفِقُ في بنيتها المقوليّة مع الإثبات إِلَاأنّهَا تخالفة 
في المعنى فالذي حدتٌ هو أنّنا مع صِيغ العُقود تحولنا من اعتقاد استقرّ وثبتٌ إلى مفهوم 
جديد هو مفهوم الإيقاع باللفظ. فقول من قبيل: «بعْتكٌ الدَارٌَ» هوقولُ تخلّى فيه 
المتكلم عن الحكاية عن واقع مُستقرٌ وثابت في الاعتقاد إلى إيقاع البيع باللفظ لحظة 
التكلم. فما حدث هو زغزعة هذا الاعتقاد الأول الدّال عن الإخبارليدلَ عن إيقاع شيء في 
الحالء ولكن لا شيء يمنعٌ من قراءة جُملة من قبيل: «بغتكٌ الدّار» قراءة خبريّة إثباتيّة 
فالمتكلم قد يكون في حال إِخُبارعن بيع الدّارفي زمن مضَّى لا على كؤنه يُوقع البيع في 
الحال. والسَّؤال الذي يُطرح علينا الآن: من أين دخَّلَ مفهوم الإيقاع باللفظ هذا؟ 


للإجابة عنْ هذا السَؤال نستحضر قولَا ل»ميلاد» متحدثًا فيه عن هذه الصِيغ. 
تقول: «اهني إخيازاثٌ بالتقلس إل عانيها الأحتشة: إتشحاءات بالنظي إلى امتحلقاتها 
الخارجيّة » (ميلاد. 2001١‏ 564). وإِنْ فككنا كلام «ميلاد» سنجد أنفسنًا أمام صِيعْ 
مُرتبطة أشدٌ الارتباط بمقاصد المتكلّم وأغراضه ذلك أنَّ الأخباروالإنشاءات «لاتكونُ 
كذلك لذاتها بل تصيرًإخبارًا أوإنشاءات بقضد القّاصد إلى الإعراب عنها» (الشابقء الاه). 
نَفهمْ من مَقول قؤل «ميلاد» أنَّنا مع صِيغ خبريّة بالنُظرإلى أنّها إثبات للبيع يَسعى فيه 
المتكلم إلى تثبيت اعتقاد راسخ في الذهن (هذا ما يُحدّد عمل الإثبات” بالإضافة إلى بنيته 
القووكة )ون إنسالسو هوول نحي التعتو إى إن ككل انب وإيقاه وف الكار: 
وهذا سرّتسميتها بالإنشاء الإيقاعي. فأنت من خلالها «لا خاريَ تقصدُ مُطابقته 
بل البيع بحص ل في الحال بهذا اللفظ. وهذا اللفظ مُوجد له ولهذا قيل:إنَ الكلامَ الإنشائ 
لا يحتمل الصَدق والكذب. وذلك لأنّ معنى الصَدق: مُطابقة الكلام للخارج: والكذب 
عدم مُطابقته له فإذا لم يكن هناك خارحٌ؛ فكيف تكون المطابقة: وعدمها»( شرح 


الرَضي. ١1-؟1),‏ 


)١(‏ بِيَّنَ «الملبخوت» في مراجعته لعمل التّأثير بالقول أنَّ عمل الإثبات يَتحدّد إضافة إلى بنيته المقوليّة 
بالقضدالتأثيريٌ المُتعلّقبه.وهذاالقصدُهوقضدتثبيت الاعتقاد.(المبخوت:20110.,الفصلالثّالث). 
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ما نحتفظ به مَُبدئيا أنَ قضد المتكلّم” هوالمحدّد الأساسّي في مثل هذه الأقوال, 
فبالقصد أصْبعٌ المتكلم هذه الصِيغ بثنائيّة الخبروالإنشاء فكانَّ مُخبرًا ومُنشئا في الوقت 
نفسه. فنحن مع صِيغ العُقود نعيش قصدين في آنِ واحد: قصدًا ذهنيًا مُتعلّقا بالقول في 
حالة تثبيت اعتقاد وقضدًا عمليًا في حالة تعلق القؤل بإيجاد الشَّيء وإيقاعه في الخارج. 
وقد تحدّث «أوستين» عن ازدواجيّة القضد هذه. فالقصدُ عندهُ قد يَكون ذهنيًا وقد 
يكون فيزيائيا (أفعال). ولم يكن هذا الأمرليخفى عن وعي النّحويّين والبلاغيّين 
والاسنيقًا الأصوتيين الأايق وازمينيه نشاش كنيل حول خبرية الكفودوإتشاتيقيا" دومو 
لعسرى تشاث عكيسة ا زنوااضة اللتشدين العمدن والأحةة الى ضيخ المشود. 


ولكن إذا كانَ قصد المتكلم في صِيغ العُقود يحتمل قضدين في آنِ واحد مما يرشح 
الخبريّة والإنشائية في القول نفسه. فما السّبيل إلى مَعرفة كُنه هذه الصيغ ؟ أي ما 
السّبي ل إلى معرفة إِنْ كانَ المتكلّم في حَال إيقاع للبيع وليس الإخُبارعنه. لاسيما أن البنية 
لاتمدّنا بشيء باعتبارها بنية واحدة تَخْمع القولين؟ 


للإحاطة بهذه الإشكاليات لابدّ من التوقف عند خحصائص عمل الإثبات وتحديدًا 
فيما يَرتَبظ بمفهوم الاعتقاد. فالإثباتٌ عمل لغويٌ يَتحدَّدُ بالقضد الوضعي الذي يَرمي 
من خلاله المتكلم تثبيت اعتقاد راسخ في ذهنه إلى مُخْاطَب جاهل به. والسَؤال المطروح 
هنا كيف يُصبح هذا القضد الوضعيّ الثابت في الاعتقاد قصدًا عمليًا في صيغ العقود 
يقصد به المتكلّم الإيجاد والإيقاع؟ 


)١(‏ مثّل القضدُ عند البلاغيين عاملاً رئيسيًا في دراستهم لعدول الكلام عن الأصل في الترركيبء وقد 
أشارإلى ذلك الشهري بقوله: «ولهذا الاعتباركانَ القضد عند البلاغيّين هو مدارالبحث(...) 
وكذلك كان عند «الجرجاني» في نظرية النُظمء فهو من أكثرالعلماء الذين ردّدوا مُصطلح القضدء 
بل كان محور نظريته بوضف سبب العدول عن التّركيب الأصل هو لبيان قضد المرسل, بالاستجابة 
للسياق تداوليًا» (الشهري. 05.04 201). 

() أعتبرالقصدُ والنية شرطينْ أساسيين عند الفقهاء والمُفْسَرين في بحثهم في فعل الطلاق.( صحراوي, 
18-7)» انظر أيضا (ميلاد001؟ الفصل الثاني من الباب الثّالث). 
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يذكرنا هذا الطرح بتصوّر«أوستين» حين دحض ثنائية الخبروالإنشاء واعتباره 
كثيرًا من الأقوال لاتدخل في باب الحكم عليها بالصَدق أوالكذب. ولإيماننا بجدوى 
المقاربة الأسانيّة فيإعادة قراءة جوانب من النّظريّة البلاغيّة العربيّة. سنحاول استثمار 
رؤية «أوستين» في هذا الجانب فنقول إِنَّه بدحضه لتطبيق مفهوم الصَدق والكذب 
على جميع الأخباروتأكيده أن هناك مجموعة من الأخبارلا تحتمل الصّدق والكذب. قد 
لفت النُظرإلى خصائص بعض الصّيغ التي اعثُبرت في النظريّة البلاغيّة العربيّة نوعًا 
خاصًا من الأخبار المحمّقة للإيقاع. وهي ما اصطلح عليها «بالإنشاء الإيقاعيّ ». 


ولع ل الانزلاق الحَطيرفي تصوّر «أوستين» في هذا السّياق أنه عمّم مَفهوم الإنشاء 
الحاصل في هذه الصِيغ على جميع الأخبار فاعتبرجميع الأخبارإنشاءات”. وَإِنْ سَحبنا 
هذا التّصوّر على عمل الإثبات فإنَّنَا سنجد كثيرًا من الإشكاليات» من بينها عذم تَطابق 
مفهوم العمل اللُغويٌ عنده مع عمل الإثبات في التصورالبلاغيّ العرِي. وتحديدًا فيما 
يخصٌ عمل التّأثيربالقول. ف»أوستين » يَعتبرأنَ القضد”” من أي عمل لغوي أنْ تتبعه 
تأفيراث قيتياككة غولب وهذاها تارظن مع ينزه عمل الإفبات ق التلرجة اللعونة 
العربيّة الذي ارتبط بتثبيت اعتقاد في ذهن المخاطب وليس بالضّرورة أنْ يتبعه تغيّرفي 
العالم الخارجي: وهذا هو وجه التّعارض. وإِنْ حاولنا تنزيل هذا التصورفي قضيّة صِيعْ 
العقود, تقول إن «أوستين » كان مسكونا يهاس هذا القصد التأشيري في مثل هذه 
الصَيغء؛ فهو قصدٌ ليس من تبعات القول الإثباتي بلْ هو مرتبط أساسًا بالمواضعة, 
وكأنّنامع جُمل من قبيل» بعتك الدَارٌ» نيل وإِنْ بصورة غيرمباشرة على العمل القويّ 
وليس على العمل الْمقَصُود بالقؤل. 


)١(‏ لا يقصد «أوستين» هنا الإنشاء النّحويّ أوإنشاء المتكلّم بل يقصدُ الإنشاء البلاغيّ المقابل للخبر. 

(؟) يُعتبرالقضدالمحدّد الرئيسّى لهذه الأعمال عند أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة والتداوليين 
بصفة غااتةاءفالقتصد بالاستعيال فى ارس ملسو ااه اند زان طسق دراك الباق وقد فنكل 
القضد مُقوما أساسيًا فيفهُم دلالة صيغ العقود بصفة خاصة عند العلماء العربء نذكر منهم 
مثلا ابن رشدء وهذا ما أشارإليه مسعود « صحراوي» في كتابه التّداولية عند العلّماء العرب. 


(صحراوي 506 /1737). 
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وبالرّغم من تبيّن الفرق بين القضد الوضعيّ من جهة وعمل التأثيربالقول عند 
«أوستين» من جهة ثانية نلاحظ أنَّ صِيغْ العقود تبقي دليلًا على الخبر الإثبات ويبقى 
الأمرفي حاجة إلى مزيد من التّوضيح في كيفيّة الاتتقال من القضد الوضعيّ إلى القصد 
المقاميّ. وفي هذا الصدد يرى «ميلاد» أنَّ القضد معنى يتخصّص بدلالات المقام الحاليّة 
فيغيّرمعنى البنية النحوية التي في الإثبات من الدّلالة الأولى دون أنْ يُصادرها مصادرة 
كليّةء وعلى هذا يكون «الإنشاء الإيقاعيّ إثبانًا ذا قوة تأثيريّة عمليّة تتميرْبالنَفاذ 
العاجل بحكم استنادها إلى مؤسسة» (السَابقء 90 ؟). 


وعليه فإِنَّ عامل المقام في هذه الحال هو الذي تدخّل وخصّص هذا الاعتقاد الأول 
للإثبات دون مٌُصادرته مصادرة ثامة: ونفهمُ من عدم المصادرة هذه أن دؤرالمقام يكمق فى 
#خصيصي هذا القسه الوضعئ قصذا ]نيا مخصوضًا: وق هذا الاستبارالهة كشف عن 
حشيقة الاق مين زتيئة الإثباث هده الصنية وهو اعبار كك الحلاقة بيق الوق 
النُظاميّ والمتغيّرالمقاميّ. ويتنرّل فيإطارتصوّرعامٌ يدرس هذا الاسترسال بين مقولات 
النظام التحويٌ الملّسمة بالتجريد والتّبات في مقابل ثراء الاعتبارات المقاميّة الراجعة 
لاعتبارات خارج اللّغة أحيانًا. 


إِنَّ الخاصيّة التي يتميّزبها الإنشاء الإيقاعيٌ هي خاصيّة قوة الفعل اللَفظئٌ 
للمتكلّم الذي يتصدَّرأوَلَ الكلام وإليه يَنَخَزْلْ القضد., فنحن مع هذه الصِيغ نُوجِدُ 
حدنًا باللفظ فقولك: «بعتكٌ الدّار» أنتّ به مُوجد للبيع في حَال تَكلّمك؛ ولهذا اعتبرٌ 
النّحاة والبلاغيون «الإيقاغ هومااقترنَ مَعنَاهُ بلفظه». فورُود البيع بصيغة الماضي 
مقط اساماق الفاظ الطوو رويك الاثكيم هنا أن الوقيع ن الساحى امضدية أنه 
وقعَ.ولكن هومايَكونُ لفظهُ ماضيا ولكنّه يُعبَرعن الوفُوع في الحال أي لحظة التكلم. 
ولتقريب صُورة الإيقاع باللفظ نُورد المثال المشهور الذي يقع تداولهُ كثيرًا عند أصحاب 
فلسفة اللغة. فقول القاضي: 
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هوقولٌ به يُوقَع العمل في الخال وهوافْتتَاحٌ الجلسة. فبمُجرّد نطق القاضي بهذا 
القول تتحوّلٌ مراسم الجلّسة القضائيّة للاشتغال في تلك الأحظة,. ويبدأ التداول 
في القضية والحُكم ومحاورة الأطراف الموجُودة. وتبعًا لذلك فقد حرّك قول القاضي 
«فتحت الجَلْسهٌ» طقوس المجلس القضائي وأكْسَبه القدرة على الفغل والإيقاع 
بالتفظ. ولنفترضْ أنَّ الجّلسة انتهث ونَطقّ القاضي بالحكم. وقال مُخاطبًا المُتَهم: 
حكمث عليك المحكمةٌ بالإفراجء فإِنَّ مَنطوق القاضي سيسري مَفْعُولهُ في الحال. حيث 
ولقحة العميل القتؤلة بتقصووو (قيفا أن اللشكم محاه؟ من مؤاشسة لباشاطلة لمارف ريا 
تمثّل القانون الملزم للأفراد. وبما أنَ القول الإنشائي ستكون نتيجته المباشرة هي صلاحيّة 
الحُكم ونفاذ مُفعوله. فالحَاكم كالمتكلم ممثّل لسلطة القانونء يكتفي بوضف نتيجة 
الحكم ويصبح تعبيرالحكم هوالتّعبيرعن نتيجة» (بن طالب 01987 /ا1). 

إِنَّ الناظرفى هذا المثال الذي أوردناه يُلاحظ - دُون عناء- دور الأغراف والمؤْسّسات 
في تخديد دلالة القؤلء فمقامُ القول في مثل هذه الصيغ يُعدَ عاملًا مهما في توجيه المعنى. 
حيث تلتقي الدّلالة اللغويّة المعجميّة مع الأحوال والأعراف ضمن مقام مخصوص 
فتنتج قصدًا آنيا تتخذ فيه البنية مبدأ الحياد - نوعًا ما- وتتدخل أطراف أخرى في 
توجيه دلالة القولء وهو اعتباريجعلٌ من المقام آلية من آليات الولوج إلى المعاني النّوان 
والوجُوه والمروقء وهو الطّريق إلى ربط البنية بالدّلالة أحيانا. إنَّ هذا التّبجيل لقيمة 
المقام في تحديد دلالة الأقوال يُمكن أنْ يُضْعف وجّْه النظاميّة في الإثبات: وهوما ثُوهم 
به الثلالة المعجنية! الضرفة ف صورتها الظاهرة: ق حين تعتشه أن الاسترسال التحادث 
بين البنية والدّلالة يمثل مخرجًا من هذا الإخراجء حيث يمثّل الإنجازالمضاء الذي نختبز 


فيه قدرة النّظام. 


)١(‏ نذكّرأنَ من فرضيات بحثنا اعتبارالدّلالة اللّغوية (المعجميّة) معطى يتدخل في توجيه دلالة 
القول» غير أنَّنا ننبّه أنَّ تدخل الدلالة اللّغويّة (المعجميّة ) يأتي في إطارتعاملها مع مستويات أخرى 
في النُظام النُحويّ(إعرابية» صرفية ) وليس كما فهم التداوليون في اعتبارهم الدّلالة المعجميّة هي 
أساس البحث عن المعنى حيث قاموا بعزلها عن بقية المستويات حيث جاء تفسيرهم لها مفرغًا 
من منطقه الإعرابي. ولعل خيردليل على ذلك قضية الفعل الإنشائي. 
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بناء على هذاء نفهم دلالة صِيغ العُقود على الإيقاع باللأفظ رغم ثبات بنيتها 
الإثباتيّة. حيث يمثل إلقاء هذه الجملة الإثباتية داخل المقام القضائيّ (مقام 
مخصوص ). تحوّلًا في الدّلالة من قضد ثبت واستقّرإلى قصد آني. وذلك نتيجة تعامل 
الدلالة اللغويّة المعجميّة بوصفها معطى نظاميًا مع معطيات المقام والأحوال والأعراف 
بوصفها معطى مقاميا سياقيًاء وهوما نفهم في إطاره عدم مصادرة البنية مصادرة كليّة 
وبقاء رانئحة الخبروالإنشاء في الوق ت ذاته. 


تبعًالذنك. فإنَ الإثبات عمل لغويٌ أساميٌ تخضص عملا قوليًا نتيجة استعماله 
في مقام مخصوص. وهو مقام الأعراف والمؤسَسات التي تُعطي للفعل سمة الإيقاع لما 
فيها من سلطة اكتسبتها عبرتراكم تاريخي إِلّاأنَّ عُدول الإثبات عن معناه الأصلي نحو 
الذلالة عن الإيقاع مع صيغ العُقود لايعني ذهاب رائحته وافتقاد خصائصه. وإِنّما الذي 
حدث أنَّ الإثبات باقٍ وفي استرسال عميق مع معطيات المقام. وهذا في اعتقادنا هوالذي 
شعل «امنالهه 8 (46؟) نقول إن لقاع الا تكسن لكك تسحادرة علية انما دسل 
قضدها الأول ثمإنَّ القول بمبدأ الاسترسال هوما جَّعل «المبخوت» )201١(‏ يَعتَبِرُْصِيعْ 
العُقود إنجارًا للإثبات في المقام, وهذا يكشف أن العمل القولي (صِيغ العُقود) يستدعي 
العمل اللّغويّ (الإثبات).» ووراء هذه الثنائية ثنائية أغمق تربط النُظام بالاستعمال. وإنْ 
فخا تع هذا الكلده ينا استغنا عليه ق الفصل الثانتك من نياب التاق فإن الإثباك 
البلاغيّ تحمّقٌ إنجازيٌ للإثبات التُحوي. 


ومادُمنافي إطارالحديث عن صِيغ العُقود نقتنٌ أن نُدخِل تحت هذا الباب ماعبّر 
عنه التّداوليون بالوعديات (55أو5أصمممط 5و!)؛ ذلك لأنْ صِيغ العُقود لا تختلف في جوهرها عن 
الونمود ما دمنا نُوقِع بها وعدّاء فلوافترضنا مقام قول تتحَاورفيه مع صديق حؤل لقاء في 
الكلية.وقال لكَ صديقك: «أعِدُكَ بأنْآتي غدًا إلى الكلية » فإنّه بهذا الّفظ (أْعِدْكَ) أوقعَ 
فعلًا والتَرِّم به أخلاقيًا أمامك. وليس لك أن تنفيّ قؤله؛ لأنَ هذا القول ليس فيه إخبارٌ 


بالمجيء. ولكن هو إيقاعٌ للود باللَمْظء ولعلّ ما يُوهم بالإخُبارهنا هوقيامُ الإيقاعيات 
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على البنية الإثباتيّة الخبريّة. ويُفيدنا في هذا الإطارما اقترحة «ميلاد» لهذه المعاني 
بكؤنها تنج ز تحت رقابة مَفهوم الالتزام والعفّد الأخلاق, ف«ميلاد» خصّص في مقاله 
«تصنيفٌ آخ رّلأعمال الكلام» عامل نفسيًا مُولَدًّا لهذه المعاني سمّاه «الالتزام » مَفادهُ 
أن يلتَزمَ المتكلّم أمام مُخاطبه وتحت رقابة السّلطة الاجتماعيّة والأخلاقيّة بأنّهِ سَيأقٍ غدّاء 


ليتحوّل هذا الالتزام إلى عامل نفسيّ يُماهى عامل الاعتقاد والإرادة. 


هذا الفهم للعُقود والوعود واكتساب الفعل سِمة الإيقاع تَحدَّث عنه الأصوليون 
كثيرّاء فهؤلاء اتموا كثيرًا بسُلطة الفعل اللّغويّة وفدرته على إيقاع الشَّيء بالأفظ, 
ويعود ذلك في اعتقادنا إلى اهتمامهم بقضد الشارع فهمْ ينُسِبون قُدرة الفعل أمرًا ونهيًا 
إلى الله . وهذا الفهُم السحب على بقية الأفعال حتى غَّدتٌ العُقَود والعُهود, ومراسم 
الزواج»والضّلاق وممارسات النّاس اليوميّة إيقاعًا للشيء باللفظ الذي يتطلّب التصريح 
بفعل القول وإنشائه إنشاء إيقاعيًّاء وهذا من شأنه أنْ يُثبت الفرضيّة التي انطلقنا منها 
من كؤن المعجم يُخصّص الدّلالة النحوية في مقامات مخصوصة,. وهذا التصو رحسب 
الأصوليين يَربط العقود وأشباهها بمقاصد المتكلم ونيته باعتباره قصدًا آنِيَا مرتبطا 


بسياق معين. 


من هذا المنطلق ينزّلُون صيغ العقود وأشباهها ضمن سياقات القول. وهي جوانب 
- قِلْإِنْ شئت- تداوليّة بالمفهوم الحديث, وليس أدلٌ على هذا بحثهم في فعل الطّلاق 
وإبرازعَناصره التّداولية. وقد أشار«صحراوي» إلى هذا التّصور عند الأصوليين بقوله: 
«وممايُلفت النُظرفي عبارات ابن رشد في تحليله للطلاق أنَّ البحث الفقهيّ في الطلاق 
كان يتم بطريقة وإجراءات تداوليّة» ويتجلى ذلك في مبدأين أساسين هما القضْدُ ومبدأ 


الصراحة والكناية ».( صحراوي, 00٠.ى‏ /151). 


إِنَّ في تصوّرالأصوليين للعمُود والعهود بهذه الكيفيّة بناءً لنُوع خاص من الخطاب, 
فهؤلاء يتتصؤوة لساظة الخطاب من نطق الشارع وها يكتسبه من سنلظة دينية 
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واجتماعيّة, وكأنّنا بهم يغلّبون سلطة الأعراف على سلطة اللّغة, وهم بهذا يُمارسون 
نوا من الوضْع على الوضّع, أي وضع الشَارعِ والعُرف على الوضْع اللّغويٌ. غي رأنّنا 
لقصبراق أنأكينة الشقوة واتعينوة كتارشحة الاتبات الغو دوق قيرها بوسدا عافد 
في نظرنا إلى أنّها تلتجئ إلى أبسط الأبنية (بنية الإثبات) القريبة من الإسناد التي تتحرّك 
بأبسط صُورالاعتقاد القائم على مُجِرّدِ تثبيت الاعتقاد. وهي بنية شاغرة في مستوى 
صذرالكَلام وغيرمثقلة بواسم يُقيّدهاء مما يساهم في جعلها بنية مَرنة ومُحتملة 
لكثير من المعاني. وهذه فرضيّة سنحاول اختبارها في كامل المعاني المتحمّقة من 


بنية الإثبات. 


ونجِدُ عند الأصوليين كثيرًا من المباحث التي يُمكن إدراجها في هذا النّوع من الكلام 
اننا عرضنا عنها لاختلاط الحديث فيها بمسائل فقهيّة واعتبارات دينيّة قد يَطولٌ 
شَرحها وتبعد البحث عن مبتغاه الأساسيّ. فاهتمام الأصوليين كان منصبًا على فهم 
مقاصد الشارع وما يحرئه من خلفيّات عقديّة؛ ولذلك ارتأينا أن نذكرهذه الأعمال 
المُنبئقة عن الخبرعمومًاء كما أوردها «صحراوي» نقلّا عن شهاب الدين القرافي. وهي 
الشهادة والرّواية والدَعوى والإقراروالمقدمة والنتيجة2. 


ويحلولنافي هذا الشياق من البحث أنْ نطرحَ بعض الاستعمالات اليوميّة التي 
نحسب أنّها إيقاع للعمل بالّفظ. وهي ما أطلقّ عليه «ميلاد» «الكلامُ الذي تحيا به »2 , 
بوضفها استعمالات تعتمد علئ أقوال تشبه أقوالُامن قبيل «فتحت الجكلسة4 وقد 


)١(‏ درس «صحراوي» هذه الأنواع المنبثئقة عن الخبر وفصَلَ البحث فيها وبين تقاطعها مع 
الخبر( صحراوي. ه..ى .)١135‏ 

(9) أشارإلى ذلك ضمن مُحاضرة ألقاها يوم 28 أكتوبر2007» بعنوان «معاني الكلام وأبنيتها النحوية 
الدلاليّة». ضمن لقاءات لسانية بكلية الآداب منوبة: وأيضا ضمن درس الكلام الذي نحيابه من 
الأنحاء إلى الأسانيات» يوم ١4‏ ديسمبر2017: تحت إشراف جمعية قدماء منوية, كلية الآداب والفنون 


والانسائيات منوبة توئس. 
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حفُزْنا على دراستها طابعها الإجرائيّ وسلطته العمليّة بالقولء وأسعفنا في ذلك مقال2© 
لعثمان بن طالب درس فيه تداوليّة الأمثلة العرييّة: ومن بين هذه الأقوال اخترنا مثلا: 


ل حيالى. 


- أت مظروة . 


هذا الضَرب من الأقوال - رغم اختلاف طبيعتها- فإنّها تتّحد في خاصية الإنجاز 
بالقول: فبمجرّد قولها وقع عمل التّحية أو التّهنئة أوالاعتذار... إلخ. والظريف في 
فثل :هذه الأقوال أنه تض| العمل وتضنف الحركة الشهنية بين التخاطبيةن: فكلمة 
«الخلق» انق عاد ةما دسا ق عات تعبيراغن اتشعان كاحي الهل فخ العجل 
إن لم تكن فعلًا منطوفًاء - وهذا ما يُبعدها عن الخطاب- نّراها تَخْتَزلٌ وضعًا تداوليًا 
ضيتيا يوه هن خلذلها انكلم إل تخاظيه رسالةً مفادها أن البنابمُغلق وصاحبه 
مشغول. فهذا القول اكتستب سمة إيقاع الفعل باختصار شديد يقولٌ بن طالب: «في 
وضعيّة التلقي يُصبح لهذه التّراكيب قيمة الملفوظات الإنشائيّة » فالمتلقي يُؤول هذه 
الضَفات الإنشائيّة على أساس أنّها أعمالٌ قوليّة؛ لأنّهِ يؤوّلها كتراكيب كاملة من خلال 
السياق الذي يحدّد فاعل العمل القوكنّ (مؤسسة أوفرد) وموضوعه في هذه الحالة» 
(بن طالب1750195/852١).‏ 


)١(‏ هذا المقال بعنوان «البراغمتية وعلم التراكيب بالاستناد إلى أمثلة عربيية » منشورفي العدد " من 
الملتقى الدولي التّالث في الأسانيات: مركز الدّراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بتونس 
4ل كل 
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وجه الطرافة في مثل هذه العبارات أنّها أبنية وضّعها الواضع لأداء هذه الأعمال, 
وها سُلطة في ذاتها باعتبارهًا ذا قدرة تأثيرية عالية في الإيقاع بالأفظ. فأنتَ بها تؤثّر 
فالخاطباكف ومن أن عدت قيدواققاجديةاهن قبيل الفرح ف الاين الأول والثاق 
أوالحُزن والغضب في الأمثلة الباقية. وقد يَصحٌ نظرنا إلى هذه التأثيرات بكؤنها سليلة 
الاعتقاد الإثباتي وتخصضصه مقاميًا نتيجة واقع مخصوص. فهذه التّراكيب ذات البنية 
الإثباتيّة الخبريّة تخصّصت مقاميًا وتخصّص معها الاعتقادُ المسيّرلعمل الإثبات قصدًا 
آنِيّا مخصوصًا يَتلاءم مع الواقع الجديد, وهذا ريما يَجِدْ لهُ من المبرّرات الكثيرفي إيجاد 
وجْه نظاميّ لهذه التأثيرات بالقول. 


ان اهم لشي ليوات هم 


اقتداءً بما تقدّمء نقول إِنَّ صِيغ العُقود وإِنْ كانت في مستوى بنيتها خبريّة إثباتية 
فإِنَ ذلك لم يَمنع في مستوى الدّلالة أنْ تُعبّرعن الإيقاع والإيجاد. وهو معن أُوْجَدهُ 
المتكلّم بقصده وارتبط في جانب كبيرمنه بطبيعة هذه الأعمال التي يُستَدَلٌ عليها 
كاذك للقي برق ام متسب وض روبابه ازاك ختده) قات «التلسوبي اذاناك أن 
دلالة البنية في المستوى المُجرّد لمثل هذه الأقاويل إِنّما هو الإثبات وقد غيّرالإنجازالقولي 
من هذه الدّلالة إذ زالت لفائدة الإيقاع في الحال التي يَضبطها المقام وتكرّسها الأعراف 
الاجتماعيّة والقوانين الشرعيّة »(ميلاد. 200١‏ 058). هذا الكلام الذي سقناه يجعل من 
البنية الإثباتية في مثل هذه الحالات تتخذ موضع الحياد - نوعا ما- وهو حيادٌ يترك 
للمعجم بدرجة أولى وللمقام بدرجة ثانية التدخل في توجيه دلالة القول. فالمعطيات 
التَركيبيَة على أهميتها لاتكون عنصرًا فا علا في مثل هذه الأقوال. ومن الأهمية بمكان أنْ 
نشيرهنا إلى أنَّ فاعلية المعجم والمقام تدخل ضمن نسق مع التّركيب, حيث توجّه الذلالة 
المعجمية في التقائها بالأحوال المقامية دلالةً التّراكيبء وهذا ما يحمّق مبدأ الاسترسال في 
فهم الظاهرة اللغويّة. 

جُملة القول من عرض هذه الصيغ أنّها مُتأَصَلة في الخبروما الإنشاء فيها إلأمعنى 
طارئ جاء عرضيًّاء ولئن زعرْعَ هذا العارضُ خبريّة هذه الأقوال فإنَّها حافظث على 


لقرف 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


بنيتهاء وهذا ما جعل الشرّاح يُلحقونها بباب الخبر”". يقول المغربي: «مع أن أكثرهذه 
الإنشاءات نُقلت عن الخبريّة إلى الإنشائيّة يستغنى بأبحاثها الخبريّة عن الإنشائيّة؛ 
لأنها تنقل مستصحبة لما يرتكب فيها في الخبريّة »(الشروحءج؟2: 17 7؟). وقد يكون 
عزْضنا لهذه الصيغ ولهذا الكلام الذي نَحيا به مُتداخلًا نوعا ماء وهذا يَجعلنا نشي رإلى أنَّ 
أغلبها يتحرّك تحت مقولة الالتزام الأخلاق وبعامل المؤسّسة والمقامات المخصوصة التي 
ترد فيها وإنْ كانت تحتكم إلى البنية الإثباتية. ومن الضََروري في هذا السياق أنْ نضع لها 
هذا الشكل الذي يفصّل أنواعها: 


صيغ العقود ومايكون بمنزلتها 


( البيغ, الشراءء الكراء ) ( الوهود. الثّهاني. التتعازي ) ( عزل, أوامر, تسميات ) ( عقود الزّواج ) 


تستمدّ قوتها الإجرائيّة من المؤْسّسة (المقام الواقعيّ الاجتماعيّ ) 
نجمل فنقول. إن صيغ العمُود وأشباهها صيغ: 


تتحدّد بقضد المتكلّم, ذلك أنّها تجمعٌ بين الإخباروالإنشاء. فيكون قضد المتكلم 
هوالمحدد الرئيسيّ لدلالة القول. هل هي إخبارأم إيقاع للشيء باللفظ. 


يلت إليها المتكلم في مقام مخصوص. وبها يُوقع عملا باللّغة لم يحدن أنْ ثبت 
واستقرٌ قبل إيقاعه باللفظ. 
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هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


ه استدعاها مقام عرف معبن ارتبط بمؤسشسة اجتماعيّة. فأصبحت نوعًا من 
المواضعة:, بها تُوقع زواجًا أوطلاقًا أوبيعًا بهذا الّفظء ولهذا فهي تحافظ على 
بنائها الخبريّ وما الإي قاع فيها ]لا عارصٌ استدعاه المقام. 

يتمنّع فيها المتكلم بسلطة كافية اكتسبها من العُرف الموجُود فيه (مؤسَّسة ) حيث 
تخوّل له ممارسة سلطة لغويّة بمقتضاها نمرّإلى فعل القول الممزوج بنتيجته . 

ه يَفهم من خلالها المخاظب أنَّ قول المتكلّم هوقصده المباشر وأنَّ قولهُ يحملٌ 
شحنة المؤسّسة الحاضنة, وعليه فهوإيقاع له والتزام به. 


0 


ه وضع لها الواضع أدواتها(الفعل الإنشائي) في النظاغ التبصوق: وذلك باعشبار أن 
النُظام يتحرّك وفْق قوانين وأحكام نّستوعب كل هذه التّغيرات التي يَستّدعيها المقام 
الآني المنخصوص. وهذا يدل على قدرة النُظام على التّكهن بجميع ملابسات المقام. 
تكشف عن علاقة المنجزبالنظاميّ؛ وتصوّردؤرالمقاميَ في تخصيص البنيوي. 
وتعرّزمبدأً ريط البنية بدلالتها ريطا يقوم على الاسترسال بينهما. 
ه تضُبط حقيقة الفصل بين الإثبات عملا لغويًا رئيسيًا وبين تحقّقه في القام عملا 
قوليًا وما يستتبّعه من تولّد للمعاني. 
؟- الإثبات ومعانى الانفعال: 
؟-1- الإثبات ومعنى التّعجب: 
نحاول في هذا السّياق أنْ نقف عند قضية تركيب الإثبات وما يحمل من معنى 
«التّعجب» فقد لُوحِظ قديمًا وحدينًا" وجود علاقة بين التّعجب والخبرعموماء 
)١(‏ في التّصورات الحديثة نشيرعلى سبيل الأكرلا الحصر مؤلف لاينز«مقدّمة في علم الدّلالة 


السانيّة». حيث يقول: «الجُمل التّعجبية من هذا النوع من الأحسن اعتبارهاء دلاليًا صنمًا 
فرعيًا من الجمل الإخبارية التعبيريّة » (لايونل كادى ا9؟). 


تكرق 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


والإثبات خصوصًا. فالصيغة التي يُنجَزبها التعجب هي في العادة صيغة خبريّة إثباتية, 
هذا إضافة إلى كؤن التقائهمافي الدّلالة أحياناء فأنت عندما تتعجّب مثلًا من كرم 


شخص فأنتّ قد تكون مُخبرًا عن شيء موجود سلمًا. 


هذا القول يعدّ من باب التّوصيف الأوَّلِي؛ لأنَنا نُقبل على ظاهرة مُستعصية من 
حيث تناولهاء فالتعجب كانَ مسألة خلافيّة منذ الكتاب مع «سيبويه» وصولًا إلى 
الااخرياه وى | للتعال يوقو كادف تمشورها لأسانن حزق الصليش لحب وت نوه بيك 
الواجب وغيرالواجب. والتردّد بين اعتباره خبرًا أم إنشاءً, فعلى سبيل الذّك رلا الحصر 
عدّهابن السرّاج من الخَبريقول: «التّعجِبٌ إِنّمايكون مما وقعَ وثبتٌ ليس مما يمكن 
أن يكونَ ويمكن ألا يكون» (الأصول:١2‏ 49). وفي نص آخريقول: «إنَّه خبنٌ ويدلٌ على 
لضو نك الافشول فيه صمدن أوكذبٌٍ» (السَابق). وف المقابل اعتبره ابن الحاجب 
إنشاءً إِذْ يعتبرفعل التعجب مما وضع لإنشاء التتعج ب( شرح الرّضيّ, 5. 2217). ويعدّ 
هذا الكلذف حول التعحعب جاثة طبيعيّة باعتبار أن النهاة كانوا مستكونين باحس 
تصنيف الكلام إلى خبروطلب وإنشاءء وقد مثَّل التّعجب حالة من بين الحالات التي 


بعيدًا عن الخلاف التُحويٌ القائم حول التّعجب الذي حكمته سمة التجاذب بين 
المدارس النحوية وحكمه أيضا تطوّرالدّرس اللغويّ العربيّ وخاصية التّراكم المعرفي. 
سنحاول تركيزالنّظر في علاقة التتعجب بنية ودلالة بالإثبات. فالتّعجبٌ في مستوى 
بنيته قائمٌ على بنية إثباتية, هذا بالإضافة إلى ما يحملهُ في مضمون الكلام دلاليًا من 
اعتقاد ثبت واستقرٌوواقع في الهنء وهذا على رأي ابن السرّاج كما جاء في الأصول. 


ما نحتفظ به مبدئيًا هو أنَ الَعجب يقوم على بنية إثباتية ومعنى يُطابق معنى 
الإثبات باعثباره مما استقرٌ وثبت فى الاعتقاد: وهذا ما يقرّبه من الخبر إلا أنّنا نريد أن 
نبحث في الدّواعي التي جعلت الكثيريصنف التّعجب في باب الإنشاء أوأنْ يجعل التعجب 
ورنة بين هنك[ وذاك (الشبروا لإنشاء ): وسوتستيف لا كلوسق جدية لاسيما اننا تومن 


حارف 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


بحركيّة الأعمال اللّغويّة حيث تجعل هذا يأخذ من سمات الآخر. وعلى هذا النُحوفإنَ 
التَعجب في مستوى بنيته ودلالته يتقّاطع مع الإثبات غيرأنّه تقاطع يرث فيه التَعجب 
عضا هن الإثيات:وتعن تقر اناف مستوف البنية والذلالة فعا فعيف نك ؟ 


لنبدأ من بنية التعجب التي نعتبرها المنطلق في فهُم التعجب عموما وعلاقته 
بالإثبات خصوصاء فهي بنية تقوم على صيغة «ما أْفْعَلهُ » أو«أفعل به». وإِنْ اقتصرنا 
مبدئيا على الصيغة الأولى فَإنَّا نحجدُ الخليل ومنْ بعده «سيبويه» قد شبّها «ما أَحْسَنَ 
عبد لله » ب «شيء أحْسَنّ عبد لله (الكتاب1/2201), فنحن أمام «ها» مبيهمة شبهت 
بالشيء. وهي نحويًا مبتدأ و»أحْسَنَ عبد لله» خبرٌ. وقد فسّرالكثيردخول معنى 
التعحب فق هذه الصيكة مق باب «ها» اللبهمة إلا أن هذا الإبياء لا تمسرو خول الإنشاءد 
في صيغة التّعجبء فتعويض «سيبويه » «ما» بالشَيء يجعل بناء التَعجب بناء خبريًا 
إثباتيًا. ومن هذا المنطلق. فمن ناحية البناء لانرى مظاهر الإنشاء في صيغ التعجب ولا 
يمكنْ بأي حال أنْ يدخل الإنشاء من مداخل البنية. ولعلّ ما يُثبت قولنا هذا هواعتبار 
البعض أنَّ بنية التٌعجب لا يُمكن التّصرف فيها تقديمًا وتأخيرًا( شرح الرّضي, 5 27). 
وهذا ما يرشخ القول بأنّها صيغة تَلرْم حالة واحدة لا تتغيّ ومن هنا فهذا اللّزوم في 
البنيسة وده الأسرّف ف الشاك عؤاة اللعهي شوالدى أعسييا الغبرية الاأنه شير 
ليس كسائر الأخبار. 


ولمًا كان بناء التّعجب قائما على صيغة ثابتة. وهى صيغة إثباتيّة خبريّة فما الذي 
يجخْعل التّعجب ف دلالته لايَقوم على إثبات شيء لشيء. ونجِدُ فيه نوتًا من الانفعال 
والتعبيرعن شيء أومؤقف مُعيّن؟ في أي مستوى يُمكن الكشف عن هذا التحول إذا 


كانت بنية الإثبات ملتبسة مع بناء التعجب؟ 


إِنَّ طرق الباب من مداخل الدّلالة ورنط ذلك بالبنية هوالظريق لمعرفة العتثّل 
التي تجعل التّعجب يتأرجّح بين الخبروالإنشاء أوبتخصيص أكثردقة اعتبارالتعجب 


معنى من معاني بنية الإثبات الخبريّة: وعندما نقول الدّلالة فنحن نقصد ما يؤديه 


غرف 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


القول التعجبي من معنى تتضافرٌ فيه كلّ المستويات بين اللّغويّ والتحويٌ والبلاغيّ 
وهوتصوّرنراه قادرًا على تفسيرالظّاهرة اللغويّة. وقد تبلورهذا مع عبد القاهر 
«الجرجاني» وتركزت معالمه حين ريْط البلاغة بالنحو, وقد أشار«ميلاد» إلى هذا المنزع 
الدّلاليّ”2 عند «الجرجاني» ودوره في تطوير الفكر اللغويٌّ العرن. 


لنقف بدءًا عند القول بخبرية التعجب واعتباره مما ثبت واستقر في الاعتقاد. وهذا 
القول نجده عند «الجرجاني» في المقتصد وابن السراج في الأصول. فصاحب المقتصد 
يعتبرالتعجب من باب الخفي والمُبهم المجهول. وهو بذلك يُشيرإلى أنَّ المتكلّم حين 
يتعجّب فإنَّما يُخبرعن جهل الشيء. يقول «الجرجاني»: «الغرصٌ في التَعجب الإخبارعن 
جهْل الشّيء»(المقتصد7377212). وفي الإطارنفسه يعتبرابن السرّاج أنَّ التَعجب «إنّما 
يكون مما وقع وثبتَ وليس مما يمكن أنْ يكون ويمكن ألا يكون»(الأصول:١3920).‏ وتبعًا 
لماسبق. يمكننا القول إِنَّ الَعجب يُعتبرعند البعض على الأقل مما ثبت واستقرٌ وهو 
ممايدرج في باب الأخبار, فهو بنية ودلالة في باب الواقع والواجب على حدّ قول صاحب 
الكتابء إلا أنَّ هذا الرأي حسب تصورنا التزم بالتّركيب متغافلًا بعض الخصائص 
الذلالئة الق يكن أن أضد االفصب م ولالتدسن الشي ينتهوفه العلاسيكة السيظ 
القائم على اعتقاد يقين تجاه العالم إلى الدّلالة عن معاني الانفعال التي تتميزفي مستوى 
دلالتها بشخحنة أقل من شحنة الاعتقاد المؤئّس. فالإيهام الذي اصطحب بنية التعجب 
من خلال الميم (ما) المبهمة يبحمل في ثناياه إبهاما على مستوى اعتقاد المتكلم, فالمتكلم 
في هذه الحال قد لايكونُ تعجبه إخبارًا كما قال «الجرجاني». وقد لايكون مما استقرٌ 
وثبت كما قال ابن السراج» وهذا ما يجعل دلالة التعجب دلالة معمّدة تستدعي البحث 


)١(‏ أشار«ميلاد» إلى قيمة دراسة فكر «الجرجاني » في الدّرس اللّغويٌ العرتي وخاصة في ما يتصل 
بمبحث الدّلالة: ف«الجرجاني» استطاع بمنزعه الدّلالي أنْ يرسم طريقًا لدراسة الظواهر اللّغويّة 
تتداخل فيها جميع المستويات بربط النّحو بالبلاغة وربط البلاغة بالأدب» ف«الجرجاني » وفكره 
كما قال عنه «ميلاد» هو «استجابة طبيعية لحاجة ملحة تهدف إلى ملء فراغ في الدراسات 
الأسانيّة الدلاليّة العربيّة وإلى شد أواصرفي حركة الدّرس اللّغويٌ العربي» (ميلاد. /151:199). 


إيفغرف 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
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فيه بنوع من التّوسَع والتّدقيق. وهوفي الحقيقة ليس مطلبنا الآن وإنّما بحثنا هو علاقة 
التعجب بعمل الإثبات مادمنا قد وجدنا نومًا من التثقارب بين التُعجب والخبرعموماء 


وهوتقارب يخفى الكثيرمن الإشكاليات سنحاول التوقّف عندها. 


في البداية نذكّر بمنهجنا في دراسة الوجُوه البلاغيّة للإثبات التزاما منا بجدوى هذه 
الفرضيّة في دراسة معاني الإثبات. فنحن نعتقد أنَ الانطلاق من مفهوم الاعتقاد الذي 
هو ركيزة لعمل الإثبات بصفة خاصة, سيمكننا من الوقوف عند العلل والأسباب التي 
تجعل الإثبات تركيبًا تتحمّق من خلاله معان لامتناهية. إِنَّ الفرضيّة الأساسيّة التي 
ننطلق منها هي أنَّ تركيب الإثبات يتأسس على هذا المفهوم (الاعتقاد) وأنَّ ما يلتصق 
بهذا التثركيب من معان هو نتيجة هذا الاعتقاد الأول وتخصّصه نتيجة الاسترسال 
الحاصل عند التقائه بمعطيات مقامية. 


بدءاء لنفترض قولًا تعجبيًا في مقام معيّن”" يقول فيه أحدهم مثلا: «ماأَجْمَلَ 
الطمْسَ ». ونحاول تعيين أطراف هذا المقام, فإِنَّنَا سنجد متكلما مُتَعجّباء ونجد في المقابل 
الطقس وهوالشيء المُتعجّب منه. وقد يسمح لنا المقام لافتراض طرف آخريتلقى 
هذا القول: وهو طرف قد يكونُ موجودًا وقد لا يُوجد أصلّا"". وعليه فإِنَ افتراض هذا 
المقام بكامل عناصره يمكننا مبدئيا من اعتبار التّعجب عملا يقوم به المتكلم نتيجة 


)١(‏ نشيّرهنا إلى أنَّ هذا المقام الذي اقترحناه حقيقيّ وليس منمطاء ذلك أنَّ في أبنية التَعجب (ماأفعل, 
أفعل به) يوجد مقام منمّط ومعه نفهم من خلال الأبنية وحدها ودون استعمالها في مقام حقيقي أنَّ 
القول تعجبٌ. هذا النّصورلحضورا مقام يساعدنافي فهم استيعاب البنية لمقامات قولها قبل الإنجاز. 

(؟) حضورالمخاطب في القول التَعجبي هو حضورٌيكتنفه الغموض مبدئياء نقول هذا لأنَّ طبيعة القول 
التَعجبيّ تفرض علينا عدم التّسليم بوجوده صراحة ,ذلك أنَّنا لوسلمنا بحضوره فإِنَّنا نعطي 
المشروعية لخبريّة القول باعتبارأنّنا في الخبرنسعى إلى تبليغ مخاطبنا شيئا ماء وهذا يمكن أن 
يُوجد في التّعجب ذلك أن المتكلّم قد يريد إيصال هذا الإعجاب إلى مخاطبه وإقناعه به ولوبصورة 
غيرمباشرة: وفي الجهة المقابلة يمكننا اعتبار القول التَّعجبيّ خال من مخاطب يُوجّه إليه الكلام 
ذف أذ للعيدب نمام كمدق بالمتكلم ونا لححدل دق انتسال ودمة امن واقع كنيد ميزعقه 
بهذه الصيغة. 


لكف 
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اندهاشه من شيء معين فيعبّرعنه بهذه الصيغة: «ماأَجْمَلَ الطقسّ». هذا المثال الذي 
اقترحناه. هو تعبيرٌ يبحمل موقمًا تجاه الكؤن يختلف عن قولنا مثلا «الطقسُ جميل.» 
ذلك أن لوقف الأول اسقدطته اللحكلة وله يستقرف علم المتكلم وامتقادة ف هين تعتير 
الخال الثائية همانبت واستة: ف الامتقاد وهو موق بعابو ارا لقوله دسل الخلقسن 
جميلٌ؟» ووجه الاختلاف أثّنافي التعجب لا نطلب شيئا مثل ماهوفي الاستفهام؛ 
ولذلك فإنَّ التعجب يقع درجةً وسطى بين الخبروالإنشاء. وهذا ما جعله محلّ خلاف 
بين النّحاة. 


فالتّعجب إذن ليس إخبارًا بالمعنى الذي نعرفه عن الخبر باعتباره نقلّا لحكاية 
وتعبيرًا عن اعتقاد مستقرٌ وثابت, وإنّما ه وضرب من الانفعال والدّهشة من شيء 
مُوجود في الواقع» فقولك: «ماأَجْمَلَ الطقسّ» قولُ فيه نوع من الانطباعيّة في الحكم, 
وفيه موقفٌ يعجرعن دهشة الذاث مماتراه: فكاثنا مع التعجب فق دلالته البهاروموقف 
ذاق حينيّ اقتضته الأحظة دون أنْ يكون المتكلّم قد فكرٌ فيه أواستقرفي ذهنه من قبل, 
فهو «انفعالٌ يعرض للنّفس عند الشعور بأهريَخفى سببه» (شرح الرَّضيّ: 528:4). 
فالمتكلم بتركيب التّعجب هذا يُؤْسَس بنية خاصة لإبلاغ معيّن في لحظة معينة. وقد 
أشارت النّجارإلى ذلك بقولها: «المتكلم في سياق التّعجب لايُثبت شيئا على وجْه الإخبار 
وإنّماينبني قوله على بت الذهشة, وهو قائمٌ على بناء شكل تواصليٌّ مخصوص » 
(التُجان 22036١‏ 5). 


وفق هذا جازالإقرار بأنَ القول التّعجبي يتأسّس على مفهوم الانفعال والدّهشة 
نتيجة اصطداه المتكلم بواقع جديد. وهوانفعالٌ نفترض أنّه مرتبظ بمفهوم الاعتقاد 
الأول الذي يمثّله الإثبات. فما وقع هوأنَ التَعجب بنية ودلالة ورت عن الإثبات بنية 
ارك مسو موة هوقا ن التحوو نووري هت وكالنة الاعتضاء الأول اذه تصن 
نوما من الانفعال والدّهشة نتيجة ما اقتضته اللحظة وردة الفعل تجاه الواقعء فالمتكلم 
فيالتعجب لايملك مسافة أمان مع واقعه ليبني اعتقادًا مثل ما هو موجُود في القول 


يق 
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الإثباق.ويخرزب من الكجازفة فكأتناق التعهب نعيش حالثئين داخل الاغتقاد الوالحد: 
فالمتكلّم يعيش حيرة واندهاشا يعبّرعنهما بصيغة إثباتية ولكنّها ليست في مستوى 
الثبات والاستقرار في ذهنه. وَإِنّما هويطلبها ويطلّب من يُثبتها له من جرّاء الصدمة, 
فهوكما أشارت التجار: «إنّما هي رغبة في طلب الإثبات. إثبات موضوع التعجب 
الذي مازال لم يَستقرفي ذهن المتكلم أوالمُتعجب الأوّل» (السَابقء :4). بناء على هذاء 
فالاعتقاد الأول قد صَّعُْم لصالح الانفعال لما اقتضاه الإنجاز فلا شك في أن لحظة 
إنشاء الكلام هي انق تمده مقاصد المتكلم وأغراضه. وعليه فإِنّ مقام الهشة هوالذي 


أنتج صيغة التعجب هذه حتى عُدَّت صيغة خاصة به دون غيره. 


من هذا المنطلق نقول إِنَّ التعجب تركيبًا ودلالةً في علاقته بالإثبات يقع على 
نقطة تماس معه. فمن حيث البنية يُصاغ التعجب ببنية إثباتية خاصة في اعتبارهم 
«ما» مبهمة وتشبيهها «بالشيء». فالتّعجب يلزم هذا البناء المسكوك الذي لا يُتصرّف 
فيه. فأمًافي مستوى الدلالة فإنَّ التعجب وإِنْ انبى على مفهوم الانفعال فإنَّنَا نعتقد 
أنه مرثبط فى أصل تكوّنه بمفهوم الاعتقاد المؤشس للقول الإثباق. وقد ضعف هذا 
الاعتقاد نتيجة مقامات مخصوصة استدعتها هذه الحالة. وقد يكون هذا هوالسبب 
الذي جعل بعض النّحاة يدرجون التّعجب في منطقة وسطى بين الخبروالإنشاء. وهو 
تصنيف عُبّرعنه بمفهوم الانفعال'" الذي يقع بين مفهوم الاعتقاد المؤوسشس ومفهوم 
الإرادة» فالتعجب - وبضرب من الأدبيّة فيالقول- ولد في مخاض صَعْب بين بيئتين: 
بيئةالاعتقادالمُؤسس للأخباروبيئة الإرادة المسيّرة للإنشاء. وبين هذا وذاك ورث 
التعجب ملامح البيئتين. 


)١(‏ يعتبرمفهوم الانفعال مفهومًا لاحقا ومتأخرا ظهر مع النّحاة بعد سيبويه ولظهوره علاقة بتقسيم 
الكلام إلى خبروإنشاء بعدما كانت مع الكتاب منحصرة في الواجب وغيرالواجب. ويعتبرالرضي أوّل 
من استعمل هذا المفهوم. وخ ص به -كما قال «ميلاد»- التعجب والمدح والذم والاستكثاربكم 
والاستقلال برب »(ميلاد 26001١‏ 87؟). ونرى أن هذا المفهوم استجابة طبيعة لما شهده الخلاف 
النُحويّ في قراءة كثيرمن الأعمال اللغويّة التي جُمعت في أصل تكونها بين الخبروالإنشاء مثل ما 
هوالحال مع التعجب وما يكون بمنزلته. 
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هذا التماهي بين الخبريّة والإنشائيّة في التعجب قد لايُفسَّر بهذا الضرب من 
التعميم الذي ذكرناه آنفاء ولهذا وإِنْ كنا نلتزم به فإِنَّنا لانرتاح إليه حيث وجدنًا من 
التُحاليل مايبرّرهذا التماهي في مثل هذه الظواهر. وهو تحليل يربط البنية بالدّلالة 
ويّؤمن بحقيقة الاسترسال بين المحل الإنشائي والمحل الإحالي المرجعيّ. وهو تصور خظه 
«الشريف» في تفصيله لمستويات النظام النحويٌّ وتجريد المحلات السابقة لعملية 
التتعجيمء وقد بلورهذا التّصور«ميلاد» بربطه بنظريّة العمل الإعرابي. ونحن نفترض 
أنَّهتَضوُرٌ قادرٌ على تفسسيرمقل هذه الظلواهر. 

وَإِنّْ استحضرنا هذا التضصورق سياق البحث ق التعيسب فإثّنا ستجد أن «ما» 
المبهمة قد أدّت دورين. دورًا في المحلّ الإنشائي وهو محل فعل المتكلم ودورًا في العنصر 
الإحاليء وهذا ما يُوهم بقراءة القول التّعجبي قراءة خبريّة وإنشائيّة, تفسيرذلك أنَّ 
«ما» إذا اعتبرناها في العنصر الإحالي فإنّه سيظهر لنا الكلام إثبانًا خبريًاء وإذا تصورنا 
«ما» في محل فعل المتكلّم (المحل الإنشائي ) فإِنّنا سنكون بإزاء إنشاء التتعجب الصادر 
عمق | لشن ة اتسين الاق أن 837 للحت هس عه ؟ الدالة تلاق ابا كبيس شير 
قادرة عن أداء دور المبتدأً (ميلاد.2085:2001) إلى محل فعل المتكلم (المحل الإنشائي). 
ومنه اكتسابها صفة الإنشاء والفعل لتُصبح «ما» عنصرًا قادرًا على الإنجازوالإيقاع 
فيما بَعدها (مضمون التعجب) ومنه إنشاء التعجب. وهذا ما يُقريها من «يا» النداء 
وصيغ المدّح والذّم والاستقلال والاستكثاروصيغ العقود التي بها ننشئ شيئا باللفظ. 
ولنا هذا الرسم الذي يبرزموقع «ما» في صر الكلام وتأرجحها بين مَوضع فعل المتكلم 
ومّوضع الإحالة. وهو تأرجمحٌ نعتقد أنّه العامل الأساسي في اكتساب التتعجب سمة 


الإنشاء والخبر 
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ومحتسر ! ا 


د ما أَجْمَل امس (ما) َْمَلَ املس 


(ما) احتلت موضع فعل المتكلّم وهو موضع العاملية 


جملة الأمَران عمل التعحب :هو عمل شد يك الضلة يعمل الإنكات وتتحلى :هذه 
الصَلة في التقاطع الظّاهر بينهما تركيبًا ودلالةً: بيان ذلك أنَّ: 


» بئية التّعجب بنية إثباتية خبريّة, وهي بنية جُعِلت لإنشاء التعجب. 
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التّعجب بماهوانفعالٌ ودهشة له علاقة بالاعتقاد الأول المؤشس لعمل الإثبات» 
وقد ضَعْف هذا الاعتقاد وانحدرانفعالَا نتيجة واقع جديد تتحدّد معالمه بمقام 

* التّعجب بناء مسكوك جعله الواضع لإنشاء التعجب. وهوإنشاءٌ ممزوج بالخبر 
نتيجة ماحققته «ما »في استرسا لها بين محل فعس المتكلم ومح ل الإحالةالمرجعيّة. 


2-- الإثبات ومقعنيا المذح والذم: 


تُدرح معاني المدح والذّم والاستقلال والاستكثارضمن المعاني الصّادرة عن الانفعال, 
وهذا ما جعل «ابن يعيش» يتحدّث عنها في باب واحد تقريبًاء حيث اعتبر«التعجّب 
باب مبالغة مدح أوذمٌ» (( شرح المفصّلء 7 .)١44‏ ويأقٍ حديثنا عنها فيإطارالحديث 
عن المحاق الإنشائية المتجزة ببنية الاتبات.وتشيرق هذا الإظاراق أذبين هذة لمعاف 


ومعنى التّعجب علاقة قوية في المعنى, ذلك أنّنا عندما نمدحٌ إِنّماف الحقيقة نتعجب, 
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فالتّعجب فيه نوع من إظهارمحاسن الآخر وتعداد خصاله. وهو لعمري من باب المدح. 
وقد أشار عشيرهن الحاة0© إلى ذلك ديشول «العرهاق» ]ذا قفنت تقم الريسل كنت 
جعلتة فوق جنّسه فيما يُوجب الحمْد والمدح وإذا قلت بئس الرجل. كنت جعلتهُ فوق 
جنسه فيما يُوجب النقيصة والذم» (المقتصد 7602012 ). 


لنترك قضية تقارب المدُح والذمٌ من التعجب ونخصّص النّظرفي الأسباب التي 
تبعل مثل هذه الأبنية (مدحءذمٌّ) دليلة على الإنشاء. ويبدو أن التومّف عند التركيب 
في مثل هذه الصيغ هوالذي سيّمكننا من معرفة الطابع الإنشائ الذي تحملهً. «فنعم» 
و«بئس» فعلان. وإِنْ حاولنا تتبّع رائحة الفعلية فيهما فإِنَنَا سنجدها منعدمة, فهذان 
الفعلان وقع تشبيههما في الثّراث النُحويٌّ بالحُروف نظرًا لأنّ الحرف مبني ويَلرْمُ حالة 
واحدة. وهوما ينزع من الفعل خصائصه الأصليّة. وفي هذا السياق رأى الصبّان في 
حاشيته في باب «نِعْمَ ونس وما جَرَى مَجْرَاهُمَا» أنَّهما «لا يتصرفان لخُروجهما عن 
الأضل ق الأفغال من الثلالة على الحَدَث والزّمآان فأشبها الحرف» (حاشية الصبان: 
288). فهذه الأفعال تتنّسم بلرُوم حالة واحدة لايقعٌ التصرّف فيهاء وهذا ضَربٌ من 
مماثلتها للتّعجب الذي أكّده الكثيرمن النّحاة. إلآأنَ عدم التَصرف في فعلي المدّْح والذم 
ليس كافيا لاعتبارهما مَوضُوعيّن لإنشاء المدح أوالذم, والسؤال الذي يُطرح علينا: ما 
الذي يَمنعٌ من قراءة جُملة المدح أوالذمٌ قراءة إثباتيّة خبريّة ؟ أليس المادح أوالدَام 
مُخَبرًا في الأصل عن حقيقة موجودة في الخارج؟ 

تجد خبريّة أفعال المدح والذم مشروعيتها مما رواه النّحاة في قصة الأعرابي حين 
بَشَرهِ أحدهم بمولودة «وقال:نِعْمَ المولودة»: والله ما هي بنغم الولد. ليس تكذيبّاله 
في المدح إذلايُمكن تكذيبهُ فيه بل هوإخبارٌ بأنَ الجودة التي ححَكمت بحُصولها في الخارج 
ليست بحاصلة, فهو إنشاء جِزرْؤْهُ خبرٌ» ( شرح الرّضيّ» 4 298). وإن وقفنا عند إجابة 
الإعرابي ودون الأخذ بكلام «الرَّضيَّ ». نجدأنّه حمل في طياته تكذيبًاء فقوله: «ماهي 


. ) "00 0 (المقتصدء‎ :)115 -11١01:لوصألا(‎ :)١77 للعودة إلى هذه القضية انظر (الكتاب. ؟.‎ )١( 
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بِنَعْمَ المولودة» تكذيبٌ في ظاهره. وعلى هذا الأساس نكونُ أمام خصائص الخبرعمومًا 
باعتباره يحتمل التصديق والتكذيبء وعليه تخرح هذه الأفعال من باب الإنشاء مبدئيا. 


غير أن هذا القؤل على مافيه من وجّاهة وجدَّ ظعونا من قبل النّحاة. حيث رأى 
«الرّضيّ» أنَّ رد الأعرابي «والله ما هي بنغم المولودة» ليس فيه تكذيبٌ للمذح. حيث لا 
يمكن تكذيب هذا الإيقاع بلفظ المدح. وقد استدل «الرّضْيّ » بمثال آخرللتّوضيح. فإذا 
قلت: «نعْم الرَجلُ زيدٌ» أنت في الحقيقة تنشئ المدح بهذا الفظ الذي ليس له وجُود 
في الخارج أصلا. 


ولتوضيح هذا المثال استندنا إلى تفصيل «ميلاد» لهذا الإسناد الواقع في هذه الجملة: 


( إسناذ الرجُولة إلى زيد ) استغراق الرجُولة في زيد 


إِسْناذ المدح إلى الإسناد الأوّل: رجُولة زيد 


قواتراة ف الاستاء الأؤل هنو إسنناذ الرخولة إل زيد وهو سنا يبعنن أن أخبرعت» 
إثبانا ونفياء وهذا الإسناد يحتملٌ التصديق والتكذيبء فأمًا الإسناد الثاني فقد شلط 
فعلي المدّح والذَّم على الإسناد الأول (رجُولة زيد). فالذي وقع أنَّ المتكلم أنْجرَّفْل المح 
بلفّْظ المدح. ويهذا المعنى فإنَّ فعلئ المدّح والذمٌ إنشاءٌ لايحتمل التّصديق والتّكذيب. 
فهمالايَعكسان عملا في الخارج استقرٌوتحمّق. وإنّما يُخدئانه بالأفظ لحظة التكلم. 


بالعودة إلى قصة الأعرابي في ضؤء هذا الفهُم نرى أنَّ قؤل الأعرابيَ «ماهي بنغم 
الولد» ليس تكذيبًا لإنشاء المح الذي صَدرمن المتكلم بِلْ هوتكذيبٌ «لاستغراق البنت 
لما يبحمد من صفات المولودات» (ميلاد»2001: 295). وفي مثُل هذا قال الصبّان: «والله ما 
هي بنغم الولد ليس تكذيبًا له في المذح إذ لايُمكن تكذيبه فيه وإنَّما هوإخبار بأنَ الجودة 
التي حكمت بحُصولها خارجا ليست بحاصلة,. فهو تكذيبٌ لما تضمنه الإنشاء من الإخبار 
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سيول السودة فالثقتنب والتصديق الما رتسلطان كديا ضيه نت الالشاء من 
الخبرلا عليه نفسهُ »(حاشية الصبان., “2 79)؛ ولهذا نجد تسمية «إنشاءً جزؤه خبر» 270 


فهي تسمية ناتجة عن احتمال هذه الأقوال للإنشاء والخبرعلى حدّ السّواء. 


بناءً على ذلك. فإِنَّ ما رأيناه في الإسناد الأوّل «الرجلُ زيدٌ» هوذاك الجانب الخبريٌّ 
فيإنشاء «نعْم الرجُل زيدٌ». وَإِنْ حاولنا تريد هذا القؤل بضرب من الشكلنة نرى أنَّ 
فغل «نعْمَ» جاء في موقع فغل المتكلم الذي تتصدَّرهُ الحُروف غالبًا. ومن هنا اكتّسب 
هذا الفعل السمة الإنشائيّة التي للحروف غالبّاء وهي التي سَحبت منه صِفة الحدثية, 
وحينئذ صارت هذه الأفعال لإنشاء المدّح والذّم. وعلى هذا الأساس فإِنَّ فعلي المدح 
والذم اكتسبا قيمة الإيجاد باللفظ لمافي الدّلالة اللّغويّة (المعجميّة) من قدرة نتيجة 
تقاطعها مع المعطيات المقاميّة في توجيه دلالة القولء فهذان الفعغلان بتصدرهما 
لموضع فعل المتكلم واكتسابهما لشحنة لغويّة معجميّة ساهما في تحديد دلالة الجملة 
إلى الإنشاء. وهذه فرضيّة من فرضيات البحث تعتبرالدّلالة اللغويّة المعجميّة مكونًا 
نظاميًا يتدخل نتيجة تفاعله مع المعطيات المقاميّة والأحوال في تحديد مقصد المتكلم. 
وتتسه فق هذا السياق إل أن أصبحاب قلسفة اللغة اعتموا فق ادراساتهم الإنشاء بقدرة 
الأفعال الإنشائية في توجيه دلالة القول لكنهم تغافلوا عن دورتفاعل الدّلالة اللغويّة 
المعجمية مع المعطيات النُظاميّة الأخرى مما جّعل قراءتهم تأتي ضربًا من «الميتافيزيقيا 
وعلم الغي ب إذلا دليلَ عليه في الإعراب» (المبخوت» 1:.؟أ١2).‏ 


مايُمكن أنْ للاحظه أنَّ فعلي المدْح والذَّم احتلّا مؤضع فعس المتكلّم وبهما أَؤْجَّد 
المتكلم المذح وأوقعه باللفظء. حيث يسلط العامل (فعل المتكلم) قوته في المعمول 
(إسنادُ الرجُولة إلى زيد)» وينخزل المضمون الإحاليّ (المعمول) إلى مؤضع فل المتكلم, 


)١(‏ هذه التّسميّة في الحقيقة فيها نوعٌ من التّعميم الذي قد يخلٌ بالفهم. والتوفّف عند ظاهرها قد لا 
يكشف لنا عن الكثيرفي كيفية اختلاط الخبربالإنشاءء. فقول الرضيّ «إنشاء جزؤه خبرٌ» يكشف 
عن وجود الخبرضمنا في هذا الإنشاءء وهذا الوجُود الضمنئىّ نراه مرتبطا بالبنية أساسا. فقيام هذه 
الأراكبب هلس البنينة الإثباتقة الكبرتة هنو النذى يفشك صن المكتود البظيانى الشبروما الإنقناء 
فيها إلا لكونها إيقاعا للمعنى بالأفظ حينا أو تخصّيصا للخبرفي مقام آخر. 
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ومن خلال هذه العمليّة اكتسبت أفعال المدّح والذمٌ سمة الإنشائية, وإِنْ كانت إنشاء 


جزؤه خبر, وإن كانت كذلك تُنجز ببنية خبريّة إثباتيّة. 

الحاصل أنَّ المح والذمَّ عملان: 

ه يُنجزان ببنية خبريّة إثباتيّة ولا يُوجد في مستوى البنية مايدلٌ على إنشائية القول. 

يحتلان مؤْضع فعل المتكلّم» وهو موضع المحل الإنشائي» وهذا ما جعلهما يَكتسبان 
سمة الإنشائيّة باعتبارهما فعلئ المتكلم بهما يُنشئ المدّح والذمّ. 

8 خاليان هن الحدثيّة والزّمن: وهذا ما بعل عملهما ليس ق ذاتهماء وإنُسافق 
وجودهما في موضع فعل المتكلم. 

يُعتبران العمدة في إفادة الإنشاء(حاشية الصبّان, 7 59). 

يؤديان بحكم الاسترسال دورين: دورًا في المحلّ الإنشائي وبه يَكتسبان سمة الإنشاى 
ودورًا في المحلّ الإحاليَ باعتبارهما يدخلان في البنية الإعرابيّة ويُمثلان جزءًا منها. 

ه يُسنَدَلُ عليهما مقاميًا لمافي المقام من سلطة في توجيه دلالة مثل هذه الأفعال. 

2-- الإثبات ومعنيا الاستكثار والاستقلال: 


في إطار الحديث عن معاني الانفعال المنجزة بصيغة إثباتيّة نستحضر معنب 
الاستكثاروالاستقلال. وهي اختصارل«كمٌْ» الخبريّة المجعولة للاستكثارو«ربٌ »المجعولة 
للاشتقلال2". ويأتيٍ حَديثئنا عنهما في هذا السياق باعتبارهما إخبارًا تقلت إلى معنى 
الإنشاءء وهذا النَّقِلْ لاشك في أنه مَحكوم بقواعد وشروط. 


)١(‏ من المتفق عليه عند النّحاة أن «ربّ» من معانيها التَقليلء يقول ابن عصفور: «وأمَا رب فمعناها 
عند المحققين من النّحويّين التَقليل» (شرح جمل١ 2٠‏ 217): غي رأنَ هناك من يَعتبرمعناها مفيدًا 
للاستكثار:وهذاها أشارالية صاحي القتصبن.يقوئة: «وقن غلت غلى رن الاشتعمال يبمعق 
الكثرة» (المقتصدب 82075 ). 
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إن المتأمل في الصِيغ التي تتصدّرها «كمُ» و«ربٌّ » يُلاحظ أنّها تحتل مؤضع المتكلّم 
العامل(المح ل الإنشائي) الذي خَّصته النظريّة النحوية العرييّة للحروف. هذا التصدر 
ناك » ولاربٌ» يطرخ غليفا شد البداية تحديد كنههما وقد وجدنا فى المقتضب 
حدينًا للمبرد عنْ «كم» يقول فيه: «فأمَا (كم) التي تقع خبرًا فمعناها: معنى (رْبَ) إل 
نما اسم و«ربٌ» حرف» (المقتضب. #,. /اه). هذا التَفصيلُ الدقيقٌ للفرق بين (ربّ) 
و(كمْ) في انتمائهما إلى أصناف الكلم مفيدٌ باعتباره يقفُ عند الفروق في الدّلالة بين 
الاوحة والسرك. 


في البداية لنترك «ربٌ» جانبًا مبدئيًا؛ لأنهما من الحُروفء والحروف موضوعة 
للإنشاء لا محالة, ولنوّجه اهتمامنا إلى «كمْ» الخبريّة ودلالتها على الإنشاء. وقد وجّدنا 
عند النّحاة مايُقودنا إلى البحث في جملة من الأحكام التي نُسيّرعمل «كم». ولعلٌ 
أبرزها المقارنة التي صُربِتْ بين «كمٌ» الخبريّة و«كمٌُ» الاستفهاميّة. ومحاولة تتبّع 
خصائصهماء ذلك أنَّنا في الاستفهام نطلبٌ جوابًاء وهذا يجعلنا في باب المُمكن في حين 
نكونُ مع «كمْ» الخبريّة مُخبرين في دائرة باب الواجب الذي استقرٌ وثبت في الاعتقاد, 
وهوما جاء على لسان ابن هشام متحدنًا عن الفروق بينهما: «الكلامُ مع الخبريّة 
مُحتمل للتّصديق والتكذيب بخلافه مع الاستفهاميّة, وأنَْ المتكلم بالخبريّة لايستدعي 
من مُخاطبه جوابًا؛ لأنّه مُخبر والمتكلّم بالاستفهاميّة يستدعيه؛ لأنّه مُستخبر» (مغني 
اللبيب2282012). 


نفهمُ من كلام ابن هشاء أن المتكلم في« كم» الخبريّة يُخبرعن كثرة مَوجودة في 
الخارح في أحَد الأزمنة الثّلاثة وكلامه مُحتمل للنّصديق والتّكذيب !لآ أنَّ هذا القول وجّد 
من الطعون مايردّه باعتبا أن «كم» الخبريّة وَإِنْ كانت اسمًا فإنّها تُعدَ من الأسماء 
المشبّهة بالحرف. وهوما يَجِعلٌ مَعناها ليس في نفسهاء وإِنّما في عَيرها.ء وهي تُشبه» كمْم» 
الاستفهاميّة. وعليه فإِنّها تعمل عمل الحُروف (شرح الرّضيّء 158:7). هذا النُصور 
يُقَرّبِ «كمُ» الخبريّة من الإنشاء الإيقاعيّ ويّجعلها مثل صِيغ المدّح والذمٌ ويُشبّه 
عملها بعمل «ما» في الَعجب التي بّها نُوقع تعجبًا بالأفظ. وعليه يُمكن القول إِنَّ المح 
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والذمَ والتّعجب والاستقلال والاستكثارهي إنشاءات تتحمَّقُ باللفظ. وهي صادرة عن 
الشع ان التفس مماقتهف ف الخسارم ليشوق يذلاك الشارج ليشن هما ابنانة وكيوا تاها 
العالوجيه وقناء التسكنة ا انبا دمفكنة ااستوهيها لظام الموف واعةة ليااهيةا لبه 
بها ونُوقع بها المعنى باللفظ. وهذا يعكسٌ قدرة النّظام على تَمثَّل الواقع الذي تتسعٌ فيه 
الاستعمالات وتكثر. وهي كثرة يتطلبها المقام وحاجة الإنسان للتّواصل عموما. 


ويُعتبرا لاستكثار ب «ربٌّ » إنشاء للتكثيربهذا الّفظ. وهوإنشاءٌ؛ لأنَّهِ لا خارج تقصد 
مظايقته ف أحبد الأزمتة الثلاننة :فالس تعفارمثله نس الانستقلدال لا تب التصديق 
والتكذيب. وقد رأى هارون أنَّ الاستكثاريُوؤْدَّى ب(ربٌ) أوبحرف آخرمُقِدٌَ روضعه: ومثاله 
في ذلك: رب فُقيرعفيف (هارون:١2170600).‏ وقد اعتبر« صحراوي» في موقف طريف أن 
«ربٌ» الدّالة على الاستكثار لم نجد لها في الدّرس التّداولي فعلًا كلاميًا يعبّرعنها. ومن 
هنافهي قد تدخل في باب الأساليب الإنشائية الدّالة على الكم في مقابل المدّح والذمٌ 
الدّالين على الكيف( صحراوي. 5000 ؟؟1١).‏ 


الحاصل من كل هذا أنَّ الاستكثارب»كمْ» والاستقلال ب»ربٌّ » هي إنشاء انفعال 
تُنجز بصيغ إثباتيّة إلا أنَّ معانيها إنشائيّة إيقاعيّة ذلك أنّها ترتبط بوجُود حروف تُنجز 
وساحواية اطوت التساراث حرةها هرا ديت [ن الإسروق الننهنة رنابها #الين موشع 
فعل المتكلّم وتلتحمُ به وتصبح مُعبّرة بتلذك الصيغة المسكوكة عن انفعال أودهشة, 
فهوانفعالٌ نات عن تخصّص الاعتقاد الأوّل نتيجة حركة البنية الإعرابيّة القائمة على 
حركق الاتتشندا روا لامخزال. 


ا- تعامل الإثبات مع أعمال الطلب وتولد الأغراض: 

إِنَّ خروج الإثبات عن دلالته الوضعيّة لإفادة جُملة من الأغراض والمقاصد يتم 
وفمًا لمبدأ عام يتمثّل في حركيّة الأعمال اللغويّة وتقاطعهاء وهى حركيّة تتجسّد أحيانا 
بين أعمال لغويّة أصلية في التصورالنحويٌّ والبلاغيّ العري. وقد رصنا هذه الحركيّة 
في الباب الأوّل في علاقة الإثبات بالنفي والاستفهام. وتتجسد هذه الحركيّة أحيانا أخرى 
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في علاقة أصل بفرع مثل خروج الإثبات للدّلالة على صِيغ العُقود والتٌعجب والمدح والذمٌّ 
التي ملت صيعًا ليس لها أبنية خاصة بقدرما تنجزبصيغ أخرى من قبيل بنية الإثبات. 

نقف في هذا السياق عند دلالة تركيب الإثبات على جُملة من المعاني المقضودة 
بالقول التي ضنفت ضمن الظلب. وسنركز عملنا هنا على دلالة الأمروالنهي والدّعاء 
كمعابين هذه الأعمال هن صلة ذاشل النظام اللبحوف هذا علانا لاتصال بشضها ببنية 
الإثبات. ونقصدٌُ هنا معن الدّعاء. ويالعودة إلى صوص البلاغيّين وجدنًا ظاهرة «وزود 
الطلب”" بألفاظ الخبر», وهي نُصوص تَؤكّد قيام التراكيب الإثباتيّة على معان طلبيّة, 
وهذا طبعًا عائد إلى طبيعة الأعمال اللغويّة المحكومة بالحركيّة والتّداخل فيما بينهاء 
وما تتميربه من تماس. ويُعتبرهذا التّعبيرنوتًا من الاتّساع الدّلالي في الظاهرة اللّغويّة 
يَقتضيها الحال ويَستوجبها المقام؛ ولهذا اعثّبرت البلاغة العربيّة في مُجملها «مراعاة 
مقتضى الحّال». ولا شك في أنَّ وراء هذا الاشتعمال غاياتٍ ومقاصد ونكنًا يَصبوال متكلم 
إلى بلوغها يقول «السكاكي»: «واغلم أنَّ الطلب كثيرًا ما يُخرج لاعلى مُقتَضى الظاهر 
وكذلك الخبرّفَيدكر أحدهما في موضع الآخر ولا يصارإلى ذلك إِلّالتوخي نكت قلّما 
يتفظن لها من لا يرجع إلى دربة في نوعنا هذا»(المفتاح. 297 7). 


هذا الكلامٌ يدفعنا إلى البحث عن القوانين التي تحكم ورود الخبربألفاظ الطلب أو 
العكس. وهي قوانينٌ ستكشف لنا الكثيرفي علاقة بنية الإثبات بمعنى الأمر. ولعلٌّ طرزح 
المسألة من هذه الزاوية يُلزْمنا إلى العودة قليلًا إلى علاقة الطلب بالخبرعموما باعتباره 
قسمًا من أقسام الكلام. وقد وجِدْنا عند النّحاة ولا سيما البلاغيّين والأصوليين تبلور 
مَفهوم الطلب في مُقابل الخبر, ف«السكاكي» مثلًا يَعتبرالظلب قسيمًا للخبر وأ صدًا 
للكلام, يقول: «والسابق في كلام العرب شيئان: الخبروالطلب » (الشابق.» 175). 


)١(‏ نشيّرف هذا السّياة إلى أنَّ مفهوم الطلب قد تبلور مع السكاكي الذي كان مسكونا بفكرة الأصل 
والفرع. وقد كان لهذا المفهوم أثرفي تصوّرالسكاكي الذي تجلى بالأساس في تعامل الطلب مع الخبر. 
وهوتعاملٌ يسمح بورود أحدهما مكان الأخر مثل ما هوالحال في قضية خُروح الكلام على خلافه 
مقتضى الظاهر. 
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ولعلَ مانراة من تقسيم الإنشاء إلى طلبيّ وغيرطلبيّ عند شرّاح «السكاكي» 
يعكس وجُود الظلب وخحُضوره في أقسام الكلام”"»: ويعتبرتوزّع الخبرإلى ابتدائي وطلبي 
وإنكاريٌّ خيردليل على هذا التقاطع . والظلبُ كما جاء عند التهانوي في الكشاف «يُطلق 
على قَسْم من الكلام الإنشائي الدّال على الظلبء وقد يُطلق على إلقاء كلام دّال على 
الظلب كما يُطلق الإنشاء على إلقاء كلام إنشائي»(كشاف اصطلاحات الفنون. .)1١171‏ 
وفي الطلب يكون انهاه المطابقة من العالم إلى الّغة عكس الخبرالذي يَكون اتجاه 
المطابقة فيه من اللغة إلى العالم, وهذا ما نجدهُ في الدّراسة اللسانيّة الحديثة وخاصة 


عند «سورل»». (11 ,1982 ,568/16). 


لحن بنشمسيد تنا مق هده الأشارة دراسة فقيو الكلنت نقدرها ريد الاقنارة إل أن 
الأمروالنهي والدّعاء فيها منْ معاني الظلب ما يَجِعلهُ ظاهرًا عكس الإنشاء غير الطلبيّ 
الذي اختلف حوله النّحاة والبلاغيّون نظرًا لاختلاط الخبروالإنشاء فيه وعدم تأصّله 
في باب الإنشاء. تقول «الشكيلي»: «لقد كانَ إقصاؤهم للإنشاء غير الطلبيّ من دائرة 
اهتمامهم قائما على إنكارهم لأصالة إنشائيته...»(الشكيلي: 02007 17). ولعل العامل 
الأساسي في جَمْع هذا الثّالوث (الأمر,النهي. الدذّعاء) ضمن الظطلب هواجتماعها في 
الثاكالنة حلى عق الطلمة قوق نك د كوا لما قبل ها وطن المع ا لك ا رهية 
هودونتكء. وتطلبٌ إلى من أنتّ دوتّه. وذلك قولك ليغفر الله لزيد» (المقتضبى؟ ؟١1١).‏ 
وفي التّصورنفسه يقول «ابن يعيش»: «اغْلم أنَّ الأمرّمَعناه طلبٌُ الفغل بصيغة 
مخصوصة(...) فإِنْ كانَ منْ الأعلى إلى منْ دونه قيل له أميٌ وإنْ كان من النّظيرإلى 
الُظيرقيل له طلبٌ, وإِنْ كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له دعاءٌ»( شرح المفصّلء 17 08). 


غميرآنَ اللريف فى هذا الشياق هوأنكا وجدتاإشارات تعتبرالاستنهام والتمنق 
والعرض ضمن باب الظطلب. يقول «ميلاد»: «وقئ نهد لدى النّحاة ما يفي دأنَ الأمر 
والنّهي هما أصل الطلب. وأنَّ سائر المباحث من استفهام وتمنّ وعرض إنّما هي بمنزلة 


)١(‏ للتوسّع في قضية الطّلب واعتباره قسمًا من أقسام الكلام يمكن العودة إلى (ميلاد»2001: الباب الثّالث). 
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الأمروالنهي»(ميلاد2001, ؟). هذا الرأي في اعتقادنا بُني على فكرة عدم احتمال 
الظلب للتصديق والتّكذيب في مقارنته بالخبر. وهو رأيٌّ مفيدٌ في تتبّعنا لمعاني الظلب 
المتحمّقة من بنية الإثبات ذلك أنّنا أمام عمل لغويٌٍ يُفترض أنْ تتحفّق المطابقة فيه مع 
الشارج الذي يَضفه أو تخد ثْ عنه لا أتناترى فى كثيرضن السياقات عدول صن هذا 
ومحمّمًا معنى الظلب الذي ليس له خارج يُطابقه. 


بناءً على ما تقدّم. فنحن في إطاربنية إثباتيّة مُحقّقة لمعنى الظلب. فما أسباب 
هذا العدول؟ هل هي الأسباب نفسها التي رأيناها مع صِيغ العغقود والَعجب وفعلي 
المح والذمّ حيث يُوجِدُ كلّ من الأمر والنّهي والدعاء معناه باللّفظ أُمْ أنَّ لهذه الأعمال 
خصوصيّة مادمنا نؤمن بأعمال لغوية أصليّة”' في مقابل أعمال مُشْتقة؟ 


'-1- الإثبات ومعنيا الأمر والثهي: 

إل اتقديية صخ الأعبال الطلبية الستسة وبين الاقباك تقر عليقا بندةا 
التذكيرباًسس تكون عمل الإثبات. وهي أسُس قوامها مَفهوم الاعتقاد المؤّسَّس لهذا 
العمل باعتبارأنَّنا مع الإثبات نسعى إلى تبليغ مُخاطبنا خبرًا ونكونْ ملتزمين فيه 
بالصَدق. وهذا في الحقيقة هو الشرط الأساسيّ للإخبار فالخبرٌما كان للفظه خانٌ 
تقصد مُطابقته إثبانًا أونفيًّاء وهذا ما يجعله مُحتملًا للتصديق والتكذيب. وهو الشرظ 
الأساسيٌ في تمييزه عن الإنشاء الذي لا خاري يُطابقه بل يَتأُخر معناه عن لفظه. وتبعًا 
لذلكء فإِنٌَ الإثبات باعتباره خبرًا يدر في خانة الواجب - بعبارة «سيبويه »- في حين 
يَكون الظطلب في خانة المُمكن(غير الواجب): فهو ليس مما استقرٌ وثبت في الاعتقاد. 
وعليه فإِنَ دراسة المعاني الطلبيّة المتحمّقة من الإثبات سترتبط في جانب كبيرمنها 
بمتابعة الاعتقاد المؤسس لعمل الإثبات وكيفية تخصّصه إمكانًا نتيجة عدّة عوامل, 
وهذا المبدأً في الحقيقة قد التزمنا به منذ بداية البحث في المعاني البلاغيّة لبنية الإثبات. 


)١(‏ نشيرهنا إلى أنَّنا نستثنى الدّعاء باعتباره عملاً قوليًا مُشْتَقَا من الإثبات الذي يُعتبرعملاً أصليًا. 
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ولعلّ مايّمكن أن يتحمّق من أعمال طلبيّة بلفظ الخبروبنائه نجد عمل الأمر 
ذلك أنّنا يمكن أنْ نأمرببنية خبريّة إثباتيّة. وذلك بغية تحقيق جملة من الأغراض 
صعب حصرهاء ولكن يُمكن ضبّط ما ورد منها من قبيل ما وقع تداوله عند البلاغيين 
من أمثلة من كتاب الله أ وَالْمُطْلْعدَت يرب باصن تَلَمََ و وَلَا حل طن أن يَكْسْمنَ مَاحَلقَ مهي 
أنحَامهنَ إ نك بؤْمنَ أله وأو الآ © [البقرة:228]؛ حيث جاءت الآية بمعنى الأمر إلا أن صيغتها 
مبيقةة غ5 8ض تفسيبرةتك أن الدياض؟ النظلقة يان تارنهن بج تنوقة تحرو 
قبل أنْ تتزوجء وذلك من أجل التثبت من عدم وقوع الحَمْل. ولعلّ الظريف في وود 
الأمربصيغة الإثبات الخبريّة في هذه الحالة هو فيما تحمّقه من نكتٍ وأغراض. حيث 
يُومئ إنجازالأمرببنية الإثبات الخبريّة إلى أنَّ الخبرحَتميُ الوقوع وإِنْيُمتثلء وهذا يُحَمّق 
فائدة للمخاطظب بضرورة الامتثال أي وكما يقول «الزمخشري» موضّحًا ذلك: «فإِنْ 
قلت فما معن الإخبارعَنْهِن بالتربّص؟ قلتُ: هو خبرف معنى الأمر, وأصل الكلام 
ولِيَرَص المُطلقات وإخرايٌ الأمر في ضورة الخبرتأكيد للأمر, وإشعار بأنّه مما 
يجب أنْ يُتلقى بالمسارعة إلى امتثاله. فكأنهنَ امتثلنَّ الأمر بالتربص فهو يُخبرعنه 
موجودًا»(الكشافء ؟18١).‏ وعلى هذا النحوء تكون الجملة الخبريّة الإثباتيّة أقوى من 
ناحية الإقناع. 


يُمكن أنْ نفهم تفسير«الزمخشري» للآية, ولا سيما في قوله «يَتلقى بالمسارعة 
والامتثال» أنَّنافي حالة الأمر نريدُ إخراج مُخاطبنا من حالة إلى أخرىء وهذا ما تحدَّث 
عنه صاحب الكتاب في معنى الأمربقوله: «فأنت تُريد أنْ تخْرجَه من أمْر وتُدخِلهُ في آخر» 
(الكتاب.31 287). ويّهمنا منْ قؤل «سيبويه» كلمة «تريدٌ» التي تعكس القوانين التي 
تحرّك عمل الأمر. وهي قوانين قائمة على الإمكان والإرادة باعتبارها شحنة تحرّك عمل 
الأمرفي مقابل الاعتقاد الذي يحرّك عمل الإثبات. وهذه الإشارة مهمّة. حيث أنَّ الاعتقاد 
ف هذا المتال ضغ ف الصالحالإرادة وهو كحف ناء عن اصن العامل الإسرادة الذف 


اقتضى إرادة نتيجة اتجاهه نحوالإنجاز. 
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وإِنْ حاولنا تنزيل هذه الآية ضمن تصوّرحركة العمل الإعرابيّ وعلاقة مؤضع فعل 
المتكلّم بمحل الإحالة فإِنَّنَا سنجد أنَّ فغلَ «يَتَرَيَضَنَ» وهو فعل أمُرجاء في محلّ فعل 
المتكلم أي محل العامل الإعرابي. حيث قام باحتزال الإحالة اختزالًا كليًّا حتّى التحمت 
دلالته الاشتقاقية والتصريفية مع دلالته الإعرابيّة واكتسبَ من هذا الاختزال خاصية 
الإيجاد والإنشاء. وعليه فقد تكثّفت فيه دلالة الإرادة والتّنجية والتّوجيه. ولهذا نرى 
الآية تحمل غرصٌ التّوجيه من الله إلى المُطلقات. 


هذا التحليل الذي يَعتمدُ على حركة البنية الإعرابيّة هو القادر على تَفسيرمثل 
هذه الظُواهر. ومن خلاله نفهمُ خروج بنية الإثبات للدّلالة على كثيرمن المعاني. ولعلَ 
من إيجابيات هذا الظرح في اعتقادنا أنّهِ يسح الإنشاء في البنية ويربط الدّلالة ببنيتها 
الأولى ويُجنبنا التأويلات التي قد تدرس الظّاهرة اللغويّة في جزئية من جزئياتهاء وهذا 
ماانتهجه أصحاب فلسفة اللغة حين اقتصروا على المعجم في تبرير مثل هذه الظُواهسر 
وهواقتصاريُعطي للمعجم كامل الصلاحيات في توجيه الدّلالة: ويخرجه من طابعه 
النُظاميَ ليجعله متروكًا إلى عناصر خارج اللغة أكثرمنه مستوى من مستويات النّظام 
يتفاعل مع بقية العناصر في تحديد المعنى. 

إذا كان ذلك كذلك. فَإنَ الأمريُنجز ببنية إثباتيّة خبريّة فيتصدّرفعل الأمرمؤضع 
فعل المتكلّم وبه يُنشئ أمرًا إِلًا أنَ ذلك غالبًا ما يرتبط بجملة من الأغراض والنكت يصبو 
المتكلم إلى تقيقها:وهي تكات وأغراض ناتجة عن تفاعل الإثبات مع الأمرء واعتبار 
الأمر«رأس المعاني الإنشائيّة الطلبيّة وأقواها» على حدّ قول «ميلاد». ومن بين هذه 
الأغراض الأخرى نجد الإغراء والتّحذير والتٌرغيب والتلطف. وهي كلها أغراض تتحقّق 
من خلال هذا التفاعل. 

إِنَّ في هذه المرونة بين الأعمال اللّغويّة وتقاطعها من قبيل تقاطع الإثبات مع الأمر 
مايعكس قدرة النُظام في ضَبّْط الفوضى الدّلاليَّة؛ فهونظام لغويّ يؤسَّس في سقفه 
الأعلى الموغل في التّجريد مقولات عامّة كالوجوب والإمكان. هذه المقولات تتفاعل 
تفاعلًا يسمح أحيانا باستعمال بنية مكان أخرى. وهذا نفسه ما حدث في تفاعل الإثبات 
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مع الأمرأوتعامله مع الدّعاء من جهة أخرىء وهو تفاعلٌ بين أعمال لغويّة أصليّة أنتج 
أعمالًا قوليّة أعلى درجة مما قد يتحمّق من أغراض من قبيل التّزجية والتّحذير. وهو 
دليل على مستويات المعنى في مقابل ثبات البنية. وقد كان النّحاة والبلاغيّون العرب 
على وعي بهذا الفهم الذي يُضعف من قسمة الكلام إلى خبروإنشاء. ويُؤْسَس لمبدأ 
الاسترسال الذي نراه مفهومًا هامًا في تعليل الضّواهر اللغويّة. 


ِنَّ اكتساب الأمرلقوة الإثبات له مايبرّرهِ في منطق «دائرة الأعمال اللّغويّة» 
ونظاميتها التي تتأسس على مبدأ إعرابي نحويّ تركيبيّ يبدأ من التقاطع الحاصل بين 
اللقنولات ق السكف الأعلى من التحريند: هذا الافتراض هواتذف جعل «البفوث» 
يْلحّ على اعتماده في تفسي ركيفية اكتساب عمل لغوي أوَيِ أساسيّ لقوة عمل آخرأوَلي 
أساسيّ من قبيل اكتساب الأمرلقوة الإثبات (المبخوت: 207020٠0‏ ). ولمًا كانَ للأمر 
علاقة وثيقة بالنّهمي باعتبارهما «لا يقعان إِلَّا بالفعل مظهرا أو مضمرا»(الكتاب١ ١٠‏ 
07 فإنّنا ارتأينا أنْ يأتي حديثنا عنه معن من معاني الإثبات في إطار علاقته بالأمر. 
ولعلّ هذا الجمع سيكلفنا عناء البحث فيه باعتبارأنَ خصائصه مُمائلة لخصائص الأمر 


«فالأمزوالتهى 2 غيرالواجب بمنزلة الإثبات والتّفى في الواجب ب »(ميلاد 5001١‏ 9؟1). 


وفي سياق الحديث عن دلالة الإثبات على الأمر والنّهي ند موقمًا طريمًا 
ل«سيبويه » يُعلّل فيه مثل هذه الظواهر تعليدً نحوياء وهو تحليل يستند إلى البنية 
أساسّاء فتّراكيب من قبيل: «حَسْبْكَ ». «شَرْهُكَ ». يتراءى لنا من خلال بنيتها أنّها 
خبريّة إِلَا أنّها وبحكم علاقتها الإعرابيّة بالجزاء المُمكن غيرالواجب فإنَّه (أي الجزاء) 
يُخرجها من دلالته الإثباتيّة الخبريّة إلى الدلالة عن شيء لم يتحقَّقَ بعد ونطلب تحقّقه 


وهوالأمرفي هذا المثال: 


اكفف (إِنْ تفعَل ) يّنم النّاس20 


)١(‏ أخذنا هذا المثال عن (ميلاد ا١عى‏ 49؛). 
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لاحظ أن هذا اللفكل «كَشَبك» يعود ف أل تكؤنهافق الننام التحوى إل شكل 
الجزاء. وهو شكل: «إِنْ (يفعل يفعل)»: وهذا ما يجعله مفتقرا لعنصر مضمر. وعليه 
فَإِنَّ مثل هذه الألفاظ. وهي عند «سيبويه » حروف (الكتاب, ٠٠١١‏ ) قد تُوهِم من 
خلال بنيتها أنّها مفيدة للإخبار إلا أن تعلّقها بالجزاء جعلها في باب الحروف التي تتنزل 
منزلة الأمروالتّهي على حدّ قول صاحب الكتاب(السابق). 


إلظرع «#سببوية للسبنالة زه الشكل إرشّة مظاهرالعذاول ف الأساين التسرف: 
ويجعل دلالة الأقوال مُرتبطة أشدّ الارتباط بتمثل بنائها العامّ. وهذا يدعم تَصوّرنا 
لعلاقة البنية بالدّلالة وردّها إلى المتكلّم العامل الأوّل الذي يتحكّم في كامل صُروب القؤل 
بمارسخ عنده من اعتقاد. وهي قدرة وفْرها النُظام التحويّ للمتكلم, غي رأنَّنا نشي رإلى أنَّ 
للمقام دورًا مهمًا في هذا السّياق ذلك أنَّ وراء هذا البناء غايات وأغراضًا يَطمعٌ المتكلم إلى 
تحقيقهاء وهي أغراصٌ مرتبطة بالمخاظب الذي يُوجّه إليه الكلام. بناءٌ على ذلك فِإِنَّ 
وراء الأمر بصيغة الإثبات نكنًا وأغراضاء هي أساس بناء الخطاب بهذه الطريقة: فنّظم 


الكلام وراءه مزايا ومقاصد وأغراض. 


وقدْلا نجانب الصّواب إذا قُلنا إن الأصوليين لهم باع في دراسة مثل هذه الظواهر, 
فإليهم يَعود الفضل لاهتمامهم بمثل هذه الأغراض لا سيم أنّهم أولوا قيمة للأوامر 
والتّواهيٍ باعتبارمقاصد الشارع. وفي هذا الإطارتنبه إلى القيمة الحجاجيّة لفعلي 
الأمروالتهي باعتبارهما فعليّن لا نحكي بهما واقعًاء وإنّما نطلبٌ ونأمزٌ وننهى بهما بحكم 
الاستعلاء وسلطة الخطاب. ولمًا كانت هذه الأغراصٌ عديدة مُرتبطة بمقاصد المتكلّم 
وغاياته فِإنَّنَا التزمنا بما وجدنا عند النّحاة والبلاغيّين لضَيْط جملة من المعاني لعل 
أبرزها فيما يتعلّق بالأمر: 

إظهار الح رص على إيقاع الفعل المطلوب. فالظالبٌ متى تبالغ حرصه فيما 
يطلب. ريما انتتقشث في الخيال صُورته لكثرة ما يُناجي به نفسه. فيخيّل إليه غير 
الحاصل حاصلًا. حتّى إذا حَكم الحسّ بخلافه غلطه تارة, واستخرج له محملا 
أخرى» (المفتاحء 6). 
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امتناع أن تأمرمن هوفوقكٌ نظرًا لما يتطلبه المقام «كقول العبد إلى المولى: 
«ينظرالمولى إل ساعة»» (عروس الأفراح ١‏ 658). 

» التلطف في إيقاع المطلوب والاحترازعن صورة الأمر مثل أنْ تقول لصَّاحبك: 
«تأتيني غدًا عوضًا عن ائتني » (المفتاح, 760 )» وذلك لمافي الأمرمن الاستعلاء 


5 
0 


« الترغيبء وقد وجدنا هذا الغرض في قوله تعالى: فإ وَالْوَئِدتُ رْضِعْنَ أوْكَدَهَنّ حون 
كمي [البقرة: 129 ففي الآية معنى ترغيب الوالدات لكي يُرْضْعْنَ أولادهنّ 
حؤلين كاملين. والشَّيء الذي يقرّب هذا المعنى (التّرغيب) رغم سلطة الاستعلاء 
من الله هو أنّه أمرّعلى سبيل التلطف لاالإجبار على الانصياع. 


وقد لخّص القزويني هذه الأغراض فقال إِنَّ «الخبريقعٌ موقع الإنشاء. ما للتفاؤل, 
أوإظهارالحرص أو للاحترازعن صُورة الأمر, كقول العبد للمولى إذ حوّل عنه وجهه: 
«ينظزالمولى إليِ ساعة». أولحمل المخاطب على المطلوب. بأنْ يكون المخاطب ممن لا 
يحب أن يكذّب الطالب أولنحوذلك» (الإيضاح: 128). 


الإثباتة<+<هالأمر المعاني الأغراض 


- إِظهارٌ الحص في وقُوع الفعل المطلوب. 
استرسال دلاليٌّ نظاميٌ - التلظف والترغيب. 
بين عملين لغويين أصليين - التبائقة في لالسارريعة امعان 


الاخترازعن صورة الأمر. 


وعلى وجّه العموم. فإِنَّ ورود الأمروالنّهي -وهما من الأعمال اللّغويّة الأصليّة- 
ببنية إثباتية يكشفُ عن حقيقة مهمّة في الثّابت المشترك بين الثالوث(الإثبات. الأمر, 
النهي). وهو مُشْتركٌ بنيويٌ نظاميٌ تتقاطع فيه مقولات كلّ عمل لغويّ مع الآخر. حيث 
تتولّد الأغراصٌ والمقٍاصدُ. بناءً على ذلك الفهم يتهافت الفصل بين الخبر (الإثبات) 


ظغؤ 
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من ناحية والإنشاء (الأمروالتهي ) من ناحية ثانيّة» ويصبح أيّ طزح لمسألة الحدود 
بين ضر الكلام مجرّدًا من جدواه. وتبعًا لذلك, نقرٌ مبدأ الاسترسال بينهما ونفتحٌ 
المجال أكثرلفهُم دائريّة الأعمال اللغويّة. 


-؟- الإثبات ومعنى الدعاء: 

حُمل الدّعاء في أضل تكوّنه على صيغ أخرى حافة به. ولعلَ من بينها صيغتي الأمر 
والنّهيء وهذا ماجعل صاحب الكتاب يتحدّث عنه في باب الأمروالتهي (الكتاب2١5220١).‏ 
لان ذلك لاينفي وجُود صيغ أخرى يقع بها الدّغاء من مثل التّعبيرعنه بصيغة الخبر 
الإثباتيّة: يقول هارون معرّفًا الدعاء: «الدَعاءً هو طَلبُ الفغل أوالكف من الأذنى إلى 
الأغلى. وله ثلاث صيغ: صيغة الأمر صيغة النهي. صيغة الخَبر» (هارون: 5001 17). 
فالدَعاءٌ مَعنى يأتي بصيغةٍ مُثْبِتَةٍ أحيانّاء فترى الكلام في ظاهره في شكل بنية إثباتيّة إل 
أنَّ المعنى بخلاف ذلك. فكيف ذلك؟ وما الضّابط المحدّد لخروج بنية الإثبات للتّعبيرعن 


معنى الذعاء؟ 


للوقوف عند هذه الظّاهرة نمُدنا إلى تصور النّحاة والبلاغيّين والأصوليين, فوجدنا 
إشارات مهمّة في كثيرمن المواضع. وهو تصوَّرٌ يكشفْ عن تداخل الأعمال اللغويّة 
تداخلًا يصعب فيه محاصرة المعنى. فنرى الدّعاء مثلا يُّنْجَزْ بصيغة الأمرحينًا والإثبات 
حينًا آخبٌ ويُفسَرذلك بجملة من المبرّرات والعلل. فأمَا النّحاة فبدأنا مع الكتاب 
ل«سيبويه » باعتباره النّص المؤسَّس في المسائل النحوية. حيث أشارّفيه «سيبويه» إلى 
البنية الخبريّة الإثباتيّة الذالة على معن الإنشاء. وتطرّق بالأساس إلى القسم والدّعاء. 
وقد بين أنَ صيغة الإثبات وإِنْ دلَّثْ في شكلها على معن الإثبات فإنَّها تفيدُ معاني 
إنشائيّة وعندما نقول إنشائية فنحن نقصد في هذا الموضع معاني بلاغية بالنسبة إلى 
الإثبات؛ لأنَّ الإثبات هوالوجْه المقابل للإنشاء باعتباره (الإثبات) الممثّل الأبرزللخبر 


وإنْ كنا نرى النَفي خبرًا. وقد توسّع «سيبويه» في معن الدّعاء في نحو «يَرحَمُك اللهُ», 


لاع 
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وهي خبريّة لفضًا ودعائيّة معنى. يقول: «(...) وذا بمنزلة يَرْحَمْكَ الله وفيه معنى 
الدذعاء. ويمنزلة: الم الله امرُؤْوعَمِلَ خيرّاء إعرابه إعراب فَعَلَ» ومعناه معن لِيَفْعَلْ 
ولِيَعْمَلْ» (الكتاب. “0 604). 


إنَّ وقوف «سيبويه» عند هذه الظاهرة يَأْقِ في إطار حديئه عن مَجِء الأمر 
بصيغة الخبرئلدلالة على معن الدعاء. يقول: «اعْلَّمْ أنَّ الدّعاء بمنزلة الأمروالنّهي. 
وإنّماقيل: «دعاءٌ» لأنّه استَعْظِم أنْ يُقَالَ: أمرُونَهِيُ. وذلك قولك: اللهمّ زيدًا فاغفز 
ذَنِبِهُ وزيدًا فاصلخ شأته ... وتقول: زيدًا قطع الله يده وزيدًا أمَرَّالئَهُ عليه العبّشء لأنّ 
مَعناه معنى: زيدًا ليقطع الله يده »(الكتاب.52201١).‏ وقد اهتمّ أساسًا بألفاظ الدّعاء 
التي تنزعٌ إلى إضمار أفعالها وإبدالها بالمصادر النائبة عنها في الإفادة بهذا المعنى. مثال 
قولك «سقيا» «ورعيا». وللجرجاني فيذلك قولفهويرى «أنَّ « ليغفرالله لزيد» ف 
اللفظ خَبنٌ وفي المعنى دعاءٌ مجزوم نحو ليَعْفْر الله لزيد ؛ لأن أصل الدّعاء أنْ يكونَ مجزومًا 
باللاآم» (المقتصد. ؟ .)1١١5‏ 


إِنَّ اللافت للانتباه في هذا السياقء قضية «إضّمارالفعل» باممتبار أن الإضمارقدُ 
يؤْدَي إلى الختصاص المصادرالثائبة عنه بالظلب. فأنتٌّ يُمكن أنْ تدعو بقولك «سقيا» 
وأنتَ تقصدُ «فليسقهِ اللكُ سقيا» فُتضمر الفغل وتأتي بمَضدرينوبٌ عنه. وهذا الظرح 
ينجئ منذ البداية عن نؤع العلة أوالضًابط الذي يَستَندُ إليه «سيبويه»: فهو ضَابِطظٌ 
نحويٍّ يقوم على تقدير فعلٍ غائب ناب عنه المضدر, ومردٌ ذلك أنَّ «هذه المصادرإنّما 
تكون مَنصُوبة على إضُْمارالفغل إذا كانَ في نمس المتكلم ونيته فدلثُ تلك المصادر 
عليها» (ميلاد. 0١‏ 450). وقد بيّن «ميلاد» أنَّ نزعة الإضمار”" في هذه المصادردليل 
على اختصاصها بالظلب. وأنَّ التّعجيم اللُفظيّ ليس إلا تحديدًا لنوع الظلب كأنْ يكون 
الدّعاء للمدعٌُو أو عليهء ومنْ هنا كان الفغل المُضمر مسندًا إلى الله تعالى ومُختصًا بمعنى 


)١(‏ للتوسع راجع دراسة المكي لبنية الدّعاء بالعودة إلى رؤية سيبويه في قضية إِضُمارالفعل في المّصادر 
ودلالة ذلك على الطلب. (المكي, 1115:1). 
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الدّعاء. ويكون نفس الفعل «مُسندًا إلى المتكلم إذا أراد أنْ يُنشئ الحمّدّ ويُوقع الثّناء أو 
التّحية, أو أراد أنْ يَسْترْحم»(السَابق» 450). 


وجُّه الظرافة في هذا الظرح هوفي اختكام «سيبويه» إلى الصّابط التُحويّ التركيبئ 
في التحليلء وهذا يدلَ على استناده في التتعليل على مستوى من مُستويات النُظام بعيدًا 
عن دؤرالمقام وإِنْ كان وجُوده ضمئًا. نصرّح بهذاء لأننا تتحدث عن الأغراض البلاغيّة 
المتحققة من بنية الإثبات التي تقتضي أنّنا في مُستوى يحتم علينا الاستدلال بعناصر 
خارج التركي ب إلا أنَ اعتقادنا بأنَّ البنية تَستبطن المقام. وأنَ النُحويستبطن البلاغة 
هوالذي جعلنا نقرّأنَ الظرافة في هذا الموقف تكمن في قدرة هؤلاء على تمثّل الظاهرة 
اللغويّة والاستدلال عليها. 


ولئن كانت صّوابط «سيبويه» تَحُوم حول القدرة النحوية فإِنَّ ذلك لم يَمنعهُ من 
توسيع النُظرفي تحديد ضصّوابط الغدول ببنية الإثبات للتّعبيرعن معن الدّعاء. فكان 
الشابط المقنامن حاضو لاانه خصو رشسديدالضلة بالشابط اللحون :يبان ذلك أن 
للمقامَ حضورًا داخل البنية, وأنَ المتكلم يَستحضرالمقام في عملية بناء الكلام. فنحن 
نزعم أن البنية المجرّدة تستبطن مقاماتها مما يجعل أي طارئ مقامي مُتكهّنًا به مسبقاء 
ونجدلهمايفشره. 


وقد عثّل «المُبرّدِ» ظاهرة ورُود الدّعاء بألفاظ الخبرمن مثل رَحمهُ الله ورحمكٌ 
الله بيقول: «إنماكان كذنك تعلم الشامع أنك لا يزعن اللهعرٌ وجل وإنماتشألة» 
(المقتضبء 176:4)., ويقول أيضا «ومنْ ذلك قولهم: غَفْرَاللهُ لزيدٍء لفظه لفظ خَبر 
ومَعناهُ الدّعاء» (السَابق), ومردّ ذلك أنَّ المقام لا يُمكن أنْ يكونَ فيه الدّاعي إِلَّا سائلً اللة 
الرحمة2©. وقد اهتم ابن فارس بورُود الدّعاء بألفاظ الخبرضمن باب «معاني الكلام» 
يقول: «ويكونْ الُفظ خبرًا والمعنى دعاء وطلب. وقد مرفي الجملة, ونحوه: «إياكَ نعبدُ 


)١(‏ لقد اشتند «المُبَردِ» إلى المقام في بيان أنَّ الدذّاعي لا يُمكن أنَّ يكون إِلأّسائلاً آلله الرحمة. 
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وإياكَ نَستعينُ معناه: فأعِنا على عبادتك. ويقول القائلٌ: «أستغفرالله » والمعنى اغفر» 
(الصاحبىي 5؟1). 


وقد تواصل اهْتمامٌُ النّحاة بعد «سيبويه» بخروج بنية الخبر الإثباتيّة للدّلالة على 
مغ الذعاء ]لا أن تناولهم كان مُختلقاء لاسيمًا أنهم حَاوَلُوا التثفريقٌ بين المصادرالعيرة 
عن الدّعاء والأخرى التي يُوقع بّها الحَمْد والشكر. وقد بيّن «ميلاد» أنّهم وقعوافي 
اضطراب” في تَفريقهم الدّعاء من الحمُد والشكر. ولعل أهمّ ما تَطرّق إليه هؤلاء عدّهم 
الدّعاء إنشاءً طلبيًاء وقد ضَّبطوا جُملة من القواعد من قبيل اعتبارهم أنَّ الماضي9) 
يَنْصرف إلى الاشتقبال بالإنشاء الطلبيّ مثل قَؤْلك داعيا: رَحِمَك الله وهذا ما رأيناه 
عند «الرَّطيَ »: يقول: «اغلم أنَّ الماضي يَنُصرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطليي: ما 
دعاء نحو: رَحمّك الله. وما أمرّاء كقول علي رضي الله عنه في النهج: «أجزأ امرؤ قرنه. 
وآسى أخاه بنفسه »(شرح الرّضيّ 4 ؟1). ويشيرُ«الشريف» إلى أنَّ الماضي قد يَخرٌ 
إلى غير الواجب «إذا وقعَ في حيّزما ليس واجبًا كوقوعه في حيّزالدَّعاء والعمّد والشرط» 
(الشريف 5.6.07 .)5١‏ 


قد لا بالغ إذا اعتيرنا أن الظرح البلاغيّ هوالذي حارَّعلى القسْط الأكبرفي مُباشرة 
هذه القضية باعتبارأنَ زاوية نظر البلاغيّين مُختلفة عن دراسة النُحويّينء وباغتبار 
أن البلاغيين يَهتَمُون بدلالة الأقوال البلاغيّة التي يطمحون من ورائهًا تبليغ جُملة من 
الأغراض والمقاصد. وهي دّلالة تتسم بحُضورالمقام حضورًا قويًا نظرًا لأنَّ البلاغة عامّة 
تدرش القول ومُطابقته للحال. ولعلّ منْ أبرزالبلاغيّين الذي اهتموا بدّلالات الإثبات 
البلاغيّة المحققة أساسًا لمعنى الدعاء نجد «السكاكي» حيث بَحث في خروج الطلب 


)١(‏ أشار«ميلاد» إلى وقوع النّحاة في اضطراب في تمييزهم الدّعاء من أعمال الحمد والشكر. (ميلاد, 
اعدى لاهء) 

(؟) فعل الماضي هوفعل موضوع للإخُبارعن الواجب عند سيبويه: وهذا ما برّربه إبدال فغل الأمر 
بفعل الماضي للدلالة على الدّعاء (الكتاب2012؟؟1١).‏ 
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لاعلى مُقتضى الظاهر أوتضمين الخَبِرمَعنى الطظلبء وهو تحوّل دلالي على مستوى 
الصيغة يَفرضه المقام والحال يقول «السكاكى»: «واغلم أن الظلب كثيرًا ما يخرح 
لا على مقتضى الظاهرء وكذلك الخبرفيّذكر أحّدهما في مؤضع الآخر ولا يصارإلى ذلك 
لتوخي نكت قلَّما يَتَفْظَنُ لها من لايّرجع إلى دربة في نوعنا هذا» (المفتاح. 769). 


ومن هنا نَستَنتجٌ أنَّ المقام عامل أساسيٌ في تحديد نؤع العمل اللغويٌّ المنجزغير 
المباشر. وهذا ما برّربه «السكاكي» روج البنية الإثباتيّة للتّعبيرعن الظلب. وعليه 
فالا نحراف ببنية الإثبات للدّلالة على معنى الدعاء قد تَهِاوزت مستوى البناء اللغويٌ إلى 
جنا تعشتطيه مشاه قال قنراف ]و دول يدق الأساتني الاقكات “ونا تتبعارة مستوف 
البناء اللّغويٌ إلى ما يَقتضيه المقام, فهو إِذَنْ مُستوى أوسع يتعلَّقَ باختيارالأساليب 
التّعبيرية لتستخدم في غيرما وضعت له استنادًا لما يقتضيه المقام »(لهويمل. ؟2526012). 
ولا يكتفي «السكاكي» بالإشارة إلى نغدول ببنية الإثبات للدّلالة على الطلب بل يبين 
الغاية من ذلك في جُملة من المقاصد والأغراض التي يروم المتكلم تبليغهاء ونخصٌ بالذّكر 
ماهومُرتبط بمعنى الدّعاء من قبيل التّفاؤل بالوقوع. يقول «السكاكي »: «والجهات 
الفتحسكة لاشتعدال القبرق مؤضع الكللي كان قار توق تلطه التماول بالوقوع كما 
إذا قِيلَ لك في مقام الدعاء: أعَادْكٌ الله من الشبْهة , وعَصَمك من الحيرة. ووفقكٌ للتقوى. 
ليتفاءل بلفظ المضي على عدّها من الأمورالحاصلة التي حقها الإخبارعنها بأفعال 
ماضية ».(المفتاح. 764). وفي السياق نفسه تقريبًا سار«الزمخشري» حين اعتبرالدٌعاء 
بالنفظ الخبرثقة في الاستجابة وكأنّه حاصلٌ بالضرورة؛ يقول صاحب الكشاف: «ونحوه 
قولهم في الدّعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبرثقة بالاستجابة» كأنّما وجدت الرحمة 
فهويُخبرعنها»(الكشّافء 5.؟١1).‏ ولعل المحدّد الرئيسي في روج ببنية الخبر الإثباتيّة 
للتعبيرضق مسق الدعاء هو المقاء تعر لأن الغاية يلذغية بالأساس: 


إن اللآفت للاتتباه في هذا الشاهد أنّه بالرغم من أنَّ المقام مقام دعاء وهوما 
يَقَتَصى استعمال فغل أمريدلُ على الدّعاء مثل لفظ «اللّهم»: فَإنَّ المتكلم استعمل 
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فعلّاماضيَايَدلٌ على حصول الفغل وعدم الشكٌ في قوف عكس لفظ» اللهم» الذي 
لايدلٌ على تَحَمَّق الفعل وحصوله في زمن الماضي. ونشيرهنا إلى إشكال نراهُ في غاية 
الأهمية: إذا كانَ الدعاء عند النّحاة والبلاغيّين مُدرَجا في باب الأمرالدّال على الإمكان. 
فلماذا يقَعٌ اعتماد فعل الماضي الدّال على الوجُوب؟ 


نجد الإجابة عند النّحاة حيث اغْتبرُوا استعمال الماضي عدولًا بالصيغة لتدلَ 
على ما يدل عليه الللب؛ ولذلك نرى اللّفظ في ظاهره خبرًا والمعنى دعاء. كأنْ تقول 
مثلًا:«زيدًا قَطعَ الله يَدهُ» لأنَّ معناهُ معنى «زيدًا ليقطغ الله يدنُ» (الكتاب2؟5١10).‏ 
وتساوقًا مع هذا التفسي رأشارت «سميّة المكي» إلى كؤن «الماضي عند النّحاة ماضيا 
لفطلا ومعى وماضيا لفظا دون معدى فتصرّف الصيغنة الواحدة إلى دلالثين محتلفتين: 
الوجُوب والإمُكان» (المكي, 7٠ادى .)1١5‏ 


إِنَ لخروج البنية الإثباتيّة الخبريّة للتّعبير عن معن الدّعاء غاياتٍ عدّة يَرغب 
المتكلم في تبليغها حسب مُقتضيات المقام. وتأكيدًا لذلك تحدّث «ميلاد» عن «الإنشاء 
البلاغيّ بألفاظ الخبر»”" فنبّه إلى العدول بألفاظ الخبرللدٌلالة على عدّة معان من 
مثل الدّعاء. وقد نقد «ميلاد» تصورالبلاغيّين في تعليلهم لخروج الخبرللدّلالة على 
الإنشاء يقول: «إِنّنا نعتقد أنَّ تعليل البلاغيّين لإيقاع الإنشاء بألفاظ الخبرفي مثل هذا 
النوع مما سمّوه «خروج الخبرلا على مقتضى الظاهر» لا يخلوفي الحقيقة من التأويل 
والتّعميم فهي مقاصد يختلط بعضها ببعض ويُمكن أنْ يقع جميعها على الدّعاء لتأويله 
بماذهبواإليه من تأويلات عامّة »(ميلاد 25.0١‏ 154). 


)١(‏ تعرّض «ميلاد» في أطروحته إلى دراسة الإنشاء البلاغيّ بألفاظ الخبر. وقد برّراختياره للفظ 
الإنشناء البلاضع يانه للايقعم إلافى مسغوف الإتساؤتلالعدم وود ركيرة وي تقوم على خالاف؛ 
إثباتية وطلبية في الوقت نفسه. وتوصّل إلى نتاتٌ قيّمة نحاول أنْ نستثمرها لا سيما في ما يتعلّق 
ببحثه عن الضوابط التي تحكم عدول الكلام من الخبرإلى عدّة معان أخرى كالدّعاء والأمر(ميلاد, 
١‏ لفصل الرابع من الباب الثّالث). 
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إن عَرجنا على الأصُوليين فإِنَنَا نجد بحثهم في قضية عدول الخبرللدّلالة على 
الإنشاء يُطرح في إطار الأحكام الشرعيّة ذلك لأنَّ عَملهم يختلفٌ عن عمل النّحاة 
والبلاغيّين «بكؤنه عملا لايُعمَ بالنظرفي دلالة الألفاظ على المعاني من جهة الوضْع 
اللغويٌ فحسب., وهي دلالة عامّة اختصّ بها النّحاة» كمالايُعنى بالنظرفي فضيلة تلك 
الدّلالة: وإنّمايُعنى بمعرفة مايّريده «الشارع» على وجُه الخُصوص والتّحقيق كأنْ 
يُريد إفادة مَضمون الخطاب أو التكليف بأمر أو التهي عنه على سبيل الإلزام أوالتّخيير 
حتى يَسْتَخْرحج من ذلك أحكام الوجُوب والحرمة والإباحة »(السَابق, 46 8). 


ولعل أهمّ ما وقع مباشرته في هذا الجانب من البخث «الصيغ التي لم تُوضع 
لإفادة الأمروالتّهي بأنفسهاء وَإِنّمَاتدلُ عليها بِصِيغ صَريحة تُوْلّف تأليف إثبات 
وتقرير» (السابق, 744). وضرب ابن القيم مثلّا على ما اجتمع فيه الإخبار والإنشاء 
اتلك ««وهذا حوسَلامٌ عليّكم: فَإن الشلامة المطلوية لم ت#حضل يفعل اكسلم»وليس 
للمسلّم إلا الدعاء بهَا ومحبتهاء فإذا قال «سَلَامٌ عليكم» تضمَّن الإخُبار بُصول 
السلامة, والإنشاء للدّعاء بها وإرادتها وتمنيّها » (البدائع, ؟:7570). وهذا مانوذ بيانه في 


وقد عثل «المبخوت» دلالة بنية الإثبات على معن الدعاء مبيّنا العلة في هذا 
الاقت] ل عيية يرف أن للأغمال للفو قاش سر كت شل الو أن شاك تقاض 151 !بين 
الإثبات والأمرأدّى إلى بروزمعن الدعاء بلظ الخبر. هذا التفاعل مُرتبط بالأساس 
باشتراك الإثبات والأمرفي وسُم الإيجاب. يقول «المبخوت»: «فلئن كان الإثباتٌ وسمًا 
للإيجاب يُقتضي الإمكان الإيجابي وكانَ الأمروسمًا للإيجاب يقتضي السلب. فإِنَّ الدعاء 


)١(‏ تعرّض «الشاوش»(2001) إلى هذه القضية عند دراسته الدّعاء والقسم والتعجب. فوقف عند 
ظاهرة «التجميع والتفريع » في تصنيف الأعمال اللّغويّة, وقد تلخص موقفه في خيارين: «إمَا 
اعتماد الصيغة اللغويّة مقياسًا في التصنيف. وبالتالي ترجع مجموعة كبيرة من المعاني أي من 
الأعمال اللغويّة إلى صنف واحد. وإمّا اعتماد المعنى الحاصل بالمقام وبالتالي تتفرّع المعاني وتتكاثر 
إلى حدّ قد يَصعب التحكّم فيه»(الشاوش١‏ 20:01 8101). 
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استغلَ اشتراك الإثبات والأمرفي وسْم الإيجاب حتى يَعدُل عن صيغة الأمرإلى صيغة 
الإثنبات؛ واستغل بالخُصوص التّعامل بين مُقتضى الأمر ومُقتضى الإثبات ليجمع 
بين السلب والإمكان الإيجابنيَ جمعًا نتجّ عنه تدافع الشحنتين السلبيتين باتجاه جَعْل 
المقتضى إِيجابيًا من جهتين: جهَّة وجُود الإيجاب في الإمكان وجهة الإيجاب المُتولّد عن 
سلب السلب. وهذا التّعامل هو الذي سَمح بتقديم غيرالحّاصل في الخارح(أي السلب 
الذي يقتضيه الأفر) على أنه حاصل ق الذهن والاغتقاد(وهو خلاصة التعامل بين 
النلب والإمتقاق الإصاى )»© (اللبعوت :8 106)دوسداق امتقاد نا موق ف هاف 
يعالج هذه القضية من مُنطلق نحويّ يُنبئ عن تماسك النظام النحويٌ باعتباره نظامًا 
قائما على جملة من العلاقات بين مستوياته ومرتكرًا بالأساس على علاقة البنية 
بدلالتها باعتبارها بنية واحدة قادرة على استيعاب ممُختلف هذه الأبنية. 


إِنَّ استناد معنى الدّعاء على بنية الإثبات قد يُبِرَرفي الغالب بأنَّ الواضّع لم يضغ له 
بنية خاصة. وإِنَمَا يُنجزبأًبنية أخرى من قبيل الإثبات أوالأمر. هذا الفهمْ نثمنة: ولكن 
في إطاره تلح علينا تساؤلات مهمّة منذ بداية البحث ودائما ما نذكّر بها وبإحراجاتها 
الموضوعيّة المصاحبة لجميع المعاني المقصودة بالقول من بنية الإثبات مفادها: لماذا 
تختارهذه المعاني بنية الإثبات لترتسم معان قائمة بذاتها؟ وبصورة أدقٌ ما الذي يجعل 
الإثبات هو الأساس البنيوي لإنجازهذهالمعاني؟ أليس في أسبقية الإثبات -باعتباره 
أصلًا وسابقا- ما يبرّرذلك؟ أليس في طروء الإنشاء على الخبر (الإثبات) ما يفسر 
اتكاء الإنشاء غير الطلبي على بينة الإثبات؟ أيكون في الإثبات باعتباره يأقٍ شاغرًا في 
مستوى صذّر الكلام «قوة جذب تركيبيّة » - إن جازت العبارة- تجعل كل هذه المعاني 
تنخزل إليه؟ أيكون الإثبات بهذا الاعتبارمهمٌ الصورة المثالية لنظاميّة البنية وثباتها؟ 
أليس في الفقر الدّلاليَ الحاصل والثراء المُحتمل في بنية الإثبات ما يفسر اختيارهذه 
المعاني لهذا البناء الأوّل؟ وتبعًا لهذا أيكون الإثبات في صورته البسيطة الممثّل الشرعي 
للإسناد وبديدًا إنجازياله؟ 
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كلّ هذه الأسئلة في الحقيقة كنا قد أجبنا عن بعضها في ثنايا البحث ويبقى البعض 
الآخرمحلّ اختبار ولكن الثّابت عندنا منذ الباب الأوّل على الأقلّ أن أصليّة الإثبات 
تعود إلى تجزده من واسم في موضع فعل المتكلم والمعبرعن بنيته المحتملة لكثيرمن المعاني. 
فعدم وسُم الإثبات بحرف يجعل من بنيته غيرموجّهة لمعنى مخصوص. وإنْما يجعلها 
قابلة لاحتضان معان متعدّدة. هذا الاعتباريجعل من بنية الإثبات الأقرب تركيبًا من بناء 
الإسناد (الثنائي) هو ما يجعل جل معاني الإنشاء غير الطلبيّ تلتحق في مستوى بنيتها بالخبر 
عموما أولنقل في جزئه الإثبات على وجه الدفّة. ولاتشمل هذه الفرضيّة معاني الإنشاء 
غيرالظلبيَ فقط بل تَجِدْ سائرالمعاني تنبني على بنية الإثبات وفي استرسال دائم معهاء 
هذا خلافًا لأعمال مُشتقة منه مثل الدعاء الذي نحن بصدد تحليله. وهواستناد ينخرط فى 
«اعتباربعض الأبنية أصولًا تستخرج منا أبنية فروع» (الشريف. 25.00 77). 

وفي إطار الحديث عن الدّعاء معنى مُتحمّقا ببنية الإثبات يقعٌ في العادة إدراجٌ 
اماد رالدالة على الحمد والشكروالتحايا ضمن هذا التّصون باعتبارهنا أقوالا تتجز 
ببتبة إقباتنة: ]ل أنه تستهمل للؤتشاء فأنت يهنا تتشئ حمدا أوتلشى سللامًا أوشودى 
تحية. ولعل أبرزما يربط هذه الأعمال بالإثبات هوبنيتها الإثباتيّة التي لانرى في ظاهرها 
مايدل على الإنشاء. ومن هذه الأقوال نذكر: 

ه السَلامٌُ عليكم. 

ه صَباحٌ الخير. 

© مَرْحَبَا بكَ. 

ل أهلّا وسهلًا. 

ه شكرّالكٌَ. 

أذ القاقتل شيعن هذه لوال شرف اليا ذاك بناء اننا لسسيظ ل تمد اماف 
مسنتوى بتيتها مايربظها :الإتشاء إلا أنها تحمل شهنة إنشائية باعتبا رهلا تمكئ:زاققا 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


كعيتاثبث واستةز ق الاعتشاذ. وا لماهى إتشاء للتهينة أ والشسكراوالأرحيب: وين اد 
تذكرها ف هذا الشياق فإننا ثري د البحت فق العلل الى تبعل هذه الأقوال ذات البتاء 


الإقبناق الشيرى لا فى بها خباراو انما كتج بهناقنية أوشكرا أوهمدا: 


إِنَّ التطرّق إلى هذه الصيغ في إطار الدّعاء وما يكونْ بمنزلته يأتي في إطارما تعرض 
إليه النحاة. حيث وجدنا عندهم ما يوحي بوجود علاقة بين هذه الصِيغ والدذعاء ولا 
سيما فيما يخصّ نزعة إِضُْمارالفعل» يقول «سيبويه »: «ألَا ترى أَنَّكَ تقول للسائل عن 
تفسيرسميًا وحمدًاء إنّما هوسّقاك الله سَقيَاء وَأَحْمَدُ الله حَمُدا» (الكتابيلى 8ه" ). 
وكذلكٌَ الحال بالنّسبة إلى أعمال التّحية والتّرحيب أوالشكر فهي في الأضل مُنتصبة 
على إِضْمارالفعل فقولك: 

ه «مرحبًا بكَ»:في الأضل «أرحَبُ بك ترحيبًا»: فاتتصبّ على إضصُمار ا لفغل مثل 

ماهوفى الدعاء. 


ورغم هذا التقارب بين الدّعاء وهذه الصيغ المجعولة لإيقاع الحمد والشكر والتّحية 
فَإِنّ من النّحاة من اعتبرها مختلفة عن الدّعاءء ذتك أنَّ مصادر هذه الأفعال أخبارٌ يخير 
ماضن نفسه:يقول اتابن يعيش » ق حديقه من هذ المصادن «وذلك أن هذه المصادر 
أفعالها النّاصبة لها المضمرة أخبارٌ يخبربها المتكلم عن نفسه: وليست بدعاء لأحد أو 
عليه. فلم تكن منها من هذا الوجه...» (شرح المفصل؛٠. .)١١5‏ أمَا عن قضية الإنشاء 
في هذه الصيغ فنظنٌ أنَّ الإنشاء دخلها من باب أنَّها كالصيغ المسكوكة في الدّلالة على 
هذه المعاني وإِنْ كان التَصرف فيها جائزا إلا أنَ الشّيء الأساسي أنَّها كالألفاظ المُتواضع 
عنها في إطارع رفي اجتماعيّ لإنشاء هذه الأعمال. ولعلٌ الظريف في مثل هذه الأقوال 
أنّها تختزل وضعًا تداوليًا بأكمله: فهي كالتّراكيب الناقصة التي تقول الكثيربالقليل, 
فقولك: «أهنئك» يعكسٌ بلففِظ واحد مراسم الفرح أو الاحتفال. والمتكلم في استعماله 
عبارة التّهنئة هذه يرتكز على عناصر المقام في إتمام قصده. فإنجاز هذا العمل لا يتم إلا 


لمث 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


باستحضار عناصره التّداوليّة. وهذا في اعتقادنا ما جعل فلاسفة اللغة يخلطون في تحديد 
هذه الأعمال ويجعلونها في المرتبة نفسها مع أعمال لغويّة أصليّة من مثل الإثبات دون 
تبيّن الفوارق بينهما. 


وأنراها لمعو أن حكن فراس ا لبلةوتتبنية الاتروك على مسق الذهاء أن 


س 


الدعاء صيغة نمطيّة لم يضع لها الواضع في العربيّة تركيبًا مخصوصًا تتحقق 
بدوجل يتحقق بتراكينب إثباتية,داشل استعمال مُحدة:وهذا غائد إلى أسيقية 
اعتبارية للإثبات على سائر معاني الكلام إذ نرى جل المعاني ومن بينها الدّعاء 
تختاربنية الإثبات أساسًا بنيويًا تقوم عليه. هذا الفهم ينخرط في تقسيم 
«المبخوت» للعمل اللّغويٌ إلى نظاميّ (الإثبات) وقوليّ مقاميّ (الدعاء). 

» الدعاء عمل مستخرحٌ من القول باعتباره استعمالًا للجملة في المقام: وهذا ما 
يفسّرأنَ الاستدلال عليه أقرب إلى المقام منه إلى النُظام . ويأتي هذا في إطاراعتبار 
الإثبات عملا لغويًا أساسيًا (نظاميًا) في مقابل إ نجازه في مقام مخصوص. وهو 
مايوند عملا قوليًا (إنجازيًا). وهذا تقسيم له من الاعتبارات المنهجيّة الكثير 
باعتباره يَربِطظ المنجز بالنظاميَ ويفسّر حقيقة الاسترسال بينهما. 

ع "الصف استكاة! اهبا حركنة الأعمال اللقو كت هى ا مضق شخ عمل تشوة 
أساسيّ هو الإثبات. ولمًا كانت كلمة الاشتقاق تحمل في دلالتها أخذالشيء 
من الشّيء فِإِنَ المُشتق يأخذ سمات المُشتق منه. وهذا قولٌ يقتضي أنَّ ما 
هوقولٌٍ أساسه ذلك العمل اللّغويٌّ الرئيسيٌ ووراء هذا أمرٌآخرّهوأنَ المقام 


مود 1 للنظام. 


لاك 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


الباب الثالث 3 َ 
ولا يُسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجارياً 


المعنى النفسي ( الاعتقاد الإثباتي وحركة انحداره وضعفه عملاً إعراييًا ) 


وعدوله عن معناهالأصلي”" 


قصدّآني ومقام مخصوص 
(الأعرف والمؤوسسات) 


تراكيب مسكوكة تتكئ على بنية 
الإثبات وتوقع معناها بلفظها 


حركة بين الإثبات والأمروالنهي 
باعتبارها أعمالاًلغويّة أساسيّة 


تعكس حركية الخبرمع الطلب 


وبروزأبنية مشتقة مثل بنية الدّعاء 


١ (‏ نلاحظ أنَ ضوابط عدول الإثبات وا نحداره وضعفه ايقاعًا وانفعا لآ وإرادة تتراوح بين البنية والدّلالة» 
فالإثبات في كلّ مراحل ضعفه وتخصّصه عمدًا إعرايًا حافظ على بنيته في حين مثّلت الدّلالة فيها 
غيرمستقرة. وهذا المبدأ ضروري في فهم ثبات البنية في مقابل فوضى المعنى وما تتطلبه المقامات 
والأحوال. 


ك2 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الأوّل: الإثبات والمعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول 


خاتمة الفصل الأؤل 

توقفنا في هذا الفصل عند المعاني الإنشائيّة المتحمّقة من بنية الإثبات: وقد توّزعت 
هذه المعاني إلى ثلاثة أوجْه تقريبا. فرأينا خروج بنية الإثبات للدّلالة على معاني الإيقاع 
في مرحلة أولى. وقد ركرّنا عملنا فيه على صِيغ العُقود وما يكون بمنزلتها من الكلام 
الذي نحيا به. فتبينا لنا أنَّها صيعٌ تنجرٌببنية إثباتيّة خبريّة إلا أنَّ معناها يبحمل معنى 
الإيقاع باللفظء فقولك شيئا ما هوإنجازلشيء ما. ولعلّ الظريف في هذا العنصرهو 
التوقف عند الضّوابط التي تجعل مثل هذه البنية تفيدُ معاني الإيقاع بالأفظ. حيث 
وجدنا أنَ صِيغ العقود تكتسب سِمة الإيقاع من خلال الفعل المعجميّ في صذر الكلام 
الذي احتل موضع فعل المتكلمء وهو موضع العامل الإعرائي ليضعف العامل المؤسشسس 
للإثبات(الاعتقاد) بالقضد الآنّ ليفيد الإيقاع بالفعل في تقاطعه مع السّياق والأعراف 
والأحوالء فقد رأينا أنَّ مراسم البيع والحكم في المحكمة والطلاق هي مراسمٌ شُرَّعتْ لها 
الأعراف والمؤوسسات لتكسبها فعل الإيقاع وقدرته. 


ولئن ضعف هذا الاعتقاد الإثباي في صيغ العُقود بسبب تأثير السياق الثقافي فإنّه 
في مرحلة لاحقة رأينا أنّه تخصّص انفعالًا مع التَعجب وصيغ المدْح والذمٌ والاستقلال 
والاستكثار. وقد تبيّن لنا أن تعامل مؤضع فعل المتكلّم مع الإحالة تحت ثنائية الانتشار 
والا نخزال هوالذي فسّرثبات البنية الإثباتيّة وتعدّد معانيهاء فبنية الإثبات بنية 
حاضرة في كلّ هذه صيغ باختلاف معانيهاء فهذه الصيغ المسكوكة في النُظام النُحويٌ لها 
بنية خاصة غيرقابلة للُصرف. وبهذه البنية يكون إيقاع هذه الأعمال. ولكن الغريب 
هنا أنَ هذه الصيغ تختاربنية الإثبات لترتسم معاني مقصودة بالقول. 

وقد مثل خرويج الإثبات للدّلالة على معاني الطظّلب مثل الأمروالنّهي والدّعاء مرحلة 
ثالثة في إبرازالمعاني المتحفّقة ببنية الإثباتء وهذا الخروح قد فسرناه في إطارتعامل 
بنيويّ بين الإثبات وأعمال الظطلبء وهو تعامل بين أعمال لغويّة أصليّة في المستوى 
المقَوليِ باعتباره مستوى مجرّدًاء يعكس حركيّة واضحة داخل الأعمال اللغويّة» من قبيل 


ك2 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


تعامل الإثبات مع الأمر الذي ولّد الدّعاء المنجز بالإثبات والمحمّق للإنشاء. وقد توصلنا 
فيخروج بنية الإثبات للدّلالة على الأمروالنهي والدّعاء إلى جملة من الأغراض وال معاني 
التي تحدّد في المقام الذي قيلت فيه ومن بين هذه الأغراض إِظهارُ الحزص على وقوع 
الفعل المطلوب. والمبالغة في المسارعة للامتثال. والاحترازعن صورة الأمر ثمٌ التلطف 
والثرغيب. + الخ .وهي أغنراضٌ يقع الاستد لال عليها فى سيافها العاء:وهذا المبدأ مهم 
باعتبار أنه يُْفْسَرلنا مستوى الأغراض في علاقته بالمستوى النظاميّ للأعمال اللّغويّة. 


هذا المنطق في انبناء المعاني على بنية الإثبات والذي يعود بالأساس إلى بنائه النحويّ 
الأوّل يكشف عن قدرة البنية النحوية الإعرابيّة على التكمّن بكل ضروب الإنجازهذه. 
وهي قدرة متأتية من قدرة النُظام النحويٌّ على استيعاب متغيرات الإنجانز إضافة إلى 
أصليّة الاعتباريّة للإثبات باعتباره معنى خبريًا في أبجديات التفكيرالنحوي والبلاغي 
العربي. وهي فرضيّة صاغها النّحاة والبلاغيون لضبط معاني الكلام» ولها علاقة بفرضيّة 
بحثنا القائمة على اعتبارشغور صدرالكلام في الإثبات أساسًا مُحَتَملَا لهذه المعاني. حيث 
جعلت منه أصلًا يستوعب كامل صُروب القول وسائرالمعاني خبريّة كانت أم إنشائيّة 
لتكون طارئة عليه طروء الإنشاء على الخبر وكاشفة في الإطار نفسه عن تخوم البنية 
والدّلالة» وحاملة في قالبها العام صورة النُظام النُحويٌ المتسَم بالحركة في علاقته بالمنجز. 


الثابت في هذا التّصور لعلاقة بنية الإثبات بال معاني المقصودة بالقول على اختلافها 
هو أنه يُوجد قاسم مُسْتَركَ افترضنا منذ البداية أنّه بنيويٌ مُوغل في التّجريد ومُؤسس 
على إمكانات النُظام بما يَسمح بتفسيرالتَقاطع الحاصل لحظة الإنجازويَجِدٌُ لفوضى 
الاستعمال قواتين جرزكهاءوينهم فاطارضاهة!١‏ التحايش بيخ الإثبات مشلا وسائر 
الأعمال اللتحققة منةه. 


عق 


لن 


- الفصل الثاني 


مقتضيات التخاطب "خروج الكلام على 
خلاف فءة فاه الظاهر" 


اتإن هذه الأقراض التشضة التعلقة بالاثبانتات هى ان 
تجعل منه مجالًا واسعًا للتصرّف والمفاوضات بالكلام 
حول واقعنا ووجودنا وتصوراتنا عن الكون, فليس من 


مُعتقدَافيصذقإثباتهناطقًاآًليابمحتوىصادق» 
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(شكري المبخوت-١207-‏ ص 185) 


الإثبات في العربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التّخاطب 


تمه 


يُعتبرخُروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر؟ مستوى ثريا" جدًا نظرًا إلى أن 
مجال المعاني فيه مُتعدّد. وقد يستعصي علينا حصرها مبدئيًا ؛ لأنها معان تتعلّق بما 
في نفس المتكلّم من مقاصد وأغراض. وتنبني في أساسها على خزق الشروط التّخاطبية 
الى يققتضيها الأواصلءوسن مظاهر هذا العذق أن ثتزل قيرالقتهر لخر منزلة التمتكن أو 
ننْرّلالمنكرمنزلة غيرالمُنكر. وذلك بغية تحقيق جملة من الأغراض كالإهانة, والتحقير 


والتهكم., والتعظيم. والتفاؤلء والتّشويق... إلخ. 


إن لأسا الى تتطلق مق ق قطني المحث عو هذه الأساق التحتسة من الشوك 
الإثباقَ يعود في نظرنا إلى الاعتقاد المؤسس لهذا العملء وهو مبدأ عولنا عليه منذ بداية 
بحثنا في قضية الوجُوه والفروق المتحفّقة من بينة الإثبات. ونعتمد في تأكيد ذلك على 
القواعد الأساسيّة التي تُسيّرالنَخاطب في عمل الإثبات. حيث يكشفُ لنا كلّ خرق 


لقاعدة من القواعد كيفيّة بروز معان جديدة. 


)١(‏ نشيرفي هذا الإطارإلى أنَّ مبدأ خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر قد ارتبط في أساسه بوجوه 
البيان. فقد اعتبره «الجرجاني» مدار الكناية والمجاز(الدلائل:77). وقد يُقصد به في عمومه كل 
خروي للعمل اللغويّ عن معناه الأصليّ. وهذا ما يجعل منه مبدأ فيه نوع من التعميم؛لذا فإنَ 
استعمالنا له سيكون في مقابل إخراج الكلام على مُقتضى الظاهر. ولمّا كان إخراج الكلام على 
مقتضى الظَاهريُبنى على أساس مراعاة الحالة النفسيّة للمخاطب وتمثّل حضوره في الخطاب. فإن 
خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر سيكون خاصًا بخرق هذا المبدأ والثلاعب بالطرف المقابل 
وتشويش عملية الخطاب برمتهاء ومن هذا المنطلق فَإِنّنا ارتأينا المحافظة على المبدأ في بساطته لما 
فيه من وضوح في تتبّع معاني الإثبات البلاغيّة. 

() يُعدَالإثبات من أكثرالأعمال اللّغويّة ثراء من حيث معانيه وأغراضه. ويعود ذلك في اعتقادنا إلى 
معطيين: المعطى الأولّ هو تجرد الإثبات من الوسْم في محل فعل المتكلم مما جعله ذا طاقة احتمالية 
كبيرة» أما المعطى الثاني فهو مرتبط بفرضيّة اعتباريّة تحكمها خلفيات عقائدية ترى أن الإثبات أصل 
المعاني نتيجة اندراجه ضمن الخبرباعتباره أصل الكلام وهو كما يقول السكاكي: «(...) لكثرته وقلة 
ماسواه بالنسبة إليه بشهادة الاستقراء وتنزيل الأكثرمنزلة الكل بحكم العرف» (المفتاح0١4١).‏ 


فرق 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


ولمًا كانت القاعدةالأساسيّة المسيّرة لعمل الإثبات قائمة على صدّق مَضمون 
المحتوى القضويّ للمتكلم المُثبت الذي يكون فيه ملتزما تجاه مخاطبه التزاما يَقتضي 
الإخُبا رحسب مُقَتَضى الحالء وهي حال يكون فيها المخاطظب خالي الذّهن جاهاًا 
بمضمُون هذا المحتوى (هذا الأصل ): فإِنَّ خرّق هذا الشرط بتنزيل الجاهل بالخبرهنزلة 
العالم أوالعكس سيؤدي حتما إلى وضع جديدٍ نتيجة المساس بجوهر العمليّة التّخاطبيّة 
الإثباتيّة التي تقتضي متكلما عانةاصادة) ف مَضَمُون كلامه فى مقابل مُخاطب غالى 
الذَّهن جاهلًا بما يُساق له. هذا خلافًا إلى أنَّ روج الكلام على خلاف مُقَتَضْى الظاهر 
نجِدُ فيه خَرهَا واضحًا في مستوى الوسم اللُفظيّ لمقاصد المتكلم, فنحن نعلمُ أنّه من 
الضَروري توفرواسمات وضعية لفظية تدلٌ على مقاصد المتكلّم ونواياه. من قبيل وشم 
الأعمال اللّغويّة بحروف في صذرفعل المتكلّم. بناءً عليه فَإِنَّ صياغة البنية اللفظيّة في 
مثل هذا النّوع من الخطاب (خُروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر) ستكون خلافًا 
تم ينتظرهالخاطب: 


يترتّب عن هذا أن الإثبات - باعتباره عملا لغويًًا أساسيًا صادرًا من متكلّم عالم 
بمضمُون كلامه مُلتَرْما بالصصّدق”" فيه مراعيا جمّل مخاطبه به- ليس بمنأى عن 
«التّلاعب اللغويّ» الذي تسمح به اللغة ويستعمله المتخاطبون لأغراض مُعينة. وهذا 
مايستدعي الوقوف عند سياقات القول والطظّروف والملابسات الحافة, ولكن كلامنا 


)١(‏ صدةالمحتوى القضوىٌ شرط أساسيٌ من شروط تحقّق عمل الإثبات. وهو التَزامٌ من المتكلّم 
اتجاه مخاطبه. وقد مثّل هذا قانونا في الإخبارسواء أكان عند النّحاة العرب أوفي كتابات اللسانيين 
اليوم. ونستند إليه هنا وفي هذا الملبحث بالتّحديد (خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر) 
باعتباره مبحثا تخرق فيه شروط التّخاطب ويكون فيه التّلاعب اللغويٌ حاضرًا بقوة؛ ولهذا اعتبر 
السكاكيى أنَّ هذا العمل لا يقوم به إلا أهل البلاغة والفصاحة المفلقين السحرة وما أشد ارتباط 
السحر بالكذب. يقول السكاكي في هذا الموضع: «ثُم إِنَْكَ ترى المفلقين السحرة في هذا الفنّ 
يَنفثون الكلامءلا على مُقتَضى الظّاهر كثيرًاء وذلك إذا أحلوالمحيط بفائدة الجملة الخبريّة وبلازم 
فائدتها علمًا محلّ الخالي الدّهن عن ذلك لاعتبارات خطابيّة » مرجعها تحجهيله بوجوه مختلفة » 
(الشابق 971 .)١‏ 


فق 
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هذا يجب الَّايُفهم منه أئّنا ندع وإلى دراسة هذه المعاني والأغراض بعيدًا عن بنائها 
الُغويء وإنّما نريدُ القولإنَ السياق يُوهم أحيانًا بتباعد المسافة بين القولي واللُغويٌ, 
ولكنّه إيهام واهنٌ نظرًا إلى أنَّنا نؤسّس الأغراض وفْق بنائها اللُغويّ” مُراعين في ذلك 
مقامنات الشوق. خالظلة #دريدة بين اكقناء والتخظام أو تتفل إن الأكقاه يتين بمقاماث 
امبتعماله ويستبظلتها: 


ولعلّ مايدعم تصورنا في هذا السياق من الحديث عن هذه الظاهرة وارتباطها 
بحكم المتكلم في الإثبات الذي يقتضي الصَدق أساسًا هو حديث «السكاكي» عنها في 
اعتبارات الإسناد الخبريٌ وما يطرأ عليه من تحولات نتيجة ارتباطه بمقامات القول 
ومراعاة المتكلم لمقتضى حال مُخاطبه من جهة أو مخالفة هذه الحال لاعتبارات ومقاصدَ 
عذة: ولمّاكان اللنطلق الأسامي؛ الذي يتأسس عليه عمل الإثبات هوصدق المتكلم تجاه 
مُخاطبه والتزامه باحترام مقتضيات التّواصلء فإِنَّ تحديد هذه المقتضيات يُعدَ خطوة 
ميقة ق الوقوف عس خسوصيات هذا لفت ياعتبارآن للتواضل هيتاذ م عالة يحب أن 
تتحفّق. وهذا ما يجرّنا إلى الحديث عنها والّأسيس لها قصد وضُع الأسس العامّة التي 
ينبني عليها البحث في مثل هذه المعاني. 


على هنذا الأشايل كر نشطتناف هذ القصل ستعون بالتعرض إل أصول الطاب 
البلحظنة لقانب عن دوع من الاقم تقوم اتسروف الذى يكأسسي على فعرة خرن 
انرقم هلتى كسمتن السال» وجتع ‏ إبراة الشوول صن هلها الأض ا وخزق اللنتضيات 
بالوقوف عند إخراج الكلام على خلاف مُقَتَضى الظاهر.ء وأهم المعاني البلاغيّة التي 


يُمكن أنْ تتحمّق من ذلك. وفي هذا السَياق من البحث حري بنا أن نستثمرتصورات 


)00( نشيرهنا إلى أنَّ المتكلّم في خروج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر وإِنْ كان خارقا أيضا في مستوى 
الوسم اللَفظيّ خلافا للستوى الاعتقاد (الضدق) فهذا لايعني أن ما هو قوَليَ استعمالكٍ ليس له ما 
يضبطه بنيوياء وإِنّما نقول إن الوسم اللفظيّ انعكاسش لتصوّر صيغ في الذهن. وعليه فإِنْ المتكلم بلعَّ 
أقصى غايات إخراج الكلام بأنْ تلاعب معنى ولفطّاء وهو أسلوب مُعيّن من ظرق الكلام لا يقدر 
عليه إلا السّحرة على حدّ قول صاحب المفتاح. 


نكف 
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«غرايس» في نظرته للخطاب. فالأخذ بالتصورات الحديثة للخطاب سيساهم مساهمة 
فعَالة في إعادة فتح مسائل لغويّة في التراث النحوي والبلاغيّ. ف»غرايس» الذي اعتبر 
الإخلال بشرط من شروط التّخاطب الأصليّة له تصوّره في قضية خروج الكلام على 
خلاف مُقَنَضْى الظاهرء فهذا النوع من الكلام يقع فيه خرق أساسي وعدم مراعاة حال 
المخاظب. وكأنّنا هنا مع خرق قاعدة الملاءمة مع «غرايس» التي تستوجب أن يكون 
كلامك ملائمًا للحال. 


ا-. مراعاة مقتضى ظاهر الحال باعتباره شرطا أساسيبًا 
من شروط التخاطب: 


تُعدّ فكرة «مُمَنَصْى الحال» أساس التحليل البلاغيّ» استندَ إليها الكثيرمن 
البلاغيّين واعثّبرت مفتاحًا لفهُم كثيرمن القضايا. فهي أساس العمليّة التّواصليَة 
وشرظ من شروطهاء حيث يَصوغ المتكلّم خطابه حسب حال مُخاطبه فإنْ أراد تبليغه 
أضل المعنى صاعً له الكلام حسب مُقتضى الظّاهر وإِنْ أراد تبليغ مُخاطبه أكثرمن ذلك 
أْجَرح الكلامَ على خلاف مُقتضى الظاهر لنكتٍ وأغراض عديدة. 

وتعتبرٌهذه الفكرة أساسًا نظريًا لبناء الخطاب” يكون فيها المتكلم ملتزمًا تجاه 
مُخاطبه بشروط العقد التّواصليّ, فإِنْ كان المخاطب خَالِي اهن صَاغ المتكلّم كلامه 
على سبيل الابتداء لمجرّد الإخبار وإِنْ كان المخاطب مُتَردّدًا أكدّ له المتكلم الكلام... إلخ. 
وقد تطرقنا إلى هذا في الباب الثاني من البحث عند الحديث عن تأكيد الإثبات ودرجاته 
التي تبيّنَ لنا فيها ملامح البعد التداوليَ في العملية التواصليّة. حيث كشفت عن حقيقة 
النّواصل والخفايا التي تحكم الخطاب وأصُوله, من قبيل أنَّ حال الإنكارئّقتضي أنْ يكون 
الكلام مؤكَّدّاء يقول «السكاكي» مفصلًا ذلك: «فإِنْ كانَ مُقَتَضْى الحالٍ إطلاقٌ الحكم, 
فحسن الكلام تجريدهُ من مؤكّدات الحكم. وإِنْ كان مقتضى الحال بخلاف ذلك, فحسن 
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كلا 
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الكلام تحليه بشيء من ذلك بحسب المقتضى ضعفًا وقوةً وإِنّْ كان مُقَتَضَّى الحال طيّ ذكر 
المُسند إليه. فحُسْن الكلام تركه. وإِنْ كانَ المقتَضَّى إثباته على وجْه من الوجُوه المذكورة, 
فحُسْن الكلام وروده على الاغتبارالمناسبء وكذا إِنْ كان المقتضى ترك المُسند. فحسن 
الكلام وروده عاريًا عن ذكره. وإِنْ كانَ مقتصَّى إثباته مخصّصًا بشيء من التخصيصات, 
فخشسشن الكلام نظمه على الوجوه المناسبة من الاعتبارات المقدّم ذكرهاء وكذاإِنْ كان 
المقتضى عند انتظام الجملة مع أخرى فصلها أووصلها والإيجاز معها أو الإطناب, أعني 
طيّ جمل عند البين ولا طيّهاء فَحُسْن الكلام تأليفه مطابقًا لذلك »(المفتاح. 179). وقد 
أشارالتّهانوي إلى قيمة مفهوم «مقتضى الحال» في نص طريف يتحدّث فيه عن الحال 
عند أهل المعاني. يقول: «والحال في اضطلاح أهل المعاني هي الأمرّالدّاعي إلى التكلم على 
وجْه مخصوص أي الدّاعي إلى أن يعتبرمع الكلام الذي يؤْدَّي به أضل المعنى خصوصيّة 
ماهي المسمّاة «مقتضى الحال». مثلّا كؤن المخاطب منكرًا للحكم حال يقتضي تأكيد 
الحكم والتأكيد مقتضاها...» (كشاف اصطلاحات الفنون. 201 3517). 


من هذا المنطلق. فإِنَّ في كلام «السكاكي» والثّهانوي إشارةً واضحةً إلى مراعاة حال 
المخاظبء فهو محور العمليّة التواصليّة وشرظ من شروط تمامها وإليه يُصاغ الكلام؛ 
ولهذا اهتمث البلاغة العربيّة بالمخاطب واعتبرته شريكًا فعليًا في الخطاب. به وله نُنشئ 
الكلام. وقد أشار«الجرجاني» إلى قيمة مُتلقي الخطاب عند حديثه عن المتكلم ونظمه 
للكلام يكو الامسلوة اك ااا لد لتر لخر تامع فمدد انكلم 
المفردة التي تكلّمه بها .فلاتقول «خَرج زيدٌ» التعلمه معنى «خَريَ» في اللغة ومعنى 
«زيد» كيف 58 ومحالُ أن تكلمه بأتفاظ لا يعرف هو معانيهًا كما تعرف»(الد تل 64 ). 


لقد عوّل البلاغيّون كثيرًا على فكرة مُطابقة الكلام لمُقتضى الحال واعتبروها شرطًا 
أساسيًا في الكلام البليغ: فكلما راعى المتكلم مخاطبه وناب كلامه الحالء ارتفع شأن 
كلامه وبلعٌَ مرتبة في الحسن ؛ ولهذا نراهم يُعرّفُون البلاغة أحيانا بأنّها «مُطابقة الكلام 
لمقتضى الحال» حتى أنَّ «السكاكي» يَعتبرالوضُوح في الكلام مرتبطًا بالتّعرّض لمقتضى 
الحال. يقول: «ثم إذا شرغت في الكلام, فلكل كلمة مع صاحبتها مقام: ولكل حدٌ ينتهي 


الا 
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إليه الكلام مقام؛ وارتقاع شأن الكلام فى باب الحسخ والقبول وأخطاظه ف ذلك سب 
مصادفة الكلام لما يليق به. وهو الذي نسميه مقتضى الحال» (المفتاح. 178). 


تعكنس لنافكرة مُقتطى الحال جوانب: هن نظريّة النظم لدف عيد القاهر 
«الجرجاني»: ولاسيما في الحديث عن الفروةق الدّلاليّة من اختيارتركيب دون آخرّ. 
وقد أشرنا إلى ذلك في الباب الأوّل أثناء الحديث عن المُروق في الإثبات.ء فاختيارالمتكلّم 
لأسلوب تركيبيّ دون آخركأن يقدّم أويؤخر, أو يحذف أويذكرأويضمركلامة...إلخ »يتم 
عبرمراعاة حال المخاطب, وهذا فيه إشارة ضمنيّة إلى تقاطع”" هذه المباحث مع مباحث 
«علمالمعاني» لدى «السكاكي». وهذا يدل على أنْ البلاغة العرييّة تأسست على 
منطقٍ نحويّ يربط البنية بالدّلالة. يقول «عبد الحميد»: «وفي إطارهذا العلم (يقصدُ 
علم المعاني) يجمعٌ «السكاكي» جُلَ مباحث النُظم عند عبد القاهر «الجرجاني » مُضيفا 
إليها أخرىء ويصوغ كلّ ذلك صياغة علميّة مقننة فيإطارفكرة «مقتضى الحال» إذ 
يتعامل مع هذه المباحث بوضفها مقتضياتء مصنمًا إياها في الجملة الخبريّة, بحسب 
مكوناتها (الإسناد, المسند إليه, المسند) وانتظامها مع جملة أخرى. مؤكّدا أنَّ مجيء كل 
مققطى عدي ساثمايه الهال وها رحن الكلام» (عيد العمود سس + ). 


نيا لذنك فَإنْ فكرة «امقتطى التحال»0 تختزل ملابسنات القام وفتاصرو وكيفية 
صياغة المتكلّم لكلامه بما يضمن له نجاح العمليّة التّواصليّة ذلك أنَّ المخاظب في علاقته 


)١(‏ أشارإلى هذا التقاطع بين مطابقة الكلام لمقتضى الحال ونظريّة النُظم عند «الجرجاني» 
القزويني بقوله: «وهذا أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال هوما يسميه الشيخ عبد القاهر 
بالنظم »(الإيضاح١١8).‏ هذه الإشارة تؤكّد ترابط المبحثين (الجرجاني السكاكي): وهو ترابظ مهم 
في البحث اللّغويٌّ العربي. ونحن نسعى إلى لفت النّظرإلى هذا الترابط في كامل ثنايا البحث باعتباره 
يعكس المنج النّحويّ البلاغيّ وقيمة ترابط العلوم في دراسة الظاهرة اللغويّة وتجاوز الفصل بين 
ليق والسدى إلى تجاه التكلين وسذاها مساوق الباتد حجن خلال دراسة عمل الإكنات 

(؟) تعكس لنافكرة «مقتطضى الحال» بعضًا من الجوانب التّداولية في الفكر البلاغيّ العربي. فما 
تمك هيه التدازبس لساك البوع وخامكة الأداولية والعرفانة جد لد هبد فرق االطاركة النسوية 
والبلاغيّة العربيّة مع ضرورة الوعي باختلاف المنطلقات وأدوات التحليل والمنهج والمصطلحات. 


ليف 
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بالمتكلم يستند للمقام وما يحيط به من ملابسات ليفك شفرة الخطاب ويؤول الكلام, 
في المقابل يكون المتكلم ذلك السّاعي لصياغة تراكيبه وفمًا لحال مُخاطبه. وهذا مادفع 
«السكاكي» للاهتمام بمراعاة مقتضى الحال في الحسن والقبول. حت أنَّ هذه الفكرة 
تكاد تكون المسيطرة على توجّه «السكاكي» في مفتاح العلوم. وهذا ليس غريبًا باعتبار 
أنَّ البلاغة العربيّة ولاسيما مع اكتمال الدّرس البلاغيّ مع الشروح هي بلاغة تربط 
مقاصد المتكلّم بالمقام وسياق القول عامّة» وليس أدلَ على هذا التّطابق بين الحالات 
الذّهنيّة للمتكلّم(الاعتقاد) وصياغته اللفظية من تقسيم البلاغيّين العرب الخبرإلى 
ابتدائيّ وطلبيّ وإنكاريّ وهو تقسيمْ يعكس رسوخ هذه الفكرة في وعي البلاغيّين. وقد 
كنا أبرزنا دورها البلاغيّ في علاقة اللفظ بالمعنى وعلاقته بالمخاظب من جهة ثانية. 


حينئذ فإِنَّ الحالة الطبيعية التي يقتضيها التنّواصل تكون وفْق هذه القاعدة العامة 
التي صاغها البلاغيّونء حيث يكون فيها المتكلم ملتزما بمراعاة حال مخاطبه متجنبًا 
التّعقيد والمراوغة في الكلام حت يِجِنّب العملية التّواصلية سوء الفهم المترنّب مثلًّا عن 
التلاعب ببنية القولء فنحن في العادة نَسِمْ المعنى باللفظ لنترك المجال للمخاطب كي 
يتعرّف على مقاصدنا. وتبعًا لهذا فإِنَ أي خزق في مستوى الوسم اللفظيّ سيحُول دون 
التَعرف على مقاصد المتكلّم: وسيؤدّي إلى فشل التواصل. غي رأنَ التزام المتكلّم بمراعاة 
حال مُخاطبه لا يمنع من خرق شروط هذه القاعدة لغايات وأغراض ومقاصد يروم 
تحقيقها ويقتضيها مقام القولء تفسير ذلك أنَّ المتكلم يقوم بقلب الأدوار وينتهك 
حرمات الخطاب الأصليّة, فينزل مُخاطبه منزلة غيرمنزلته كأنْ يُتْزّل العالم منزلة الجاهل 
أوينرّل المنكرمنزلة غيرالمنكر... إلخ, فيُخرح كلامه على خلاف مُقتضى الظاهر من أجل 
تحقيق نكت وغايات: يقول «طه عبد الرحمان»: «لقد أريد بهذه القواعد التخاطبية 
أن تنزل منزلة الضوابط التي تضمن لكل مخاطبة إفادة تبلغ الغاية في الوضوح. بحيث 
تكون المعاني التي يتناقلها المتكلم والمخاطب معاني صريحة وحقيقية. إلا أنَّ المتخاطبين 
قد يُخلفان بعض هذه القواعد ولو أنّهما يدومان على حفظ مبدأ التعاون, فإذا وقعت 
هذه المخالفة, فإِنَ الإفادة في المخاطبة تنتقل من ظاهرها الصَريح والحقيقيّ إلى وجْه غير 


صريح وغيرحقيقي» (عبد الرحمان. 295155978 ). 


لحف 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


على هذا الأساس يمكن القول إِنْنا أمام قانونين في الخطاب. يتعاملْ أحدهما مع 
الآخر ويهمًا يمكن تفسيرهذه العملية التواصليّة . فمطابقة الكلام لمقتضى ظاهر الحال 
هي المقياس الأساس ف التخاطب: ومشائفة هذا القاتوق بعد كرقًا لهذا الأساس»وهدا 
ماينتج عنه بروزمعانٍ وأغراض جديدة يروم المتكلم بلوغها. 


مُطابقة الكلام لمُقتضى ظاهر الحال إخراجٌ الكلام على خلاف ظاهر الحال 


إخبازٌ هه جَاهل بالخبر إخبارزٌ هه عالم بالخبر 
احترامُ المعيار ا لأساسي في الّخاطب خرق المعيار والعدول عن الأساس 
لفك رركت و6 ) 


-١‏ خُروج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر وزعزعة 

فرضيّة الضدق في الإثتبات: 

تقول المسلّمة التّخاطبيّة إِنَّ «لكلّ مقام مقالٌ» وفي قولها يطمئن المقام لمقاله 
باعتبار أنه نْسجَ على أساسه وراعى خصوصيته. وهذا مما تستدعيه الأعراف 
التَخاطبيّة وتستسيغه الأطروحات البلاغيّة . وعليه يُمكن القول إِنَّ العمليّة التواصليّة 
تقتضي وجُود متكلّم ومخاطب ومعارف مشتركة بينهما وتعاقد لغويّ يسمح بنجاحها 
ويتمٌ التّواصل. غيرأنَ التّسليم بمثل هذه الدعوى يعد أمرًا خطيرا على الأقل في الوسط 
اللغويّ الذي تسمح فيه اللغة لمتكلميها بالتّلاعب نظرًا لما ينتظرهم من مخاطر التأويل 
وانزلاقات”" الفهم: هذا خلافًا لمقاصد المتكلّم وغايته وأغراضه التي يسعى إلى بُلوغها. 


)١(‏ في هذا السياق نلفت النّظرإلى قضية الخطب والمقالات السياسية التي يعتمد فيها أصحابها على 
هذا النؤع من التلاعب اللغويٌ, وذلك مردّه الرقابة السياسية, ولهذا يُستنجد اليوم بآليات ت حليل 
الخطاب في فكٌ شفرات الخطابات السياسية. وقد تناول البوعمراني في كتابه السميائية العرفانية 
هذه الظاهرة ولفت الانتباه إلى قوة الاستعارة مثلّا في الخطاب السياسيّ (البوعمراني. 2016 174). 


ليت 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التّخاطب 


ولهذا فإِنَ المتكلم لا يتحلّى دائما بهذه الشفافية اللّغويّة تجاه مخاطبه. وليس هو 
دائما ذلك الكائن اللغويٌّ المْلتزم بشروط التّخاطب وصدقه. فاللغة عبارة عن لغبة 
كما يحلو ل«فيتغنشتاين» أنْ يُسمّيهاء فهي في اعتقاده تتسم بنؤع من الضبابية وعدم 
الدقة: وهذا ما جاء على لسان «الشيباق» بقوله: «فمن المعلوة حسب رأيه (أي 
لتكبيس#قاية) السيف رالحدبية عق اموه قناز تشكي فى الاجتفياة اللشوم 
وتوجب على مستخدمها أنْ يتستحضرها ليُجيد اللعب. فواقع المحادثات المعيّنة تاريخيًا 
يكشف احتمالات اللبس وسوء الفهم» (الشيباني, 7/5016 .)1٠١‏ 


استنادًا إلى ذلك. فالمتكلّم قادرٌبوجُه من الوجُوه على الاستفزاز والتّعبيرخلاقًا 
لما اقتضته العادة في الكلام, ولهذا نراهُ يخرح كلامه على غِلاف مُقتضى الظّاهرء يقول 
«السكاكي »: «ثم إنَّك ترى المفلقين السحرة في هذا الفنّ ينفثون الكلام لا على مُقَتَضى 
الكلاهر كثيرًاء وذلك إِذْ أحلوا المنيط بقائدة الحملة القبرئة وبلازة فائدتها علمًا محل 
الخالي الذهن عن ذلك لاعتبارات خطابية:, مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة . وهكذا قد 
يقيمون من يكون سائلا مقام من يسأل. فلا يميزون في صياغة التركيب للكلام بينهماء 
وإنّمايصبون لهمافي قالب واحد. وكذلك قد ينزلون منزلة المنكرمن لا يكون إياه. إذ رأوا 
عليه شيئا من ملابس الإنكار» (المفتاح.١/ا١- .)١77-1١1/5‏ 


وتعتبرظاهرة «خُروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر»2”2 ظاهرة بلاغيّة حفلت 
بها كتب البلاغة وتناولها البلاغيّون بالشرح والتحليلء ونخصٌ بالذّكر «السكاكي» في 
مفتاح العلوم وما عقبه من شروح . وقد وقع تناولها في إطاردراستهم للخبر, ولهذا ننزّلها 


)١(‏ نشيرهنا إلى أنَّ خروج الكلام على خلاف مُقتَضى الظَّاهريشمل في تصور البلاغيّين العرب ظاهرة 
وقوع الطلب بألفاظ الخبر, التي كنا تناولناها في عنصر مُستقل عند دراستنا لبنية الإثبات وتحقق 
المعاني الطلبيّة. ونبرّرهذا الاستثناء بكوننا أردنا أنْ ندرس علاقة المعاني الطلبية ببنية الإثبات 
من منطلق استرسال الإثبات مع المعاني الأصول من مثل الأمروالنّهي. وهو استرسال تحكمه 
قوانين وضوابط مختلفة عن القوانين التي سنراها في هذا العنصر. ونشيرهنا إلى أن الفصل منهجي 
بالأساس ولا ينقص من وحدة النُظرفي هذه الظاهرة. 


١ 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


في بحثنا باعتبارنا نشتغل على الإثبات الذي يُعتبرالممثل الأبرزللخبربخلاف النفي . وتعتبر 
الأغراض وال معاني المتحمّقة في هذا المضمار عديدة ومتشعّبة. ونستشف هذا التشعب 
من قول «الدّسوققي» في الحاشية: «انحصرإخراج الكلام في اثني عشر قسما ثلاثة منها 
في إخراج الكلام على مقتضى الظّاهر وتسعة في إخراجه على خلافه. ثلاثة منهم في العالم 
وستة في غيره. وإذا ضربت هذه الإثنى عشرفي الإثبات والّفي صارت أربعة وعشرين ». 
(شروح التلخيص؛١0١220).‏ وهذا ما جعل البلاغيّين يضبطون هذه الوضعيات التي بُنيت 
وفق مبدأ الافتراض وحخصرت في الأكثرتحت ثلاث وضعيات”" وهي: 

» افتراضصُ الجهل ه تنزيلْ الجاهل مَنَرْلَةَ غيرالجاهل. 

« افتراصُ الطلب ه تنزيلٌ الظالب منزلة غير الظالب. 


ه افتراضُ الإنكار -ه تنزيلُ المُنكر منزلة غير المُنكر. 


تشتغل هذه الآلية بالعكسء حيث يُنزَّل العالم مَنْزلِة الجاهلء وقذ يُنرّلَ غير 
الطالنت متزنة التتانب» ويُنزق غير المتكرمتزلة المنكن وكلها وضعينات يشعى من 
خلالها المتكلم إلى بلوغ جُملة من الغايات وتحقيق جملة من الأغراض. 


وتمسّ قضية خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر مبدأ الصَدق في الإثبات, 
وهومبداً مهم في الممارسة اللّغويّة بالنسبة إلى عمل الإثبات وجانب الإخبارفيه؛ ويشمل 
الصصدق ثلاثة مستويات: ««الصّدق في الخبر» و«الصّدةق في العمل» و«مطابقة القول 
للفعل». فأمًا الصَدق في الخبر فهو أن يحفظ المتكلم لسانه عن إخبار المخاظب بأشياء 
على خلاف ما هي عليه:, وأمّا الصَدق في العمل فهوفي أن يصون سلوكه عن إشعار 
المخاطب بأوصاف هي على خلاف ما يتصف به. وأمَا مطابقة القول للعملء فهو أن 
يحفظ لسانه وسلوكه عن إشعارالمخاطظب بوجود تفاوت بينهما»(عبد الرحمان .)20١‏ 


)١(‏ استندنافي ضبْط هذه الوضعيات إلى د.عبد الخالق رشيد في دراسته لظاهرة العدول عما يقتضيه 
الفلاهزمن الخال: وضعيات التخاظب نموذحا (رشسين: 5 ) 


لحي 
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الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التّخاطب 


ولمّاكان الصَّدق مقولة ذهنيّة تتبلورفي التَصوّرقبل وسمها باللفظ فإِنَّ عدم 
الالتزام به سينعكس أثره على مستوى الوسم اللفظيّ, لتكون بنية الكلام أيضًا مُخالفة 
لحال المخاطب وصورته. وبناء على ذلك فإِنَّهِ خلافًا لخرق شرْط الصّدق ننوه لخرق 
البناء اللَفْظيّ الحامل له. ومن الأهميّة بمكان أنْ ننبه أنَّ المخاظب في رحلة كشفه عن 
مقاصد المتكلم يركب اللّفظ”2؟ للوصول إلى ذلك. 


بناءً على ذلك. فإِنَّ عبث المتكلّم بالوشم اللُفظي وإخراجه خلافًا لمُقتضى حال 
مشاظبه عن هشارة ف تقوماك اللعاظنيه عمو سيف لل عله مرو نسلة فق 
الأغراض والمقاصد التي تخدم مصالح المتكلّم أساسّاء وهنا ربما لا تجدْ تصورات المبرّدِ في 
مناظرته للكندي حضورها فلمُ يعد مبدأ «تغيّراللفظ منبئا عن تغييرفي المعنى » مُجديًا 
إلى حد ماءنظرًا لأنَّ المتكلّم لا يربط حالاته الذّهنية تجاه الماظب بطريق صياغته للبنية: 
وانمنا التذى حدت أنه تلوعب والبثينة اللقكلية لقنمة أقراظه «فالفاقدة ديات تهون 
للمتكلم وخدمة لمصالحه الشخصية أوغيرالشخصية تلاعبًا بعقل المخاطظب أو مشاعره 
أواستثارة لردود فعل معيّنة منه أوإرضاء لنرجسية المتكلم أوبناء لصورة له من خلال 
قوله إلخ» (المبخوت: 5:٠١‏ 185). 


وهذا في اعتقادنا ما جعل عبد القاهر «الجرجاني» يعتبرالتّعويل على اللّفظ مبدأ واهياء 
يقول: «واغلم أنَّك إذا فنّشت أصحاب اللّفظ عمًا في نفوسهم وجدتهم قد توهّموا في الخبر 
الذاميقة باشظ وان امسق فى كوقه إتباثا انه لذ يدعاس معود تسق هن الشيء أزقية 
وفي كؤنه نفيًّاء أنه لفظ يدل على عدمه وانتفائه عن الشيء, وهو شيء قد لزمهم, وسرى في 
عروقهم: وامتزح بطباعهم حتى صارالظن بأكثرهم أنَّ القول لا يَنْجَعٌ فيهم» (الدلائل؛ 029). 


)١(‏ إِنَّ عدم قدرة الأفظ على استيعاب المعنى وفيضان الدلالة - كما أشارإلى ذلك "الشريف" في مواضع 
كثيرة من أطروحته (2005)- لا يعني الاستغناء عنه, فنحن لا نملك غير اللفظ للتعبير عن المعنى. غير 
أنَّ المسألة في خروج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر وخلافًا لعدم قدرة استيعاب اللفظ للمعنى إيهام 
من المتكلّم باستعمال لفظ مخالف للمعنى. وهي مسألة معفّدة باعتبارها تطرح إشكاليتين: عدم قدرة 
النفظ عن استيعاب المعنى أزلًاء وعدم قدرته عن استيعاب المعنى قصدا وإيهامًا من المتكلّم. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
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الباب الثّالث 


ولخُروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر صدى في التّصور التّداويّء ف«أوستين» 
يبرن «إثبات الحكم قديكوة شرضة لدم الدق من جهة الروع عن مطايقة 
معني اكنال ويل يتخق هذا الإنبات سن اكيوب الصورية ابه تيقد احرف مقولة 
مطابقة مقتضى الحال»(أوستين. 1919١‏ /16). وقد عبّر« سورل» عن ذلك حين اعتبر 
أن الإثبات قد يكون كاذبًا حيث «فرَّق بين القصد من إنجازعمل الإثبات والقضد من 
إنجازعمل إثبات صادق» (الشيباني. 26010 208). وفي هذا إشارة إلى أنَّ الإثبات قد يُقصد 
منه إثبات كاذب خلافًا لما نعتقد؛ ولهذا نبّه «سورل» إلى أنَّ «النظريّات اللّغويّة يجب 
أن تأخذ بعين الاعتبارإمكانية الكذب» (204 ,1985 ,56/16 ). 


على هذا النّحوء فمبدأ خروج الكلام على خلاف مُقتضى الظّاهر يُعدَ خرفًا 
لقتضيات التّواصل في مقابل التزام المبدأ الأوّل بهذه المقتتضيات. فلئن بنى المتكلم خطابة 
ف كيدا الأول حسي حال مخاطبه. فإنّه ف الحالة الثائية لاينتظر مخاطبه لينشى له 
الخطاب حسب حاله وَإِنّما يتمتله ويستبق حالته وما تختزن من ملابسات ليُخرح له 
الكلام بما يتوافق ومقاصد المتكلّم فحسب. وهو بهذا يهدف إلى خرق واع يروم من خلاله 
تحوة بول مق الأخراطوء وموك د يتا هي معنا وشر وطة انناب لقن لتخا ملت 
ولعلٌ أهمها شرظ الاقتضاء. ولتقريب الصورة نضرب مثالا: 


هذه الجملة تقتضي أنَّ هناك من أنكر نسبة عربي لهذا الشاعر, فالتَأكيد في الكلام 
من خلال «القسم» و«حرف إن » و«لام التأكيد» مردّه الإنكارالحاصل من المخاظطب. 
فالتأكيد يقتضي الإنكار. ولوافترضنا هذا القول مع من يَعترف بنسبة (عري) لمحمود 
درويش فإِنَّ كلامنا سيكون مخالفًا لمقتضيات التّواصلء وسيؤدي إلى بروزمعانٍ وأغراض 
جدود ةببياق لك مقلد ان التكلم فنقام يدورقيه حديث من القضية الفلسطيتية وازر 
الشعراء في صياغة الخطاب القوميّ العربي واعتزازهم بالانتماء للأرضء هذا مع وجُود من 
ينكرهذا التّوجه في محمود درويش وأشعاره إنكارًا ليس في النسبة وإِنّما في المبدأ. وتبعًا 
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لذلك. يكون قسمه في هذا السّياق نوعًا من التجهيل لهذا المخاطب المُنكرأويطمم إلى 
إخراجه في موقف المطبّع الجاهل بهويته مع كؤنه يعلم أنَّ درويش شاعرٌ عرياً. وعليه 
فالمتكلم صاغ كلامه بصيغة القسم رغم عدم حاجة المخاظب لذلك وعلمه به. ليضعه 
في مرتبة الجاهل وَيحَمَّره. فما قام به المتكلّم هو تعبيرعن رفُض الواقع الموجود في ذهُن 
مخاطبه مما جعله «يفرغه من حالته الإدراكيّة الظاهرة وشحنه بحالات طارئة » (عبد 
المطلب»208:1991).: لهدف تجهيله ووضعه في موضع التجهيل والتّحقيروالتوبيخ. 


-٠‏ المعاني الأغراض المتحقّقة من خرق مقتضيات التخاطب: 


-1- غرض التوبيخ والتقريع: 

نعالج في هذا الإطارالمعاني والأغراض المتحقّقة من خرق مقتضيات التّواصل 
من خلال ما توصّل إليه البلاغيّون وضبطوه. ولعلَ من بين هذه المعاني نجد التوبيخ 
والتّقريع والتنبيه والتهكم. وهي معان اقتضاها سياقٌ تواصليّ مخصوص نتاج وضع 
تداوليَ بين المتكلم ومخاطبه. وتتحمّق هذه المعاني نتيجة العدول عن شروط التّواصل 
كأنْ يُنْزْل المتكلم مُخاطبه منزلة الجاهل بالشيء رغم علمه بحاله, وذلك ابتغاء توبيخه 
والتقريع به مثلا. ونجد مثل هذا الأسلوب يتواتر بكثرة في النصّ القرآني باعتباره مدونة 
استند إليها البلاغيون في بحثهم اللغويّ. وهو نصٌ زاخر بمثل هذه الظواهر البلاغيّة. 


يقول «السكاكي» في هذا السياق «وإنْ شئت فعليك بكلام ربّ العزة ظوَلصَدْ عَِمُوأ 
من أشْينةُ مَا له فى الآخِرَة ون عَلوأ وَلِذَس عا كترّوأ يود أنَدْسَهُمَ لو كَانوا يتكموت 4 [البقرة: 
]٠‏ كيف تَجِدُ صَدرهِ يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي وآخره 
يَنفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم»(المفتاح.» .)١75‏ وفي هذه الآية يُريد «السكاكي» 
أن يُلفت النُظرإلى قيام الآية على الإثبات المؤْكّد بالعلم والمعرفة في مُقابل نفي هذا 
العلم عنهم في آخرالآية: حيث أنّهم أهملوا هذا العمل ولم يعملوا به. فجاءت الآية 
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غرصّ التّوبيخ. وقد أشارعبد الخالق رشيد إلى غايات هذا العدول بقوله: «وقد بلغت 
الآية بهذا العدول أعلى درجات التّوبيخ والتّقريعإنّه التبكيت الذي يمثّل الحدّ الأقصى 
في الاستهجان(...) وما كان لهذه الأبعاد الدّلاليّة أن تتحمّق لوالتزمت الآية بظاهر 
الحال»(رشيب 5١01ك2‏ 28 ). 


فأغراصٌ التّوبيخ والتقريع تحمّقت نتيجة المفارقة التي صُربت في الآية بين العلم 
من جهة وسحبه عنهم من جهة أخرى. وهذا فيه نوعٌ من التّجهيل والحظ من قيمة 
المخاظبء وهو لعمري أسلوب بلاغيٌ راق حمّق من خلاله المتكلم باعتباره المتصرّف في 
الكلام مالم يكن ليحمّقه لوصاغ كلامه على الصورة المعتادة التي يُفترض أنْ يحترم فيها 
مُقتطى حال مخاطبه: فليس باتضرورة أن نحقّق البلاغة من الكلام بإخختراج كلامنا على 
مُقَتَصَى اللاهن وَإِنّما قد تبرزالبلاغة ألحيانا أو قل فى الأغلب الْأعمْ: من خلال الشدول 
والخرويج عن الأصل. 


في إطارالحديث عن غرض التّقريع قد يسمح لنا المقام بإقحام التتجهيل غرضًا 
من الأغراض التي تتحمّق نتيجة خزق شروط التُخاطب. ويتحمّق هذا الغرض عادة 
بوضع المخاطب مؤضع الجاهل بالشيء رغم وضوح الذلائل وصحتها. وهذا قد وقع 
تواتره بكثرة في كتاب الله . يقول تعالى: «ادَِكَ نَِتَبْلَاربَ فِهِ 4 [البقرة: 2]: فالآية جاءت 
ابتدائية ولا وجُود في بنيتها لما يوحي بإنكارالمخاظب أوردٌ هذا الحكم رغم علمنا أن الكثير 
يجْحد في صحة الكتاب ويشكّك فيهء وكان من الأجد رأن تأتي الآية مؤكّدة بأكثرمن أداة 
تأكيد وذلك ما يتوافق مع مُقتضى حال المُنكرين. إلا أن العدول ووضع هؤلاء موضع 
التتجهيل هوالذي جعل صياغة الآية تأ صياغة خبريّة ابتدائيّة «فإلقاء الكلام غير 
مؤكّد ينافيه ويعكر عليه قوله»(المغربي, ج01 211). فالله يعلمْ علم اليقين بحال هؤلاء 
وإنكارهم للكتاب والشكٌ في مصداقيته إلا أنّه أورد كلامه ابتدائيًا وذلك لغاية تجميل 
هؤلاء ووضعهم في موضع السخرية والتّحقير وأنهم لايستحقون أنْ يُصاعً لهم الكلام 
صياغة مؤكدة؛ لأنَّ الذلائل في صحة هذا الكثاب تغني عن كل شيء. 
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على هذا الأساس فَإِنَّ غرض التُوبيخ هوالذي دفع المتكلّم إلى أنْ يخرق الشروط 
التواصلية في الإثبات. ويخرح الكلام على خلاف مُقتضى ظاهره الذي ينتظره المخاطب. 
وقد أشار«أوستين» إلى ذلك حيث اعتبرالغرض هو المحدّد للكلام: يقول: «وهكذا 
مثلا فإِنَ الأوصاف التي يقال عنها كؤنها صادقة أو كاذبة أوالتي إِنْ شئت قلت عنها 
أنّها إثباتات تتعرّض بالتّأكيد إلى مثل هذه الانتقادات مادامت تلك الأوصاف قد 
اختيرت ونطق بها لغرض من الأغراض» (أوستين» .)170:199١‏ وقد أشارإلى مثل هذا 
«غرايس» في حديثه عن قاعدة الكيف ضمن مبد! التّعاون القائمة على قاعدة مفادها 
«عدم القول فيما لا نعتقدُ فيه» وإِنْ كانت هذه القاعدة غيرمُجديّة في أحيان كثيرة نظرًا 
إلى أن المتكلم قد يختارما لايعتقد فيه أوالعكس ليس بغية الكذب وعدم الصّدقء وإنّما 
لغايات وأغراض يتطلبها مقام القول. 


ولهذا نعتقد أنَّ مباشرة النصوص القرآنية التي تحتكم لمثل هذه المنطق في الخطاب 
يجب ألا يُفهم منه عدم صدة في القولء وإِنّما يجب أن تفهم في إطارالمقصد والغرض 
الذي يَصبوإليه هذا الخطاب. وبطبيعة الحال فإِنَّ خُروج الإثبات عن دلالته الوضعيّة 
الأصليّة في هذا المثال نتيجة لاعتبارات مقاميّة: فالمعطيات غير اللغويّة في مثل هذه 
المقامات تكونُ حاسمةً في توجيه دلالة القول, فلا ريب أنَّ مقام القول هوالذي دفع 
بالمتكلم إلى صياغة بنية كلامه على تلك الشاكلة. حيث جاءت مخالفة لمُقتضى ظاهر 
حال مخاطبه. إجمالًا فإنّه رغم مخالفة المتكلّم لقانون البنية الحاملة للأمارات الذي 
مخ جاده يفهحٌ المشاظني.فدكول التكله, فإن رئظ الحدث ينقافه الذي قيل نينه 
وعلاقة المتكلم بالمخاظب ستكون حاسمة في فهُم الغرض والمقصد. 


وعليه. فإِنَ التّمييزبين الإثبات في جانبه النُحويّ الوضعيّ وإنجاز الإثبات في المقام 
يُعدَ فرضيّة مهمّة في تتبّع الأغراض والمقاصد. وهي فرضيّة تذكرنا بفصل الجملة عن 
القول؛ وفصل النُظام عن الإنجازلنحمّق قدرًا كافيا من ضبط الفوضى ف الدّلالة. 
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©-- غرض التنبيه والتذكير: 
يعد التنبيه غرضًا من بين الأغراض البلاغيّة التي أحصيناها في روج الكلام على 
غلاق مققصى الكتامروغاصة فى وضغية تتزيل العالم يفاكدةالغبرمتزلة الجاهلبه: 
وهذا طبعًا فيه نوعٌ من الخطاب العكسي يقوم فيه المتكلّم بتبليغ مُخاطبه خبراء يعرف 
أنديعلمِه ولعن لقافات ها نيسوق الرَمفترض] اهيل وذلتك من أخل التسيهة .وقد 
ضرب البلاغيّون أمثلة عن ذلك من كتاب الله ومثالهم في ذلك قوله تعالى :«إوَمَآ أت بمُسيع 
من في القبور (55) إِنَ أذ تَإِلَانِدٌ 74[فاطر: ]. 


وإِنْ شئنا فك رموزهذه الآية وفمًّا لشرح «الجرجاني» فإِنَّنَا سنقف عند مظاهر 
العدول والأغراض البلاغيّة المقصودة من القول. فالله تعالى ينبّه رسوله بأنّه نذيرلا 
غير وأنّه غيرقادرعلى تحقيق الهداية للجميع. وطبقا لهذا الفهم فإِنَّ المتأمل للآية 
قديتوهّم ف البداية أنَّ الرسول لا يعلمُ في حين أنّه عالم بذلكء وما صياغة الخبربهذا 
الشكل إلاتتبيه له فوضعية الجهل بالتسبرهنا جاءت مقثرة لاحقيقة: حيث يعلم 
المخاظي أنه تذين ولن ذلك قد يكون هما استحسن ق ثفسه ياغتبارة رسولة من الله 
أن يهدي الجميع بما فيهم من في القبوركناية عن التّجاهل والتّمادي في الإعراض. وانظر 
أبخبا اق قوله تعالى: ف مإ بعد دَلِك لمَِوَ (10) د | 95 ف لني يوم الْقِيَدمَةَ بصَتُوت * [المؤمنون: ]17-١5‏ 
أكّد إثبات الموت توكيدين وإِنْ كانَ مما لا ينكر لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار 
الموت. وذلك لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده. وقد أكّد توكيد البعث 


مرّة واحدة رغم الإنكار؛ لأنّه لما كانت أدلّته واضحة كان جديرا بألا ينكر(الإيضاح١").‏ 


)١(‏ فسّر"الجرجاني" هذه الآية في الدّلائل على الكناية (كناية على أنّهم لايّسمعون الحقٌّ وكأنّهم كالموق 
الذين في القبور) يقول: «وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم إِنَك لنْ تستطيع 
أن تحوّل قلوبهم عمّا هي عليه من الإباء. ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم: مع إصرارهم على 
الكفرء واستمرارهم على جهلهم وصدّهم بأسمائهم عما تقوله لهم وتتلوه عليهم » (الدّلائل؛ 95 ”). 


ك1 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثاني: الإثبات والمعاني المتحققة من خزق مقتضيات التّخاطب 


وفي سياق الحديث عن غرض التّنبيه ولت انتباه المخاطب يقع تنزيل غيرالمتردّد منزلة 
المتردّد السائل مثلما جاء في قوله تعالى مُخاطبًا نبيه نوح :«[ وَلَانحطِبَن في النَ كما بم 


4 


مروت # [هود: 31]. 


وجُه العدول في الآية يظهر لنا من خلال قوله «إِنّهم مُغْرَفُونَ». وهذا فيه تأكيد 
واضمٌ على مصيرالكفَانِ تفسير ذلك أنّ استعمال التأكيد مخالف لمُقتضى حال نوح 
غيرالمتكروولا السائل ولا المترده؛ لأنه بعلم علم اليقين أن مضيرهؤلم الشرق لامحالة: 
فالآية حمّقت انزياحا بلاغيًا عمّا يتطلبه الحال. وقد ربط المغربي آخرهذه الآية التي 
حاءت مؤّكّدة بأول الآبة ربا تفتنراستشراف الآبة للمترذ: الظائب لتخبرهاء:فكأن 
فيتفكيرنوح شيئا من السَؤال عن حال قومه ومصيرهم. فجاءت الآية تستشرف 
العذاب(الشرق )نو ضبنت عن الحيرة والنساؤل الذي يتملك نوحاءيقول «المغربي» في 
شرح هذه الآية: «أي لا ثكلمني يا نوحٌ في شأن قؤمك ولا تشفع في دفع العذاب عنهم, 
وقد تقدّم قوله أيضا واضنع الفُلك بأعيننا فكان المقَام مقامَ التردّد في أنَ القوم هل حكم 
عليهم بالإغراق أم لا فقيل (إِنَّهُم مُغْرقُونَ) بأن الجملة الاسمية وقد علم من قولنا فكان 
المقام مقام التردّد أنَّ اراد بقوله يستشرف» (شروح التلخيص:21101). 


وفي سياق التنبيه قد يُنْزّلُ غيرالمُنكر منزلة المُنكر لتنبيهه من الغفْلة التي هو فيها.ء 
حيث يصاغ الخبرامثبت أحيانا لمن هو غيرمنكرء وفي هذه المخالفة بروزلمعانٍ ومقاصد 
وأغراضء لعل أبرزها التنبيه. وقد أشار«لارشي» إلى هذا الغرض في دراسته الإنشاء في 
العربيّة بقوله: «وعلاوة على ذلك يمكن أن يتصرّف المرء كما لوكان المخاظب يجهل ق 
(يقصد قضية ما) ويجها أن المتكلم يعرف ق. وإِنْ كان الواقع خلاف ذلك. وحينئذ يكون 
لقول ق وظيفة ثالثة هي التذكيروريّما اللوم ذلك هو شأن قولك «الصلاة واجبة» 
لشخص لايصلي» (لارشي.507155/8). 
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يُمكننا أن نفهم هذا الغرض «التّنبيه) في إطار«الاستلزام الحواريٌ» من خلال 
علاقة المتكلم بالمخاظب داخل سياق معيّن, فاستلزامنا لغرض التنبيه يأتي في إطار 
مُخالفة شرط من الشروط الأساسيّة التي تنظّم العمليّة التّواصليّة: فالمتكلم في هذا 
السّياق يَعلم علم اليقين أنَّ مخاطبه غيرمُنكر إلا أنّه أخري الكلام على خلاف هذا العلم 
وعلى خلاف هذه الحالة: وهو إخراجٌ مقصودٌ ساهم من خلاله المتكلم في خرّق شرط 
الملاءمة: وهو شرظ وضعه «غرايس» في حديثه عن مبدأ التّعاون الذي يقتطي أنْ يضعَ 
المتكلّم كلامه بمايلائم حال مُخاطبه. ونحن إِذْ نستحضرٌ مقولات «غرايس» فإِنَّنا على 
وعي بضرورة استثمارما توصّلت إليه الدّراسات اللسانيّة الحديثة من آليات تدفع بنا 


إلى قراءة جوانب من النُظريّة البلاغيّة العرييّة. 


>-ا-غرض التهكم: 
يُعدَ التهكّم غرضًا من الأغراض البلاغيّة التي تتحمّق نتيجة خرق شروط 
التخاطب وإخراج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهرء والتهكم في اللغة من معانيه 
الاستهزاء. حيث جاء في لسان العرب: «والتهكّم الاستهزاء. وفي حديث أسامة: 
فخرجت في أثررَجُلٍ مِنْهُم جَعَلَ يتهكّم بي أي يستهزئ ويَستخف »(لسان العرب. ج21 


مادة هكم 817). 


وقد أق الحديث عن هذا الغرض في دلائل الإعجازوفي مفتاح العلوم وضمن شروح 
التلخيص عند التَعرّض لتنزيل غيرالمُنكرمنزلة المُنكر, وفيه يجري التلاعب بهيئة 
المخاطظب وقلْب الأدوار من المتكلّم. حيث يُبتدأ لهُ الكلام باعتباره خالي الذهن في حين 
يكون المُخاطب منكرًا متردّدا يطلب تأكيدًا. وقد تطرّق عبد القاهر «الجرجاني» إلى 
هذا النوع من التأكيد الذي تتصدرفيه «إنَّ» بداية الكلام لغاية التّهكم, وجاء ذلك في 


سياق بحثه عن «إنَّ ومواقعها ومجيئها في التهكّم». وقد بين أنّها تأت في إطارادّعاء على 
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المخاظطخب «لظن لم يظنّه. ولكن يُراد التهككم به» (الدلائل. 257”). وقد استشهد ببيت 
شعري”" كثير الورود في مثل هذا السشياق. يقول الشاعر (الرجز): 
«ججكً شقيق عارضًا رُمْحَة إِنَّ بَني عَمَكَ فيهم رمقاخ» 


وقد فسّر«الجرجاني» هذا البيت بقوله: «إِنَّ مجيئه هكذا مُيِلًا بنفسه وبشجاعته, 
قد وضّعَ رمْحهُ عَرْضَاء دليلٌ على إعجاب شديديٍء وعلى اعتقادٍ منه أنَّهُ لايقوم له أحدٌ 
حتى كأن ليس مع أحي من رْمْحٌ يدفعه به. وكأنًا كلا عُزْلٌَ»(السَابق). يريد «الجرجاني» 
بهذا التّفسيرأنْ يبيّن لنا أن الشاعرتعمّد تأكيد العجز ب «إِنَّ» وإخراج مُخاطبه مَخرح 
اللمتكر ان بل هه عن يكمنوة الرُماس قضاغ الب الخبرمقبةً] ومؤكدا توكبامته لما 


وُجد عنده (شقيق) من مُبالغة في الشجاعة وإفراط لا مُبرّرمن ورائه باعتباره قد جاء 
واضعا الرُمعَ على العرض من غير التفات. وكأنَ بني عمّه ليس فيهم رماح. 


بهذا العُغدول والخرق استطاع المتكلم بطريقة أو بأخرى أنْ يضع مُخاطبه في مرتبة 
المتهكّم به. وهذا طبعًا عائدٌ إلى طبيعة اللّغة التي تكون عونا لمتكلّميها بأنّْ يُعبّروا بما 
يحمّق غاياتهم ومَقاصدهم وأغراضهم. وبمعايير «سورل» فالشاعرلم يكن صادقا 
في كلامه. وإِنّما أخرح الكلام على خلاف حال مُخاطبه: وه وهنا يتعمَّدُ المغالطة بغية 
الوضصول ]ل فوط اللوكس يقال علي ذلك كيو شار للشروظ الاساسية ف الإشبار 
أوالإثبات التي تتخذ صذة المحتوى القضويّ شرطًا أساسيًا من شروط نجاح عمل 


)١(‏ هذا البيت وقع تداوله بكثرة في الاستشهاد به ضمن هذه القضية (الدّلائل #55 المفتاحء 4لا 
شروح التلخيص:221701): وهو للشاعر حجل بن نضلة حسب ما جاء في الدلائل (السَابق )| لا أنَ 
هذا البيت قد اختلف في تفسيره لاسيما في كيفية تحقيقه لغرض التهكم. فقد اعترض الدّسوق في 
حاشيته على الشارح بقوله: «واعترض على الشارح بأنَّ النَهكم بشقيق يقتطي أنَّه لا يعترف بأنَّ 
فيهم رماحًا فينافي التنزيل المذكورإذ لواعترف بذلك لما صم النّهكم به لإفادته قيام الضعف ببني 
عمّه. وأجيب بأنَّ النّهكم بالنْظر للواقع من الاعتراف بان فيهم رماحًاء وبالظر للتنزيل المذكور بناء 
على أن ذلك التّهكم من باب الكناية أطلق الملزوم وأريد اللازم: وبيان ذلك إِنْ علم أن فيهم رماخًا 
ِلّا أنَ وضع الرمح على عرضه أمَارةَ على الإنكار لما فيه من الجبن بزعم الشاعر ويلزم من ذلك 
التهكم به.»(شروح التلخيص:2211201). 


دلوق 
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الاتسات: أطبف إل 5ك تلذضيه بالبثاء ارس يان ذنك أن تصني القية اللفقية 
بأداة التأكيد «إِنَّ» يوحي بأنَّ المقام إنكا رأوتردّد, ولكن هنا جاء البناء اللُفظيّ مخالقًا 
لحال المخاطب بغية التّهكم عليه ووضعه في موضع استهزاء. 


اللآفت للنظرفي كلّ هذا أنَّ التغيّرالحاصل فى بنية الكلام هوانعكاسٌ للمستوى 
الذّهنيَ الذي بناهُ المتكلمء فعدم التزام المتكلم بشرط الصّدق في إنشاء الخبرفي علاقته 
بالمخاظب ترنّب عنه بناءٌ لفظيٌ مخالف لحال المخاظب. تبعًا لذلك. فإنَّ المتكلّم 
استنفذ قوى المخاطب في الوصول إلى مقاصده. حيث تلاعب بالوسيلة الأساسيّة التي 
يركبها (اللفظ). ومن خلالها يستطيع تحقيق المبتغى في التّواصل. هذا الفهم يجعلنا 
تلفت النُظرإلى تأخرالوشم اللفظيّ عن الاعتبارالذهنّ: وهويجعلنا نقرحاجة الللموس 
المادي إلى الذهني المُجرّد. ومنه حاجة المقام المنفلت الفوضوي إلى التظاميّ الثّابت. 


إن حاولنا استدعاء قواعد المحادثة وشروطها التي صاغها «غرايس» في نظريته 
سنجد لها حضورًا قويًّا في هذا السياق من البحث. فما تحدّث عنه «غرايس» من خرزق 
لقواعد المحادثة نراه جليا في هذا الموضع, فخْرُوج الكلام على خلاف مُمَنَضْى الظاهرليس 
لا صورة من صُورخرق التّعاون في الخطاب. فلو مدنا إلى البيت السّابق الذي استشهد 
به «الجرجاني» في الدّلائل وحاولنا تطبيق مبدأً التَعاون عليه سنرى أنَّ المتكلّم خرقٌ قاعدة 
أساسيّة في أصول التّخاطبء. حيث صاغ كلامه مُؤْكّدا وليس بمايتوافق وحال مُخاطبه. 
ومن هنا فهو خاركٌ لقاعدةاتلاوسة الى كقتطي أن يُتاسب الكلدم الفاغ وعليد نرى أن 
التركيب المعبّرعن القضية بمفهوم «سورل» خالف الحالة الذهنيّة عند المتكلّم: وهو 
ماينتجٌ عنه معان جديدة وفُق ما يقتضيه المقام. 

الحاصل من كل هذا العرض لهذه الأغراض المتحمّقَة من خروج الكلام على خلاف 
مُقتضى الظاهرء هي أنَّها أغراض مُوغلة في البلاغة يقع فيها الدّلاعب بسنن الخطاب 
وكشر مُقتضياته التي تحكم تكوّنه. فما حدتٌ في هذا الشأنَ أنَّ المتكلّم خرج عن حُدود 
العلاقة انق تريظله بمخاظبه بإاحداث تسق تواضالج جديه تشويه قطيعة متعمدة للق 


ليث 
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أغراض ومقاصد هي أقرب إلى السحر من الكلام العاديء فهو نوع من البيان «متى 
وقع عند النُظارموقعه اسْنَّهِشسٌ الأنفس. وآنّق الأسماعء وهر المَراتٌ» ونّشط الأذهان» 
(المفتاحء /1). 


إِنَّ الظريف في خروج الكلام على خلاف مُقتَضى الظّاهر أنه يمس -بخلاف الاعتقاد 
ومُقتضيات التّواصل - البنية الواسمةًء فلا شك في أنَّ بنية الكلام الإثباتيّة المؤكَدةٌ -والتي 
تقتضي أن يكون المخاطب منكرًا- يستعملها المتكلم في مثل هذا المستوى (خروج الكلام 
على خلاف مُقتضى الظّاهر) ليس لردّ الإنكار, وإنّما لغرض ما يطمحٌ إلى تحقيقه. وهذا 
مايجعل المطيّة الوحيدة (البنية) التي يتخذها المخاطب في التّفتيش عن مقاصد المتكلم 
قاصرة في هذا السياق عن تحقيق هدف المخاطب في فهُم مقصد المتكلم, فعدم التكافؤ 
بين البنية الواسمة ومقصد المتكلّم والحالة الذّهنيّة لمخاطبه تكشفْ لنا عن هذا البناء 
الجديد في الخطاب الذي نراهُ يخدم جهة واحدة من الخطاب. وهي جهة المتكلم أساسًا. 


على هذا الأساس :فإنهة | حال حوميخا ل#شخاصة اللتعلم النذى يماك حرية 
الاختيارفي نظم الكلام مُتجاوزا في ذلك السّنن والقيود التي تطلب مراعاة كلامه 
لمقَنَضى حال مخاطبه. وهي صناعة صعبة لا يتقنها !لأ صاحب الذوق الرفيع حتّى أن 
«السكاكي» شبههم «بالمفلقين السحرة» الذين ينفثون في الكلام. فكأنَّنَا مع هؤلاء 
ومع هذا الفنّ في زاوية أخرى يطممٌ فيها المتكلم لجمالية بلاغية راقية يكسرمن 
خلالها مألوف الخطاب. وقد وقع إدراج جملة من الأساليب الأخرى في هذا السَياق 
مثل الأسلوب الحكيم الذي يتجلّى أكثرفي السؤال وجوابه إضافة إلى تشويش وضعيّة 
الإخبار, وأسلوب الالتفات» وهي كلّها أساليب تُنجز بالخبرعموما. فالمتكلّم في هذا النوع 
من الخطاب «نراه غير مُلتَرْم في الإسناد بأسلوب التُصريح المطابق لمقتضى الحالء وإِنَّما 
يسعى في العديد من المقامات والأحوالء إنْ لم نقل في أغلبهاء إلى توسّل طرق تخرج كلامه 
عن ظاهره إلى حال أخرى نتبينها بالمقام وحيثياته. وهوما يجعلٌ هذا الملبحث أقرب إلى 
مبحث الإسناد المجازي» (الهماميء. الك 24). 
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يُذكرنا هذا الظرح بما نجدهُ في طرق الجدال الكلاميّ الذي يسعى فيه المتكلم إلى 
نوع من التضليل والمغالطة, وهذا قد يكون مما تأثرت به البلاغة العربيّة من المنطق 
الأرسطي.ء ومافي الفلسفة من سفسطة عمياء قريبة من هذا النوع من الخطاب. 
ولقلّة المباحث التي تتناول هذا الضَرب من الخطاب فإِنَّنَا وجدنا عند النويري مقالًا 
بعنوان: «الأساليب المغالطيّة مدخلا في نقد الحجاج»2: يكشف فيه عن هذا النوع 
من المغالطة في الخطاب. وتعمّد المتكلم التّلاعب بمخاطبه. وتكمن الظرافة هذا المقال 
في إبرازه أنَّ المغالطة في الخطاب تكون في العادة مقصودة من المتكلّم, وهوقصدٌ يخرق 
فيه المتكلم السلامة المنطقيّة للخطاب. وهذا التَصوّر قريب مما نراه في روج الكلام 
على خلاف مُقتضى الظّاهرء فالمتكلم يعلم حال مُخاطبه ولكنْ يقصدُ هذا النوع من 
الخطاب قصد بلوغ غايات. وفي هذا فلسفة حجاجيّة وجدل كلاميَ بمنطق بلاغيّ. 


ومادمنافي هذا السياق نشي إلى أنَّ المتكلّم يتعمّد الكذب في إخراج الكلام على 
خلاف مُقتضى الظاهرء وهو في ذلك يخرق الشرط الأساسي في الإثبات القائم على 
اتتسيق أساقبا وكنية هقا اق أن اهدب غوزالتعيين :وان كانا بسيران ق الشنكل نفسه فق 
انتهاكهما لشرط النّزاهة والصّدقء فخروح الكلام على خلاف مُقَتَضى الظاهر خطابٌ 
واع ومقصود من المتكلم عكس التّخييل الذي لا نرى فيه نية المغالطة. وقد أشارإلى 
هذا النصور«ربول وموشلار» في حديثهما عن الخطاب التخييلي والكذب: «فإذا كان 
التُخيبل والكذب عملين يَستعيران صيغة الإخباردون أنْ يكونا إخبارًا خالصاء فإِنَّهما مع 
ذلك ليسا عملين متكافئين. ففي حين ينوي قائل الجملة الكاذبة مغالطة مخاطبه. أي 
ينوي حمله على اعتقاد بأنّه (أي القائل) يصدةق ما يثبته. فإِنَّ قائل الجملة التخيلية لا 
ينوي مغالطة مخاطبه. أي أنّه لاينوي(أي القائل) يصدّق ما يبدو أنه يثبته »(روبول 


وموشلان *..ك73107). 


)١1(‏ هذا المقال يمكن العودة إليه في هذه القضية, وهو موجود ضمن كتاب أهم نظريّات الحجاج في 
التقاليد الغريية من أرسطوإلى اليوم.إشراف حمادي صمود. ص ”10. 
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هذه الإشارة نراها مهمّة في قادم البحث؛ ذلك لأننا سنختبر الإثبات بالخطاب 
البياني الذي يكون مشحونا بالجانب التّخيلي المُحتمل للكذب في غالبه. ولعلَ الأساسيّ 
فيهذه الإشارة من صاحبي كتاب «التّداولية اليوم علم جديد في التُواصل» أنَّ خطاب 
خرويج الكلام على خلاف مُقتضى الظاهريرتكز أساسًا على خرّق شروط التّواصل 
والقصد فى التلاعب بمبدأ الصَدقء وهو مبدأً يُسيّرعمل الإثبات. 


وفي هذا الإطارلا يجب أنْ تتغافل على أنَّ مثل هذه الخطابات (الكذب والتُخييل) 
تتخذ الجمل الإثباتيّة شكلًا أساسيًا في التّعبير. والحاصل في هذا النّوع من الخطاب 
هوأنّه مُوغل في الأدييّة يقول «عبد المطلب » متحدنًا عن روج الكلام على خلاف 


مُقتضى الظّاهر: «هوتعاملٌ أوغل من الأدبية من مُقتضى الظّاهر نتيجة الفجوة التى 


سِ 


تحدث بين الصياغة ومُتلقيهاء حيث ترتد إلى المتكلم ومقاصده الواعية وما يفترضه في 
المتلقي من حالات اعتبارية بالفعل أو بالقوة» (عبد المطلب. 01991 208). فالمتكلم في 
هذا الخطاب ليس بالمتكلم العادي بل لديه القدرة على الانتقال إلى فضاء ذهن المتكلّم 
وتأسيس الطاب حسب مُقتشّيات هذا القضاء ]لا أنه يعمد إل الثلاهعب رقم غلمه 
بحالة متقبله التي عادة ماتكون هادئة. 


ويحلولنا أن نشيرإى أنَّ هذا النوع من الطاب يقع استعماله كثيرًا عتد الجاحظ 
وأبي الفرح الأصفهاني ضمن الخطب وكتب الأخباروالنوادر؛ ذلك لأنّ هؤلاء يعولون في 
ضباغنة الختبر اتيئثبت التضوّتن للنقك على قلب الأدوار وتلبيسن المشاظطت دون الحكاية 
عوض عن المؤلّف. وهونوعٌ من التملّص الأدب الذي يُقحم الظرف الآخرفي متاهة 
التأويل» ويجعله في مواجهة مباشرة مع الآخر بإخراجه مخرجًا غيرالذي فيه. وهو بهذا 
(المتكلّم الحقيقي) يبني خطابه بلادةً في متقبله وتجهيلًا له. 
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إجمالًاء نقول في قضية خُروح الكلام على خلاف مُقتضى الظاهر: 


» إِنَّ روج الكلام على خلاف مُقَتَضى الظّاهر خطاب واع من متكلّم قاصد يطمحٌ 


من خلاله إلى تحقيق جملة من المقاصد والأغراض المخصوصة يقع الاستدلال 
عليها من سياق القول تحديدًا. 


» إِنَّ روج الكلام على خلاف مُقَنَضْى الظّاهر نوع من التلاعب اللّغويّ الذي 


ملق 


يكسرف المتكلّم شُروط التّعاقد مع مخاطبه. ويخرقٌ مقومات التّواصل التّاجح, 
وذلك بغية غايات تخدم في الأصل منتج الخطاب أكثرمن متقبّله. وهذا من 
شأنه أنْ يزعزع مثاليّة الطرح البلاغيّ التي تتمحور بالأساس حول الفهم والإفهام 
والتبليغ: وهذا ما يدعو إلى إعادة الُظرفي مفهوم الكلام البليغ. 


» إِنَّخْروي الكلام على خلاف مُقَتَضى الظّامر- وحسب مقولات «غرايس» في 


مبد! التّعاون- يُرْعِرْع مثاليّة القول الإثبات الذي يسيروفق مفهوم الصّدق في 
الخطابء ويجعل من الإثبات في وجهه النُظاميَ محل شك في مقابل استعماله 
داخل مقام مخصوص . وهذا الاعتباريسمح بمثل هذا التصرف التداوكَ الذي 
يعطي الأولويّة لجوانب الاستعمال وما يطمحٌ إليه المتكلم داخل سياقات القول 
من أغراض ومقاصد حت وَإِنْ كان هذا الطموح على غيرما تسعى إليه غايات 
الابلاغ الباحثة عن التواصل المنشود. 


» إِنَّ روح الإثبات على خلاف مُقَتَصْى الظاهريكشف عن الوجُه الاستعمالي فيه 


وهو جانب يتّسم بالثراء الدّلاليّ حسب حاجة المتكلم وأغراضه ومقاصده. وهذا 
ماتبين لنا من خلال الأغراض السياقيّة كالتجهيل والتحقيروالتنبيه...إلخ. 


» إِنَّ روح الإثبات على خلاف مُقتضى الظّاهر يتجاوزالمساس بمستوى الاعتقاد 


إلى اللاعب بمستوى الوم اللفظيّ الذي يمثّل مطية المخاظب الوحيدة في 
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خاتمة الفصل التانى 
سعيئا من غادل هذا الفصل أن تبيّن أنَّ محال الأُصرف فق الإثبات - باعتبارة أصيل 
الفائدة من الكلام وعلى أساسه تقوم سائر الأعمال- واسعٌ وغيرمحدود., واستندنا في 
الاستدلال على ذلك إلى ضرزب من الكلام «خروج الكلام على خلاف مُقَتَضى الظاهر», 
فالإثبات الذي يقوم على مُسلمة رئيسية قائمة على سعي المتكلم إلى تثبيت اعتقاد 
فدهن مخاطبه يكون فيها ملتزمًا أخلاقيًا بالصدق تجاهه. ليس بمنأى عن اللاعب 
الغويٌ الذي تسمح به اللغة - باعتباره المنشئ الأول للكلام- بأنْ يُغالط» ويقول خلاف 

مايعتقدُ ويخرج الكلام حسب ما تقتضيه حاله لا حال مخاطبه. 


إذا كان ذلك كذلكء فإِنَ إنشاء الإثبات الواقع من المتكلّم العامل ليس لك أَنْ تكذبه 
سواء وافقّ ذلك حالة ما يُثبت في الكون أولم يوافق. من هذا المنطلق منّل المتكلم 
المُتصرّف الوحيد في الكلام إليه تُنْسَبُ الحرية في القول؛ لذلك نراه يُكذَّب باللغة أحيانا 
ويسحرأشيانا ويغائط أهيانا أخرق:» ولق المُؤُكد هنا أن اللقة براء هن هذا وإنما الذي 
يدّعي هوالمتكلم وإليه يُرجع الأمزكله. هذا الاعتبارجعلنا نفهم كؤن الصّدق المُؤسس 
لعمل الإثبات ليس بهذه المثالية العمياء وإنّما قد يكون أحيانا من باب التّعاقد لا أكش 
فما رأيناه من تنزيل المُنكر منزلة غير امنكر أوتنزيل العالم منزلة الجّاهل يُطرح في إطار 
التلاعب بالميثاق اللغويٌّ الذي حدّده الغرف والتّواضع. وهو تلاعبٌ يبخدم مصلحة 
مُنشئ الكلام بأنْ يُخرج مُخاطبه في صورة غيرالتي هو عليها لغايات مقاميّة لا تخدم 
المقام بشقيه (المتكلم والمخاظب ) بقدرما تخدمُ المتكلم وغاياته. وتكمن طرافة هذا 
المستوى من القول الإثباتي أنّه مستوى يكشف عن الطابع التّداوي. باعتباره مثّل 
ساحة لاستعمالات الإثبات داخل المقام في مقابل بنيته التي تمثّل جانب النُظام فيه. 
وهذا الجانب الاستعمالي كشف عن جملة الأغراض المُعلّقة بالإثبات في وجهه التّداوليَ 


من تحقيروتوبيخ وتنبيه... إلخ. 


فحت 


- الفصل الثالث 


الإثباث بالقول البيانئ و التأسيس 
لحجاجيّة البيان 


الإثباث في العربيَةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 
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تمه 


أجَلنا البحث في الإثبات وارتباطه بالأقوال البيانية إلى هذا الفصل إيمانًا من بأنَ 
مثل هذه الظّواهريجِبٌُ أنْ تدرس في فصل مُستقل باعتبارها تطح إشكاليات مُختلفة, 
وتُدررس بمفاهيم ومصطلحات مغايرة من قبيل (الضمن والصريح واللزوم واللازم ), 
فضلًا عن الاعتبارالمنهجي للبحث في المعاني المتحفّقة من الإثبات, فنحن نطرحٌ الإثبات 
بالقول البياني في هذا الفصل الأخي رلاعتقادنا أنَ هذه الأقوال هي وجْه من وجُوه الإثبات 
والمبالغة والتأكيد في الكلام» وهي ارتقاءٌ بالكلام إلى مستوى البيان والإبداع والصنعة 
الأدييّة: هذا إضافة إلى أنَّ صاحب الدّلائل اعتبرالمجاز أ خفى وأدقٌ مافي التُظم. ولنا أن 
نفهم من كلامه أنَّ النُظم بالمجازأرق غايات الكلام وأحسنه2”", وهو طريق للمحاججة 
وتثبيت التُصورات: وعليه فهونسق ف الإنبات. 


إن البحث في الإثبات بالقول البياني بحثُ في علاقة الصَريح بالضمنيّ فهي أقوال 
يُكشّف عنها من خلال استعمال الجملة في علاقتها بمقامهاء فالمعنى في الظواهر البيانية 
مرتبط بلاس عمال بدريهة أوق وإن كان البثاء اللقوي أيضناهاملة أساسيًا فى الكشف 
عن ذلك. فالقول البياني يتأسس على التركيب لا محالة: والمبدأ الذي يُمكن أنْ تتخذهُ 
في مثل هذه التراكيب -كما صاغه «المبخوت »- «منطق التراكب بين العملين أي بين 
الضمنيَ الأساسي في القول والصَريح الأوَلي الموسوم لغويًا»”". وهوقولَ يُفسَرعلاقة 
العمل اللّغويٌ الموسوم بالعمل الضمثيّ. 


)١(‏ قديذهبٌُ في اعتبار البعض أنَّ الُظم يقابل المجاز باعتباره (المجاز) قائمًا على زخرف اللّفظ. وأنَّ 
النُظم سبك وتركيب. في حين أنَّ تصور"الجرجاني" للمجازنراه قائمًا على النّظم, وما المجا زلا نظمٌ 
مخصوصٌ تطلّبه مقام مخصوص لغرض مخصوص. فالمجازليس تجانس لفظي بل هو تلازم 
للمعاني شديد الصلة بمقاصد المتكلم وأغراضه. 

(؟) هذا المبدأ استعمله "المبخوت" في تحليله لمثل هذه الأقوال البيانية ونتبناه في بحثنا هذا للبحث في 
إنجازالقول البياني بصيغة الإثبات» يقول "المبخوت": «والأصل الذي نفترضه أنَّه يمكن تراكب 
العملين في القول الواحد مادام لاتدافع بينهما فأحدهما ضمنيّ أساسيّ قولي والآخر صريح أوَي 
لغويّ. ويدرك الضمنيّ بالصريح ويشتق القولي استنادا إلى اللغويّ »(المبخوت: 25:٠١‏ 176). 
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وقد أسسنا عملنا في الإثبات بالقول البياني على إطار نظريٌّ نتحرّك ضمنه (علم 
البيان) مع الأخذ بالآليّة الفسيرية «معن المعنى». بعيّن الاعتبارلاسيما أنّهاآلية 
سنتمكتنا من .رضن حقيفة هذه الكلواهن وأن.صاحب «#معق المخق )»قد جسل مدازهدا 
القول على الكناية والمجاز والتّمثيلء ونحن إِذْ نلتزم بذلك قد نناقض أنفسنا حين قلنا 
في تحليلنا «لمعنى المعنى » أنّه يتجاوز القول البياني لينسحب على بقية الأقوال. ولكن 
نبرّرذلك منهجيًاء حيث نحتفظ بالمبدأ في بساطته التّعليليّة حفاضًا على مبدأ «الأنفع 
للقارئ» ليتمكن من متابعة هذه الظاهرة التي تنكشف أكثرحين نوظف آلية «معنى 
المعنى» ضمن الكناية والمجاز والتّمثيل. ولعلَ «الجرجاني» نفسه قد أراد ما ذهبنا إليه. 
لأشيها انه ف اظاريها لهم الها ركتدسيرية ١‏ كدو على كدر كبرد الوضوع تسق 
لنه:رضد ظلواهرالبيتان. 


نعوّل في دراستنا للإثبات بالأقوال البيانية على فرضيّة تتمثل في اعتبارالقول 
البياني قولًا حجاجيا “يستعمله المتكلّم بمنطق المحاججة والتأثيرفي مخاطبه. ويتّخذ في 
شكل من أشكاله دور التّأكيد والمبالغة, وبذلك فهو مرتبط أشدّ الارتباط بالمتكلم العامل 
النَاظم للكلام والمحمّق لجملة من المقاصد والأغراض. فالاستعارة والكناية والتُمثيل هي 
أقوالٌ ذات أساس نحويّ تركيبي وإِنْ كان المقام بكامل عناصره حاضرًا فيهاء فهو حضورٌ 
يختزله النُظام النُحويٌ باعتباره نظامًا يتكمّن بجميع أبنية الإنجاز. وعليه. نعمل في هذا 
الفصل على التأسيس« لنحوية القول البياني» بردّ البيان إلى النّحو وإلى المتكلم العامل 
بدرجة أولى» ومنه سنربط الغرض من هذه الأقوال باعتقاد المتكلم ونسقه الحجاجي في 
الإقناع الذي سيجرّنا إلى الحديث عن حجاجية القول البياني. بالاشتغال على الكناية 
والاستعارة والتّمثيل.ء والوقوف عند أدوارها في تثبيت الاعتقاد. 


)١(‏ يأتٍ هذافي إطارمشروع عام خظ أسسه مجموعة من الأستاذة في الساحة العربيّة ونخصٌ بالذّكر 
عبدالله صولة. وهو مشروع يهتمْ بعلاقة البلاغة بنظريّات الحجاج أوما يُسمى بالبلاغة الجديدة. 
ونحن في هذا العمل ننخرط في هذه الرؤية من خلال عمل الإثبات بالقول البياني لارتكازهذه الوجوه 
على البنية الإثباتيّة الخبريّة ودخولها في النّسق الحجاجي لتثبيت الاعتقاد. 
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ا علم البيان إطارا نظريًا: 

يُعرّف «السكاكي» علم البيان بقوله: «هو مَعرفةٌ إيراد المعنى الواحد في ظرق 
مُختلفة بالزيادة في وضوح الثلالة عليه: وبالتقصان ليحترزبالوقوف على ذلك عن 
الخطأفي مطابقة الكلام لتمام المراد منه »(المفتاح»؟١1).‏ والمدقّق في هذا التَعريف يراه 
يهتم بإيراد المعنى بظرق مُختلفة من حيث الزيادة في وصُوح الدّلالة مع عدم النقصان 
بنا يفل تطايقة الكلذم لتمام المراعته وبحسب هذا التصبور إن فلك شفرة الذلالة 
فيهذا التعريف ستمكننا من تشريح هذا التعريف والوقوف عند أسسه بما يسمح 
بتمئّل علم البيان. 


فلمًا كانَ إيراد المعنى الواحد بظرق مُختلفة يتم عبر التّفئن في دلالة الألفاظ (استعارة. 
كناية: تمثيل) فَإِنَّ البحث فى دلالة الثفظ على المعتى هو السَّبيل للعرفة أنواع الذلالة. 
وهذا ما أشارإليه «السكاكي» بقوله: «وإذا عَرفْت هذاء عرفت أنَّ صاحب علّم البيان 
لهُ فصل احتياج على التَّعرّض لأنواع دلالات الكلِم, فنقول: لا شبهة في أنَّ الأفظة متى 
كانت موضوعة لمفهوم. أمْكَن أنْ تدلّ عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضعء 
يم ا 
أصليًاء تعلق بمفهوم آخر أمْكَن أنْ تدلٌ عليه بوساطة ذلك التعلّق بحكم العقل سواء 
كان ذلك المفهوم الآخر داخلًا في مفهومها الأصلي كالس مف مثلا في مفهوم البيت, 
ويُسمى هذادلالة التضمّن ودلالة عقلية أيضاء أوخارجًا عنه كالحائط عن مفهوم 
السقف وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية أيضا» (السَابق: :9" ). 


نفْهمُ من كلام «السكاكي» أنَّ دلالة الُفظ على المعنى لها ثّلائة أوجه: 


دلالة اللفظ على المعنى دلالة وضعيّة, وهي دلالة يتطابق فيها المدلول مع 
النفظ الذي وضع له من غير زيادة ولا نقصانء كدلالة لظ البيت على البيت 
الحقيقي. وهذا تقريب مايعادل حسب قانون «الجرجاني» «المعنى » المقابل 
«المحنى المعنى». 
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دلالة اللفظ على المعنى دلالة تضمّنء وهي أنْ يُشيرإلى الأفظ في دلالته على جزء 
مما ؤضع لهُ مثل أنْ يُشيرلفظ البيت عن السقف. وهذا هو «مَعنى المعنى». 

ه دلالة اللفظ على المعنى دلالة لزوم: وهى أنْ يدل اللفظ على لازم مَعناه كدلالة 
السقف على الحائط. 


وكترب ««الستكاكي» ؤلالة المطايقة دوهن ذلالة وطعية م تشكولات عله البيان 
باعتبارها دلالة لايقَع الّفاوت فيهاء يقول القزويني: «ثم إيرادٌ المعنى الواحد على 
الوجهالمذكورلا يتأت بالدّلالة الوضعيّة؛ لأن السامع إِنْ كان عالمًا بوضع الألفاظ لم 
يكنْ بعضها أوضح دلالة من بعض. وإلّالم يكن كلّ واحد منها دالآ»(الإيضاح. 177). 
ويقصر البحث في علّم البيان في دلالتي التضمّن والالتزام؛ وهما دلالتان عقليتان. حيث 
ينتقل فيهما من المعنى الموسوم لغويًا إلى المعنى الضمن المقصود عبرا لاستدلال من 
خلال آلية العقل. 


من هنا فالحديث عن علّم البيان هوحديثٌ عن الثَّلازْم بين المعانيء وهو حديثٌ 
أيضا عن كيقية الاستدلال غن لمعن بالمعى: بيان ذلك أن المتكلم ف الكناية أو 
الاستعارة - وبحكم مبدأ التّعلق بين معانٍ موسُومة لغويًا وأخرى ضمنيّة- سيضربٌ 
نوما من العمليات الحسابية الذّهنية تمكّنه من الانتقال من هذا إلى ذاك. وفي المقابل 
يفعل المخاطب ما فعل المتكلمء ولهذا نرى «السكاكي» يتحدّث عن التعلق في الدلالة 
العقليّة بربطه باعتقاد المخاظب. يقول: «ولايجبُ في ذلك التعلّق أنْ يكون مما يثبته 
العقلء بل إن كان مما يثبته اعتقاد المخاطب. إمَا لعف أولغير مُرْف. أمكن المتكلم أنْ 
يطمع في مُخاطبه. ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من المفهوم الأصليّ إلى الآخربواسطة 
ذلك التعلق بينهما في اعتقاده» (المفتاح. .)89٠‏ 


وإذا قبلنا بهذا فإِنَّ الدلالة العقليّة (اللزوميّة /التضمّن) هي جوهر البحث في علّم 
البيان باعتبارها تفسّرالتّلازم بين المعانيء وهوتلازمٌ عقليٌ بين المعاني يتم بتجاوز 
التركيب الظّاهرإلى ضرّب من الاستدلالء وقد حدّد «السكاكي» هذا التلازم في صورتين: 
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هن لازم إلى الملزوم:. -ه الكناية طويل النجاد والمراد طويل القامة . 


من الملزوم إلى اللازم: -»ه المجازرعينا الغيث والمراد رعينا النبات. 


غير أنَ ظاهرة اللّزوم لاتقتصرٌعلى هاتيّن الصُورتِيّن بالاتتقال من مَلرْوجٍ إلى لازم 
أومن لازج إلى ملزوج. بل وجّدنا عند «السكاكي» ما يُشيرإلى أنَّ اللُزوم قد يَتجاوزهذه 
الثنائيّة إلى تؤلد لزومًا آخر, كالانتتقال من البياض إلى التلج. ومن الثلج إلى البرودة. وهذا 
قد يُفهم منه أن ظاهرة اللّزوم تتجاوزالمجازوالكناية لتصبح قانونًا يَضُْبط ظواهر البيان 
جميعًا بم هومجازفي مقابل الحقيقة. وممايدعمُ كلامنا حديث «السكاكي» عن 
الاستعارة. حيث يرى أنّها لا مضع إلى منطق اللّزوم وقانونه العقلي إِلَّا بعد أنْ تنبنى على 
التشبيه. وهذا فيه تقنين لهذه الظّاهرة, يقول «السكاكي»: «ثم إِنَّ من المجاز أعني 
الاستعارة, من حيث أنَّها من فروع التّشبيه كما ستقف عليه. لاتتحمّق بمجرّد حصول 
الانتقال من الملزوم على اللازم, بل لابّد فيها من تقدمة تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم 
له تستدعي تقديم التَعرّض للتشبيهء فلا بدّ من أن نأخذه أصلا ثالنًا» (المفتاح781). 


هكذا إذنْ ننتهي إلى أنَّ الوجُوه البيانية التي يَدرسها علّم البيان تقوم في أصلها على 
نوعيّن أساسيين: هما الكناية من جهة والمجازبما فيه من استعارة قائمة على التّشبيه 
من جهة ثانية؛ ولهذا فإِنَّنا ارتأينا أنْ نركز عملنا على ثلاثة وجُوه بيانية (الكناية 
والاستعارة والتّمثيل) نشتغل عليها في الكشف عن الإثبات بالقول البياني. ومن المُفيد 
أن نشيرإل أن اعتمادنا على عنم البيان إظارًانظريًا نشتغل ضمنه فى مثنا عن الإنبات 
بالقول البياني ليس اعتمادًا وصفيًّا من خلاله نَصِفْ وجُوه البيان وقدرتها في الإقناع بقدر 
ماهوتأسيسٌ للبيان بمنُطق نحويّ إعرابي؛ نفهم من خلاله أنَ الإثبات بالقول البياني 
نم مقصوط ف مقام كعين مكمة فالأساس آشس ضوية. تفسيرذ لك أن الاستغارة 
والكناية والتّمثيل هي من صُنْع المتكلم؛ ولهذا أرجعها «ميلاد» إلى محل فعل المتكلم 
المنشئ باعتبارها من صنْعه. وحسب هذا الفهم تكون المعاني الأوّل في الوجُوه البيانية هي 
التَراكيب والألفاظ في دلالتها الوضعيّة, وتكون المعاني الثواني هي غرض المتكلم. 
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بناءً على ذلك فإِنّ غاية الوجُوه البيانية ليست تلك المعاني المستفادة من ظاهر 
التركيب وألفاظه في دلالتها الوضعيّة: وإِنَّما الغاية فيمايقعٌ الاستدلال عليه من ظاهر 
الف ظ إلى معنى ضمنيء غي رأنَ هذا المعنى الضمنيّ ليس هو مُبتَعَى المتكلّم وغرضه. 
وانمنا الغشرطن هوالثثبينت وامبالشة:وعلى هذا الأساش يكون البيان شديد الضلة 
بالنّحو, ويكون مقام البيان شديد الصّلة ببناء الكلام. واستنادًا إلى هذا التُصور نفهمم 
اعتبار «الجرجاني» أنْ ليس النّظم إلا أنْ تَضع كلامك الوضّع الذي يَقتضيه علم 
النّحوء ونفهمُ كلام «السكاكي» في اعتباره عنمي المعاني والبيان تّمامهما بتمام علّم 
النحوء ونفهِم كيف «أنَّ المستوى البلاغيّ التّداويّ يساوق المنوال التّحويٌ في أخكامه 
وأضوله »(الجلاصيء لانت )ل 


؟- «قعنى المعنى» آلية تفسيريّة للقول البياني: 

تُعتبرظاهرة «مَعنى المعنى » ظاهرةً بلاغيّةَ وقانونًا يَضبط حقيقة الكلام بتوزيعه 
إلى ضربيّن من الكلام: «ضَرْبٌ أنتَ تصل منه إلى الفرض بدلالة اللفْظ وحده: وضرب 
ار اقيق :ف تدج اول اقرط يد لال اللشكل وده ولتفن تألم اللقطة هلس مناه 
الذي يَفُتضيه موضوعه في اللّغة.ثم تجد لذلك المعنى دلالةً ثانية تصل بها إلى الغرض 
ومَدَارٌ هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتّمثيلء وإذقد عرفت هذه الجملة, فهاهُنا 
عبارة اتختصرة,.وهي أن تقثول «العق # واتمعق الى #تعى باتع المقموع من ظاهر 
الّفظ والذي تصل إليه بغيرواسطة, وبمعنى المعنى أن تعقل من اللّفظ معفَّ ثمّ يُفضي 
بك ذلك الع إلى معق ادن »لذ فرت لك» [الذ لاقل جع ) 

يختزلٌ هذا التتعريف الذي صاغه «الجرجاني » ثنائيّة في الكلام, هي ثنائية المعنى 
البسيط الأول الذي يتحمّق بالدّلالة الوضعيّة. والمعنى المُتحقق بالاستدلال بالمعنى 
الأول عن معنى ثان. ولعلٌ الظريف في هذا القانون أنَّ صاحبه قد حدّد مدارهُ على 
الكناية والاستعارة والتّمثيل: وهي وجُوه بلاغية تُدرج حسب صاحب المفتاح في باب 
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علم البيان 7©. غيرأنَّنا لا حظنا في مرحلة سابقة في البحث أنَّ هذا القانون (المعنى ومعنى 
المعنى ) قد يُسحب على جميع المعاني الثاني" وليس خاصًا بوجُوه البيان وحدهاء وإِن 
كان «الجرجاني» قد حدّد مدارهاء ونبرّرذلك بكؤن «معيّ المعنى » مرتبطا بمعنى اللفظ 
وإِنْ كان هذا اللفظ ذا ُخصوصيّة من مثل ما رأينا في علّم المعاني. 


من هذا المنطلق. فهو قانون يُمكن أنْ يُعالج ظواهر «علم المعاني»: وتدعم هذه 
النتيجة تصوّرنا لمستويات المعنى في مقابل دلالته الوضعيّة البسيطة:. باعتبارها دلالة 
تبدأ بالتخصّص مقاميًا ومفارقتها للمعنى الأول البسيط نحو معن أكثرإيغالًا في المقام, 
وصولًا إلى المعاني التي درج في صنف البيان. وهذه المستويات في المعنى هي التي تجعلنا لا 
نسلم في اعتبار« معن المعنى» خاصًا بالقول البياني وإِنْ كان اعتماده على المجازأساس 
بنائه مما قد يُوهم بارتباطه به وصعوبة تطبيقه قانونا عامًا على كامل الظواهر. 


غيرأنَ التزمنا بهذا المبدألايمنع من إبقائه على حاله في هذا السياق من البحث, 
ذنك أتناستحاول دراسة الإثبات بالقنول البيانى: والقشف عن علاقة «المعق »ب 
«معنى المعنى» كشفًا يَربط الثاني بالأول» ويرسَمٌ القول البياني في الأساس الإعراب 
باعتباره من صُنْع المتكلّم النّاظم., ونحن نعتقدُ أنَّ ترك قانون «المعنى ومعن المعنى » 
كما صاغه «الجرجاني» في سياق الحديث عن القول بالمجازفي مقابل الحقيقة. أجدى 
فق الكشف عن هذا الضرب هن الإثبات: 


(9) جاءسديت "الحريغاق "عن العناية والاسشغارة والتكيل فق ضري "الأفكد اندي تطلق وكراد به غير 
ظاهره" (الدّلائل: 17): إلا أنَ صاحب المفتاح قد قامَ في مرحلة لاحقة بتبويب هذه المباحث في باب 
"طلم الباق" وهذايدق فى التكام االشروعين (السرساقوالسكاكي )وهو التعاة نراه اكبرمقة 
مجرّد تبويب النّاني لمباحث الأوّلء وإنّما هي مواصلة لأفكار وترسيخ لرؤىء ولاسيما في استثمار علّم 
المنطق من قبل السكاكي في دراسته للنّحو والبلاغة بما يخدم علّم الأدب حسب وجهة نظره. 

(؟) هذا التّصوّروقعَ التأكيد عليه من قبل الكثيرمن الباحثين, نخصّ بالذكر(ميلاد, 2171/1995 
(الملبخوت كدى 9 ). 
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في البدء لنترك قضية «مَعنى المعنى » جانبّاء فالكثيرٌمن الباحثين © قدْ استطاعوا 
بوجه من الوجُوه تعميم هذا المفهوم وقدرته على تَفسيرظواهر من علم المعاني والبيان, 
ونحاول الآنَّ تتبّع هذا المفهوم كآلية تفسيريّة في القول البياني. وهنا يجدربنا العودة إلى 
نض «الجرجاني» في اغتباره الكلام على ضَّربيْن: «ضَربٌ نَصل منه إلى الغرض بدلالة 
الألفظ وحده»., وهذا ما يُسمى «المعنى». ومثال «الجرجاني » هنا: 

م خَرَيَ زَيْد. 

عَمَرَومَنطَلق. 

وفيهما إخبارٌعن الخُروج في الجُملة الأولى. وإخبارٌ عن الانطلاق في الجملة الثّانية 
وه وإخبار على سبيل الحقيقة كما أشارإلى ذلك عبد القاهرء ويقصد «الجرجاني » 
لابإخبارعلى سبيل الحقيقة », أن المتكلم فى هذا السياق لا يخبرأكثرمن الذلالة الوطعيّة 
البسيطة المتحفّقة من ظاهر اللفظ. أمَا الضَربُ الثاني فهو«لا نَصلٌ منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحدهء ولكنْ يَدلّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة. 
ثمْ تجِد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرضء وهذا هو «معن المعنى ». ويقصد 
«الجرجاني» من هذا الكلام أنَّ السامع يَسْتَدل من المعنى الوضعيّ على معنى ثان هو 
الغرصٌ من الكلام, وهذا حسب قول «الجرجاني» مداره على الكناية والاستعارة 
والتّشبيهء ولهذا نراه يَضربٌ لنا أمثلة على «معن المعنى » من قبيل: 

هوكثيرُرَماد القِدْر:ٍ كناية عن الكّرم والضيافة. 

- طويل النّجاد: كناية عن طظُولٍ القَامة. 


» نَؤُومُ الضُكى: كناية عن الثَّرفٍ. 


)١(‏ للتوسّع في قضية "معنى المَعنى " وقدرته على مُعالجة كل الضّواهر البيانية وغيرها راجع "الاشتدلال 
بالمعنى على المعنى " عند "المبخوت " (المبخوت 5:.٠كب7217).‏ 
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رأيث أسْدًاتشبية الرّحل بالأسد لمالة من ششاعة: 
ل بلغني أنَكَ تُقَدَمُ رجلا وتُؤْخرأخُرى: التردّد. 


تصوّزلنا هذه الأمثلهٌ أنَّ معاني الكناية والتّشبيه والتَّردّد وقعَ الاشتدلال عليها من 
معنى اللفظء ولهذا قالَ «الجرجاني»: «ثمْ يعمل السَامع من ذلك المعتّى على سبيل 
الاستد لال ”)معق ثانيا هواغَرضَكَ كمعرفت من «اكقتررماه القذر) أنه :مضياف: ومن 
#حتوول التجساه» السرازيل القامة ردق :نزو ادس ناكرا أباناركة كدوم 
لها من يكفيها أمرها» (السابق. 252). 


الحاضل هن تفصيل #الجرجاق» لهذيخ الضريين هن الكلام أنّ: 

# المعنى في الضرّب الأول هومايقعٌ التّعبيرعنه بدلالة الألفاظ الوضعيّة. 

» المعنى في الضرب الثاني هوما يقعْ التَعبيرعنه بالاستدلال عن معنى الألفاظ الوضعيّة. 

بناءً على نظرة عبد القاهر «الجرجاني» فإِنَّنا أمام تصوّرثناي في إطلاق اللُفظ, 
أحدهما إطلاقٌ اللُفظ والمُراد به ظاهره (المعنى ) وآخرإطلاقٌ اللفظ والمُراد به غير 
ظاهره (معن المعن ). وهذا التّصوريجعلنا في النّعامل مع الأقوال نفصل بين الدّلالة 
المستفادة من التّركيب وأغراض المتكلّم ومقاصده. تفسيرذلك أنَّ المتكلّم عندما يَصوعٌ 
تزاكيبه قدلا يَقَصدٌُ دلالة الألفاظ الوضعيّة وإنمايقصد «معق المع #6 وهومعى 
يقع الوصول إليه عن طريق الاستدلالء وهذا مدارالكناية والاستعارة والتشبيه على 


حدقول «الجرجاني». 


)١1(‏ تجدرالإشارة هنا إلى أن مفهوم الاستدلال ظه رمع عبد القاهر "الجرجاني" كآلية في حين سنراه 
مع السكاكي مفهومًا قائمًا بذاته ترتقي درجة العلّم به معرفة أصناف علوم البلاغة والأدب» وهذا 
التقاطع بين العلّمين (الجرجاني» السكاكي ) مفيد في بيان تجانس المشروعين الذي دعانا لاختيارهما 
مدونة للبحث نشتغل في إطارها. 
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على هذا الأساس فإِنَ موضوع «معكَّ المعنَى» هو الوجُوه البيانية, باعتبارها 
وجومًا بعيدة الدّلالة, ويُعتمّد في الوصول إليها على «آلية الاستدلال»: وهي آلية 
عقليّة. فالكناية بما هي قولُ بياني يقع فيها الإيماء بلفُظ عن معن بعيد. ويقوم 
المنخاظطب من خلال هذا اللّفظ بعملية الاستدلالء كأنْ يَستدلَ من «كثيرالرّماد» أنَّه 
كريم مني نه تقو اننا عاذ ا على كار ملي همراظة كزة ماه سياه يسيظة نسار بها 
المخاطب إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهُ لم يلتجئ أحيانًا إلى مثل هذه الأقوال البيانية 
التي يكونُ فيها المخاطب مُضطرًا إلى عمليّة الاستدلال؟ 


للإجابة عن هذا السؤال نحتكم إلى قول «الجرجاني» في قضية المزية من استعمال 
مثل هذه الأقوال: يقول «الجرجاني »: «واغلم أنَّ السبب ف أنْ أحالوا في أشباه هذه 
المحاسن التي ذكرتها لكَ عن اللّفظ. أنّها ليست بأنْمس المعاني. بل هي زياداتٌ فيها 
وخصائص. ألا ترى أنْ ليست المزية التي تجدها لقولك : «كأنَّ زيدًا الأسدُ» على قولك 
«زية #الأسن» لقو شاع هن التشبيه الذي مواشل الع والمناسوزيادة فيد وق 
حكم الخصوصيّة في الشكل. نحو أن يُضَاعٌ خاتمٌ على وجّْه. وآخر على وجِهٍ آخر تجمعهما 


صورة الخاتم» ويفترقان بخاضةٍ وشيء يُعْلس إلاأنه لا يُعْلم منفردًا» (الشابق:535). 


لقي مدق مقنول قؤل «التعريضاق » أن اكزتة جو امتهمال الول البياك لسسث 
لمنافى هذه الأول عدن مساق اتدل عدى تقسها و عمل ق ذانها شنبطنة إضافية ولجنا 
اللزيية رانعسة إلى وينادة ف التعءقالزياهة حصنت فق الإثبناك ذوق الشبك (الشسابة: +00 
وهذا مايّدفعنا إلى الحديث عن دؤرا متكلم النّاظم في الأقوال البيانية. فالمتكلّم هو 
النَاظم للكلام. وهو من سيختار لفضًًّا من قبيل «كثيرٌ الرّماد» ليريطة بلفظ 
آخيء وهذا طبعًا إنشاءٌ للمعاني في النفس ليس كما جاء واتفق. وإنّما بمايناسب 


الأغراض والمقاصد. 
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؟. في نحوية القول البياني: 


؟-1- في تأسيس القول البياني على النظم: 


قدلا نجانب الْصَوا ب إذا قُلنا إن الكثيرمن الباحثين ينغمسون عند الحديث عن 
القلؤل البيناق فق الظكة حم قن و كرو جبنا هوا سر فوخ لحنقى حلؤوة على الغلم 
مُتغافلين عن قيمته التركيبة بما هو سبك ونظم في إخراج الكلام في أعلى مراتب الجمال 
والإعجان وهو لعمري موقفٌ صاغهٌ عبد القاهر «الجرجاني » برد البيان إلى النُظم عامّة: 
يقول: «ومن دقيق ذلك وخفيه أنّك ترى النّاس إذا ذكروا قوله تعالى «واشْتَعَلَ الرأش 
شَيْبًا» لميزيدوافيه غلى ذكر الاستعارة وثم يَنُسِبوا الشرف إلا إليهاء ولم يروا للمزيّة 
موجبًا سواها. وليس الأمر كذلك. ولا هذا الشرف العظيم. ولا هذه المزيَة الجليلة. 
وهذه الرّوعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرّد الاستعارة» ولكن لأن سُلِك 
بالكلدم طرييق ها لشت لفقل فيه إل الشى ع وهو لها هوسق سبيس تلزفع يدها يششن 
إليه. ويُؤْقَ بالذي الفعل له في المعنى منصويًا بعدهُ مُبِينًا أنَ ذلك الإسناد وتلك النسبة 
إلى ذلك الأوّل إِنّما كانا من أجل هذا الثاني ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة» 
(الدلائل؛١٠٠).‏ 


يختزل هذا القول حقيقة الاستعارة بما هي نظمٌ للكلام تراعى فيه قوانين التّحو 
والسبْك والصياغة,. وهذا فيه إشارة إلى ترسيخ مثل هذه الأقوال في الأساس التُحويّ 


)١(‏ في الحقيقة هذا الموقف يُعدَ أحيانًا من باب الذائقة, ونحن نعلمُ أنَّ الذائقة الشعريّة كانت مقياسَا 
أساسيًا في المدونة النقديّة العربيّة» لهذا نرى مثلّا ابن طباطبا في عيار الشعريعتبرٌظواهر البيان زُخرفا 
يُلحَق بالمعنى بعد إنشائه يقول: «فإذا أرادَ الشاعر بناء قصيدة, مخض المعنى الذي يُريد بناء الشعر 
عليه في فكره نثراء ثم أعاد له ما يلبسة إياه من الألفاظ التي تطابقه, والقوافي التي توافقه. والوزن 
الذي يسْلسُ القول عليه...» (عيار الشعر. .)١١‏ وهذا الموقف على وجاهته باعتباره في سياق التٌأسيس 
لمقاييس الشعرإلآ أنّه يتعارض مع فكرة النُظم التي تؤسّس لنحوية البيان واعتبار الظواهر البيانية 
تدخل في إطارإثبات الحكم وتأكيده. باعتبارها تشدّ المخاطب وتمارس نوعًا من الحجاج عليه. وبناء 
على ذلك فا متكلم لا يعتبرها من باب الرخرف المُكمّل بل يُدرجها فيإطار نسقه الإقناعي. 


ها١‎ 
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وإزجاع البراعة إلى المتكلم العامل الناظم الأوّل للكلام: ويأتي هذا في إطارتوجّه عام صاغه 
«الجرجاني» حين أزجع كلّ مظاهر اللغة إلى الُظم وحقيقته. فبهاء الاستعارة وحُسنها 
شديدا الارتباط بالتّركيب الذي صاغه المتكلم بوضْع كلمة مكان أخرى. واختيار لفظ 
مكان آخر؛ ولهذا نرى «الجرجاني» دائما يردّد» ليس النَّظمإِلَّا أنْ تضعٌَ كلامك الوضْع 
الذي يقتضيه علم النّحو». فهو دائما ييل إلى قيمة التُحوفي نظم الكلام, وحتّ الأقوال 
البيانية التي تظهر لنا في زخرف الألفاظ ما هي إِلَّا قوانين نحوية مضبوطة . 


وليس أدلّ من كلام «الجرجاني» في هذا الموضع عند تفصيله لقول الشاعر «وَسَالَتْ 
بأَعْنَاقٍ المضِيّ الأبَاضِحٌ » وقدرتَهُ على الكشف عن المزيّة في هذه الاستعارة بما هي نظم 
مخصوصٌ راعى فيه الشّاعر أخكام النُحوء وليست مجزرّد مُشابهة يقول: «وذلك أنّه 
لْمْيُغرب لأنْجُفَلَ المطن في سرعة سيرها وشهولتة كالماء يجري ف الأبطع فِإِنَ هذا 
شبه معروف ظاهر. ولكنّ الدفّة واللطف في خصوصيّة أفادهاء بأنْ جَعَل «سَالَ» فعلًا 
للأباطح. ثم عدَّاه بالباء, بأنْ أدخل الأعناق في البَيْنء فقال: «بأعناق المطيّ» ولم يَقَل: 
«بالمطي », ولو قال: «سَالَّت المطي في الأباطح» لم يكنْ شيئا».(السابق. 77). وفي هذا 
التَدقِيقٌ من «الجرجاني» لبيت الشاعر واهتمامه ومقارنته للتراكيب دليلٌ واضحٌ على 
ترسيخ تصوره في الاستعارة على أساس النحوء فهويُؤْكٌد في أكثرمن موضع عند حديثه 
عن الكناية والاستعارة أنَّها من مُقتضيات النُظم فتراه يقول: «وذلك لأنَّ هذه المعانىي 
التي هي «الاستعارة» و«الكناية» و«التمثيل» سات ختروت «المجاز» من بعدها من 
مُقتضيات النُظم وعنه يتحدث وبها يكون» (السّابق. 3997 ). 


إن شئنا تنزيل هذا الفهُم على تركيب الإثبات سنجد أنَّ الإثبات بالقول البياني 
هوتركيبٌ مخصوصٌ من متكلّم عامل يسعى من خلاله إلى ترسيخ اعتقاد في ذمن 
مُخاطبه إلآأنّهِ عَدَلَ عن إجراء القول بدلالات وضعيّة بسيطة إلى إيراد الّفظ بظرق 
مُختلفة كالاستعارة والتٌشبيه والكناية» وهي ظرق في النّظم لها حِسٌ خاص في المخاطب 
لمعافيهاسن مسخرويياةتفسيرة لك أن للزكة مين استعيال لجاز لست ق الس 
المعاني التي يَفُصِد المتكلم إليها بخبره. ولكنّها في ريق إثباته لها وتقريره إياها».(السَابق, 


لل 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البيانيٌ والتثأسيس لحجاجيّة البيان 


١لاءالإيرازمن‏ عندنا). ويشيرفٍ هذا السّياق إلى أنّه: «ينبغي لنا أنْ ننظر إلى المتكلّم: هل 
يستطيع أن يزيد من عند نفسه في اللفظ شيئا ليس هوله في اللغة حقٌّ يجعل ذلك من 


صنيعه مزية يعبرعنه بالفصاحة» (الشابق» 7514؟). 


بهذا المنطق الذي يوجّه تفكيره في تعليق الأقوال البيانية بالبنية النحوية ورنط 
البيان بالمتكلّم العامل. تصريمٌ بأنَّ الكناية والاستعارة والمجازهي نظم مخصوص 
يُراعى فيه الممَام بما هومقام إقناع. وهذا يدل على أنَّ بيانية القول ليست إلا صورةً 
من معنى نفسي يسعى المتكلم إلى تبليغه. فالألفاظ من قبيل «كثيرالرّماد». نؤوم 
الضجج».< طويل النّجاد» ليست إلا انعكاسًا لمعان نفسيّة نسجها المتكلم في الذّهن. 
ونستدلٌ بموقف طريف للمبخوت يرسّمٌ فيه الوجُوه البيانية في النُظم باعتباره نظمًا 
للمعاق وئيس تظظمًا الأنفاظ :ذلك أن الوخوه البياتية لايُسَتَدَل عليه من دلالة الالفائل 
المُكوّنة لها مُستَقلة بعضها عن بعض بِلْ يستدل عليها من تركيبها وترتيبها ونظمهاء 
يقول «المبخوت»: «وليّسٌ المقصود بالتّرتتيب هنا تعليق القِدْر با لرّماد وتعليق ما حصل 
هته بكثير اد لا تتغيرالدلالة المعحميّة لوقلنا: 

» كَتُرَرَمَاد قِدْر. 

ه رَمَادُ قذره كتير 

ه قِذْرهُ رَمَادهُ كتير 


ولكن التّرتتيب المقصود هوما يحدثه المتكلم من تنسيق بين الألفاظ للدّلالة على 
معان نحوية مخصوصة تَسمحٌ بالانتتقال من الدّليل إلى المدلول أو من الملزوم إلى اللازم 
والعكس على أساس ملازمات عرفيّة بين المعاني » (المبخوت» 2007 بء 07). هذا الموقف 
من «المبخوت» يُؤْسَس لنظاميّة الأقوال البيانية, وَيْرِسَحْ المبدأ الذي نسعى إلى البرهنة 
عليه في هذا المقام من البحثء وهو اعتبار الإثبات بالقول البياني إثبانًا شديد الصّلة 
بالمتكلم العامل الذي يَسعى إلى ترسيخ اعتقاده في ذهن المخاطب. وهو سعيٌ يختارفيه 
المتكلّم العامل نوعًا خاصًا من الأقوال بما يُوافقَ مقامات القول من قبيل ما يخدم علّم 


ردك 
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الأدب. فجوهرالتّحول الذي يحدث في الأقوال البيانية يتجاوزمظاهر اللفظ ليمسٌ عُمق 
البنية 2 وما يحدّث ضمنها من تلازم بين المعاني يَنسجُْه المتكلم العامل بالنّظم. كالتلازم 
بين كثرة الرّماد والكرّم في قوله« زيدٌ كثيرٌ الرُماد». 


إِنَّ في رد القول البيانيَ للمتكلّم العامل باعتباره المتحكّم الأوّل في عملية القول, 
وباعتباره المنشئ للأبنية في تفاعلها واسترسالهاء إعلانًا لمبدأ مهم في نظريّة النحوية 
العروكة حقناء #فرسيخ اللفسق قكاسل مستوياق ف الرثيسة التحوينة وريظ البنية بالثلانة 
ربا يكشف عن قدرة الأُظام على التكّهن بالنّظم «فليس النّظم إلا أن تَضَعَ كلامك 
الوضّع الذي يُقتضيه علم النّحو». إذا كانَ ذلك كذلك. فإِنَّنا تطمئن لقؤل «الجرجاني» 
ين ازج ف التبينان تتمشل ث الزياذة ف الثاكيد والجائعةوهئ زيادة شديدة الطزة مهعم 
المتكلم, وما كانَ هذا الحُكم في الإثبات هوتثبيت اعتقاد يّقين في ذهن المخاطظب فإنّه 
يُمكننا القول إِنَّ الإثبات بالقول البياني هو ضربٌ مخصوصٌ من الكلام يَستعمله 
المتكلم العامل في مقام بلاغيّ (أدي) بغية الإقناع. وهو قول لئن بانَ لنا بعيدًا عن البنية 
الإعرابيّة التي تقبغ في مستوى أعلى من التّجريد إلا أنّه شديد الصّلة بها يدور في فلكهاء 
وها يدل غلدى أن اقعق هيه تبين لناد نكرسة مغالطاك اللقظ الحاهل له أنه هادى 
محسوس باللّفظ. فإنّه لايخ عن منطق نظريّة العامل الإعرابي التي يتحكّم في تصوّرها 
المتكلم المنشئ. فنحن بإزاء الإنشاء التّحويٌ بعبارة «الشريف» الذي يتحكّم في كامل 
مستويات البنية وتمظهراتها في المقام. 


)١(‏ هذا التّصوّرلنظ م المعاني صاغةه عبد القاهر "الجرجاني" في نظريّة الُظم في إطار الردٌ على أصحاب 
الفظ (المعتزلة ) ومن بينهم الجاحظ والقاضي عبد الجبار, الذين يؤْسَسون لبلاغة الكلام من منظار 
جزالة الألفاظ وجمّالهاء ف"الجرجاني" النُحويّ -على حدّ قول السيوطي- يُؤْسس الأقوال البيانية 
وفق تظرقة النُظمء ويُرجع الإعجازفيها إلى التّلازم بين المعاني لا إلى الألفاظ نفسهاء يقولٌ في هذا الإطار 
مُؤْسَسا للفصاحة والبلاغة على المعاني والنّظم: «(...) علمت أنَّ الفصاحة والبلاغة وسائرما يجري في 
طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني. وإلى ما يدل عليها بالألفاظ: دون الألفاظ نفسها» (الدّلائل؛ 05؟). 


لك 
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هذا التأسيس النُظميّ للأقوال البيانية نراهُ مهما في تتبّعنا للإثبات بالقول البياني. 
وتكمن أهميته في اعتباره أساسًا نظريًا نتتحرك في إطاره ويوجّه بحثناء فنحن في هذا 
السياق من البحث نطمح إلى البرهنة عن قدرة النظام النُحويّ في تمثل مثل هذه الأقوال, 
وبناء تصوّر نحويٌ لها يجعل الاستدلال على حركيتها استدلالاذا منطق يؤْسّس لعلاقات 
نحوية في علاقتها بهذه المقامات المنخصوصة, ويجعل من البيان جزءًا من النّحو. 


٠-؟-‏ إقحام المخاطب بالقوة وحضور آلية الاستدلال: 

لقداعتنت النظريات النحوية والبلاغيّة في العمليّة التواصليّة بمنتج الخطاب 
(المتكلم) وقدرته على بناء الكلام بما يَتوافق مع مقاصده وأغراضه. ليكون حضور 
المخاظب أقِلَ حضًا لاسيما في مستوى المقامات التمطيّة التي نرى فيه حضور المخاظب 
مُجِرّد حُضورضمئيَ وليس إِلّا عنصرًا مُؤْنَئَا لصياغة المشهد التُواصلي. غير أن للمخاطب 
أهميّة كبيرة خاصة في الأقوال من الطبيعة البيانيّة. وذلك لأنَّهِ يُقحَم بالقوة في هذا النّوع 
من الخطاب باعتباره شريكًا فعليًاء وفي غيابه يبقى الخطاب معلقًا لايكتمل. فالمخاظب 
هوالوجْه الآخرفي القول البياني. وهو المفكك والمُؤول عن طريق آلية الاستدلال التي 
يستعملها في فك شفرة الخطاب باعتبارها آلية عقليّة. 


وتقع على المخاطب مسؤولية فهم المعنى الملازم للمعنى الحرقين ويستعين في كل 
النَان ومنه إلى الكرم, ويتمٌ له ذلك من خلال التّعاقد الثَّقَافِ بين المتكلمين باعتبارهما في 
بيئة عربية واحدة يُفهم في إطارها «كثيرٌالرّماد» بأنَّه كناية عن الكَرّم 7©. فهذا التّعاقد 


)١(‏ التّنصيص على التّعاقد الثقافي بين المتكلّمين ضروريٌ في الوجُوه البيانية, ولاسيما الكناية لأنَّ لفضّا 
من قبيل " كثيرالرماد" قد يُفهم من قبل شخص ما في ثقافة أخرى فهمًا آخرّء وهذا طبعًا عائدٌ إلى 
كؤن " كثيزالرّماد" لا تعني شيئا في تلك الثقافة: فقد تؤول كثرة الرّماد في ثقافة الهند على إحراق 
الموق+ وقد فؤول أيظبنا كناية عن أن هذا الشخص وسِحٌ. وهذه التّأويلات حسب بيئة الأشخاص 
ومعتقداتهم؛ ولهذا فإِنَّ احترام السَياق الثقاف في إيراد الكناية عامل أساسي في الاستدلال. 


واه 
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الثقافيّ هوالذي يَسمح للمخاطب بالشروع في العملية التأويلية: وهذا طبعًا مَشروظ 
بتوفركفاءة تأويليّة لديه حتى يستطيع بلوغ مُقاصد المتكلّم: وهي كفاءةٌ تظهرلنا 
في العمليّة الاستدلاليّة من خلال مايقوم به المخاظب من تفكيك للكلام, وتشريح 
للعلاقات اللزوميّة التي صاغها المتكلم. 


هذا «التعاقه اللغوى »*الذى تتحدث عته غن] كسلجة لغويّة لسائية يعت لحترامها 
والعمل بهافي العملية التواصليّة وهذا طبعًا له تجليات عميقة في النظريّة النحوية 
والبلاغيّة العربيّة وله أيضا حضورٌ في المقاربات الأسانيّة, فالمخاظب يتّخذ منهجًا 
استدلاليا من أجل الوصول إلى مقاصد المتكلم, ويعوّل في هذه العمليّة على ما وفْرهُ له 
المتكلم من أدلة بحكم التّعاون بينهما في صياغة العمليّة التواصليّة وقد نصٌ «غرايس » 
على قيمة «مبدأً التّعاون» 2" في التّحاور, مفاد هذا المبدأ «لتكن مُساهمتك في المحادثة 
موافقة لما يتطلّبه منك - في المرحلة التي تجري فيها- ما ارثّضي من أهداف أوالتي 
اشتركت فيها» (غرايس, 316/1510 )» وهو مبدأ تتفرّعٌ عنه مبادئ أخرى تُسيّرالعملية 
التّواصليّة. تمكن المخاطب من الوصول إلى المعنى الضمنيَ من خلال المعنى الحرفي. 


ولمًا كانَ المعنى ضمنيًا مُستَلزْمًا فإنَّ المخاطب لا يِجِدُ أفضل من الألفاظ يركبها من 
أجل الوصول إلى المعنى, ومن هذا المنطلق فإنَّ المنخاظب موكولُ له مهمّة تفكيك القؤل 
بمااعوة كبك سوى الفاتنا رونب عات هدو ةفاكل المتعيلة فق القنول البياق خيل 
أوتؤمي في ذاتها إلى معان أخرى تلازمها فإِنَّنَا أمام مبدأ التّلازْم بين المعاني أي بين لفُظ 
يُطلق ويُراد به غيرظاهره. فالمخاطب في الأقوال من الطبيعة البيانية يجب أنْ يَنظرإلى 
المعنى من جهة التأويلء وهو نظر يحنّم عليه العودة إلى بدايات تشكله وإنتاجه عند 


)١(‏ نصّ الفيلسوف غرايس (67686) في مقاله الشهير" المنطق والمحادثة (60016/531100 300 وأوه! ) على 
جُملة من المبادئ التي تُسيّرالعملية التواصليّة. ولعلَ أهمهما مبدأ التّعاون الذي تتفرعغٌ عنه قواعد 
من قبيل قاعدة الكمّ والكيف والمُناسبة والطريقة. ولعلّ ذلك راجع إلى أن غرايس كانَ مسكونًا 
بهاجس «كيفٌ يكون مُمكنا أن يقول المتكلم شيئا ويعني به شيئا آخر؟ وكيف مُمكنا أيضاأنْ يسمع 
المخاطب شيئا ويفهم شيئا آخر» ( نحلة 2..ى ؟3). 


6515 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البيانيٌ والتثأسيس لحجاجيّة البيان 


المتكلم. بالنظرفي الظرق التي توخاها في ذلك. وهذا التصورفي الاستدلال سيمكنه من 
فك شفرة الخطاب والوقوف عند مقاصد المتكلم. 

هذا المبدأ يجعلنا نُقرّبتداوليّة القول البياني في مُقابل نحويّته التي ارتبطت في وجْه 
منها بالمتكلم العامل؛ ولهذا يهتمٌ البلاغيّون كثيرًا بالمقام والمعارف المشتركة والسّياق 
التَقَافيّ الذي يجمع المتحاورين. وهذا كلّه يصب في إطارالفهُم والإفهام فلا يُعمّل أنَ 
يُصاغ كلام ولا يراعى فيه خضور المخاطب ومعارفهء يقول «الجرجاني» في هذا الإطار: 
«ليث شعري هل يُتصوّروقوع قضد منك إلى معنى كلمة من دُون أنْ يترك تعليقها 
بمعنى كلمة أخرىء ومعنى القضد إلى معاني الكلم أن تعلم السَامع بها شيئا لا يعلمه. 
ومعلوم أنّك أيها المتكلّم لست تقصد أنْ تُعلم السَامع معاني الكلم المفرد التي تكلّمه بهاء 
فلاتقول خَرََّ زيدٌ. لتعلمه معنى (خَرَيَ) في الّغة ومعنى (زيد) كيف. ومُحال أنْ تكلمة 
باالشاظل ل يرف هو سعائييا كبا تسرف الكل 41 ). 


إن هذ التُسورزق جقناء الطاب مل من الشول البيناق يقهه التكله بالشوة نظرًا لاله 
يحوي طاقة تخيلية تستدعي إعمال الفكر. فالمخاطب حين يُباغته القول البياني يُسارع إلى 
تفكيك العلاقات اللزوميّة التي صَاعْها المتكلم في خطابه. وهي مُسارعة في سبيل بلوغ المقصد. 
ويستعين في بلوغ ذلك على كثيرمن ظُروف السّياق العامٌ والخاص إضافة إلى ما يمتلكهُ من 
كفاءة في تحليل خطاب المتكلم: وهي كفاءة تدورْفي إطاراستراتجيات ”2 خطاب بينهما. 

ويبدأً المخاظب من بنية الخطاب يفكّكها بالتوفّف عند التركيب. ويَعرف بحكم 
السياق العام أن الألفاظ التي اختارها المتكلّم فيها تجوّزواتساع في المعنى. فيركب ظاهر 
اللفظ مطية من أجل الوصُول إلى عمق البنية, ويبدأ بفكٌ العلاقات بين المعاني وصولًا 
)١1(‏ أفردٌ الشهري بحن كاملاً اهتمْ فيه باستراتيجيات الخطاب ضمن مقاربة لغويّة تداوليّة. وقد تمككن 


بالوقوف عند دؤرالكفاءة التّداوليَة ودؤْرالسَياق الثقافيّ والاجتماعىّ عامّة في صياغة الخطاب 
باعتبارها السّبيل في الوصول إلى مقاصد المتكلّم ونجاح العمليّة التواصليّة.(الشهري. 0:5؟). 
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إلى المعنى المقصُود. وسنحاول من خلال هذا الرسم التمثيليَ الوقوف عند هذا التّسلسل 
والتلازم بين المعاني وكيفية استدلال المخاطب. 


زِيدٌ كثيزالزّماد: (معنى صريح) 


1 نسقالنظم 


--ح -- 2589© 


الغرض: التأكيد والمبالغة في القول من أجل التأثيرفي المنخاظب 


في هذا الرسم تظهرٌلنا المُلازمات بين المعاني. ويّظهر لنا كيف يُمكن أنْ نَستدلَ 
من بينة بسيطة عن معان كثيرة» وهنا تظهرقيمة هذه الأقوال التي تقول الكثيريايجاز. 
وما دُمنافي هذا الإطارثريد أنْ نلفت النُظرإك أنَّ اختيارالمتكلم للكناية دون التصريح 
بالحقيقة مباشرة هو اختيارٌواع لمافي الكناية من خَماء يجعلْ المخاظب يدخل في العمفق 
مفتشًا عن الثلازم بين المعناق,ولمافيها أيكنامق قدرة على التافيزلم تكن لتتسقّق لو 
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أنها صيغت صياغة عاديّة مثل أنْ نقول: «زيدٌ كريمٌ » مباشرة. 
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الحاصلٌ من هذاء هو أن الحديث عن الأقوال البيانية 120 عن المتكلم 
والمخاظب على حدّ السواء. فنحن بإزاء إنتاج الخطاب وتأويله؛ ولهذا نرى في طبيعة 
هذه الأقوال أنَّنا أمَام المعنى ومع المعنىء أي أنّنا دائما أمام دلالة مباشرة ثُفهم من 
مُجرّد التركيب ودلالة ألفاظه. ودلالة مُلازمة لهذه الدلالة الأولى. وهي غيرمباشرة. 
ويقع التركيزفي الأقوال البيانية على هذه الدّلالة الثانية التي يَصل إليه المخاظب عن 
طريق آلية الاستدلال. هذا النُسق في التأليف الذي يتوخاه المتكلّم من جهة أولى من 
خلال الملازمة بين المعاني هو عيّنه ما يتبناه المخاطب في الجهة المقابلة من خلال فكٌ 
هذه الملازمات والاستدلال عليهاء وهذا ما يجعل الأقوال ذات الطبيعة البيانية في مرتبة 
من البلاغة» فهي أقوالٌ ليست ذات طبيعة إخبارية مخضة بقدرماهي تكريس لنؤع 


مُعبّن من الخطاب يتجاوز الحديث عن الحقيقة إلى حقول المجاز والإيماء عن شيء. 


غيرأننا نريد الإشارة إلى مسألة مهمة ق .هذا الشياق هن الببحث: تعود بالأساس 
إلى حقيقة مفهوم الاستدلال: وذلك لأنَّ حديثنا عن التُفاعل بين المتكلّم والمخاظب 
داخل الشياق العام الذي يساعد على تحليل الأقوالذات الطبيعة البيانية قد يُوهِم 
البعض بتداولية هذا الظرح. والتركيزعلى قضايا المقام ذون الحرص على تثبيت هذه 
الأقوال في منطقها التّحويٌ بما يُرِسَخ أساس الطرح فيها على التّركيب والإعراب. لهذا 
نشول إن تغامية هده الأقوال تسد الها من الخبررات العقين خالية الاستد لل جثاة تراهنا 
آلية نحوية بامتياز فالعلاقات الاستدلاليّة وفْرها النُظام للمتكلّم من ناحية أولى ذلك 
أن الالال مو :طبيحة التطق اللشوع للتقلاء موحد معنو مخ وال التفلاة نشسه: 
فالمخاظب له من الأسس الاستدلاليّة النحوية ليفك كلام المتكلم غير أنه لا يجب أنْ 
يُفهم أننا ضد الفاعلية المقاميّة وجدواها في بلورة خطاب هذه الأقوال ومنطقها السَياق 
في الأثيروالإقناع, فنحن لا ننكرأنّنا وجدنا في القول البياني ما يُغْري بالبحث. ولاسيما في 
النّصورالحجاجي الذي يؤديه البيان باعتباره نوعًا من السحرء فالبلاغة حجاجٌ في الأصل 
مادمت تطمح إلى الإقناع والوصول إلى قلْب السّامع. 
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>- الإثبات وحجاجية القول البياني": التّثبيت والمبالغة: 

تشد ثبت تديتا مما تقدم ذكرهق شأ الإثبات بالقول البباق أنه شدي الأرتباط 
بالمتكلم النّاظم باعتباره يسعى في مثل هذه الأقوال إلى تثبيت حُكمه واعتماده على 
المجازمكان الحقيقة لغاية الإقناع والتأثير وهذا الفهم يجعلنا نُقَرّبنظاميّة الأقوال 
المجا-ية - إِنْ صحت العبارة- التي نجد لها جذورا في النظام التحويّ. وخاصة ارتباطها 
بالمتكلّم العامل فكأنَّنا أمام «نحوية المزيّة والمجاز» (الجلاصي. 2007 42). 


ولئن أمكّننا معرفة قدرة هذه الأقوال على الإقناع والتثبيت فإِنَنَا نجهل طريق 
الوصول إليها وكيفية إثباتها وترسيخها في ذهُن المخاطب. ذلك أنَّ العملية ليست بهذه 
البساطة بما يسمح بتبيّن التثلازم الخفيّ بين المعاني. وهذا ما يّدفعنا إلى ضرب أمثلة من 
الأقوال البيانية والكشف عن دؤرالمتكلم والمخاطبء وبيان قدرة هذه الأقوال على المبالغة 
والتأثيرولعب دؤرالمحاججة ؛ لذا فإنَّنا طم في هذا العنصرأنْ نبيّن قدرة هذه الأقوال على 
الإقناع والوقوف عند الآليات المعتّمدة في ذلك؛ فأين تكمن حجاجية هذه الأقوال؟ 


>-1- الإثبات بالقول الكنائي: 


تعتبرالكناية وجهًا من وجُوه البيانء ويُقصد بها: «أنْ تتكلّم بالشيء وتريدٌ غيره, 
وكنى عن الأمر بغيره يُكنّ كناية يعني إذا تكلم بغيره مما يُستدل عليه» (لسان العرب, 
مادة كني, 15 174). وقد عرّفها «الجرجاني» بقوله: «هي أنْ يُريد المتكلم إثبات معنى 
)١(‏ اخترنا عنونة هذا العنصر" بحجاجيّة القول البياني " إيمانًا منّا بقدرة مثل هذه الأقوال على ممارسة 

(صولة0١20:201):‏ (الشبعانء ,20٠١‏ 370). في ربطهم البلاغة بالحجاج:ء ونحن في هذا الشياق من 

البحث ننخرظ في هذه الرؤية:» ونثمّن هذا التّصور إلا أننا نريدٌ أن نَؤمّد أنَّ هذه الأقوال اكتسبت 


حجاجيتها من داخل اللّغة ونظامها وإِنّ كان للأعراف والمقامات دور في ذلك, تفسيرذ لك أن النسق 
الحجاجي يبنيه المتكلم بدرجة أولى بما هو متكلم ناظم. 
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من المعاني فلا يذكرهُ باللفظ الموضوع له في اللّغة, ولكنْ يَحِيء إلى معنى هوتاليه وردفه في 
الوجُود فيومئ إليه ويجعلهُ دليلًا عليه » (الدّلائل» 17). وعرّفها القزويني بكونها: «لفظ 
أطلق واريةيه لازم معناه مع وان إرادة اللعق الأصلي #[الإيظناح: 12؟). 

مايُفهم من هذه التّعريفات للكناية هي كؤنها إطلاقٌ الفظ بغير الموضوع له في 
اللغة بل بمعناه المُلازم له (المعنى المجازي). ولدينا في البلاغة العربيّة كثيرمن الألفاظ 
الدّالة على الكناية: ونذكر منها مثلّا لتقريب الصورة: 

ل كثيرٌالرّماد: كناية عن الكرم . 

» نَؤُومُ الضُجى: كناية عن الثّرف. 


طويل التجاد: كناية عن الظول. 


يلجأ المتكلم لاستعمال مثل هذه الأقوال التي تأت فيالعادة تحت تركيب خبريٌ 
إثباق لغاية الإقناع والمحاججة, ذلك أنَّ الكناية تختزن في داخلها قدرة على إثبات المعنى 
وتمكينه في نفس المخاطب. ويُعبّر«الجرجاني» عن هذه الخاصية بقوله: «وليسّ معنى 
ذلك أنَكَ لما كَنيت عن المعنى زدْت في ذاته. بل المعنى أنَّك زذْت في إثباته. فجعلته أبلغَ 
وآكد وأشدّ» (الدّلائل١77).‏ لكن كيف يتم هذا؟ 


لقد التزمنا في بداية التقديم للبحث في الإثبات بالقول البياني بقانون صَاعَْهُ 
«المبخوت» وهو منطق التراكب بين العملين أي بين الضمني الأساسي في القول والصَريح 
الأولي الموسوم لغويًا. وهذا القانون يحمل في داخله آلية تفسيريّة بسيطة,. وهي أنَّ المُرور 
إلى الضمنيّ الأساسيّ يمرّعبر الصّريح الموسوم لغويًّاء وهي فكرة عبّرعنها «الجرجاني» في 
حديثه عن «المعتّى » و«معن المعنى ». فالمعن هو الصَريح الموسوم لغويًاء ومعنّ المعنّى 
هوالضمني الأساسيّ» وهوغرصٌ المتكلم. 


6١ 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


زيدٌ كثيرٌالرماد : معنى صَريح موسوم لغويًا 


بع الاستدلال (المخاطب) 


و 


زيدٌ كريمٌ: معنى ضمني (غرط المتكلّم) 


قانذق بحدت هو أن المتكلم استعاضٌ عن القول البسيظ النباش الذي تسم به 
اللّغة في مستواها العاديّ: «زيدٌ كريمٌ ». بإثبات دليل الكرم: وهو« كثرةٌ الرّماد» «فكأنّه 
قال أثبت كثرةً الرّماد عند زيد دليلًا على إثبات كرمه »(المبخوت: 2007 بء 44)» ويأتي 
فيالصورة المقابلة المنخاظب ذلك المفكّك لهذا القول مُستَعينًا بآلية الاستدلال. حيث 
يفهِم من القول الصّريح الموسوم لغويًا أنَّ المتكلم قَصَد بكثرة الرماد أنّه كريمٌ: وهذا 
التأويل من قبل المخاطب تمّ عن طريق ما وفره له المتكلم من لوازم في الّفظ (الثلازم 
بين كثرة الرّماد والكرم وهوتلازمٌ في العُرف) تمكن من خلاله من فهُم مقاصده خلافًا 
لمايتوفربينهما من مَعارف مُشتركة: وهذا له صدى ف التّصورات اللسانيّة الحديثة, 
ولاسيما عند «غرايس» الذي ينص على وجُود مبادئ بين المتكلّمين من قبيل «مبدأ 
التّعاون» الذي يتفرّع إلى قواعد من مثل «قاعدة الكيف» و«قاعدة الكمّ». وهي قواعد 
تحمّق نجاح العملية التّواصليّة. فبين المتكلّمين قانون أطلق عليه «الاستلزام الحواري» 
27 والاستلزام هوالانتقال من القوة الحرفيّة إلى القوة المُستلزمة مقاميًا. وهذا عينه ما 
أشارإليه «الجرجاني» في الاستدلال عن المعنى بالمعنى. ومن بعده «السكاكي» في تأكيده 
المُلازمات بين المعاني. 
)١(‏ هذا المصطلح غرايسي النّشأة نسبة لغرايسء وهو قانونُ يُعنَ بالأبعاد التّداولِيّة الحافّة بالخطاب» 

ويُعتبرآلية من آليات إنتاج الخطاب حيث يُمكن من خلّق فضاء تواصليّ بين المتكلّمين من أجل 


نجاح العمليّة التواصليّة. 


ذلك 
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وإِنْ حاولنا تفكيك © هذا القول البياني القائم على الكناية حسب آلية «المعنى 
ومعن المعنى ». ومُحاولة رضد العلاقة بين التركيب بما هو مُستوى نحويٌ إعرابي وغرض 
المتكلّم الذي نرصده ف المقام, فإِنّنا أمام معنيين: 


المعنى أوّل: نحويّ ذو ممُستويين 0 مستوى إعراي تمثل 


توى لفظلي ه ؛. : هو إثبات صفة الكرم بإثبات دليلها وهو كثرة الرماد 


المعنى الثّاني: فهو قص د المتكلم وغرضه من إثبات هذه الصفة, وهي الكرمٌ من 
خلال إثبات الشاهد على وجُودهاء وهو كثرة الرّماد وجعْل المخاطظب يستدلَ من خلالها 
معن مُسِتَلرْمًاء وهو الكرم: ومن هنا فالقصدُ إذن الزيادة في التأكيد والمبالغة. وذلك «أنَّ 
إثبات الصفة بإثبات دليلهاء وإيجابّها بما هو شاهدٌ في وجودهاء آكد وأبلغٌ في الدَّعْوى 
من أنْ تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجًا عُمُْلّ وذلك لأنّك لاتدّعي شاهد الصّمة ودليلها 
الاو لأس ركاه وسروف واضيية ا اناك تبره تكليق باتغي لجز والقلنط» 
(الدلائل 72). 


الذي يريد «الجرجاني» لفت نظرنا إليه بهذا الكلام» هو أن المتكلّم عند استعماله 
الكناية فهو لا يقصد أنَّ «نؤوم الضُح » تدلّ على أنَّ المرأة مخدومة ومُترفة, ولا يقصدٌ 
إذا قلنا «رأيثٌ أسدًا» أنّنا رأينا رجلا لايتميرٌعن الأسد في الشجاعة: فهذا قد أصبح 
مق تخصيل الحاصدل بيخ التخاطبين»ولكتق يقصد الزيادة فى #طريقة إثباثة لها وتقرييره 
إباماومى إيادة من اللكلم التاكلم الى بسع من غلول تعمل أقوال مق قبل 
الأقوال البيانية إلى الأثيرفي السَامعء «تفسيرٌهذا: أنْ لِيْس المعنى إذا قلنا: «إِنَّ الكناية 
أبلغ من التصريح» أنّك لما كَنَيْتَ عن المعنى زدت في ذاته. بل المعنى أنك زذت في إثباته 
فجعلته أبلغ وآكد وأشدّ» (السَابق» .)9١‏ 


.)7814 5٠00١ استندنافي تفكيك هذا القول إلى (ميلاد.‎ )١( 


رداك 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


يحيلنا هذا الفهم إلى نقطة مهمّة في تصوّر «الجرجاني ». وهي أنَّ المزيّة الواقعة في 
الأقوال البيانية والمُتمثّلة في المعاني الثُواني شديدة الارتباط بال معاني الأولء ولكنّه ارتباط 
ليس بالوقوف عند دلالات الألفاظ المُستعارة مُجِرّدة من معانيها النحوية, وإِنّما عن 
طريق النظرفي معاني النحو وارتباطها بالمتكلم العامل الذي يَسعى إلى تثبيت قوله في 
ذهُن مُخاطبه. ومنه التأثيروالإقناع. 


ولمّا كانت غاية عملنا إبرازخصوصيّة الإثبات بالقول البياني بمَا فيه من قُدرة 
على تثبيت اعتقاد المتكلّم والتأثير في مخاطبه فإنّه حري بنا أن نكشف عن هذه القدرة 
في الكناية التي تعود في الأساس إلى المتكلّم النّاظم. فالمتكلّم حين يختارتركيبًا منظومًا 
(النُظم) يحتوي كناية أواستعارة أوتشبيهاء فهو يقصدْ شيئا ماء واختارعن وعي وجهًا 
دون آخر. وهذا في اعتقادنا دليلٌ على ارتباط القول البياني بدلالة الألفاظ الوضعيّة 
المؤئسة على النّحوء وهو تصوّريعكسٌ قيام الأقوال البيانية على أساس النّحو 
وارتباطها بالتّركيب بما هو نظم للمعاني. وعلى هذا الأساس جاءت عناية «الجرجاني» 
و«السكاكي» في ربطهما علّم البيان بعلم النُحو. وهو تصوَرٌيُعارض أصحاب اللفظ 
الذين أعطوا قيمة للألفاظ في مقابل المعاني مما جعلهم يرون المزية في البيان كامنة في 
الألفاظ أساسنا: 


إِنَّ قيام القول البياني على تثبيت الاعتقاد بدرجة أولى من خلال قُدرتِه على الإقناع 
والمحاججة يكشفْ عن بُعده الاستعمالّ النّداويَ داخل المقامات المخصوصة,؛ وهو 
انكشاف يعكسٌ فكرتنا الأساسيّة في ارتباط العمل اللّغويٌ بالعمل القولىّ فالإثبات 
بالقول البياني الاستعمالي التّداوي شديد الصّلة بمضمونه النُظامي (الاعتقاد). وهوما 
يؤْمّد تواصل رانئحة الإثبات الوضعيّة النحوية في مستوى المنجز حت وإِنْ أوهمنا المنجز 
أحيانا أنه فارق بنيته الأولى. 
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>-- الإثبات بالقول الاستعاري: 


حظيت الاستعارة باعتبارها وجمًا بيانيًا بلاغيًّا بمكانة في الفكرالبلاغيّ العربي ونخض 
بالذكر«الجرجاني» و«السكاكي ». وتُعرّف الاستعارة بكؤنها «اذعاء معنى الحقيقة في 
الشَّيء للمبالغة في النّشبيه مع طرح ذكر المُشبه من البيتين كقولك: لقِيتٌ أسدًا وأنت 
تعني به الرجل الشجاع » (التّعريفات. 20). وتدخُل الاستعارة تحت باب المجاز باعتبار 
أن المتكلّم فيها يَعدل عن المعنى الأساسيّ الموضُوع له في اللّغة إلى مَعنى آخرء أي أنّه ينقل 
المعنى فيها من مَعناه الأصلي إلى معنى فرعيّ, غي رأنّه نقلٌ غير لازم » يقول «الجرجاني» في 
هذا السياق:«اغلم أنَّ الاستعارة في الجملة أنْ يكون للفُْظ أصل في الوضع اللّغويّ سروت 
تدلُ الشواهد على أنه اخُنُصٌ به حين وُضع. ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعرفي غير 
ذلك الأصل. وينقله إليه نقلّا غير لازج فيكون هناك كالعّارية» (أسرار البلاغة. "١‏ ). 


وتّعتبرا لاستعارة في فكر هؤلاء وخاصة «الجرجاني» قالبا تركيبيًا ترجع فيها المزيّة 
للنسق النُحويٌ الذي يدخل تحت باب النّظم. وقد كان «الجرجاني » مسكونا بهذا الهاجس 
الذي يُرجع كلّ مظاهرالإعجازللتحو وأحكامه وقدرة الناظم على الترتيب والنّظم. 
ويعرّف «الجرجاني» الاستعارة بكؤنها تشبيها حذِف أحد طرفيه. يقول: «فالاستعارة أن 
ريد تشبيه الشيء بالشيء. فَنَّدَعَ أنْ تفصح بالتشبيه وتظهره. وتجيء إلى اشم المُشبه 
به فتعيرَة المشبّه وجْرِيَهُ عليه . تريد أنْ تقول: «رأيتُ رجلا هوكالأسد في شجاعته وقوة 
بَلشه سواءً» فتدع ذلك وتقول «رأيت أسدًا »».(الدّلائل» 71). حيث يُرجِع المزيّة في 
هذا القول الاستعاري من قبيل «رأيتٌ أسدًا» في قدرته على التأكيد والمبالغة. ذلك أنَّك 
لاثريد من ذلك أنْ تساوي الرّجِلَ بالأسد «بل أنْ أفدتٌ تأكيدًا وتشديدًا وقوة فى إثبائتك 
له هذه المساواة. وفي تقريرك لهاء فليس تأثيرا لاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته. بل 
في إيجابه والحكم به» (السابق:١17).‏ وللوقوف عند حقيقة هذه القدرة التثبيتية للقول 
الاستعاري تتبّعنا مَقول قؤل «الجرجاني» في إبرازه الاختلاف الحاصل بين الجملتين: 


ه رأيت أسدًا. 


» رأيتٌ رَجُلَا كالأسد. 


نلك 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 
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يقول «الجرجاني»: «وأمًا الاستعارةٌ فسبتٌ ماترى لها من المزيّة والفخامة,. أنَّكَ 
اذا تنوك نر بيك اس او عارك قو تاتلفت نينا أرا كزرقياقة لمن فرطل هاف ةمل 
جعاتها عانق هاالندق يدك الها ثروت والخسون اموه لأسن الدع تيت السوليل يقظة 
بوجُوده. وذلك أنَّه إذا كانَ أسدًاء فواجب أنْ تكون له تلك الشجاعة العظيمة: وكالمستحيل 
أوالممتنع أن يَعْرى عنها. وإذا صرّحت بالتّشبيه فقلت: «رأيتُ رجلا كالأسد». كنت قد 
أثبتها إثبات الشيء يترجّحٌ بين أنْ يكون وبين ألايكون, ولم يكن من حديث الوجُوب في 
شيء» (الشابق» 172). 


لعل الظريف في هذا الشاهد الذي ساقه «الجرجاني» في إبراز الاختلاف بين 
الجُملتين أنّه ينقلنا مباشرة إلى تمثّل الفضاء الذّهنيَ لصياغة مثل هذه الأقوال قبل 
وشمها بالٌفظ. تفسير ذلك أنَّ بوت واستقرار معنى الشجاعة في ذهُن المتكلّم جعله 
يصوغ كلامه على هيئة الثّابت الحاصل الذي لا يتغيّر«رأيتُ أسدًا». وهذا ما يبعدُ 
الكلام عن التّرجيح الذي لايتوافق مع مقاصد المتكلم وأغراضه في ذلك المقام الذي 
يسعى فيه إلى تثبيت اعتقاد في ذهن مُخاطبه. هذا الطرح من شأنه أنْ يُرسَحْ الاستعارة 
في المعنى النُفسيّ الذي اهتم به «الجرجاني» كثيرًاء ويُبعدها عن ملق زتشيزف اللفظ 
ويُؤْسَس للبعد العرفانيَ داخل الاستعارة, ذلك أنَّنا نجد في منطق «الجرجاني» وتصوّره 
للاستعارة صدق ف اللقارية العرفاتبة المديقة قي ؤلام يشزون بِأنّْ «اتسقنا التصورق فق 
جزْءِ كبيرمنه ذو طبيعة استعارية » (لايكوف وجونسن. .)2١01557‏ وفي هذا الرأي إيحاء 
بوجُود تمثّل ذهنّ للاستعارة نبنيه في الدُهن قبل استعمالنا لها. 


من هذا التظلقفإن قدرة الاستعارة تكمن ق تقريب المعورة فى مقابل التشبيه 
فلن شرب اللشيية لكتابهة بين الرضل والأسه فق السياعة فانهريقنى ق سستوى 
أقلَّ من الاستعارة ذلك أنه مل التشيديه ف مقايل الشيه هكس الاستهارة اق 


)١(‏ الإبرازفي السّاهد من عندنا نلفثٌ به النُظرإلى قيمة القول الاستعاريّ على دلالة الوجُوب والوقوع, 
ولما لهذه المعاني من قدرة على الإيحاء بمعني الثبوت والاستقرارفي الاعتقاد. 


الاك 
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يتماهى فيها الاثنان حتى يُصبح «كالمستحيل أوالممتنع أنْ يعرى عنها» على حدّ قول 
«الجرجاني». وفضلًا عن ذلك تُعدَّ الاستعارة آلية حجاجيّة: فهي أبلغ من التّشبيه 
وأكثرفٌدرة على الوقوع في قلب السشامع: وممارسة نؤع من السلطة عليه, ذلك أثنا 
في قولنا «رأيتٌ رجلا كالأسد» نُصرّح بالمُشبه والمشبّه به. وهوتصريحٌ يخْل بالمبالغة 
باعتباره يجعل «المُشبه» في مرتبة متباينة مع «المُشبه به». وهوإعلانٌ بنؤع من 
المتسابهة لا أكش ق هين تون الاستهارة #«رأيث أسذا» وأنت تقصد رجاو شماعًا 
أشد مبالغة» فهي تنقل الرجل من حال مُشابهة الأسد في الشجاعة إلى اتحادهما في هذه 
الصقة هادا حث الالشهاغ وهو اناه يعكسى اختبارالتكلم لالاستعارة دون التشبية 
لمافيه من مبالغة وتأثيرفي المخاطب. فالاستعارة «نوع من التخييل قصد المبالغة» 
(البرهان.» 20 198). 


هذا الفهم من شأنه أنْ يُرِسَح القول الاستعاريّ في النُظم ”' بما هوتركيبٌ مخصوصض 
تطلبه مقام معيّنء وهو فهم يُرِسَحْ البيان في النحوويّرجع المزيّة للمتكلم العامل الذي 
يَسعى في مثل هذه الأقوال إلى التَثُبيت والمبالغة والتأكيد. فالقول الاستعاريٌ شديد 
الصّلة ببنائه النحويّ. فهو من صُنع الناظم الذي جعلت له النظريّة النحوية العربيّة 
موضعًا قارّاء وهو موضع فعل المتكلّم (المحلّ الإعرابي). ولهذا نرى «ميلاد» يُقحم هذه 
الوجوه البيانية في هذا المحل الإنشاني. وهو محل العامل الإعرابي. وفي هذا اعتبار مهم 
بكون المجاز والكناية معاني نفسيّة قبل وسمها باللفظ. وقد ورد في الدّلائل - وفي كثيرمن 
السشياقات- تأكيد دؤرالنّظم في العمليّة الاستعاريّة: فانظر مثلًا إلى تحليل «الجرجاني » 
لهذا البيت الشعريّ (البسيط): 


«اللَيْل دَاجٍ كَنَمَا جِلْبَابَهِ ولبَيْنْ مَحْجُور على غْرَابهِ» 


)١(‏ ترسيحٌ القول الاستعاريّ في النُظم وارتكازالنُظم على معاني النُحوأساسًا يجعلْ من الاستعارة نسقًا 
ذهنيًا عرفانيّاء هذا الاعتباريعكس عرفانية النّظام النحويٌّ. ويرسّح قدرته على تكهنه باحتمالات 
المقام بمافي ذلك ضُروب البيان والأدب. 


نك 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


يقول ق تفسيزالاستعارة ق هذا البيت: «النس كل ما قر هن المافحة لأن بعل 
للّيل جلبابًاء وحَجَر على الغراب. ولكن في أنْ وضَّعٌ الكلام الذي ترىء فجعل «الليل» 
مبتدأ وجعل «داج» خبرًا له وفعلا لما بعده وهو «الكَنّفان» وأضاف الجلباب إلى ضمير 
«الليل»: ولأن جعل كذلك «البين» مبتدأ, وأجرى محجورا خبرًا عنه. وأن أخرج اللفظ 
على «مفعول». يبيّن ذلك أنَّكَ لوقلّت: «وغراب البين محجورعليه. أو: قد حُجر على 
غراب البين» لم تَحجِدٌ له هذه الملاحة. وكذلك لوقلت:«قد دجا كنفا جلباب الليل» لم 
يكن شيئًا»(الدّلائل ؟١٠).‏ 


وفي هذا التّفصيل تأكيدٌ لكون الاستعارة لا تكتسبُ قيمةً وبهاءً إلا من خلال ربطها 
بدستورالنظم الذي يهتمَ بالعلاقات النُظمية في الجملة, فالنُظم عند «الجرجاني» هو 
الأساس فى الكلام سواء أكان كلامًا عادبا أوكلامًا من صنف البيان: غيرأنَ التأكيد على 
القيمة النّظمية للاستعارة وربطها بالمتكلم العامل ودورها وقدرتها على التّثُبيت والمبالغة 
لا يجب أنْ تحجب عنا قضاياها التّداولية: وقدرة الأعراف والمقام على تمثّل هذه الأقوال. 
ففي الاستعارة جانب تداوليّ مهم لابد من الوقوف عنده ذلك لأنَّ المخاظب عند ولوجه 
مجال التأويل يستنجد بعناصر المقام في الفهم, فهو في استعارة من قبيل» رأيتُ أسدًا » 
سيلت إلى تفكيك عناصر القول مرتكرًا على بنيته أولًاء وما يخجيط بها من ملابسات 
مقاميّة كانيناءييداة نك أن الشاطتي سيغرف أن اللاكلم لارقضة أ امي يامو ]لما 
يقصدٌُ رجلا شجاعًا نظرًا لغياب الأسد الحقيقيّ في لحظة التكلم (مقام القول) ما 
يفسّر- ويضرّب من الثّلازم بين الأسد والشجاعة- مُبتغى متكلمه. وهوتلازمٌ سَجّله 
العُْرْف “في تلك الثقافة واستبطنته الذاكرة الجماعيّة. 


)١(‏ تعدٌالمعارف المشتركة بين المتكلّمين خطوة بالغة الأهمية في تفسيرالقول البياني عموماء والقول 
الاستعاريٌ خصوصًاء وهذا البعدُ أشارت إليه كثيرمن التّصورات اللّسانيّة الحديثة. وخاصة 
التّداولية منها باعتبارها تهتمْ بسياقات القول بما يضمن نجاح العملية التواصليّة «وقولنا هذا 
يساوي القول بأنَ إنتاج الوجُوه وتأويلها يفترض سياقا اقتضائيا (هوسياق المعتقدات المشتركة 
بين المتخاطبين ) أوعالم الخطاب» (دوكروء وشافر 20٠١‏ 199). 
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وقد أُوْلَت المقاربة التّداولِيَة العناية بهذه الأعراف والمعارف المشتركة. ف« سورل » 
يُؤّكَد أنَّ معنى الجُملة ومعن الملفوظ الاستعاريٌ هو نتاج لتفكيرمشترك بين المتكلّم 
والمخاطب .(123 ,1982 ,563:16) بهذا الاعتبارمئّلت الاستعارة نسقا حجاجيًا يركبه المتكلم 
من أجل التأثيرفي مخاطبه وإقناعه(تثبيت المعنى وتأكيده). ويتمَّ ذلك لمافي القول 
الاستعاريٌ من وفع على تحويل الأشياء وخلّق الفضاءات. فنحن بإزاء «الاستعارات 
التي نحيابها» التي بها نخلقٌ واقعًا جديدًاء وبها نُغيّرإدراك المُتَقَبّل ونلجئه إلى الاقتناع. 
فالاستعارة تمارين توعا مق العتف: وهوعتف اللغة شكلاة ومضهوناء ولهذا ترف 
البوعمراني يقول إن الاستعارة آداة من أدوات الميمنة والسيظرة وقد شسبه قوة الاستعارة 
بالرصاصة التي تقتل وتجرح (البوعمراني. 171:2016). وهو في ذلك يُلفت النّظرإلى البعد 
الحجاجي لهذا الوجُه البياني الذي غدا سلاحا لغويًا يبت اعتقاد المتكلم, ويُغيّرواقع 
الأشياء في الكون. فهي أسلوبٌ بياني له قدرة على المبالغة والتأثير. 


>-- المجاز العقلئ وحجاجية التثبيت: 
نقد تركّز اهتمامنا فيما سيق ذكره من وَجُوهِ البيان على الكناية والاستعارة لهذا فإنّنا 
ارتأينا أنْ نأخذ مثالا نجسد صُورالإثبات بالمجازوطريق الإثبات فيه. وكيفيته في تأدية 
الدورالإثبات الحجاجي في القول. وقد وقع اختيارنا على المجازالعقليّ لما فيه من قدرة 
على قلّب الأدواروإثبات الفعل لغيرفاعله. وهي ممارسة واعية تطمح إلى التأثيروالإقناع. 


ولمًا كانَ المجازعمومًا هو «الكلمةً المستعملة في غيرما هي موضوعة له بالتّحقيق, 
استعمالًا في الغيربالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع » (المفتاح. 59"). فإِنَ المجازالعقليَ يدخل تحت هذا النّصوّر, ولكنّه يمس العلاقة 
الإستادية القاكمة فق العقل حتساونا الخلم واللغنوق ولهدا عورف «الجرساق» اسار 
العقليّ بقوله: «ولا يتلخّص لك الفصل بين الباطل وبين المجازحتى تعرف حدّ المجاز 
وحدة أن كل جملة أخرجت الحكم المُمَاد بها عن موضوعه في العقل لضرّب من التأول 
فهي مجان ومثاله مامضى من قولهم: «فعل الربيع »» (أسرارالبلاغة, 886): وتفهم 
من مقول قول «الجرجاني». أنَّ المجازه وإثباتٌ الفعل لغيْرفاعله مثل ما أثبتٌ الفعل 


655 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


للربيع .وهو تَجِوْرٌ «لأنَّ إثبات الفعل لغيْرالقادرلايصحٌ في قضايا العقولء !إلا أن ذلك 
على سبيل التأؤل: وعلى العف الجاري بين الناس أن يجعلوا الشىء إذا كان سببا أو 
كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنّه فاعل» (الشابق). 


وقد جاءً حديث «الجرجاني» عن المجازالعقليّ في إطارحديثه عن المجازعمومًا 
وتميزه عن الحقيقة, فاعتبرالمجازنوعًا من العدول عن المعنى الحقيقيّ. وقد أسس 
قوله في المجازالعقليّ على الإثبات والنْفي باعتبارهما مدار الفائدة. وهذا طبعًا في 
جوهر عملناء فالمجاز العقليّ يقَعٌ في الإسناد أساسّاء أي ما يكون فيه المعنى قائما على 
مُسند ومُسند إليه بعد اكتمال الفائدة. وعلى هذا الأساس نستطيع أنْ نفصّل أنواع 
المجازحسب علاقة الإثبات أوالنّفي, يقول «الجرجاني» متحدنًًا عن المجاز في الإثبات 
«فاعنّم أنّه إذا وقعَ في الإثبات فهو متلمََى من العقل. وإذا عرص في المُثبت فهو متلمَى 
من اللّغة»(الشابق 8/ا8). 


نفهمُ من كلام «الجرجاني» أنّه يقصد أنَّ المجازالعقليَّ هوذاكَ المجازالذي يمسش 
العلاقة الإسناديّة التي تُدرك بالعقلء وهذا سرّتسميته المجازالعقليّ فالمجازهنا يتجاوز 
العا رسال ذه الاسطادم و1 لأسيو اللميها ز ماني لاتباكدوا للقي باعتا رسج مدان 
الفائدة تأكيدٌ مق لتأسيس المجاز على النُظم: تفسيرٌ ذلك أن المجازلا يُمكن أنْ يكون 
في المفرد ولا بد من تركيب اشم مع اشم أوفغل مع اشمء ذلك أنّه «يَستحيلٌ وضفُف 
الكلم المفردة بالصَدق والكذب. وأنْ يُمْري ذلك في معانيها مفرّقة غيرمُوْلّفَةٌ فيقال: رجل 
تطلى الاتقتراو د كل الرصبه 3 وكذااك تعر أن كوة هاهها ف باإنماة افيد 
وأقت تتهو تجو العقل إ لاق العملة المقيدة»(الشايق:88):وكأنساب«الجرجاق» يرد على 
أصحاب اللفظ الذين يعتبرون المجازيحدث في اللفظء ويؤْكٌد في المقابل ضرورة تواجد 
البعد العقليّ في هذا التّصوّر وهو بعدٌ يتجاوزمجازية الكلام في الإفراد ليلحقها بالّظم 
باعتباره نظمًا للمعائي يفعل العقل. 


تفرك 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البيانيٌ والتثأسيس لحجاجيّة البيان 


لماكانالأمركذلك. فإنَ العغمق البياني الحادث في المجازعائد إلى أنّه ينقلُ الفعل 
لغيُرفاعله الحقيقيّ رغم إجراء الألفاظ على حقيقتها نحو«نبتٌ الرييغ » وأنت تقصدُ 
نبت العشب. فأنسب فغل النبت للربيع مجارًاء وتبعًا لذلك. فالمجازوقعَ على العلاقة 
الإسكادية الى ظريهنا التكلم لتأسيس إثباته وهنا فَإِنَ البشث فيه بحث فى بعكم 
المتكلّم واعتقاده. فهو من قامَ بهذا الادعاء بأنْ أسند الفعل لغيرفاعله. ونحنٌ إِذْ نشرّح 
هذا القول فإنّا نريد الإشارة إلى أنَّنا نحاسبٌ اعتقاد المتكلّم وحُكمه لا اللّغة في حدّذاتها. 
وبناءَ على ذلك. فإِنَّ القيمة الحجاجيّة لهذا النوع من الخطاب تكمن في مخاطبته لعقل 
المخاظب وإقحامه في دائرة الاستدلال والتعمّلء ومنها كان المجازُذا سلطة تأثيريّة عالية 
تبعل منه أداة المتكلم في تثبيت الحجّة, وتتجاوز مُجِرّد الحليّ والجمال اللفظيّ الذي 
أومّم البعض. 

لتوضيح ذلك نقف عند تفصيل «الجرجاني » لقؤل الشاعر (الطويل): 


«شَيَب أيامْ الفِرَاقٍ مَفارق ‏ وأنْشَرْنَ نفسي فوق حَيْتْ تكون» 


حل «الجرجاني» هذا البيت تحليلًا استطعنًا من خلاله تبيّن حقيقة المجازالعقليّ: 
حيث اعتبرإسناد الفغل «شَّيِّبَ» لأيام الفراق هو إسنادٌ على سبيل المجاز؛ لأن أيام الفراق 
غيرقادرة على هذا الفعل حقيقةً وإِنّما اللكُ هوالقادر. وهو الفاعل الحقيقيّ, ولا يجوز 
إسناد الفعل في مثل هذا السّياق إلى غيره. وهذا لعمري موقفُ يحملْ خلفيّة عقدية. يقول 
«الجرجاني »: «لأنَّ من حقٌّ هذا الإثبات أعني إثبات الشيب فعلًا ألايكون إِلّا مع أسماء الله 
تعالى فليْس يصحٌ وجُود الشيّب فعلًا لغيرالقديم سبحانه ».(أسرارالبلائغة:21/1). 


ويَربظ «الجرجاني» حقيقة المجازالعقليٌ بالنُظم أساسّاء فالمجازمادام قد حصل في 
الإسناد فإّنه سيم عبرقانون النُظم يقول: «واعلم أنَّ من سبب الأطف في ذلك أنَّه ليس 
كل شيء يصلّح لأنْ يُتَعاطى فيه هذا المجازالحكمىّ بسهولة بلْ تجِدُك في كثيرمن الأمْر 
وأنت تحتاج إلى أنْ تُهبئ الشيء وتصلحه لذلك بشيء تتوخاه في النّظم»(الدّلائل: 2958). 
وفي هذا إشارة واضحة من «الجرجاني» إلى رد كل مباحث البيان وتأسيسها على النّظم,. 


فرك 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


وهوبذلك يُصنّف البيان ضمن النُظم ويجعله صورة من صُورهِ. وقد حاول «بن رجب » 
الاستدلال على علاقة المجازالعقليّ بالنظم عند «الجرجاني» في إطار بحثه عن علاقة 
المجازالعقليَ بالتّخييل والنُظم عامّة, بقوله: «لقد بات من الواضح أنَّ المجازالعقليَ 
نما هو واقع في النُظم فكلاهمافي الإثبات غير أن النظم أوسعٌ من المجازالعقليّ ؛لأنَّه 
لايتوقف على إيجاب الإثبات أو الإسناد بلْ هو أمور أخرى أيضا مثل التّقديم والتأخير 
والتنكيروا لتعريف. وغيرذلك من ظواهر البلاغة في علم المعاني» (بن رجب. /790199). 


يمكن أن نفهم من كلام بن رجب أنَّ علم المعاني وعلم البيان هما صُورة من صور 
اللو القاكه على مساق التحو وق بهنةًا علو قدا فينم بعتب علدوه البلافنة قطساة 
لتجسيد النُظم.ء وليس كما قد يتراءى للبعض أنَّ ضنوف البيان مقابلة للنُظم. فالتجوّز 
الذي يحدثه المتكلم في المجازالعقليٌّ ينبني على تمثل مُوحَّد لنظم مخصوص تطلبه 
مقام مخصوص. وهذا الفهم منْ شأنه أنْ يُرسَحْ البيان في اللّحوء ويعدّه عملية تواصليّة 
واعية من متكلم عامل يطمحٌ إلى تأسيس خطاب نافذ إلى مُخاطَبه من أجل التثبيت 
والمبالغة والمحاججة. 


يكتسب المجازالعقليّ الدّورالحجاجي من خلال قلّب الأدواروإثبات الكلام إلى غير 
فاعله. فالمجازٌ العقليّ له سلطة تأثيرية عالية على المخاطب الذي تُوجّه إليه مسؤولية 
الرَنْط بين ما قيل وما يُقصد.ء فهو سيدخل في دائرة تفكيك المجاز. فلوافترضنا خطابا 
سياسيًا لأحد السياسيين مثلًا في سياق ثوريّ يقولٌ فيه متحدنًا عن حزبه مُتوجهًَا 
بكلامه إلى عامة الناس: « نحن من طورنا التعليم وحمّقنا الرخاء للموطنين وبنينا 
المنشآت وشيّدنا الطرقات». فإِنَنا سنجد في هذا الكلام الكثي رلشرح قدرة المجازالعقليّ 
على الثاكيرواللباتقنة فشكل هن الأفعال (طؤو ةق وبق نه ) أسقدت إل خبرفاطلها 
الحقيقيّ. وهوإسنادٌ على سبيل المجان وفي هذه الخطاب لعبة قلّب الأدوان فهذه 
الأفعال التي عادة ما تكون ذات مسؤولية جماعيّة الكل يُشارك فيهاء والكلّ قد يُساهم 
قبوااهق موقعة: أستوق فم لازال غير أفباحيهابوكولنة هن طابحها البكماهة 
الحقيقيّ إلى طابعها المجازي الذاتي لترتّسم أفعالًا مُعبّرة عن السياسي وجماعته. وكأنَّ 
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حزيه وحده من فعل ذلك. وهذه لعمري خظة حجاجية بغية التأثيرفي المنخاظب من 
أجل غرض ومقصد مُعبن استدعته لحظة الخطاب بماهى لحظة سياسية ثوريّة 
استوجبت مثل هذا الخطاب. 


من هذا المنطلق. فالمجازالعقليّ له قدرة بلاغيّة فائقة في التٌثبيت وتأكيد الكلام؛ 
لأنّهيُمارس سلطة تأثيريّة. وهي سلطة نفذت إلى أساس الكلام؛ وهو الإسناد. يقول 
«الجرجاني»: «وهذا اضرب من المجاز على حِدّته كنرّمن كنوزالبلاغة. ومادّة الشّاعر 
المُفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان. والاتساع في ظُرّق البيان. وأنْ يَحِيء بالكلام 
مطبوعًا مصنوعًاء وأنْ يضّعه بعيد المرام قريبًا من الأفهام» (الدّلائل. 290). ووفق هذا 
الاعتبار فليس المجازْزْخرفا في الّفظء وإِنّما هوعبارة عن نسق من المتكلّم يصوغه في 
أفق الذهنء يقول الجلاصي: «فالمجازليس ضربًا من البديع ومن فتنة القولء إِنَّه بناء 
أنساق تصوريّة . وَإِنّ المتكلم يجري تسقا من الصورات؛ وهويبق استعاراثة وتشابيهه » 
(الجلاصي. ابلك كلا 


الحاصل من هذا التوقف عند وجُوه البيان من كناية واستعارة ومجاز عقليّ. هو 
إبرازدورها في عملية التأثيرلما في هذه الوجُوه من بيان وسخرفي النُظم يشدّ القارئ 
ويُمارس عليه نوعًا من السلطة, وذلك بدخوله في نسق تأويليّ يفتش من خلاله على 
خفاء المعنى وبعده. وهذا يدل على الطّابع الحجاجي لمثل هذه الأقوال. فالمتكلم وهو 
يؤلّف خطابه يعتمد نوعا من الاستراتيجيات الخطابية يختارفيه الخطاب البياني دون 
غيره لما فيه من قوة جمالية في النصويروشدّ المخاظب. وهي قوة متأتيّة لما في وجوه 
البيان (الاستعارة, الكناية, المجازالعقليّ) من طاقة تخيلية تنقل المنخاظب من فضاء 
المتقبّل الجامد- إِنْ صحت العبارة- إلى المتقبل المُفكّك للخطاب المؤْوَّل له. وهي على 
هذا الأساس تقحمّه بالقوة في هذا السق وتطلبٌ منه مالم يكن يتوقّعه. 


وقد أشارالشبعان إلى قدرة الوجُوه البيانية في تأدية الدّورالحجاجي . وقد لفت 


النُظرإلى تقاطع الحاصل بين البلاغة والحجاج بقوله: «وقد ذهب من اعتنى بحجاجية 


نان 
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البلاغة إلى النّساؤل عن حقيقة العلاقة بين الأبعاد الحجاجية والأساليب البلاغيّة 
وتوضًل إلى حاصل مفاده أنَّ فيالحجاج بلاغة وفي البلاغة حجاجا وهذا أمرٌقضى بتوظيف 
الأساليب البلاغيّة توظيفا يقوي في الخطاب الجانب الإقناعي حتى يثبت ويترشخ » 
(الشبعان: :50٠١‏ 38)» فالبيان كما قال النويري «أصبمّ وثيق الصّلة بكفاية المتكلم 
الحجاجية وقدرته على أنْ يصل الغاية في الإفصاح بحجته حتى تكون الدّلالة ليس في 
أقصى ما يمكن أن تدركه من الوضوح فحسب وإنَّما أيضا في أعلى درجات التأثيرالعقليَ 
والعاطفيّ بما يحمّق غاية المتكلم في تكييف السّامع وتعديل اعتقاده على نحو يستجيب 


إلى مراميه» (النويري: 500١‏ 1714). 


غيرأنَ الكناية وماتتَسمُ به من مُلازمات بين المعاني. والاستعارة وما تحمله 
من ادّعاءء والمجاز العقليّ ومافيه من إثبات الفعل إلى غيرفاعله:. كلّها ضربٌ من 
ضُروب التخييل القائم على الكذب أساسًا الذي يتعارض مع مفهوم الصَدق في 
الإثبات» فنحن في هذا المقام وكأنَّنا في تعارض صارخ بين ما نلتزْمُ به من صذق في الكلام 
وبين ما تطلبه مقامات التبليغ الأدبي من كذب أحيانًا ؛ ولهذا سنحاول الكشف عن هذا 


التعارض وفك التباسه. 


0. الإثبات بالقول البياني بين التزام المتكلّم بالشدق 

وقتطلبات الكذب الأدبئ: 

يطرح الإثبات بالأقوال البيانية -على أهميته- قضية نراها مهمّة في بحثنا هذاء 
تتعلّق أساسًا بصذة المتكلّم والتزامه به مبدأً في الخطاب في مقابل الضرورة الأدبيّة التي 
تتطلب أكثرمن حصر الكلام في جانبه المنطقيّ الصرف. ويعودُ أضل الإشكال في هذه 
القضية إلى التَصوّرالعام حول مفهوم المطابقة في الخبرعموماء ذلك أنَّ الصراع دا رحول 
سؤال مفاده: هل تتحدد المطابقة في الخبرإلى الواقع أم إلى اعتقاد المتكلّم؟ ولئن اختار 
البعض في تحديد الخبروضدقه وكذبه مُطابقة ذلك إلى الواقع مُتمسكا بالصورة المثاليّة 


تيرك 
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الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البيانيٌ والتثأسيس لحجاجيّة البيان 


للخطاب بعيد عن التلاعب والتجوز الأدبي: فإِنْ شقا آخراختار مُطابقة الخبرلاعتقاد 


المتكلم, وأنْ «مرجّع الخبريّة واحتمال الصَدق والكذب إلى حُكم المُخبرالذي يحكمه في 
خبره بمفهوم لمفهوم» (السكاكي. .)١17‏ 


هنةا التعدؤرتتعلهم اشرق الإنبالبصورة خاصة قن القى بظلاله على قضية 
الأقوال البيانية باعتبارها أقوالًا نراها من صُنع المتكلم النّاظم حسب ما استقرٌفي 
اعتقاده. وليست مُرتبطة بواقع الأشياء في الخارج: ذلك أنَّ المتكلّم لا يُوْمس كلامه في 
الجا على الحقيظة بقدرها ااتنسه فى درو شق تكو أذبية السقد عاها مقام فون 
مخصوص. وفي تقديرنا فإِنّ السؤال يُصبح مشروعًا حول التّجاذب الحاصل بين صِدْق 
الإثبات من جهة والتزام المتكلّم فيه بصدق القضية المعبّرعنها وبين الضرورة الأدبيّة 
التي يستدعيها المقام, التي من مُقتضياتها أنْ يصاغ القول على أساس الكذب البلاغيّ. 
وعليه فهل من تعارض بين التزام المتكلم في الإثبات بصذق ما يقول وما يمكن أنْ يُقال 
تخييلًا أواستعارة أومجارًا؟ وَإِنْ فكّكنا التّعارض وقلنا إن اللغة تسمحٌ بأنْ يستعمل 
المتكلّم تركيبًا إثباتيًا دالا على قضية تخيلية " في الأساس. فهل يعني ذلك أنَّ من يُمكن 
أن نحاكمه هواعتقاد المتكلّم وتصوره وليس اللّغة؟ وهل أنَّ الّغة في هذا المقام(البيان) 


عون للأديب وجناية على غيره؟ أم هي لكلاهما سواء؟ 


للوجابة عن هذه التّساؤلات لايد أنْ تُؤُسس لها ف البداية. فالإثباتٌ عمل لغوي 
قائمُ على الصَّدق أساسّاء ويُعتبرالبحث فيه -باعتباره حكمًا- بحنَّاف مدى مطابقة هذا 
الحكم للواقع واعتقاد المتكلّمء ولما في ارتباط الحُكم بالصَدق والكذب أساسا. غيرأنَ 
السمة الخبريّة للإثبات القائمة على نقل الوقائع للمخاظب تحت مبد! الصدق لانراها 


)١(‏ نشيرفي هذا الإطارإلى أنَّ التركيب الخبري الإثبات هوالمرشمّ الأبرزفي احتضان الأقوال ذات الطّابع 
التخيدئ:فهذه الأقوال تتكية عل الإثبات شكلة:وهذا ها أشازإليه سورل حيث يرىق: :أن 
العدث:والتقيكل نشاطان لغويان يتخذان غالبا شكل الإخباردون أن يكونًا مع ذلك إخبارًا أوإثبانًا 


خالصين» (روبول وموشلارن لايك لو 
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بهذه المثالية التي تجعل منه مجرّد عمل لغويٌ ناقلٍ للحقائق. حيث يمثّل الإثبات مجالًا 
واسعًا للتصرّف والتّلاعب اللغويّ مثل ما رأينا مع خروج الخبرعلى خلاف مُقتضى 
الظاهر لغايات مقاميّة» أوما سنراه في هذا العنص رمن اتساع مجال الإثبات إذ يكون 
فضاءً للتعبير الأدي القائم على نوع من الكذب مادام في الكذب نوع من السحرء ولهذا 
يقال «أعذبٌ الشعرأكذبه». 


هذه الحقيقة الأدبيّة للقول الإثباتي تزع زع فرضيّة مُطابقة الكلام في الإثبات 
للواقع مطابقة تامّة: وتحوّل وجهة النُظرفي الاعتقاد. فنحن نرى أن المطابقة في الكلام 
الإثبات تعود إلى حُكم المتكلّم واعتقاده. وليس إلى الواقع , يقول «الجرجاني »: «وذلك أنَّ 
الإثبات إنْ كان من شرطه أن يُقِيّد مرتين, كقولك «إثبات شيء لشيء». ولزم من ذلك 
ألا بحصل إِلّا بالجملة التي هي تأليفٌ بين حَديث ومُحدَّث عنه. ومُسند ومُسند إليه. 
عَلمت أنَّ مأخذهُ العقل وأنّه القاضي فيه دون اللّغة؛ لأن اللّغة لمْ تأت لتحكُم بحكُم أو 
لثُنْبت وتنفيء وتنمُض وتبرم, وما يعترضٌُ على هذه الدعوى من تَضديق أوتكذيب, 
واعتراف أوإنكار. وتصحيح أو فساد. فهو اعتراض على المتكلم: وليس اللغة من ذلك 
بسبيل»(أسرار البلاغة, *7377). فالمتكلّم باعتقاده هو الذي يرسم واقعًا لغويًا جديدًَاء 
ونحن إذا نحاكم القول فنحن في الأصل نحاكم المتكلم واعتقاداته؛ ولهذا نرى أصحاب 
نظريّة الأعمال اللغويّة يختبرون الأقوال ذات الطبيعة الإثباتيّة تحت ثنائية الإخفاق 
والثّوفيق بدل الصَّدق والكذب. وهي ثنائية تقابلها ثنائية التصديق والتكذيب في 
النْظريّة البلاغيّة العرييّة. 


مها عط سملها لقتوي]ن لاما كينها زوالعنابة وسائو طيروية ليان حو إلبات 
من تمّل المتكلّم وتصورهء ذلك أنَّ صياغة المتكلّم لتركيب بياني هي صناعة يتطلّبها 
مقام قول مخصوص. وهو مقام الأدب أساسًا لما في هذا المقام من شروط خاصة تجعل 
الأقوال تنبني وفق مقتضياته. فالشعر مثلًا يحتاج من المتكلم أنْ يتجاوزمثالية الصَدق 
في القول إلى نوع من الكذب والمبالغة التي تُضفي على الخطاب نوعًا من التُخييل الذي 


إفارك 
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الفصل الثالث: الإثبا بالقول البيانيٌ والتأسيس لحجاجيّة البيان 


يتناسب مع مقام القولء فالمناسبة تقتضى صياغة الخطاب بهذه الكيفية الأدبية وال 
عد خطابا ركيكا لايستجيب لشروطه الموضوعيّة. 


وقد كان هذا المنطق حاضرًا في وعي البلاغيّين العرب فانظر مثلًا لصاحب أسرار 
البلاغة في حديثه عن المقامات التي يجرى فيها الكلام بمعانٍ حقيقية وأخرى تخيلية, 
وهذا لعمري فيه لفت نظرإلى مطابقة الكلام لمُقَتَضى ظاهر الحالء وهو اختّزالٌ لمقولة 
لكل مقام مقالء ف«الجرجاني» ومن خلال حديثه عن التخييل في مقابل المعاني القائمة 
على الحقيقة يوضّح أنَّ لهذا مقامًا خاصًا عادة ما يكون مقام مدح أووصف يُنجَرْ بكلام 
فيه من الخيال الكثير يقول في حديثه عن أعذب الشعر أكذبه: «ومن قال أكذبة 
ذهب إلى أن الصَنعة إِنّماتمدّ باعَهاء وتنشرُ شعاعهاء وينّسع ميدانهاء وتتفرّع أفنانها. 
حيث يعتمد الاتساع والتّخييلء ويدّعي الحقيقة فيما أضله التقريب والتّمثيل. وحيث 
يقصد التلظف والتأويل. ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المح والذم 
والوضف والنعت والفخر والمباهاة وسائرالمقاصد والأغراض» (الشابق 76؟2). 


إن المتمعن في هذا الشاهد يقفُ على حقيقة أنَّ المدحَ والذمَّ والوضفً والنعتٌ 
والفخرّهي مقامات في الأصل سيق لها الكلام على هذه الهيئة ويهذه الصيغة. أي أن 
المتكلّم في التجائه إلى هذا النُوع من الخطاب هو متكلّم بليغ يحترم مقتضى الحال وَإِنْ 
كانَ هذا على حساب مقولة الصَّدق التي تؤطر وتؤْسس لعمل الإثبات. فالكذبٌ الذي 
ركبه الشاعر مثلا «لايُبِين بالحجج المنطقيّة والقوانين العقليّة » (السَابق: ١ا2)»‏ بقدر 
مايفهم بمناسبة ذلك لمقام القول» وهذا ما أطلق عليه «سورل» «الإثبات الإيهامي » 
حيث «تظهر ملفوظات التّخييل السرديّة بمظهر إثبات دون أنْ تستجيب لشروط 
الصَدق والالتزام والقدرة على إقامة الدليل على ما تقول التي هي من شروط الإثبات 
الجدّيّ» (دوكرى وشافان .)73١11 250:٠١‏ 


اعتمادًا على ما سبق لايصح في الإثبات بالقول البياني القول إنَّ المتكلّم كاذب في 
نقل الحقيقة باعتباروجُود ضرْب من التّعاقد القائم على الصَدق بينه وبين مخاطبه 


/ااهة 
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ولكن نقول إِنَّه يدعي ويُصوّرويركب التّخييل في إثباته لضرورة يتطلّبها المقام. فالمتكلّم 
المُثبت يكسر حقيقة الاعتقاد القائمة على الصَّدق في الأصل والتزامه تجاه مخاطبه 
ويؤسَس الكلام على الكذب لعلّم منه وفطنة أنَّ الكذب أحقٌّ في هذا المقام:؛ وهذه 
الأحقيّة في الاختيارتغيّرالحكم عن الإثبات من الصّدق والكذب إلى الإخفاق والنجاح. 
وهذا ما أشارإليه «سورل». فهذه الثنائية (إخفاق. نجاح) تجعلنا أكثرحرية في التّعبين 
وتجعل المتكلم يخرج من الصورة المنطقيّة نحوآفاق أكبرفي التّعبير ونشيرفي هذا السَياق 
إلى أنَ التخييل والكذب في القول البياني ليس مُتعمّدا ومقصودًا مثل ما رأينا مع خروج 
الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر الذي يتعمّد فيه المتكلّم إلى قلْب الأدوار في الخطاب, 
فالخطاب التّخيلي هو خطاب اقتضته اللحظة البلاغيّة «فالمتكلم في القول التّخييلي 
يدّعي الإخباردون أن يسعى إلى حمل مخاطبه على الاعتقاد بأنّه إزاء إخبارخالص». 


(روبولء وموشلار”710725.00). 


تبعّالماوقع تحليله. يمكن القول إنَّه لاتعارض بين قيام الإثبات على صدق 
المتكلم والتزامه تجاه مخاطبه وبين الضرورة الشعريّة التي تتطلب الكذب والتّخييل 
والمجاز وهذا الاتساع في التّعبيرعائد لمافي النُظام اللغويّ من قدرة على استبطان كامل 
ضُروب القول حتى الذي يدق ويخفى ويبعد عن الحقيقة؛ ولهذا فإنَّنَا دائما ما نؤكّد 
كؤن الإثبات وباعتباره أكثر الأعمال اللغويّة سلميّة وبساطة لقربه من البنية الأولى 
(الإسناد)» تتيجة شغور صدرالكلام, يكون بنيهً مهيأة لقبول سائرالمعاني والأعمال 
التي لابنية تضبطها في اللغة. ويكون أيضا مُوجّه لكافة المعاني من قبيل المجازوضروب 
البيانء وهذا في اعتقادنا ما جعل «الجرجاني » يعتب رأصل الفائدة على الإثبات والنّفي. 


6/1 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفصل الثّالث: الإثباتٌ بالقول البيانيٌ والتثأسيس لحجاجيّة البيان 


خاتمة الفصل الثالث 


والحاصل من تتبّعنا للإثبات بالقول البياني أنَّ: 


الاستعارة والكناية والتّمثيل وجُوه بيانية ذات منطق إعراني تعود بالأساس إلى 
المتكلّم العامل الذي ينظمها وفُقَ مقاصده وأغراضه بما يلائم المقام. 
الإثبات بالقول البياني نظْمْ مخصوص في مقام مخصوص يهدف من 
خلاله المتكل م إلى غرض مُعيّنء وهو التأكيد والمبالغة لمافي هذه الأقوال من 
قدرة تأثيرية. 
الاستعارة والكتايّة والمحاؤوشروية سن لنتقشيات التظم : قالايصخ أن تفيد هذه 
الوجُوه البيانية إِنْ لم تدخل في نسقٍ يُتونى فيه معاني النحوفيما بين الكلم. 
الغرض من هذه الأقوال ليس بما تحتويه من زخرف في اللفظ. وإِنّما في قدرتها 
على التثبيتء وهذا ما يجعلها تدخل في تصوّرالمتكلم واعتقاده الذي يسعى إلى 
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الإثبات بالقول البياني نسق حجابياً يستند إليه المتكلم في سياق عادة ما يكون 
أدبيا. ويهذا نفهم اعتبارالبلاغة حجاجًا في مجملها. 
الإثبات تركيب إعرابي من متكلم عامل أفرغ فيه تصوّره واعتقاده واختارله من 
النأفظ مايناسب مُستحضرا مقام القول وكل ذلك بغية التأثيروالإقناع. 
الإثبات بالقول البياني معنى بلاغيّ مُوغل في المقام والسياق غير أنّه في الحقيقة 
انعكاش لمعنى نحويٌّ موغل في التّجريد والضبّط. وهذا يدلّ على قدرة النُظام على 
احتواء الإنجازمهما أوهمنا الإنجازأنه بعيد عن البنية والنظام. 
الإثبات بالقول البياني يصوّرلنا قدرة النُظام النُحويّ على تمئّل كلّ صُروب النّظم 
واحتوائه بما فيها النُظم بالأقوال البيانية» وهذا مايثبت «نحوية البيان» عامّة. 


لبذردك 
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ه الإثبات بالقول البياني يُثبت المبدأ الذي نسعى إلى البرهنة عليه من كؤن البلاغة 
ذات منطق نحويء وكؤن المقام شديد الصّلة بالنُظام., وأنَّ علّم البيان الذي صنّفه 
«السكاكي» ضمن أبواب البلاغة يقوم في الأساس على منطق نحويٌ. 

الآلية التفسيرية «معنى المعنى» التي اعتمدها «الجرجاني» وجدنا صداها في 
الملازماتبيزالمعانيالتّىاعتمدها«السكاكي ».وه ذافيهإع لازلترابطالمشروعين. 

ه الإثبات في هذا النوع من الكلام لا يتعارض مع ما فيه من التزام بصدق القضية 
نظرًا لكونه إثبانًا في مقام مخصوص (مقام الأدب)., ولعلّ هذا هو سرّاعتبار 
«السكاكي» أنَّ المفتاح كتاب في خدمة علم الأدب إيحاء منه أنَّ علم الحو 
والبلاغة والاستدلال في خدمة علم الأدب ولا تعارض بين العلوم. 

َ الإثبات بالقول البياني هوانعكاس لرؤية في القول تقتضي وجُود المتكلم في مقام 
الباحث عن الحجة والبيان لمافي البيان من قدرة على الإقناع. 


بنية الإثبات والأعمال المقصودة بالقول 


الإثبات والمعاني الإثبات والمعاني المتحققة 
الإنقانية نحن مفتش ]ات لاك 


مااي لل بك 


9 


التعجب ) |المدح والذم) | الاستقلال الأمر النهي الدّعاء 


صيغ العقود وأشباهها 
ومايكون بمنزلتها 
من الكلام الذي نحيابه 
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أردنا من هذا الباب البحث في الإثبات بين ثبات البنية وتعدّد المعنى» وحاولنا 
الكشف عن المعاني البلاغيّة التي يخرج إليها الإثبات وأهم ضوابط العدول فيها. وقد 
صدّرنا الباب بمدخل نفسّر فيها اختلاف المستويات التي نحلل فيها الإثبات ومعانيه 
المقصودة بالقول نظرًا لما في خرويج الإثبات بلاغيًا من تشعّب وانفلات: وقد وجدنا 
ضالتنا في الاعتقاد وتخصّصه وانحداره نتيجة التقاء الدّلالة اللغوية المعجميّة بالأحوال 
والمقامات كلّمااتجهنا نحودرجات مُوغلة في البلاغة, ونبرّرذلك باعتبارالاعتقاد هو 
المسيّرالأساسيّ لبنية الإثبات وهوالمتحكم في المعنى. 


وَفْق هذ | اكد خل ضشبظتا المعاق البلذعية للؤقبات قحك ثلؤثة قصول. شتا ق الفصل 
الأول في الإثبات وما يتحمّق فيه من معان إنشائية: وتوزّع هذا الفصل إلى الإثبات وما 
يتحمّق فيه من معاني الإيقاع باللفظ وفيه درسنا صيغ العقود وأشباهها ومايقع 
بمنزلتها من الكلام الذي نحيا به. التي تبيّن لنا فيها أنّها صيغ تُنجز ببنية إثباتيّة إِلَا أنّها 
تنجزمعناه باللفظ وفي حال القول. وقد كان في ضابط المقام والأعراف والمؤوسسات دور 
مهم في توجيه دلالة القول. حيث تخصًص الاعتقاد الإثباتي المسيّرلعمل الإثبات قصدًا 
آنيا بحكم السياق والمقام» وقد رأينا في العهود الحالة نفسها تقريبا. 


وفيإطارالبحث عن المعاني الإنشائية المتحفّقة من بنية الإثبات رصدنا معنى 
الانفعال الذي يمثّل معنى إنشائيًا مقابلًا للاعتقاد. وفيه تتبّعنا الإثبات وما يتحمّق فيه 
من معن التّعجب وما يكون بمنزلته من مدح وذمٌ واستقلال واستكثار, ورأينا أنّها صيغ 
ذات بناء خبري إثباق إِلّاأنّها لا تخبرعن واقع سبق ف الذهن والاعتقاد وإنّما هي انفعال 
وتعبيرعن شيء وليد اللحظة. وقد وجدنا في ضوابط هذا العدول ضمن هذا الصنف 
من الأعمال طرافة في علاقة محل فعل المتكلم بالمضمون الإحالي. فهذه الصيغ المنجزة 
بالحروف والأفعال تخالط فيها موضع فعل المتكلم وتكتسب من هذه المخالطة قوة 
الإنشاء لتنشئ بصيغها معناها. فهي أبنية مسكوكة وضعهًا الواضع بهذه الهيئة, وتلزم 


دون تصرف معانيها. 
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الحاصل في هذه الصيغ أنّها إنشاء انفعال تُنجز بصيغ إثباتية إلا أنَّ معانيها إنشائية 
إيقاعية ذلك أنَّها ترتبط بوجود حروف تُوقع بهاء وهذا في اعتقادنا الشيء الذي جعل 
البعض يعتبرها إنشاء جزؤها خبر, ولعلٌ الأساسي فيها أنْها متأصلة في بنيتها الإعرابيّة 
وإن كانت قريبة في الاستدلال عليها من المقامء إلا أنّنا نراه مقامًا مُنكهّنًا به في البنية 
النحوية:» وهذا ما جعل الواضع يستبق هذه الحالات التي يستدعيها المقام ويجعل لها 
أبنية مسكوكة في النُظام التحويٌّ. وفي مرحلة ثالثة من هذا الفصل رصدنا روج الإثبات 
للدّلالة على معاني الطلبء الذي تمحورأساسًا في صيغتي الأمروالتهي من جهة والدّعاء 
من جهة ثانية. ومنذ البداية اعتبرنا هذه المعاني نتاج علاقة استرسال بين الإثبات 
والمعاني الأصول (الأمروالنّهي ).وهو استرسال يُفْسّرالكثيروخاصة خُروج معن الدّعاء 


الذي لم يضغ له الواضع صيغة في العربيّة وإنّما هو وليد حركية بين الأعمال. 


هذه الحركية بين الإثبات والكساق الأصول تقش رق إظا زر الاسترسال المشول فى 
الأساس المجرّد الذي من خلاله تتولد المعاني والأغراض. هذا الاسترسال يفسر حركة 
الاعتقاد الإثباتي وتقاطعه وتخصّصه إرادة. وهذا في اعتقادنا ما جعلنا لا نسلم بقسمة خبر 


وإنشاء ونؤكد ترسيخ مقولة التعايش بين الأعمال اللغويّة. 


إِنَّ دلالة بنية الإثبات على المعاني الإنشائيّة يعود في نظرنا إلى أسبقية الإثبات 
الاعتبارية. فالتّسليم في المتون النحوية والبلاغيّة بأصليّة الإثبات جعلت سلطته 
البنيوية الإعرابيّة تتواصل في كامل ضروب القولء ونجده متحكمًا في كامل ضروب 
الإنشاء الظلبي وغيرالظلبي. وهو ما يرد الأقوال الإنشائية إلى تكوينها البنيوي الخبري 
أساسًا. ولعل في تجرّد الصدرمن العوامل ما يؤكّد هذا الاعتبار ويجعل من بنية الإثبات 


بنية فقيرة غيرمثقّلة بعوامل وهو ما يفسّر حقيقة الاتكاء عليها في إنشاء المعاني. 


بحثنا في الفصل الثاني من هذا الباب عن المعاني المتحقّقة نتيجة خرق واضح 
لمقتضيات التُخاطب التي تتأسس في الحقيقة على مراعاة مقتضى الظاهر, الذي يعد 
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مبدأ أساسيا في البلاغة. والظَريف في هذا المبحث أن المتكلم يَهتك حرمة الخطاب. 
ويقلب الأدوار نتيجة واقع لغويّ جديد تتحدّد معالمه في المقام. فيقوم أساسًا على 
صياغة بنية لفظية موسومة بخلاف ما يعتقد المتكلم وما ينتظره المخاطب. 


إن خروح الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر هو تلاعب مقصود من المتكلم يبدأ 
فيه من الاعتقاد المؤسس لعمل الإثبات القائم أساسًا على صدق المحتوى المنقول في 
مقابل مخاطب ينتظر خبرّاء فالمتكلم المُخبرفي الإثبات يكسر حُدود هذه العملية ويقلب 
الأدوارفينرٌل مخاطبه منزلة غيرالتي فيها من أجل تحقيق معان بلاغية اقتضاها مقام 
القول. وقد رصدنا هذه المعاني ووقفنا عند بعض الأغراض من مثل التجهيل والتّحقير 
والتنبيه والتذكير... إلخ. وهي أغراصٌ بلاغية بالأساس. وقد اعتبرالبلاغيّون هذا 
الملبحث ثريا جدًا نتيجة ارتباطه بمقامات حقيقية تأنى الضبط خارح فلسفة المقام. 
أما الفصل الثّالث من هذا الباب فقد عالجنا فيه نوا خاصًا من المعاني التي تنجز 
ببنية إثباتية. وهو الإثبات بالقول البياني. ويعتبرهذا الصنف من الكلام صنفا يُحدّد 
بضوابط خاصة لما في البيان من تصرّف في اللفظ واختبارخاص في مقام معين. وهو 
مقام أدبي أساسا. فالإثبات بالقول البياني يعد حالة مُوغلة في البلاغة لما فيه من سحر 
ومبالغة في القول. 


وقد بدأنا هذا الفصل بإطار نظريٌّ عام تمثّل في علم البيان حدّدنا من خلاله حقيقة 
البيانء وفي البداية حاولنا تأصيل نظرنا للقول البياني بردّه للنظم وتأكيد دؤر التركيب 
والنسق والتَّعليق الذي يرجع المزية للمتكلم العامل متجاوزين بذلك اعتبارالبيان في 
النفظ. هذا الظرح ساعدنا كثيرًا فيالكشف عن حقيقة الإثبات بالقول البياني فاخترنا 
ثلاثة نماذج من علم البيان نشتغل عليهاء فبحثنا في الإثبات بالقول الكنائي والاستعاري 
والإثبات بالمجاز العقلي. وقد توصلنا إلى نتاتٌ مهمّة وهي أن الإثبات بالقول البياني ترجع 
فيه المزية إلى حقيقة النُظم التي يقف وراءها المتكلم العاملء وهذا ما يرسّخها في المنطق 
الإعرابي. ويثبت في جانب آخرأنَ بنية الإثبات بنية تقبل في الوقت نفسه دلالة الإثبات 
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مع وجود وجّْه بياني (استعارة: كناية )» وهذا يدل على وحدة العمل اللّغويٌ المتأتية من 
وحدة النظام في مقابل تعدّد العمل القولي المتأتق من فوضى الإنجاز. 


ومن المفيد أن نشيرفي النّهاية أنْ سفر الإثبات من الدّلالة الوضعيّة النحوية نحو 
الوجُوه والمُروق هو سفرٌ يمر فيه هذا العمل اللغويّ بمحطات لغوية, يبدأ فيها بمفارقة 
دلالته الأولى البسيطة نحودلالات أخرى. وهي مفارقة تحمل معها ملامح الدّلالة الأولى 
في كامل المستويات. وهو تصوَّريِجِذَرثبات البنية وتعدّد المعنى . فنحن مع الإثبات ندور 
في فلك الإخبارعامة الذي أفادته بنية الإثبات في أبسط مستوياتها والمرتكزة على مبدأ 
الاعتقاد المؤسس لهاء الذي يتخصّص كلما اتجهنا نح والأقاويل المنجزة في المقام, وفي ظلٌ 
هذه الحركة تتونّد المعاني. وبناءً على ذلك. فليس لدارس الأعمال اللغويّة إلاالتّسليم 


بحقيقة هذا التعايش بينها. 
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سعينا من خلال هذا البحث إلى دراسة الخصائص النحوية والبلاغية لعمل 
الإثبات بالوقوف عند دلالته الوضعيّة وما تحتمل من وجُوه وفروقء وقد اتخذنا من 
مقاربة النْظريّة النحوية العربيّة وما توصّلت إليه الدّراسات اللّسانيّة الحديثة من نتاٌ 
طريقًا لبلوغ مقصدنا إيمانا منا بحقيقة التّواصل والأخذ بمبدأ التثاقف منهجًا في العمل. 


ولمّا كانت دراستنا للإثبات تنخرط في إطار مشروع عام في الجامعة التتونسية 
خَط أسسه «الشريف» وواصل العمل فيه مجموعة من الأساتذة. وهو مشروع ينظر 
للأعمال اللغويّة نظرة نحوية: ويحاول في كامل أطوار بنائه أنْ يبيب عن إشكاليات نظريّة 
عميقة تتمحورفي صورتها العامة حول حقيقة العلاقة بين الجهازالنظريٌ والإنجاز 
الكلاميّ ومحاولة الكشف عن حقيقة الاسترسال بين ما هو نظامي قارواستعمالي 
متحول ومتغيّر فإنَّنَا لم نجد بدا - ونحن نسلّم بهذه الاستمرارية في البحث- أنْ نتخذ 
منها اختيارا نظريًا نؤسس به دراستنا للإثبات وما يَطرحه من إشكاليات نظريّة 
وإجرائيّة. خاصة أنَّ هذه البحوث كانت مُستجيبة لآليات العمل الحديثة التي تتخذ من 


الدّراسة اللّسانيّة الحديثة سبيلا في إعادة قراءة جوانب من النظريّة اللغويّة العربيّة. 


هذه الخطاطة النّظريّة العامة مثّلت مُنطلق بحثنا واتخذنا منها سبيلًا في فهُم 
عمل الإثبات. وكانت البداية مع تحديد الخصائص النحوية النّظاميّة لعمل الإثبات 
التي أسسنا لها في الباب الأول من خلال دراسة الدّلالة الوضعيّة. حيث تبين لنا فيها 
أنهادلالة تقبع في مستوى أعلى من التّجريد المنّسم بالثَّراء الدّلاليٍ المُحتمل في مقابل 
ما يتحقّق منها عند التّعجيم المُتسم بالفقر الدَّلالَ الحاصل لقربه من حيثيات المقام 
المُعين تاريخيا. 

استنادًا إلى هذا المقاس الدّلالي الذي تتجاذبه مقولات التجريد القوية والثّرية في 
احتمالاتها الدّلاليّة» ومقولات التّعجيم الفقيرة دلاليًا بحكم التّعيين التاريخي. تموقعت 
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دراستنا للإثبات» وهو تموقع دقيق عبّرعنه البعض بصعوبة التّحديد. وتمّلت 
صعوبته في اتجاه البعض نحواعتبارا لتّعجيم صورة من صُورالإنجاز(الشريف). في حين 
اعتبرطيف آخر التّعجيم مستوى واقعًا «بَيْنَ بَيْن». وهذا على رأي «المبخوت» الذي 
تصورالمستوى التصريفيّ المُعيّن معجميًا مستوى لم يتصل بعد بالمقام الطبيعي. وهو 
المستوى الذي حثل فيه الوجُوه والفروق: واتخذناه نحن أيضا في دراسة الدّلالة الوضعيّة 


للإثبات وما تحتمل من وجوه وفروق. 


وفق هذ! البناء النظرك الهاء شتت خطشاتلباب الأول الدع العدد كما شاد 
نحوالبحث في الخصائص النحوية لعمل الإثبات, التي اقتضت إطارًا نظريًا نتحرّك في 
إطاره ويمثّل لها أساسًا صلبًا في الكشف عن كنهها. هذا ما جعلنا نرى في نظريّة العمل 
الإعرابيّ خيرمجال لتفسيرتكؤن الدّلالة الوضعيّة وكيفية اشتغالهاء لما في نظريّة العمل 
من مقولات أساسيّة تقوم عليها جميع أشكال العمل باللّغة من مثل مقولة الإسناد 
والمتكلم العامل والفائدة. 


بمقتضى هذا التصور بدأت رحلتنا مع تمثل أفق التّجريد للدّلالة الوضعيّة لعمل 
الإثبات تحت البنية الإعرابيّة (ع* مع ) باعتبارها بنية تختزل الدّلالة في المستوى المجرّد. 
وقد درسنا في إطارها مقولة الإسناد بكونها البنية النحوية الأولى للمعن النُحويٌ الأول 
وفيه - نعني الإسناد- تبيّن لنا أنه علاقة نحوية مُجِرّدة بها ينعقد المعنى النُحويٌ الأول 
في المستوى المجرّد والسَابق لكامل ضروب التّعجيم باللفظء وهو اعتبارقادنا إلى فهُم 
تكوّن الدلالة في الأساس المجرّد السَابق لمظاهر اللفظ وما يمكن أنْ يحدثه من تضليل 
ننيجة التّعيين والّخصيص. ومن مزايا هذا الطرح أنّه كشف لنا عن « نحوية المعنى », 
فالإسناد محكوم بالنُحو وأحكامه. حيث يمثل كلإ نجازلهذه البنية الأولى تمظهرًا من 
تمظهرات النّحو الذي تبقى رائحته سارية المفعول في كامل ضروب الإنجازحت وإنْ 
أوهمنا الإنجازأنّه فارق بنيته الأولى. 
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أفضت بنا مقولة الإسناد المرقبة تركيبًا مقصودًا إلى استحضار عنصر المتكلّم 
باعتباره المسؤول الأوّل عن هذا التّركيب وإليه يُرجع الأمركله. فجميع معاني الكلام- 
وقضية الحال هنا الإثبات- هي ما يحدثه المتكلم من علاقة بين المسند والمسند إليه 
عن طريق الإعرابء ويموجب ذلك يكون الإعراب هو الكاشف عن مقاصد المتكلم 
وأغراضه وما يحرّكها من مقولات وفرها له نظام النُحوى تتوزع تحت مقولتين رئيسيتين, 
هما مقولة الوجود والعدم, وتحت هاتين المقولتين تتوزع مقولات صغرى من مثل 
الوجُوب والإمكان ومنها فهمنا مقولة الوجُوب التي يتحرّك في إطارها عمل الإثبات 
المحكوم باعتقاد المتكلم. 


إِنَّ حضورامتكلّم في البنية النحوية المجرّدة واعتباره طرفًا من أطرافها ساعدنا على 
فهُم حقيقة الإثبات: «فاللّغة لم تأت لتحكم بحكم» وإنّما ما يحدثه المتكلّم باللّغة 
يرجع له وحده. هذا الفهم يجعل من البنية المعجمة نتاجًا لعلاقات نحوية نسجها 
المتكلّم حسب ما وفْره له نظام النُحومن إمكانات وحسب ما استقرٌ في اعتقاده. وهنا 
كان الإثبات معنى نحويًا مجرّدًا مدفوعًا باعتقاد المتكلم وشحنته الإيجابية تجاه الواقع. 


إن اعتبانا تكلم طرفًا فاعلدق البنية التحوية التجزدة ورد سادق دبالبنينة 
المعجّمة تركيبيا باعتبارها مُعربة عمّا استقرٌ في ذهنه واعتقاده قد فتح لناالباب 
لدراسة خصائص البنية الإعرابيّة للإثبات. وقد مثتّلت لنا هذه المرحلة نقطة الانطلاق 
الحقيقية فيتمثّل عمل الإثبات» فمن خصائص البنية الإعرابيّة أنه تكشف عن بدايات 
حضورالمتكلم وبداية بلورة اعتقاده تجاه الكون وعالم الأشياء من ناحية وبنية كلامه 
من ناحية ثانية. 

أفضت بنا هذه الهندسة النظريّة في دراسة الدّلالة الوضعيّة للإثبات من منطق 
نظريّة العمل الإعرابي إلى تمثّل بنائه العام السَابقَ لضروب الإنجازالفعليّ ومنّل الطريق 
إلى ولوج البحث في فائدة الإثبات. وهكذا جاءت عنونة الفصل الثاني الذي بدأنا فيه 
العمل بتعمّب هذه الفائدة باعتبارها أصل الكلام وعليه تقوم سائرالمعاني. وافترضنا 


لالاه 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


3 


أنّها أصليّة نابعة من موقف نحويٌ تجاه الخبرعمومًاء هذه الأصليّة للإثبات شكّلت 
حافزا لطرح كثيرمن الإشكاليات في الأساس المجرّد. حاولنا فيها اختبار حدوس تحوم 
في مجملها حول علاقة الإثبات بالإسناد ومراقبة بدايات تشكل المعنى . وقد توصلنا إلى 
اعتباروجود تماهٍ كبيربين فائدة الإسناد وفائدة الإثبات. وهو تماهٍ حاصل في مستوى 
التركيب وافترضنا وجود تماو في مستوى المعنى أيضا باعتبارأنَ الإثبات يُبقي على سمة 
التجريد في وجه منه. وعليه: 
» مثّل التركيب الإثباتي في صُورتِه البسيطة صورة من صور التّركيب الإسناديّ 
ومحل انطلاق في فهُم كامل تشكلات الإسناد, وهذا في اعتقادنا وج ه آخرمن 
وجوه اعتبارالإثبات أصلًا وسابقًا في الاعتبار. 
اعتبرنا التّركيب الإثباتي انعكاسًا دلاليًا للإسناد مع حفْظ الفوارق في المستوى. 
وهواعتبار أعلنّاه بتحفّظ باعتبارأنَ مستوى الإسناد مجرّد وسابق لصنوف 
الحكم, ويعتبرمستوى الإثبات لاحقاء ولكن لدينا حدوس في كؤن الإثبات 
ونقصد (مجرّد الإثبات) يتخذ طابع التّجريد هذاء الموسوم بالثبوت في الكلام في 
وجههالعامٌ. 


قادنا هذا الفهم من خلال وجود علاقة بين الإسناد والإثبات إلى استحضاربنية 
الابتداء التي اعثّبرت أولى عتبات إنجاز الإسناد. وهي في الحقيقة تتطابق مع فائدة 
الإثبات أيضافي أبسط صورهاء ووفقها بدأنا بتعمّب درجات هذه الفائدة من أبسط 
صورها ممثّلة في الإثبات الابتدائي وصولًا إلى أعقدها دلالة مُتمئّلة في الإثبات المؤكّد 
بالقسم. ولعلّ اللريف في هذه الدرجات أنّها كشفت لنا عن دؤر الحروف والأفعال في 
موضع فعل المتكلّم وقدرتها على بلورة معنى الإثبات الأوّل البسيط الحامل في مضمونه 
لحر الاعتقادوؤقن وتتعث لدينها أن: 
ه هذه الأدوات التي تحتل موضع فعل المتكلم جيء بها تعبيرًا عن درجة من درجات 
الاعتقاد فى الإثبات. وقد مثّل المخاظب فى كلّ هذا طرفًا رئيسيًا فى هندسة اعتقاد 


ليك 
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المتكلم باعتبارأنَ زيادات المتكلم في مستوى البنية تعكس وضعًا تداوليًا ضمنيًا 

ه هذه الأدوات لئن وجّهت اعتقاد المتكلّم وحوّرته وفق ما يقتضيه المقام فإنَّهالم 
تخثرمن ذلالة الشول الإثباق بل عينت الاعتقاد وَعَبّر تف الآن نفسه عن أن هذه 
الحروف والأفعال لا تتجاوز سلطتها حدّ التّعيين, هذا في مقابل ما تحدثه حروف 
الإنشاء من تغييرفي معن الإثبات. وهذا ما يؤكّد ثبات البنية رغم ما يتعاقب 
عليها من مغبّرات . وهوثبات عائد إلى قدرة النُظام في استيعاب التغيّرات الطارئة. 

هذه الدّرجات في الاعتقاد عكست لنا قدرة موضع فعل المتكلم على تشكيل 
ممق انكلو وعشهت لنا أيكنا أن سمة الشهورق الإثبات لماحيفة مركزية ق 
التأسيس لسائرا معاني. وهذا في اعتقادنا ما رشح أصليّة الإثبات. 

ه هذه الدّرجات ف الاعتقاد ثثبت حركة المعنى فى أفق التّجريد وتبرز أن الاتعكاس 
الدّلالي في مستوى الوم اللفظيّ صورة من حركته المجرّدة غير أنَ هذا النَصور 
لحركة المعنى في الإثبات وإِنْ كان يستحضر مقولات المقام فإِنَّنا لم ننتقل بعد إلى 
المستوى البلاغيّ المنجزوالمعين تاريخيا. 


هذا التصورالكاشف عن تشكل فائدة الإثبات وتفصيل درجات اعتقادها من 
خلال ما أضافه المتكلم من حروف وأفعال في موضع العامل الإعرابي وضع لنا قدرة 
هذا الموضع في تشكيل الدّلالة وتوجيههاء ورسخ المبدأ الأساسي في الإثبات القائم على 
سينة التدره :وقد رقنا على استتبعابسائر الأعمال بكونها ظارقة عليه« وتقد ير بكيته 
عند بنائها. هذا الاعتبار في سمة الشغور وبلورته لدرجات الاعتقاد طرحَ علينا مشكلة 
اختبارهذا الموضع في علاقته بحروف الإنشاءء وهذا ما حاولنا استنطاق مضامينه 
بدراسة العلاقة بين الإثبات والنّفي والاستفهام تحت مقولة رئيسية وسمناها بالتّالوث 
التُظاميّ لما بين هذه الأعمال اللغويّة من علاقات نظاميّة نحوية في الأساس المقولي 
المجرّد. وتأتي هذه المحاولة في إطارإيماننا بأنّه توجد علاقة نظاميّة مُخْتَزلة في مقولات 
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عامّة مُوغْلة(الإيجاب. السَلبء الإمكان) في التّجريد بينها استرسالَ حادث له انعكاس 
كلّما اتجهنا بالأقوال نحوالإنجازوالتخصيص. وهي مقولات تتداخل فيما بينها تداخدًا 
حسابيايولد الشتحن الى تست ر الأعمان اللغوية. 


بدأنا دراسة العلاقة النُظاميّة بين الإثبات والنّفي لما يجمع بينهما من سمات في 
إطارالخبر وقد تبيّن لنا أنَ النفي شكلٌ من الإثبات مادام قد صدرعن اعتقاد. هذا 
إضافة إلى أنَّ النفي مُؤْسس للفائدة في الكلام مادام أصل الفائدة على الإثبات والتّفي, 
وهما المولدان للفائدة في الكلام مُطلقا. فالعلاقة بينهما تتضح في مستوى البنية ودخول 
النفي على دلالة الإثبات إِلَّا أنه دخول يَردٌ مضمون الإثبات. وهذا ما كشف لناعن 
الوجه الاقتضائي بينهماء فهما يشتركان في المقتضىء وهو نفسه ما جعلنا نُقرّيوجود 
علاقة اقتضاء بينهماء وهي علاقة نظاميّة بالأساس. 


علاقة النفي بالإثبات داخل الخبر مهّدت لنا الطريق إلى البحث في علاقتهما 
بالاستفهام وذلك في إطار المبدأ النُحويٌ «الأخبار جوابات عن استفهام ». وركزنا 
البحث في علاقة الإثبات بالاستفهام والوقوف عند علاقة التشارط بينهما وماينتج 
عن هذا التّشارط من بروز معان جديدة. وأبرزها وما يهمنا في بحثنا هو معن التقرير 
الذي جاء نتاجًا لهذه العلاقة, فالتّقرير جاء وليد هذه العلاقة وانبناء الاستفهام على 
بنية الإثبات. حيث كشف لنا دخول همزة الاستفهام على الكلام المُثبت بروز معنى 
التَقرير الذي تكمن الغاية منه في تثبيت الكلام وإلجاء المتكلم إلى الإقراربه. وقد وقفنا 
في الإطارنفسه على الفوارق الاصطلاحية بين التّقرير والتثبيت والإثبات. وتبيّن لنا أن 
التثبيت مرحلة وسطى واقعة بين الإثبات والتقرير. ولعلّ الأساسي في هذا الإطارهو 
علاقات الاقتضاء والاستلزام بين المعنيين. وهي علاقات نحوية نظاميّة تعكس قدرة 
النُظام النُحويّ على استيعاب المتغيرات المقاميّة. وتكشف عن عمق الحركة في داخله. 
وهي حركة سابقة للوشم باللفظء وهذا ما يكشف عن مرونة الأعمال اللغويّة وطبيعة 


التتعايش فيما بينها. 
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خصصنا الفصل الثآلث من هذا الباب لدراسة وجوه الإثبات التّركيبية والفروق 
الدلالية فيها التي توزعمت حسب مستويات النظام, وبناءً على ذلك وقفنا عند 
هذه الفروق الدقيقة بعد أن أسسنا لها ضمن إطار نظريّ تمثل في نظريّة الُظم 
عند «الجرجاني» التي تختزل في وجهها العامٌ قدرة النُحو وإمكاناته على توجيه الدّلالة, 
وزعنا هذه الفروق الدّلاليّة وفق مستويات ثلاثة (المستوى الاشتقاق. المستوى 
النُصريفيء المستوى التركيبي) وحاولنا في كل مستوى تبيّن دور الإمكانات التي وفرها 
الُظام لمستعمل اللغة 


درسنا في المستوى الاشتقاقٍ الفروق بين الإثبات بالفعل والإثبات بالاسم, ووقفنا 
في المستوى التصريفي على دلالة التعريف والتّنكيرفي الإثبات ودورها في تغييرالمعنى, 
وكان المستوى التّركيبي فضاءً لدراسة فروق التّقديم والتأخير. والوصل والفصلء والدٌّكر 
والحذف. وهي فروق تركيبيّة بالأساس تمس البناء العامَ للإثبات. وقد نتتج عن ذلك 
تغيّرفي مستوى المعنى الذي له علاقة بمقام القولء ومن نتاخٌ ذلك: 

ه أن هدم الشروق بحميعها مقيعة ضاي الول وكرها نه النظام التصوق 
بمستوياته. وهو نظام قادرعلى التكهّن بجميع أبنية الإنجاز والظريف في هذه 
الفروق أنَّها تنبني على الإسناد الأوّل. ولهذا فهي فروق تركيبيّة بالأساس. 

« أنَّ هذه الفروق هي معاني النُحوء وهي مقتضيات لأغراض ومقاصد, وتعتبر 
تغيرات طارئة على البنية الأولى من أجل مقام مخصوص؛ ولهذا ربط 
«الجرجاني» معاني النُْحو بالنظم ومن ورائه ربط النُظام بالاستعمال. وهوما 
يعلن أنَّ دراسة الاستعمال تخضع لمعرفة سابقة للنّظام بما هو جهاز نظريٌ مجرّد 
يحكم هذه الخصوصيّات المقاميّة ويتكمّن بها 

» أنَّ هذه الفروق واقعة في المستوى المجرّد أي في مستوى الدّلالة الوضعيّة رغم 
حضورملامح المقام فيهاء وهذا ما يعكس وجود المقام في بنية قوله, ويؤكّد قدرة 
النُظام على التكهّن به كلما اقتطى الأمرذلك. 
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» أنَّالأغراض والمقاصد كثيرة ومنفلتة: وأنَّ البنية التي تتكمّن بها بنية ثابتة رغم 
فوضووَة اللعسقء وأنه كلما ا متا مق النظاء إلى الكقاء كثرت الاحتهنالات وتعدد 
المعنىء وكلّما اتجهنا من المقام إلى الظام ضعفت الاحتمالات واقترينا للضَبط 
والتقعيد والثبات. 
» أنه توجد صلات ترابط بين مشروع «الجرجاني» و«السكاكي» باعتبار أن 
صاحب المفتاح درس هذه الفروق ضمن باب علم المعاني. 
مثل الباب التاق فكساء لدراسة الخصاقص التداولية والبلاغية تعمل الأثبات 
ضمن مقاربتي نظريّة الأعمال اللغويّة من ناحية, والنظريّة البلاغيّة العربيّة من ناحية 
ثانية: وقد توزّع إلى ثلاثة فصول. اهتممنا في الفصل الأوّل بقراءة أصحاب فلسفة اللغة 
لهذا العملء وقد بدأنا بتعقب ولادة هذه النظريّة تاريخيًاء وإبراز منطلقاتها التي تبيّن 
لنا أنها منطلقات فلسفيّة تدرس الأقوال من منطق الاستعمالء وهذا طبيعي مادامت 


سليلة الاتّهاه النَّداولِيّ الذي ينبع من تصوّرات غير لغويّة . 


اشتغلنا في هذا الفصل على رضد رؤية «أوستين» و«سورل» و«غرايس » لعمل 
الإثبات. وقد رأينا كيف اهتمّ «أوستين» بإضفاء الطّابع الإنشائي على الإثبات من 
خلال فرضيّة الفعل الإنشائيء محاولًا في كامل أطوار بحثه الاستدلال على إنشائيّة 
الإثبات من خلال دحض مثاليته الوصفية, ولم يكن تلميذه «سورل» بعيدًا عن منطق 
أستاكه وإ نمنااسكيت فيه كؤسياقه الفلسقئة خاصنة ق سنقوظه فق القرضية الإتشائية 
رغم أن «سورل» بشرنا في البداية بتصورات نظاميّة من خلال منواله ق(ض) الذي 
استفدنا منه في فضل القوة عن القضية. ولعلٌ ما ينحسب إلى هؤلاء في دراستهم للإثبات 
وقوفهم عند شروط إنجازه التي مثلت لنا دعامة أساسية في قراءة الإثبات في التَصوّر 
البلاغيّ العربي. وخاصة من خلال شروط النية والقصد والصَدق والكذب. 


تكمن طرافة هذا التّوّجه فيما أثاره «#غرايس » من شروط للمحادثة تنتظم وفْقها 
المعاني الثّوانيء وهذا في اعتقادنا كان له صدى في قراءة الأعمال اللغويّة غير المباشرة: وقد 
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استفدنا من رؤية «سورل» و«غرايس » للعمل اللغويّ غير المباشر في الإثبات, ولاسيما 
قدرتهما على ضبّط هذه المعاني من خلال تحديد جملة من الشروط, وخاصة فيما 
وضعه صاحب المنطق والمحادثة من قواعد مبدأ التّعاون التي دفعت بالبحث اللغويّ إلى 
الأمام؛ ذلك لأنّ «غرايس» كان واعيًا بقدرة هذه الشروط على تنظيم العملية التّواصليّة 
برمتها. ولمًا كان منطق هؤلاء في دراسة العمل اللغويّ عامّة والإثبات بصورة خاصة نابعًا 
من أرضية معرفيّة فلسفية بالأساس فإنَّ ذلك سيكون له صدى في قراءتهم. حيث 
جاءت حاملة لجملة من الهنات تحت عنوان الإنجازفي نظريّة الأعمال اللغويّة ومدى 
مُطابقة ذلك لتثبيت الاعتقاد في النظريّة النحوية العرييّة؛ ومن هذه الهنات: 
عدم مطابقة تقسيم هؤلاء للعمل اللّغويٌٍ على حقيقة عمل الإثبات؛ ذلك لأنَ 
اقتراح هؤلاء لعمل التّأثيربالقول جاء هشّاء خاصة أنَّ الإثبات لايتطلّب في حالاته 
العامة إيقاع عمل تأثيربالقول يكون فيزيائيا عمليًا -كما أشارأصحاب فلسفة 
اللّغة- وإِنْما غايته وضعية نظاميّة . وهي تثبيت الاعتقاد, مع العلم أن «سورل» 
نحا نحوإيجاد نظاميّة لعمل التأثيربالقول. 
قصورمنوال ق (ض) عند «سورل» وعدم استيعابه للبنية الإعرابية للإثبات 
وسمة الشغور فيهاء وفي علاقة موضع فعل المتكلم بالإحالة. 
ه نزوع «غرايس» في وضعه لمبادئ المحاورة إلى التركيز على المقام والإنجازدون 
محاولة إيجاد ما يفسّرها نظاميًاء وبقيت شروطًا خارج البنية (غيرلغويّة), 
وقائمة على الإنجاز أساسًا. 


خصصنا الفصل الثاني من هذا الباب لدراسة الإثبات في التصوّر البلاغيّ العربي. 
وقد اتطلقنا من علم اناق إطانا تكترا هاما كتحرك.ق إظاره إيمانا هنا أن خصاتضص 
الإثبات البلاغيّة وقع التَعرَّضْ إليها ضمن هذا الباب من أبواب البلاغة. وبصورة أدقٌ 
مثل علم المعاني الفضاء الأوّل لدراسة معاني الكلام خبرًا وإنشاءء وفي إطاره وقع تفصيل 
قضايا الأعمال اللغويّة بعد اكتمالها نحويًا ضمن ثنائية الخبروالإنشاءء والنظرفي 
خواص تراكيبها وعلاقتها بمقام قولها والأغراض والمقاصد المتحمّقة منها. 


دك 
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بناءً على ذلكء درسنا الإثبات وموقعه من ثنائية الخبروالإنشاء. ولمًا كان الإثبات 
هوالوجه الحقيقيّ لخبرية الكلام كان من الضَروري التَعرّض إليه ضمن الخبر, ومن هنا 
وقفنا عند جزء الخبرفي الكلام ونظرة النُحويّين والبلاغيّين. وخاصة في مستوى أسبقيته 
على معاني الكلام واعتباره الأصل والشابق لا محالة: وقد توصلنا إلى: 
ترسيخ أصليّة الخبرفي المقاربة البلاغيّة العربيّة. وضمن هذا جاء فهمنا لاعتبار 
فائدة الإثبات هى الأصلء وانبناء سائر الأعمال اللّغويّة وفْق هذه الفائدة. ونشير 
إلى أنَها أسبقيّة في الاعتباراتخذها البلاغيون فرضية في ضبط معاني الكلام. 
ه الخبرٌهوالجزء المُحتمل للتّصديق والتكذيب في الكلام؛ وهوتصديقٌ وتكذيبٌ 
لاعتقادالمتكل م وحكمهءنظرَالأنَاللغةلمتأتِلتحكم بحكمكماقال«الجرجاني». 
» تبعّالذلك جاء فهمنا الإثبات باعتباره حكمًا تُرجع فيه الخبريّة للمتكلم في علاقته 
بواقع الأشياء من جهة: وعلاقته ببنية قوله من جهة ثانية. 
علاقة المتكلم بالواقع واعتبارمبدأً الصّدق والكذب في الإثبات جعلنا نفنّش 
في قيمة هذا المعيارفتبيّن لنا أنَّ الضدق مفهوم نحوي في حين مثل الكذب 
عارضًا بلاغيًا. 


هذا الوقوف عند الإثبات ضمن الخبرفي إطارالثنائية المشهورة لمعاني الكلام التي 
وقعت دراستها في باب علّم المعاني مهّد لنا الظريق إلى قراءة الإثبات بلاغيّاء وقد ظرحت 
علينا في البداية دراسة التركيب الإثبات في بساطته التّركيبِيّة المُفيدة لمجرّد الإخبار, وهو 
تأليف ونظمٌ تكونت به بنية الشول الشايقة للإنجاز الفعلي:وهى هن متطليات علم 
النُحو. وفي هذا السياق ظرح أمامنا إشكال أساسي تمثلت فحواه في التفتيش عن حضور 
المقام في مستوى البنية لنحفظ الحدود منهجيًا بين المستويين (النُحويٌّ والبلاغيّ) 
ومن نّم نؤكّد مركزيّة الاسترسال بينهماء ومن خلال هذا درسنا الإثبات بين المقامات 
النُمطية والمقامات الحقيقية وعيا منًا بأنَ للإثبات مستويات يمرّبهاء وفي كلّ مستوى 
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توجد فُروق دقيقة في المعنى . ويأتي هذا التصوّرفي إطاراعتبارالمعنى تشارطظًا بين أبنية 

يبدأ من المستوى الأعلى في التجريد مرورًا بالَعجيم وصولًا للتّعيين الحقيقي في المقام 
الطبيعيّ. وقد توصلنا إلى تحديد ثلاثة مستويات يُدرس وفقها الإثبات بلاغيًا: 

مُستوى الدّلالة الوضعيّة. وهو مستوى الدّرجة الصفرء يتحقّق بمجرّد التركيب 
وإِنْ كان المقام في هذا المستوى حاضرًا بفعل تجرّد البنية» وهو مقام نمطيّ. 

ه مستوى الوجُوه والمُروق. وهو مستوى أقِلّ تجريدًا من المستوى الأوّل. وفي هذا 
المستوى نتوخى معاني النُحو فيما بين الكلم وهو مستوى النّظمء وهذا المستوى 
كان محل خلاف نظريٌ بين اعتباره مجرّدا أومُنجزاء وهويمثل مقتضيات لأغراض 
ومقاصد مقامية. 

» مستوى ثالث. وهو تحمّق المستويين السَابقين في مقام حقيقيّ . وهذا المستوى 
له اتصال بالمستويين السَابقين من جهتين اثنين: الجهة الأولى تحمّق الدّلالة 
الوضعيّة مقاميًاء وهو مجال متروك للتأويل حسب المقام. ومن جهة ثانية في 
علاقة بتنزيل الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات لأغراض ومقاصد. وعليه 
تداخل النحويّ والبلاغيّ في إطارواحد أحياناء وهذا ما رأينا من اختلاف بين 


«الجرجاني» و«سيبويه » في معاني التّقديم والتأخير. 


وفْق هذه الهندسة لمستويات قراءة الإثبات بلاغيّّاء ووفق ربط المستوى النّحويٌ 
بالمستوى البلاغيّ تبيّن لنا أنَ الوجُوه والفُروق تمثّل مقتضيات لأغراض ومقاصد. وهي 
مقتضيات نحوية كنا بسطنا فروقها في الباب الأول وبقي الأمرمشروطًا بتعقبها بلاغيًا. 
وعليه قمنا بعملية إحصائيّة لهذه المقاصد والأغراض المتّصلة بالفروق ضمن مدونة 
الدلائل.وقد تبيّن لنا فيها أنّها تدورفي إطارالمقصد العام للإثبات. وهوتثبيت الاعتقاد؛ 
ذلك لأنَّ الوجُوه والمُروق كانت تحوم حول مقاصد التأكيد والمبالغة والمحاججة, ولما فى 


هذه المقاصد من علاقة بالإثبات. 
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هذا الاعتبارذفعنا إلى مقارنة ذلك بكتاب المفتاح وقد وجدثا أن هناك تماهيا 
كبيرًا بين المشروعين. والظريف في كلّ هذا أنَّ الوجُوه والمُروق باعتبارها مقتضيات 
لهذه الأغراض تثبت المبدأً الأساسي الذي نسعى إلى البرهنة عليه من كؤن البلاغة 
مشدودة للجهاز النظريٌ ووفقه تسير وهذا ما يؤكّد ارتباط الإثبات البلاغيّ بأساسه 


النُحويٌ الإعراي. 


أقمنا الفصضل الثالث هخ هذا لباب لدراسة آليات البحث هن الوجوة والثروق فى 
التصوّرالبلاغيّ العري» وكان من الصَّروري في البداية ونحن نُقبل على قراءة هذه الوجُوه 
والمروق أنْ نُدقَقَ الاصطلاح فيها وخاصة في تقاطعها مع جملة من المصطلحات التي 
وهم أحيانا باتفاق في المعنى, من قبيل المعاني النّوانِء الخصوصيات الزائدة, الأغراض 
والمقاصد., معن المعنى. وقد تبيّن لنا أن الوجُوه والمُروق وان كانت فى مستوى أعلى في 
التّجريد, فإِنَّها تتفق معها في أنّها خصوصيات زائدة عن أصل المعنى. 


ولمّا استقامت رؤيتنا لهذه الوجُوه والفروق صَرفنا النّظرإلى البحث في آليات 
تحديدها التي توزمت إلى ثلاثة عناصر أساسيّة حسب طبيعة البحث. أوّل هذه العناصر 
جاءت آلية المقام التي كشفت عن دوره المهمّ في توجيه دلالة القول. وهي آلية يعتدٌ بها 
البحث التّداوليّ والعريَ على حدّ السواءء وثاني هذه الآليات جاءت آلية الاستدلال» وهي 
آلية نحوية عقليّة تكمن أهميتها خاصة في القول البيانيء فأما ثالث هذه الآليات. وهي 
الأهمْ في نظرنا نجد الدّلالة الوضعيّة أوأصل المعنى التي تقوم عليها الوجُوه والمُروق, 
وهي دلالة تركيبيّة نحوية, فالوجوه والفروق تبنى وفْق التّركيب بالضرورة: وهو اعتبار 
أردنا به: 

» التّأسيس للوجُوه والفروق ضمن منطقها النّحوي الإعرابي» وتأكيد دؤرالبنية في 

توجيه دلالة القول. 
تأكيد انشداد القول البلاغيّ وخصوصياته للأساس النُحويٌ واعتبارالبلاغة 


لللداك 
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ت: الشف عق حركيّة العمل الأشويٌ والتأكيد على أن الإثبات البلافي صورة هن 
صورتحقّق الإثبات التُحويٌ بلاغيًا. 

تأكيد حقيقة الاسترسال في الإثبات بين وجهه النُظامي (الجملة) الذي تتكهّن 
به البئنية. ووجهه الاستعماليّ (القول) الذي يتكهّن به المقام وحيثياته. 


جاء الباب الثّالث نتيجة للبابين الأوّلينء يحمل من خلال عنوانه الموسوم ب «الإثبات 
بين ثبات البنية وتعدّد المعنى» لمحةً عن الجمع بين الدّلالة الوضعيّة واحتمالاتها 
المقاميّة. وقدافتتحنا هذا الباب بمذخل وسمناه ب»بتعدّد معاني الإثبات واختلاف 
مستويات التّحليل» حددنا فيه فوضى المعاني وسمة تعدّدهاء وضبطنا لها المعيار 
المناسب لاستيعابها ممثَّلّا في مقولة الاعتقاد وتتبّع حركة تخصّصه مقاميًا كلما اتجهنا 
بالمعنى نحو مقولات الإنجان وهي فرضيّة نسعى من خلالها إلى رط مقولات النظام 
النُحويٌ بالإنجان وتفسيرصًُروب القول في علاقة بأبنيتهاء وتأكيد مبدأ الاسترسال بينها. 


توزّع هذا الباب إلى ثلاثة فصول. مثّل كلّ فصل منها فضاءً لدراسة المعاني المتحمّقة 
من بنية الإثبات. فجاء الفصل الأوّل تعبيرًا عن المعاني الإنشائيّة المقصودة بالقول من 
بنية الإثبات. هذا الفصل توزْع إلى ثلاثة عناصر حسب المعنى المُتحقق. وقد بحثنا في 
البداية عن الإثبات ومعاني الإيقاع باللفظ من مثل صيغ العقود وأشباههاء وقد تبيّن لنا 
أنّها تق .وفقيتية الإثنات الأْأنّها تكتسب معق الإنشاء باللفظ من خلذل سلظة اللفظل 
المعجّم في المقام الذي تنبع منه. فهذه الصيغ تُنجزمعناها بلفظها الذي رشّحها له مقام 
الأعراف والمؤسسات نتيجة الثراكم التَّارِيخي إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء الوجّه النَظاميَّ 
الإثباتي في هذه الصيغ, وقد تأكّد لنا ذلك من خلال تخصّص القصد الإثباتي في صيغ 
العقود تخصّصًاآنيا دون مصادرته مصادرة تامة. وهذا يعكس بقاء رائحة الإثبات في هذه 
الصيغ: ويعكس أيضا قدرة البنية النحوية على استيعاب متغيرات المقام. وضمن هذه 
الصيغ درسنا العهود والوعود. وهي أيضا تتخذ سمة الإيقاع باللفظ وبها نُوقع وعدَاء 
وهي صيغ اكتسبت قيمتها من سلطة اللفظ المعجّم في التقائه بالأحوال والأعراف. 


/اوة 
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بسطنا في مرحلة فكرة الإثبات وما يتحمّق من بنيته من معاني الانفعال. وفيه 
درسنا معنى التّعجب وما يكون بمنزلته من مذح وذمٌ واستقلال واستكثان وحاولنا 
الوقوف عند العلل والأسباب التي ترشح أداء بنية الإثبات لهذه المعاني. وتحمّق لدينا 
أنَّ هذه المعاني تفتقد لأبنية خاصة تقع بها؛ ولذلك فهي تختارالبناء الخبري الإثباتي. 
وبرّرنا ذلك بكون الإثبات أصل الفائدة وقريب في مستوى بنيته من بناء الإسناد 
الذي يأق فقيراق دلالثه الحاصلة: وهذا ما يُفسَرقدرثه على اختزال صَروب 
الإنشاء غيرالطلبيّ. هذه السمة للإثبات متأتية من كؤنه متجرّدًا من الوشم في 
موضع فعل المتكلمء وغيرمثقّلة بالمقولات الدّلالية التي توجّهها إلى معنى مخصوص. 
وهذا ماترك مجالًا للميم التّعجبية وفعلي المدح والذم. وكمُ الخبريّة من احتلال 
هذا الموضع. وإنشاء معانيها بلفظها. وبناءَ على ذلك. فهي استعارت قوة الموضع 

وتشاكان تتصينسى الاعتقاه مامتا بسن وفق خطثة حةوة تلتزم بمشارقة هده 
المقولة لبنيتها نحو تعيينها في الإنجاز فقد تركنا تعامله مع الإرادة إلى آخر عناصر هذا 
الفصل. حيث درسنا فيه علاقة الإثبات بمعاني الطلب من أمر ونهي ودعاء لما بين هذه 
الأعمال من صلة بنيويّة نظاميّة» وانطلقنا في رضد هذا التقاطع من مبدأ عام التزمنا 
بهء والمتمثل في العلاقة بين الإثبات وهذه المعاني في البنية المقوليّة. وهي علاقة تسير 
وفْق الحساب الدّلاليَ للوجوب والإمكان والسلبء وتعامل هذه المقولات فيما بينهاء 
وهومايسمخح باكتساب عمل لغويٌ ما لقوة عمل آخر مثلما رأينا من اكتساب الأمر 
لقوة الإثبات. وهذا التنَصوّريعكس حركيّة الأعمال اللغويّة وانتظامها بنيويًا ما يُفسر 
حركيتها في الإنجاز فليست حركة هذه الأعمال ف الإنجازإ لا انعكاسًا لحركتها في النظام 
المجرّد. وهذا يأتي فيإطارتشارط الأبنية, ولم يكن المقام غائبا في تفسيربعض جوانب 
هذا العدول أو التّعايش بين هذه الأعمال اللغويّة الأصول(الإثبات. الأمر, النهي) بل 


رأينا أنَّ له دورًا في ترشيح معن الأمروالنهي من بنية الإثبات خاصة أنَّ هذا التقاطع 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


خاتمة البحث 


يستتبعه أغراض ومقاصد من قبيل ما رأينا (التلضظّف بإظهار الحرصء الترغيب ): وهذه 
الأغراض في الحقيقة تعكس مستويات المعنى. 

فيإطارالبحث عن معاني الطلب المتحفّقة من بنية الإثبات وقفنا عند معنى 
الدّعاءء وقد تبيّن لنا أن الدّعاء لم يضغ له الواضع بنية تُنجزبه. وإِنَّما يبن على بنية 
الإثبات. ويستغل هذا المعنى تقاطع الإثبات مع المعاني الأصول في الظلب حتى يتحمّق 
معنى قائما بذاته. ولعل الظريف في هذا المعنى أن ضوابط عدوله تحوم بين البنية 
والمام وبين النُظاميّ والاستعمالي وبين النُحويّ والممامي. وهذا ما يُفْسّرالعلاقات 
بين هذه الثنائيات. وقد برزالوجه البلاغيّ في تحقق الدّعاء من بنية الإثبات من 
خلال الأغراض والمقاصد التي استتبّعت هذا التقاطع من قبيل التفاؤل بالوقوع كما 
رصدها «السكاكي». 


والحاصل من هذه القراءة في تتبّع المعاني الإنشائية المقصودة بالقول من بنية 
الإثبات هوأننا: 

- وجدنا نوتًا من التّعميم في توصيف الإنشاء غير الظّلبي واعتبارجزئه خبرًا دون 
البحث في العلاقات القائمة بين البنية والدّلالة؛ ولهذا اتجهنا نحوالكشف عن 
حقيقتها وخاصة في علاقتها ببنئية الإثبات التي ستكشف من ضمنها علاقة 
التُحوبالبلاغة عموما. 

حاولنا أن نبيّن انشداد الأعمال القوليّة الإنجازية إلى الإثبات في أساسه الإعرابيّ 
البنيوي مما يعكس لنا استيعاب النظام لمتطلبات الإنجازوقدرته على التكّن 
بها كلما تطلب الأمرذلك. 

ه استطعنافي دراستنا للإثبات أن نتبيّن خصائص الإثبات النحوية النُظاميّة في 
مقابل ما يتميزبه من خصائص مقامية إنجازية وأن نبرزالتعالق بين المستويين 
وسمة الاسترسال الحادثة بينهماء حيث يكون للمقامي المنجز قوانين بنيوية 
تضبطه وتفسره تقلباته المحتملة. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


ه حاولنا ضبّط حساب دلاليَ لمجموعة الإنشاء غير الطلبيّ بردّها لبنية عمل الإثبات, 
وهو حسابٌ يُضعف من الفصل الحادث بين الخبروالإنشاءء ويقوي في المقابل 
حقيقة الاسترسال بينهماء ويكشف عن دؤرالنّظام في اختزال المقام والتكهّن به. 

سعينا في الفصل الثاني من هذا الباب إلى دراسة قضية طريفة في علاقتها بالإثبات 

تتمثل في روح الكلام على خلاف مُقتَضى الظاهرء وهو مب دأ يُبِنى على خزق شروط 
التخاطب وكسشر خطيّة الحوار المتفق عليهاء وتسلم بضرورة مراعاة المتكلّم لحال 
مخاطبه. وأردنا هذه القضية في فصل مستقل؛ لأننا وجدنا فيها نوما من الخصوصية 
داخل الإثبات تختلف عن سائر الأعمال اللغويّة, فخرُوح الكلام على خلاف مُقتضى 
الظاهر ممارسة واعية من متكلم قاصد يسعى إلى خرّق شرط الصّدق في إخراج الكلام 
بمالايوافق اعتقاده. 


استنادًا إلى هذا الفهم رصدنا مظاهر العدولء وتبيّن لناأنّه ينحت خطيّة 
معينة في الكلام يطمح من خلالها إلى تحقيق أغراض ومقاصد., وهي شعبة من 
شعب البلاغة مُوغلة في الأدبية: وضمنها كشفنا عن هذه المقاصد من مثل التوبيخ 
والتقريخ والتتبيه والتوكس. إلخ وه اغراضٌ رلاقية السصد هاه مظام مخصوص: الا 
أنّها أغراض كشفت الجانب الاستعماكَ للإثبات في مقابل وجهه النظاميّ. والظريف 
في هذا النوع من الكلام أنّه مرتبط بالفرضيّة التي عوّلنا عليها منذ البداية. وهي 
فرضيّة الاعتقاد التي من خلالها نرى كيف تلاعب المتكلم بهذا المبدأ القائم في الأصل 
على الصَدق في الكلام, وقد استفدنا في دراسة هذه الظاهرة من شروط المحادثة التي 
نصّ عليها «غرايس » ضمن مبدأ التّعاون. وخاصة شرّْط التّزاهة والصَّدق. فالمتكلم 
في هذا الإطاريتلاعب بمفهوم الصَدق في الكلام ويبني لخرق مقصود تولدت عنه 
جملة من المعاني. 


طرحنا في الفصل الثّالث من هذا الباب قضية مهمّة في المعاني البلاغيّة المُتحققة 
من بنية الإثبات. وهي قضية الإثبات بالقول البياني؛ وقد جعلنا هذه القضية في آخر 


ومن 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


خاتمة البحث 


مطاف قراءتنا لكونها جانبًا مُوغْلًا في الأدبية؛ ويطرحٌ في مستوى قراءتها جهازا مفاهيميا 
خاضًاء حيث حاولنا في كامل ثنايا بحثنا أن نجد له صلة ببنية الإثبات في وجهه الإعرابيّ 
انطلقنا في هذا الفصل من الإطار النّظريٌّ العام الحاضن لهذه الظاهرة: وهو علّم 
البيان وتحديد مجاله ودوره في الكلام: وعملنا في البداية على محاولة تأصيله في الأساس 
الإعرابي النحويّ من خلال إرجاعه إلى البنية والتركيب وقيام العمدة فيه على النُظم 
وبناءً على ذلك اشتغلنا على جملة من النماذج وتحديدًا تحت القول الكنائي والاستعاريٌ 
وضرب من المجان وهوالمجاز ا لعقلي. محاولين الاستدلال على تأكيد قدرتهم الحجاجيّة 
ودورها في تثبيت الاعتقاد. وقد تبيّن لنا أنٌ: 
» الإثبات بوجُوه البيان نظمْ مخصوصٌ في مقام مخصوص ترجع فيه المزية 
للمتكلم العامل وما يحركهُ من اعتقاد من ناحية وفي علاقته بمخاطبه من 
ناحية ثانية. 
. الإثبنات بوخوة النياة تسق (ظلما عناه بت خاهانتكله بقينة التأتيرق مغاطبه 
لمافي البيان من سلطة تُقحم المخاظب في نسق استدلالي عقليّ. 
ه الإثبات بوجُوه البيان وإِنْ أوهمنا بحكم إيغاله في المقام بأنّه فارق بنيته الأولى فإِنّه 
يبقى مشدودا إليها يدورفي فلكها. 
« الإثبات بوجُوه البيان معنى بلاغيّ مقاميّ سياق يعكس في جوهره المعنى التُحويٌ 
الإعرابي. وهذا ما يجعل باب علم البيان في صلة بالنّحو وأحكامه. 
وجوه البيان ترتكزفي أساسها على البناء الإثباق الخبريٌ. وهذا ما يجعل جزء 
البيان قائما على أسس بنيويّة بالأساس. وهوما يجعل مقولات النظام (البنية) 
تتحكّم في كامل صُروب القول بما فيها البيان. 
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ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الباب الثّالث 


ويحلو لنا أنْ نشيرف نهاية هذا البحث إلى أنَّ: 

» غايتنافي تعمّب دلالات الإثبات انتهى بها المطاف إلى صُروب البيان دون المغامرة 
أكثرفي قضايا البلاغة وخاصة فيما يخصٌّ علّم البديع؛ ذلك لأنّنا وجدنا إشارات 
تعتبرامقابنة والجتاس والظباق أسائيب تتجاوز مجر التحسين والبديع ولها 
صلة بالمنطق الإعرابي النُحويٌّ. وهذا ما يحفزعلى دراستها ضمن مشروع لاحق 
لوأمكن محاولةً لإيجاد حساب دلاليَ لعلم البديع في علاقته بالبنية النحوية. 

ه بحثنا هذا قد يكون بداية لدراسة الإثبات في جوانب أخرىء ولعلّ أهمها 
ماله علاقة اليوم بمجال العرفان خاصة فيما يتعلّق بمقولة الاعتقاد التي 
تمثل أساس تكوّن عمل الإثبات: وهي مقولة ذهنيّة يمكن أنْ نجد لها أرضيّة 
عرفانية تحرّكها. 
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الفلهارس 


الإثباث في العربِيَةٍ 
دراسة نحوية تداولية 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فهرس الآيات القرآنية 


"الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فيه هُدَّى لِلْمُتَقِينَ" 

إن الْذِين كَمَروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدَزتَهُم أذ لم تُنْذِرْهُم لا يُؤْمِنُونَ حَنَّمَ اللّه 
0 
'وَلَمَدُْ عَلِمُوا لمن اشتَراهُ مالَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبئْسَ مَاشَّرَوَا بهِ 
0 مخ لخ كاانى قل 0 


"وَالمُطلقاتٌ يَتَرَنَضْنَ بأَنْفُسِهِنَ نَلَانَةَ كُرُوء وَلَايَجِلٌ لَمُنَ أَنْ يَكْثْمْنَ مَا 
كل اتن كيين إن تكن نين بالك لامر" 

"وَالْوَالِنَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍ " 

«وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِينَةَ أَوْإِنْمَانُمَ يم به بَرِينَا فَقَدِ احْثَمَلَ بُهْنَانَ وَإنْمَامبِينًا" 

” 

"قكشانيكاق كن ذى القاركين ذل هانالي لتكم قله و8" 

"فل هلما نلك نوق ع لقا ركم نك ولد" 
"رب إن وَهَنَ الْعَظُمْ من وَاشْتَعَلَ الرَأْسِ شَيْبَا" 

«ثُمَ إنّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لمِيّنُونَ ثُمَ إنّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُْعَتُونَ ” 


"وَمَاأَنتَ بمُسْموع مَّن في الْقُبُورِإِنْ أنتَ إِلَّانَذِيدٌ" 


"وَمَايَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى إِنْ هْوَإِلَاوَخي يُوحى" 


السورة / الآية ظ الصفحة 


اللمقبرة/ 


اللنقية/ كت لا 


الم و 


انمق ا 


البقرة / 2908 
الانسلام/ ١15‏ 
هود / /707 
تكبف ارا 
ليت / ا 
ريم را 

06 
ال 0" 


فاطزري/ 1ت م 


النّجم / 6-5 


له 


الله 


هو 


عاك 


26 


لازا 


اا 


ا 


10 


يت 


1١6 
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الفهارس 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فهرس الأبيات الشعرئة 


دِيَارَمَيَّةَ إذْ مم تُسَاعِفْنا 
فنك جسن والاجالواك كواكبٌ 
شط لوس ار 
إن سَناة المجد من آل فافلم 


2 اماع 8 


عضت ولآ والله يَا أهلها 
لأَيَأَلَفُ الدَّرْهَمْ الخُرُوبُ صُرَّئّنا 
شَجْوُ حْسَادهِ وغَيْظ عِدَاهُ 


شيب أيَامْ الفِراقٍ مَفارق 


لحلمك 


نينا 


نينا 


نا 


نينا 


نينا 


اننا 


اننا 


اننا 


اننا 


اننا 


نينا 


وَالبَيِنْ مَحْجُورٌ على غُرَابِهِ 
ولا يُرَّى مِثْلْهَا غُجْمُ ولآعَرَبُ 
إذا طَلَعَتْ لم يَبْدُ منْهُنَ كَواكِبُ 
إِنَّبَنئي عَمَكَ فِيهمْ رِمَاحٌ 
نويات مَخْرُوم وَوالدُكَ العَبْدُ 
الا للضي وانو كا والقَمَرْ 
اقاهم الجاية ال مرحى 
أن يَرَى مُبْصِرٌ ويَسْمَعَ واع 
ارقا رن اش رفاك لماكل 


98 5ه دت ده : 
وانشزن نفسي قوق حيث تكون 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فهرس المصطلحات 


ابتداء: 135-03-1 - ٠1-38مل-؟1-‏ 5ل/-4م-ه-55-51-85-/51- 16-1١٠١601‏ 11-1١4-1؟١1-ه؟1اك-‏ 


لالد ادق دنا ار د امد دح ان 

اكه لايق وح 

إثبات ابتدائي:٠8-١٠4-128-1؟9-1؟‏ الا ا وا ا ا 5 11-1 148-1-:981-14؟-1/ؤة. 
إثبات مخض : 200-١/١1-/1ا/1؟-؟29.‏ 

إثبات الواجب : 138-١0‏ 

إحالة (ععمع 9616 ) : لاا هك همك ل ا ال كل لت 181-4018 - 4ك 6013-1479-4017 
إخباريٌ:104-57-/1ه1- 31-71-52 

إخفاق: ه؛-ه/ا1-/725-593ه-/م 32 ه. 

أساس نحويٌ: 81-/ال8-؟0ه. 


ان 1216 ل ا ل م ل 2 وك 
لس لاوا ل لات تمض ال ا 7 5ك /اكشسءلاأكك- 
ات قات وماك نات ناد ماده اك قات قات ال قات ) والقاد ]زا غات 7 12107 قات ا زقاهات ١‏ تقالقات ١]‏ زا تمان 


استرسال: 6؟1- 1715-1١-7‏ تاد ه كاك اده الاك الت 3 ل لكك داه ه الك 


.ةهم٠:-ه‎ 5 
206 5-6 760-69/-654-6:06-6:5-201-1١1// استعارة:‎ 


استفهام: ١٠-155-/8-11؟1-‏ 75-7360 -15-8-15-16-05-60-١طا-؟/!ا-ة/81-85-1م-595-58-5-‏ 
1١58-1١21-155١ 78-1515-109-6‏ :هاه -؟ه١65-1١5-1ه١1-هه1-1ه111-1-/ا7ك-‏ 
-51؟5-١1ه؟-6ه6؟1-‏ 47-2-5556 -15-١1ش-لااهد-لاهة.‏ 


استلزام (211610م امم !) : لاك مما اا ا و ات اا د 
555-6- 77-71 -5ه-: 5غ لاه. 


/اكهة 


هذه الطبعة إهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


إسناد: 45-51-56-1595-40-595-55-595-5-؟655-م/هة-5-576-15-11-695/-/44-55-51-3-8- 
ا ل ا ل 
كت ا كاه 53-1 اما الم ااه 0115-ك- 
/1-/580-5-/5-::.ه-5١اهة.‏ 


اعتقاد: 8-6 - 1١2-1١-5‏ 0-15-5259 46-5- 1-141 5-65-595-4ه-وه-/اه-مهة-17- 
1ه ما الا ةما 15-51-57 أده تاكسم داطلا كد مالداكك- 
ل را ل ا را 
خ / ساك اك كت 445-71-7 - ١ه‏ 1 -115-1115-الاء. 


إفصاح: 141 05-800-5:51-1514-5207-1299-1917-1١‏ 260 
إفصاحيّات (17655115م<ع): 2279. 


اقتضاء (051]100مملاونمظ): /51-ه157-146 4/1 1-؟ه1-هه1- اماك ا ره 
قا 


الس ا ا ا ل 
)لاطأ "الالتسكاثهة. 


020 كمسا 


مره كالسالا م اا لا لس ات كاك 7/1/3 - 
2١-55-15 -5-555-5-‏ - 1-22 - 71-0 ئ- /11ثأ 1 تا اا أ اط لط 


إمكان: ه'ه-ل/ااه-لراه-78؟ه. 


إنجاز عا لهت تامس ااام ما -1ك-/ا١1-‏ ه38 ١1دمقك-‏ 
ل لا اا لت ااا لاغ ناه /اامه كه 


إنشاء بلاغيّ: 898-874 

إنشاء صريح (ع أنه أامعاة الأ ممه عط) : 5/1/2 15-12-5291 
إنشاء نحوىٌ: ل بر ل ا ار ل لجار 

إنشاء أوَّىَ (003116لام انأ ممممعط): 25 . 


إنشاء إيقاعيّ: 899. 


يلمك 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 
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إيقاع : 5-521-2260-56-5ه؟1- هاا - 3851-5511-1671 55-7517-5565 - 
ل الاك سلس اش ا كت 1ه 


مات كران اناك 6 ا 8 


وي ا و ا و وت 


كين -5-5-11-66 لال .8107-8 ١0-١155-1١21 1؟1١- 11 8-1١7/-111-111-647-55-‏ ١1-1كك-‏ 
كا لاا لكا اتا رطاخ 85-1 1-ه156- 72-107-121١1١57‏ 
كا اا اه ته الا - 1-17 م 451-55-١‏ 1ده-1نه. 


فاويال: 5-7-9 -12-12525ه- 1-1 ”7115-3 5-7515 0-45ه46-ه0-16- 
1تكسانه. 


تثبيتث:١١-.061-955-8٠-8١1١1-١2؟١1-؟؟١1-*7؟١١-0؟١-/1؟١-8؟١71-1١1-؟ه١675-1١5-1ه١-هه١-1210-1956-‏ 
تلات لض لكلا ا 1 لاغ ةلاكد لللاءك- 


556 
كريد: 1-16-15-6 1-1-6-1 كسمت اك اسم اكد انك لله 


تداولي: كا-/؟ ه48 -51-21259-215-218-1559-19:-1١‏ 1-2 هل 1-316" 7ه عسات 
2-6 . 


71/1/1111 27-2122-212-199-1955-185-186-101-515-537-8:-59-12-٠١ : تركيوئ‎ 


11ل هدلماه. 
تشارط: ”17لا اا اها اكات لاة3 1557م 7-لاه-؟كهدككه. 


تصديق / تكذيب:١1-1ه-:52١-ه 11-12-١4‏ كط ا ءا ا ا هاخا كات 
ااا ا ال مات 1غ .١ه‏ ساكه. 


تصريحات (10661312110/65]): 55 . 


تصئيف : 1١-6‏ 7575-71-55 -11-115-181ك ها كا كل لاك لا 1:5 لال 


65] 


الإثباتث فى الغعربيّة دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


تطايق: تهت لضا الهش /اك-/ااهة. 
تعامل: -155.0-141955-5159-955/-١66-757‏ 25-1576-4595 0. 


مف 20-1-5556 2-5515 1-7-1-6 - 15-11-25 45-11-18-1- 


265 


تقري ر/ تقريري (06017518111): /1/4-5-/80-1/9-1/1-/61-155-129-1517١02-1١078-1١64-1١-هه١-لاها-‏ 
وح ا ارح القت اكت 


تقريرات (855©]]15): 239 . 
تلازم: /1-51ه؟-8 4/81 -85ط. 
كالفظالع تمت ل 117 نحت اه 


تهنثكة:01-95707ثأ- /الاء 


جمالة القمااق افيه اب 
1 جملة إنشائية:؟/ا 
ل ل د ل ل 2 16 24 005 5012 
حا للا 
6 ام-0 
2 007 


حكم: ا ل ا ا 
لل ل اا ار رت 


حْكْميَات (5]نأء01]علا): 221 


.خبر: -:--195-11-1١-4‏ 7-45 ه-ه/-8/8-:5--75-11-535-56 اه غ 145 -؟/ا 1-١‏ 71د 
هساك و اا 7 لا ااه لالط 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


خبريّات: لاه؟-لمله؟. 


خطاب: ”هته /وض 11-14-1535 155-19-1 -/11-12095-1215-2960-2121-1:17)- 
ل ا ا ا 1 


الاي ا ا ا ل ا ا 
١ت‏ ل ا اا 7 اه ا 1 


دلالة نحوية: 56-149. 

دلالة وضعيّة:١/1١-2/2-297.‏ 
سَلْب: اك هه 4-14-1489 24-1 ادهلا لب / اه اتكة. 
سلوكيّات (0113115م000): ع3 . 

ل ل ل ل ا 


سياق:؟؟-59-١ه-9ه-77‏ لاا ااا اتا كلاد 
16 لال ال-2 


-ةهؤ-غأا/-5-5٠١-5/1١-515-5131-26095-؟هرا-ك؟هال-؟‎ 2-2955 -1954-1١ 41-75-61 كله‎ 
.215-1-69 


تكن الحا ا 5 
رط ال 00214 


صَدْرْ الككلام:  --‏ /ه-18-16-15-6- ١-15‏ -5/ض-:8- 115-15 -/اه1-:1/5-159-١1-‏ 
1-1-2-5 كانه 


صِذق: ١-؟755-195-1-هه-5١١1-ه١١55-1١460-1١255-2521-21260-2125-1-:50-226-27-1250ك-لاهك-‏ 
كت اا 5غ ؟اهغ- 3ه غ-ه11ا. 


الإثبار 


نت 


في القربيّةٍ دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


صيغة: ١ه-؟/ا-‏ 5 ا-/ا/ا 1ك هكلام 5-6-2-7 دولك 
1ت ا لا هاه 


طلب:١15-595-517-61-‏ هاا ااا ا ا كتاكت كت 11د 
ل العا 


طلبيات (5]أاأعع01ا): 239 . 


عامل : 5-01-5-5395-375-55-595-5ه-00-/ه-5-11-:953-8--105-؟1 81-1 1ا-:ها-مروهادككك- 
ل ا ا ل ا 0 


عدول: 6 5657-5606-156:0-445-/151-156-/57-6:5-595؟61- لاكهة. 
عرضيات (051]015م*27): 7؟56-2؟. 


عقود: 75-71-18-1 اه هه 1-7-1 ا -:555-351-5- 735573 8101-3550-3551 - 


ال اده مز نز منت تاه 60100306 

عَمَل تأثير بالقول (00أأناء 1710م 6ل عأع2) : 27-97 2-ل اك /الات هم 020-88 
عمل خائب (لاناعناعط اهم عاعظ) : /!2؟. 

عَمل صَائب (لاناعالاعط عأع2) : /!2 ؟. 

عمل مباش ر/ غي رهبا شر: 205291-222-1657 2511-7 . 

عَمَل قول ضمني: 6-94١104-1-:20-119؟-‏ 18-1017 

عَمَل قوليّ: 17 07-1؟-275-:28- 71-114 


يل لغويٌّ( 800906 ع0 عأعظ) : /1- 12-1 هاا ا اك 7 كل ل 01-11 1ك 
م م ا م ل 5 


*.ة-ا؟هة. 


عَمَلَ مقصود بالقول وأ أناءو! !0 عأعم: 47-289 2-لؤ؟-1ه؟-ه 11-1 . 


كلاه 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


فعل إنشائي: 1-107 /1-:*8؟-// 8-0-9 2584-95-6 
فغلْ القول 200 أو ممع : 2014-5595-5299 


فعلُ المتكلم: 97-6-.ه- 186-18 04- 14-3177-6961 ات لابه لاس ب 6 خ 119-11510919 


كا ا اما اك هك الك اه ل ا 7ت ئش - ألا -هة05-45ه. 


قاككة ال /1 9 1110 ا 
قفسَم: 6 1 


اقتصضد امح الات إكذرات اتات ات ات حا أن لح مح تأت ات 
- 1-756 5531-555-516-75-/1560-55137-:20-455-5/6-515-1505-56 مدوكهة. 

قَوَةَ إنشائيّة: ؟/١-9؟؟.‏ 

قَوهَ قوليّة: 05؟. 

و مقصودة بالقول (ع]أمأناء0!!أ ع0هط2):١283.‏ 


ا ب ل لا ل لل 00 


دم 5-2 
مبدأًالتعاون(مه اه 6مممء عل ممعم ط) : م - مم - 05.-4/5-.017-555-55-؟602- 


لامهءكهة. 
مَضُمون قَضويٌ: 207-5817 
ما ا ل ل كا 


معاني الأتحوة ل ال ل ل 


لا اه اكدة. 


معمول: 66-65-7-57- 16-15-5153 5ه كل 


ع؟لامة 


الإثبان 


في القربيّةٍ دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


تحن الح 0ت 


معنى نفسي : 1088-874-/091. 

5 5 ا ا 1 5052 7ك 
ات 9 الس لاسي الطاب يا بأنا- 117- 01-144.:9 61-4 7-4 15-10-50 
ا 

ا ا ا 


مَوْضِع : 11-117-65515673 /ا- /الا سام -5/ض-8/-5م-ه160-53-55-51-56-5-88-6- 
ا ل اال ل ل ا ا ا 
اككد تك متا كاك لاا اكاك 


مَوْضِعٌ العَامل الإعرابي: 29-180-1608-1498-154-105-97-45-1/4. 


مَوْضِعٌ الفائدة: /78-119-51١07-1؟.‏ 


-55- 


امه 


نسبة: ك/ا-ه86م-4١١1-/17١١1-‏ 51-119 5553-1995-1595-1-/711 7515-51-55 


7-75-267٠ 0‏ 2 أ - ئش - هش - /اغ - 1م 6-5 -1138-115-58- 1-15 ه؟5-725-26095-1ه70. 


نَهْصّ: هم امت ا لاضستكا لضا ١ن‏ ؟ 7515-5151-1779 --445-5525-5520-1-:465- 
1-4660-5605-6١‏ 5 غ-/اه غ4 -415-5157-:/ 1-4 ئف-؟؛ هدلمه. 


فالجت / قبرو] نس لكات اناك ناد احا اد اقح دلت مدو اتلد 
أ / 01-5 1ه 15-4 


كن اح وح وت رن اح حا حر احا انح مما 


وغديَات 5أأو5امرهمءط: 5ه-31؟-1. 


علاه 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


054 | شك داس‎ ١ 


أرسطو(715]0]6/): 4916. 

أدواري» العياشي : 595-596-59.0-5/47. 

الأستراباذي. رضي الدين: 5/-20-177-151-115-97-85 1-8982 
أوريكيوني» كاترين (01وأاءعه016): 16١‏ . 


أواستين: حون )2622777 ل ا 
55ح 595 ؟55-1؟5-1؟- /ا5؟1-م5)- 55؟- .ه26 ١ه؟1-‏ 2602 7ه 5هك- 2601-1266 لاهك- 8ه؟1-١11-‏ 
ل لت ا ل ا ا حا حل ا لات 
الو وت حو وان راف ركاه راح لالت اد اح ا ات ددر حر ولذات 
ات 000 


باديسء نرجس: .7/٠١‏ 
البعزاوي. محمّد الصحبى:0٠7-/1-104-127-150-119-1117/ا0-1؟8.‏ 


بلحاج رحومة الشكيلي: بسمة : 87-988 /5-81- 1175-87 117/5-11/6-11/5-11/190-/11/1- 831-558 
اه 


ابن الأثير ضياءالدّين:2172. 
ابن جني أبو الفتح عثمان: .85-1/4-١/-74‏ 
اين االحانجبء 810-72176552 


أن ركككك الطيت 511 


ولاه 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


ابن السرّاج» أبو بكر محمّد: 954١-490-/00غ.‏ 
بن طالبء عثمان: 481-14621١7‏ 

بن عامر نجوي: 07؟. 

ابن عصفور: 417-١14١‏ 

ابن فارس» أحمد: 59 *-4605. 

بنفئيست (71516اع/ا8606): 11-/ا5١-هه١‏ 
ابن قيم الجوزية: .2775-١760‏ 

البوعمراني؛ محمّد صالح:0٠829-8.‏ 
البوعناني. شوق: 527-216-446. 


تشومسكى (/ا 120105 6©): 1/5؟. 

التفتازاني: كام 

التّهانوي. محمّد على: 1//-929-١ 50-1١‏ 60-5 غ-/1/ا2. 
الاظ الو تن ان 2 ال 0 


الجرجانيء عبد القاهر: 9١-1-20-5:0ه-8-99-96-95-94-76١119-1-:111-15ا-/17؟1-م11-‏ :8ك 
شما شه تاكاه 2595-56-::551-5 ه77 11-7 7ت 
ا ام الس ما م ل 5ه ره ١-5-5‏ /ا؟- ؟ لاأ-هة/456-4552-883-58-4- 
/1-١.ه-/ا.ه-/ااه-ؤاهة.‏ 


الجرجانيء الشريف: 9.1 8.9. 


الجلاصى: محمد العربي: ١795-66-4١-88-41/0/ا-انة.‏ 


كلاة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


جونسونء مارك (05501ل): .١7//‏ 
جيرو( 6118100 ): 1/2 .١‏ 


8 - 
حسشان:ء تمام: 75-77 اكلا الا 


حمزة. حسن: 11-6 


دايك فان (ازأما مه/ا):١٠/”.‏ 

الدخيّلء معاذ بن سليمان: 9”. 

ديكرو أوزوالد ( 1170© ): 179-:/25-585-11/5-11 ”3 
550 


روبول آن (الناحطع8 ) : 78-560- 5غ هاه 1ه 


الزمخشري: ؟2هغ06-4ا. 


السك ات انون مت ا ا امن ا 
سبيريرء دان (/1 6/56 م5): 37/1 
السعدي. شكري: .201-12079-١199‏ 


السكاكيء أبو يعقوب: 50-1١‏ 8-1 29-217-194-1917-195-191-186-1815-16؟7198-1-/1؟-10ك- 
51 كلتل ا اه هلاه" اه" 1ت 
لال ااا تا سام تم -5-555هئأ اتا 7 لالطأ الاة الأا- 
“اث - / /ا 5 - م /5- 51/5 -١م‏ 5 - 6م 7-5 45- 6:71-6:6-6:4-6:397-/16-656-655-655-6:5-6:17 150-60 60- 


؟669-66. 


/ا/ا 


2 لإثبا‎ ١ 


تّّ 


هه 


ف 


دراسة نحوية تداوليّة 


ف 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


سورلء جون ( 8118© 5) ١1/715516:‏ آ؟ -/1 21 )اث سا2 1-2( ش؟-4ه؟-/مه6؟-08)- 
1-7-6 1ك الا م 11-1 5ك نهل تنك لاوك- 
الك اا ا وا ا اك ات ل اس م 1 255251025151 وود 


/1ه-8م 7 ه-؟مهة- 2.667 
السويحء خالد: 5١65-1١-/ا6١-8ه١-1095.‏ 


ادوماع ايع سو كر ون مهاد لاك الات حو ان ةل 61ت 
اق اح د ةالح اح نه ماده نادو نات اناد دةانا 8801 6نات 813 8- 


مالعا بدت الات ماقت كلما بدت ات |1 11 جما لمان 


السيرافي. أبوسعيد: .1948-١170-149-١4.0-١0‏ 


السيوطي. جلال الدّين: 817 015-5. 


الشاوشء محمد: 7 -/1/5-169-71 اك كلام اا تلط 


الشبعانء على: 2١‏ ه-75ه7575-6ه. 


الشريف. محمد صلاح الذين: 87-15-99 /الاء 60ب 2-11-7966 8-17 1-1-1751 /6-1/- 
ا ل 0 1 ل 5 
ا ا ل ل ل ل ل ل ا 5 
حت اقح جر تح كنات اتات تنح لفحت 8 1ق ده نقد 6. 


الشهري. عبد الهادي بن ظافر: 1857-7514-61. 


الشيبانى. محمّد: 4-7-/59-5-:111-848-81-1/5-6-؟11١1- ١١4‏ -؟؟11 45-1159-1159 اسقكك- 
ا ل ا را ا 


. 4-١ 


الباق محا ريق عانى "ايند ابح هراح ذبن 


صحراوي» مسعود: 2 6-7 51-5- 20-737 2غ 2 -40؟1- 20-1210 2201-97 426-25-3 95)غ- ١‏ الأ رطا 


لاه 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


صمود حمادي: /455-229-195-141. 
صولة. عبدالله ١05-525:‏ ه-.كه 
لط 
الطبطبائي» طالب هاشم: 2 ”7-:6؟-2758-1250. 
جك - 
عاشور المنصف: 4/ا1-/19. 
عبد الحميدء جميل : ”لل 
عبد الرحمان. طه: 58١-9-941-7738-5717/ا282-4.‏ 
عبد المطلب» محمّد: 55-527 56-4/6-7ئ 
العذاري. فدوى: 772-85-3 .١‏ 
العسكري. أبوهلال: 6. 
علويء عبد السلام: 285. 


العيساويء عبد السلام: ”1/١-١61-١6٠١‏ 


١ 
60 
١ 


غرايس. بول (617106): /40/7-595-581-741-/4810-:2-692-617-557-1495-155 067-66 ك6 


الفاخوري. عادل: 202. 
الفارابي أبونصر: 55”. 
فريغه. غوتلوب (ع27©60): 12-159 ؟. 


فندرفاكن ( معكاع/7اع960/١)‏ : 24 


فيتغنشتاين ( 0511و ]آ/ا/ا): 5غ 101١-2‏ 


تّّ 


4 لإثبا‎ ١ 


هه 


دراسة نحوية تداوليّة 


ف 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الفهارس 


قريرة. توفيق: /ا 2920-١64-١1‏ 

القزويني» الخطيب: .48/-19٠0-41/58-801/-956:0-295‏ 
لاررثي بيار( 6# 9.::)1316- 85-59 2. 
ام عل ا ا 

الليحاني سرور: 56. 

لايكوف ( 3|016 ا): //ا١-ككه.‏ 


تا )انحن د اح كنا 


مارتن. روبير( 10م 3ا/!): ما ا 


المبخوت. شكري : 71-75-2١‏ / اسم اا الل سالط 481/50 - 5/1 -593-:1/0-6- 5/١!-/1/ا-‏ 55-85-86 
رتكا اا 17-17-11 -1217-205-225-1956-153- 

كلكلا لضا لص كهة؟ -1/ا3 -1ل5-5-520-4-55-555-3ه4- 
اا الا 5ل سااه- 7 اه-اكه- 2ه 


لي 2 0515 
نوكل احج 19 1/1 

المرشد أفراح بنت علي: 9”. 

المسدّي.ء عبد السلام: .096-191١‏ 
المسعودي. عبد العزيز: .15/8-١21/-١9‏ 
مطلوب. أحمد: 3/46. 


م لكا ل ا 


هذه الطبعة إلهقداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 9 


المكي؛ سمية: /455-40. 

موشلارجاك (نعااء5ع1/10): 149 ؟-:.ه؟-لاكقهة. 

ا ل م ا ال ل ها 
0 

لجار الوق دهن 

نحلة. محمود: 615-5/57. 


النويري» محمد: ١7١-174-495ه‏ 


هارونء عبد السلام محمد: 2 95-ه57-50-/45-/اهغ 


الهماميء ريم: 2 


ولسونء ديد ري ( 50 !ألالا): 41 -١/ه‏ 


١‏ لاد 


تّّ 


هه 


ف 


دراسة نحوية تداوليّة 


مراجع الكتاب 


الإثباتُ في الغربيّةٍ 
دراسة نحوية تداوليّة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


المصادر والمراجع»ه 
المراجع العربيّة: 


- أرمينكوء (فرانسوزا). المقاربة التداولية, ترجمة سعيد علوشء مركز الإنماء 
- الإشبيليّ: (ابن عصفور). شرح جمل الرَجَاجِي (الشرح الكبير). قدّم له ووضع 


حواشيه وال الشعان إشراك ايديل بديع يعكوب: الجا الأزلنتشورات محيه 


- الأنصاريء (ابن هشام جلال الدّين).: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, تحقيق 
أوستينء (جون). نظريّة أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام, 


ترجمة عبد القادر قينينىء إفريقيا الشرق. الدار البيضاء. طى .1991١‏ 


- باديس, (نرجس ). المشيرات المقاميّة في اللّغة العربيّة, مركز اللشر الجامعيّ, 
منونة: اللمطبعة الرزسمية للجخمهورية التونسية.ظ 5:1 


- البعزاوي. (محمّد الصحبي): 
٠‏ تفاعل البنية النحوية مع سائرالبني اللّغويّة, شهادة الدراسات المعمّقة, 
إشراف محمّد الهادي الطربلسي . جامعة تونس. كلية الآداب متّوبة /199. 


٠‏ حدثا الاستخباروالإخباربين سيبويه وكاترين كريبرا أوريكيوني. ضمن مجلة 
مواردء كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة, 2000. 


)١(‏ مرتّبة ترتيبا ألفبائيا دون اعتبار(ابن) و(أبو) و(ألف ولام) التّعريف. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


المصادر والمراجع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة طلكى م8١22‏ . 
بنفنيست. (إميل): (19170), جهاز القول الشكليء ترجمة منصور الميغري, 
ضمن إطلالات على النظريّات اللسانيّة والدّلاليّة فيالنصف الثاني من القرن 
العشرين. الجزء الثاني المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون. طاى 5ع رص 
9 -06605). 
الُشرالجامعي. المركب الجامعيّ منوبة تونسء طاء 2016. 
البوعنانيء (شوق). مبدأ الانسجام في تحليل الخطاب القرآني من خلال علم 
المناسبات, عمل مرقون بكلية الآداب منوبة 0١١٠6‏ . 


- التفتازانيء (سعد الدّين): مختصرعلى تلخيص المفتاح. ضمن شروح التلخيص, 


دا رالإرشاد الإسلا مئّ بيروث, لبئنان» (د. ت). 


التّهانوي, (محمّد علي بن علي )؛ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, 
تحقيق علي دحروج. مكتبة لبنان ناشرون» ط١ء‏ 19957. 
الجاحظ. (أبو عثمان عمرو بن بحر). البيان والتبيين: تحقيق وشرح عبد السلام 


هارون دا رسحنون للنّشر التّوزيع تونس,22015. 


- الجرجاني. (السيّد الشريف علي بن محمّد). معجم التعريفات, تحقيق ودراسة 


تقد ضنديق التشاوى ,ذا زالقشيلة القاهرة:(د.ت). 


الجرجانيء (عيد القاهر): 
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٠»‏ المقتصد في شرح الإيضاحء تحقيق كاظم بحر المرجان. منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام, الجمهورية العراقيّة, 1946. 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


٠‏ أسرارالبلاغة في علم البيانء علّق عليه محمود محمّد شاكر, مطبعة المدني 
بالقاهرة. دار المدني بجدة. ط19913. 
٠‏ دلائل الإعجازفي علم المعاني. تحقيق محمود محمد شاكر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. طه 005 ؟. 
- الجلاصي., (محمّد بن العري ). ثلاثة منظورات في المعنى. مؤسسة مرايا الحداثة 
للإنتاج الفكري. تونس. طل 7 .22١0‏ 
- ابن جني (أبوالفتح عثمان). الخصائص. تحقيق محمّد علي النّجارالهيئة 


- ابن الحاجبء (أبي عمرو عثمان). أمالي ابن الحاجب, دراسة وتحقيق فخر صالح 
٠‏ اللّغة العرييّة معناها ومبناهاء دار الثقافة, الدّارالبيضاء- المغرب. 1994. 
. الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب, النحو_فقه اللغة- 
البلاغة. عالم الكتابء القاهرة. .20٠١‏ 
- حمزة. (حسن). ضميرالفصل أم ضميرالحصرء ضمن أعمال ندوة بعنوان المعنى 
وتشكله بكلية الآداب منوبة» الجزء ١‏ منشورات كلية الآداب منوبة - تونس. 2007 . 
- دان (سبيربر). ديدري (ولسون). نظرية الصّلة أوالمناسبة في التواصل والإدراك, 
ترجمة هشام عبدالله الخليفة, مراجعة فراس عواد معروف. دار الكتاب الجديد 
- دايك. (فان). النص والسياق. استقصاء البحث في الخطاب الدّلاليَ والتداولي. 
ترجمة عبد القادرقينينىء أفريقيا الشرقء بيروت- لبنان, .200١0‏ 


/امة 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


المصادر والمراجع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


الدخيّل (معاذ بن سليمان). منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية, نادي 
القصيمالأدبي.دارمحمد علي الحا ميءدارالتنويرللطباعة والنشرءتونس»ط015.1؟. 
الدسوق, (محمّد بن أحمّد عرفة ). حاشية الدّسوق على شرح السعد. ضمن 
شروح التلخيص. دار الإرشاد الإسلاميّ بيروت. لبنان. (د. ت). 


- دوكروأوزوالد. شافارجان ماري المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللّغة ترجمة 


عبد القادرالمهيري- حمادي صمود.دارسيناتراءالمركزالوطني للترجمة تونس١25035.‏ 


- ديكرو. (أوزوالد). (1584). قوانين الخطاب. ترجمة محمد الشيباني وسيف 


الدين دغفوس. ضمن إطلالات على النظريًات اللّسانيّة والدلاليّة فيالنصف 
(ص١كه-‏ ١ل‏ ه). 


- رشيد (عبد الخالق ). العدول التداولي عما يقتضيه الظاهر من الحال- وضعيات 


التخاطب أنموذجًاء ضمن مجلة رفوف,. مخبر المخطوطات الجزائرية في إفريقياء 
جامعة أدرارالجزائن العدد 9: 1501١57‏ (ص؟12-26). 


- روبول (آن). موشلار, (جاك). التداولية اليوم علم جديد في التواصل. ترجمة 
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سيف الدّين دغفوس ومحمّد الشيباني. نشر وتوزيع دار الطليعة للطباعة 
والنشن بيروت لبنانء طى اكت 

الزركشي. (بدرالدين محمّد بن عبد الله ). البرهان في علوم القرآن, تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم, مكتبة دار الثّراث. القاهرة: (د.ت). 

الزمخشريء (جارالله محمود بن عمر). الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 


الأقاويل في وجوه التأويلء علق عليه خليل مأمون شيحا. دار المعرفة بيروت- 
لبنان» هل ا 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- السبكي. (بهاء الدذّين). عروس الأفراح ف شرح تلخيص المفتاح. ضمن شروح 
التلخيصءتحقيقد .عبد الحميدهنداوي.المكتبةالعصريّة صيدابيروت.ط20070. 


- ابن السَرّاج, (أبو بكر محمّد بن سهل). الأصول في النحوء, تحقيق عبد الحسين 
- السَعدي. (شكري). مقولة الحدث الذّلاليّة في التفكيراللغويّ: بحث في الأسس 
- السكاكيء (أبو بعقوب يوسف ). مفتاح العلوم, ضبطه وكتب هوامشه وعلق 
- سورلء (جون): 

٠‏ العقل واللغة والمجتمع, الفلسفة في العالم الواقعي. ترجمة سعيد الغانمي, 
الناشر. منشورات الاختلاف الجزائرء المركز الثقافيّ العربي المغرب: الدار 
العربيّة للعلّوم بيروتء لبنان: ط١.‏ 20:07. 

٠‏ الأعمال اللّغويّة: بحث في فلسفة اللغة, ترجمة أميرة غنيم, مراجعة محمّد 
«الشيباني ».دارسيناتراءالإنجازالفنيالمركزالوطني للترجمة .تونس .ط20108.1. 

٠‏ بناء الفائدة في الكلام في الح والعربي, بحث لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة 
والآداب العربية.ءإشراف الأستاذ محمّد الشاوش. عمل مرقون بكلة الآداب 
منوبة. تونس, ا 

٠‏ عمل القسم وبنيته الإخباريّة, مجلة الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس, 
جامعة صفاقس. العدد ١/8‏ ١٠0؟كء(ص‏ 9لا .)1١١-‏ 


«سيبويه». (أبوبشرعمر بن عثمان). الكتاب. تحقيق وشرح عبد السشلام محمّد 
هارونء مكتبة الخانجي القاهرة. ط ". 158/8. 
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هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- السيرافي. (أبو سعيد)ء شرح كتاب «سيبويه». الجزء الأول حققه وقدّمله 


الشاوشء, (محمّد). أصول تحليل الخطاب في النْظريّة النحوية العربيّة: تأسيس 

نو التص«ستلسئلة اللسبانئقات: تقر ترك كلثة الآداب”منوسة: اللؤسيسلة 

العربيّة للتوزيع تونسء ط31١200.‏ 

الشبعان. (علي). الحجاج والحقيقة وآفاق التأويلء بحث في الأشكال 

والاستراتيجيات. دار الكتاب الجديد المتحدةقء طلف .2200٠8١‏ 

الشريف. (محمّد صلاح الدين): 

٠‏ تقديم عام للاتجاه البرغماتي. ضمن أهم المدارس اللّسانيّة. منشورات المعهد 
القوميّ لعلوم الترييئة. تونس2 22587 (ص .)1١18-56‏ 

٠»‏ تطابق اللّفظ وال معنى بتوجيه النصب إلى ما يدل على المتكلّم». ضمن حوليات 
الجامعة التّونسيّة العدد”*4: 1599 (ص 7-؟9). 

٠‏ الشرطوالإنشاء التحويّ للكون. بحث في الأسس البسيطة المولّدة للأبنية 
والدلالات:ستسلة اللسسانتات: المحلد 17 جامعة منوية متشسورات كلثة 
الآداب منوبة, تونس2, اك 

. دور صيغ الفعل العربي في وسم الجهة والمظهر. ضمن حوليات الجامعة 
التّونسيّةءالعدد؟هةءكليةالآداب بجامعة منوبةءتونس20017/2؟:(ص 58-14060). 

٠‏ الأبنية الدّالة على الشرط وعلاقتها بأشكال الجملة الأساسيّة. ضمن 
حوليات الجامعة التّونسيّة. العدد 4ف 2205, (ص 8-29 ). 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- الشكيليء (بسمة بلحاج رحومة): 

٠‏ السَؤال البلاغيّ: الإنشاء والتأويل. نشردارمحمّد علي الحامي بالاشتراك مع 
المعهد العالي للغات بتونسء طالى 20017. 

٠‏ قراءة في بنية التفكيرالبلاغيّ العربي انطلاقا من مفهوم الخطابء. ضمن 
مقالات تحليل الخطاب. كليّة الآداب والفنون والإنسانيات بجامعة منوبة, 
وحدة البحث في تحليل الخطاب, تونس 2008: (ص .)2!/-١١‏ 

٠»‏ التقرير والإنكار بين ساطة المتكلّم وسلطة الحجة, حوليات الجامعة 
التونسيّة. العدد 5ه 501١‏ (ص 9ا-ل9١1).‏ 

- الشهري. (عبد الهادي بن ظافر). استراتيجيات الخطاب. مقاربة لغوية تداوليّة, 

دا رالكتاب الجديد المتحدة. طل 2002 . 

- الشيبانيء (محمّد). من قضايا تصنيف الأعمال اللغويّة(مشروع قراءة). نشر 
مكتبة علاء الذزين صفاقس. تونس. ط١ء‏ 216 

- الصبًّان. (محمّد بن علي ). حاشية الصٌّبان على شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالكء. تحقيق طه عبد الرؤف سعد. المكتبة التوفيقية.ء (د.ءت). 

- صحراوي. (مسعود): 

٠‏ التداولية عند العلماء العربء دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في 
الثّراثاللساني العري,دارالطليعة للطباعة والنشرءبيروت .لبنان.ط١:20:6.‏ 


٠‏ في الجهازالمفاهيمي للدرس التّداوليَ المعاصر, ضمن التّداوليات علم استعمال 
اللغة. منشورات عالم الكتب الحديثة: إربد., الأردن» ط١اء .2201١‏ 


- صمّود.ء (حمّادي). التفكيرالبلاغىّ عند العرب. أسسه وتطوره إلى القرن السشادس 
(مشروع قراءة)ءدارالكتاب الجديد المتحدة, بيروت- لبنان. ط ”,2 6ك 
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المصادر والمراجع 

- صولة, (عبد الله ). في نظريّات الحجاج: دراسات وتطبيقات. مسكيلياني للنشر 
والتوزيع. تونس طل31١22001.‏ 

م العذاري. (فدوى). تشارطات الاستفهام مع لاحقي «سيبويه»(مقاربة نحوية 
دلاليّة). جامعة سوسة:. كليّة الأداب والعلوم الإنسانيّة بسوسة. طى 22017. 


- العسكريء (أبوهلال الحسن بن عبد الله ). الفروق في اللّغة, دارالآفاق الجديدة, 

- العلّوي. (محمّد أحمد بن طباطبا). عيار الشعر, شرح وتحقيق عباس عبد الساتر 
منشورات محمّد علي بيضون. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان, ط؟. 2000. 

- العياشي. (أدواري). الاستلزام الحواري في التداول اللّساني. من الوعي 
بالخصوصيات النوعيّة للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لهاء دار الأمان 

- عاشورء (المنصف ). (1995).: ظاهرة الاسم في التفكيرالتحويّ, بحث في مقولة 
الاسمية بين التمام والنقصان. منشورات كلية الآداب منوية تونس. 

- بن عامرء (نجوى). متضمنات القول ومراجعها النحوية. ضمن أعمال ندوة 
الإحالة وقضاياها في ضوء المقاربات اللّسانيّة والتداولية, جامعة القيروان» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, وحدة البحث في التّداولية: مسكيلياني للنشر 2007. 

م عبد الحميد (جميل) (2000). البلاغة والاتصال. دار غريب للطباعة والنشر 
والتّوزيعء القاهرة. ط١.‏ 

- عبد الرحمانء (طه). الأّسان والميزان أو التكوثر العقلي. الناشرالمركز الثقافي 
العربي. كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط المغرب. طاء /199. 

- عبد المطلب. (محمّد). البلاغة العريية قراءة أخرى.ء مكتبة لبنان ناشرون» 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان. طات 1991. 
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- علوي (عبد السلام اسماعيلي). في تداوليات التأويل. ضمن التداوليات علم 
استعمال اللغة. تنسيق وتقديم حافظ اسماعيلي العلوي.ء عالم الكتب الحديث, 
طى 0١١‏ 
- عيساوي. (عبد السلام) الأبعاد التأويلية والمفهوميّة للدّلالة المعجميّة, مركز 
النشرالجامعي منوبة. تونس. ط١اىء‏ 228 
- غرايسء (بول). )١1575(‏ المنطق والمحادثة. ضمن إطلالات على النظريّات 
الأسانيّة والدلاليّة في النصف الثاني من القرن العشرينء, ترجمة محمّد 
«الشيباني» وسيف الدين دغفوس الجزء ؟. المجمع التّونسيّ للعلّوم والآداب 
والفنونء. بيت الحكمة,. تونس. طلا ؟١٠50؟,‏ (ص .)5757-51١١‏ 
- الفاخوريء (عادل ). نظريّة الأفعال الكلامية..ضمن الموسوعة الفلسفيّة, الجزء 
الثّالثء معهد الإنماء العربي. طكا /118. 
بيروت - لبنان ط5 .199٠0‏ 
كلامهاء علق عليه أحمد حسن بسج.ء منشورات محمّد علي بيضون. دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. طت3ت1991. 
- قريرة. (توفيق): 
٠»‏ العرفاني في الاصطلاح النحويّ العربي. كلية الآداب والفنون والإنسانيات, 
منوبة تونس2, طلى 20048 
٠.‏ بناء الخبرفي الصحافة العربيّة المكتوبة (قراءة عرفانية ), ضمن أعمال ندوة 
الدلالة نظريّات وتطبيقات, تأليف خالد ميلاد. كلية الآداب والفئون والإنسانيّات 
منوبة- وحدة البحث «المصطلح الدلالي. طك 20160 (ص 229- 2604). 
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القزويني. (الخطيب). الإيضاح في علوم البلاغة, وضع حواشيه إبراهيم شمس 
الدّين.منشورات محمّدعلي بيضون .دا رالكتب العلمية بيروت-لبنان.ط”200. 
بوبكر بن عبدالله بوزيد, دارعلم الفوائد للنشر والتوزيع. جامع الفقه الإسلاميّ 
جدّة. (د.ءت). 

كاترين كيربرات (أوريكيوني). المُضمر., ترجمة ريتا خاطر, مراجعة جوزيف 
شريم المنظمة العربية للترجمة. بيروث, طلى 2048 

الحياني. (سرور). خصائص الرأس الفعليّ وظواهر من انتظام المعجم, 
منشورات كليّة الآداب والفنون الإنسانيات منوبة؛ تونسء .220٠١‏ 

لارشي. (بيار).(/1599)» تداولية قبل التداولية . ترجمة عزالدين مجدوب. ضمن 
إطلالات على النظريّات اللّسانيّة والدّلاليّة في النصف الثاني من القرن العشرين» 
الجزء الأول المجمع التونسيّ للعلوم والآداب والفنون. طل 2012 (ص 014-499). 
لهويمل. (باديس). نظريّة أفعال الكلام في المفتاح للسكاكي: قانون الخبرنموذجاء 
مخ فحلة امفازسات اللقوئة:العد و العاشى:مخيرالمارسحاث اللفوقة جامعة 
مولود معمري - تيري وزو. الجزائر ؟2١20.‏ 

الكحيدن جحفة دازتؤيقال للنشن الذارالبيضاء:ظ 1 155 

لايونز (جون). مقدّمة في الدّلالة اللسانيّة. ترجمة سندس كرونة:, مراجعة أميرة 
غنيم منشورات دارسيناترا- المركزالوطني للترجمة. تونس, طلى 214 
إطلالات على النظريّات اللّسانيّة والدلاليّة في النصف الثاني من القرن العشرين, 
الجزء الأوّل»المجمع التونسيّ للعلّوم والآداب والفنون. ط1.؟201:(ص 1917-179). 


هذه الطبعة إلهداء من المجمع 


ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً 


- المبخوت (شكري): 
٠‏ إنشاء التفى وشروطه النحوية الدّلاليّة. مركزالتشرالجامعيٌ. كليّة الآداب 
والفنون الإنسانيّات جامعة منوبة. تونس2 5005 أ. 
٠‏ الاستدلال البلاغىّ. الناشر دار المعرفة للنشي كلية الآداب والفنون 
والإنسانيّات بجامعة منوبة- تونس. 0201؟ ب. 
٠‏ نظريّة الأعمال اللغويّة دار مسكيلياني للشر والتّوزيع. تونس» ط20081. 
٠‏ توجيهالنفي في تعامله مع الجهات والأسوار والروابط. دارالكتاب الجديد 
المتحدة. بيروت - لبنان. طاى 16 
» دائرةالأعمال اللغويّة: مراجعات ومقترحات. دار الكتاب الجديد المتحدة 
بيروت- لبنان. طى .201٠١‏ 
المبرّد. (أبوالعبّاس محمّد بن يزيد ). كتاب المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة:. المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة» لجنة إحياء الثّراث الإسلامىّ, 
٠‏ الوظيفة بين الكليّة والنُمطية, دار الأمَان للنشر والتوزيع الرباط. ط١.‏ 200. 
٠‏ اللسانيات الوظيفية مدخل نظريٌ. دار الكتاب الجديد. بيروت لبنان ط؟. .203٠١‏ 
ماجيستر إشراف عزالدين المجدوب. كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية. 
جامعة القصيم.ء السعودية. للد 
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- المسعوديء (عبد العزيز): 
٠‏ الحقيقة والمعنى. ضمن كتاب قضاياالمعن في التفكيرالأًساني والفلسفىي, 
إشراف عبد السلام عيساويء الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم 
طى 016 أ (ص 0؟-هوا). 
٠‏ الجهة الوثوقية ووسائل تحققهافي العربيّة, ضمن أعمال ندوة الدّلالة نظريّات 
وتطبيقات. تأليف خالد ميلادء كلية الآداب والفنون والإنسانيات منوبة- 
وحدة البحث «المصطلح الدلاليَ. طلى 2016 ب (ص 0-5291؟5). 
- مطلوب. (أحمد)., معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورهاء الجزء الثانيء الدّار 
- المغربي. (ابن يعقوب). مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح. ضمن شروح 
التلخيص. دار الإرشاد الإسلاميء بيروت- لبنان. (د. ت). 
- المكي. (سمية). الكفاية التفسيرية للنحو العربي والنحوالتوليدي من خلال 


الأبنية الإعرابيّة المشكلة, دار الكتب الجديدة المتحدة طى 2018 


- ابن منظورء (جمال الدّين).ء لسان العرب المحيط. قدّم له العلامة الشيخ 
عبدالله العلايليء أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خيّاطه دار 
الجيل بيروت: دار تسان العرب بيروت- لبنان. 

- المهيري. (عبد القادر): 
٠‏ نظرات في الثراث اللغوي العربي. دار الغرب الإسلاميء بيروت لبنان. طاء 1951 
٠‏ بحوث في اللّغة. سلسلة لسانيّات. جامعة منوبة, كليّة الآداب والفنون 


والإنسانيات, 048 
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- موشلر, (جاك). وريبول (آن). القاموس الموسوعيّ للتداوليّة. ترجمة مجموعة 
من الأساتذة والباحثين بإشراف عزالدّين المجدوب. مراجعة خالد «ميلاد», دار 

سيناترا- المركز الوطني للترجمة تونس.١22033.‏ 

- ميلاد. (خالد): 

٠»‏ المعنى عند البلاغيّين السكاكى نموذجًاء ضمن أعمال ندوة صناعة المعنى 
وتأويلالنص.ءمنشورات كليّة الآداب منوبة. تونس 159552( ص .)17١-١00‏ 

٠‏ في معاني الجرجانيء ضمن عبد القاهر الجرجاني أعمال ندوة. منشورات كليّة 
الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.ء جامعة صفاقس. تونس» 6 (ص 
ادل كال). 

- الإنشاء في العربيّة بين التركيب والدّلالة. نشر مشترك جامعة مئوبة‎ ٠ 
.500١ المؤسّسة العربيّة للتوزيع تونس. طل‎ 

٠‏ في تشكل المعنى النحويّ الأمرفي العربيّة نموذجًاء ضمن أعمال ندوة بعنوان 
المعنى وتشكله بكلية الآداب منّوبة الجزء الثّانيء منشورات كلية الآداب منوبة. 
تونس ”0., ( ص 8141-855). 

٠‏ تصنيف آخرلأعمال الكلام. ضمن أعمال ندوة الدّلالة نظريّات وتطبيقات, 
تأليف خالد ميلاد. كلية الآداب والفنون والإنسانيّات مثوبة- وحدة البحث 
«المصطلح الدلاليَ؛ طااء 2016 (ص757١-190).‏ 

- النجّار (سلوى): 

٠‏ الجرجاني أمام القاضى عبد الجبار, نمحورؤية جديدة في قضايااللّغة لدى 

الجرجاني, مطبعة التشفيرالفنتى, توئنس2, طى ا 


.20٠١ التعجب بين التركيب والذلالة» مركزالنّشر الجامعي.ء منوبة تونس» طال‎ ٠ 
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نحلة. (محمود أحمد) آفاق جديدة ف البحث اللغويٌ المعحاصير دار المرفة 
الجامعيةء كلية الآداب- جامعة الإسكندريةق طلى ؟0١20.‏ 


- النويري. (محمد): 
٠‏ الأساليب المغالطية مدخلا لنقد الحجاج, أهم نظريّات الحجاج في التقاليد 
الغريية من أرسطو إلى اليوم. إشراف حمادي صمود. نشر جامعة الآداب 
والفنون والعلوم الإنسانية. تونسء. 1599 (ص ”107-/ا15). 


٠‏ علم الكلام والنْظريّة البلاغيّة عند العرب. نشر كليّة العلوم الإنسانية 


- هارون. (عبد السلام محمّد). الأساليب الإنشائية في النحو العربي. مكتبة 
الخانجي, القاهرة. طم 22١0١‏ 


- الهماميء (ريم). الاقتضاء وانسجام الخطاب. دار الكتاب الجديد المتحدة. طى 5017. 


- ابن يعيشء ( مودق الدّين): شرح المفصّلء إدارة الطباعة المنيرية بمصر, (د. ت). 
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المراجع غير العربية: 


.2655 لإأأقاع/اأمنا 01010 ,005لا طاءأأللا 5وطأطا 00 م1 /ناماطا ,نم3505 ا اطول .,للأؤنام ب 
002 011 


0 ,25325 .اأناع5 نا 1005أ0ط رعأ19 أ5ع'© 016 0130© ,/لا 36053 ا ططامل ,لتأونام ب 


60 3ت .الغ-وعةغهن ألع !١|‏ علهغمعغن عباوتأ5أباوطاا عل 5ععممغاطمام بعاتصع ,عأوامعبامع8 دس 


.6 هع 1995 ,3115م 


0 0110 ,للوأااع455 لطأ وطتمامعطتهط ,نمنامعوك5م أذصلووم ,معااعم03 300 لللام81 دل 


.معااعم03 لمع 
.2 ,23115 ,لامقططئع لط ,ع؟أل 35م ع2 أع عئزأما ,010/لا05 , أمأوبانا ب 
4 ,3115م ,أأناص اللا ,أل عا أع مأل عا .1/310ا05 .]ماعنالا ب 


30 25 ,أوأع6م5 60 تاناط ,مانام لامك طأ ,«طه1أ52ع/اممن أع عباوأو0!»ظ ملارعه0!1 - 
.(-5772 .ص) 1979 ,235 ,اتأناع5ه ,1979 (لاباز 


.8 ,23215 ,نأاهن لطد صم ,عأأء ام مانا ,عمتعطلون ,تممأطععع:0 -أرومرعكا -ب 


5 ,لولااع0'555 عأع3'! أء لمملأوع نان 065 عأع3'! ,رعملعطاو0 ,أممأطععع 0 -رومرعكا -ب 


.لاملا ع0 عأ أوأأساع/اأمنا 


بع .لطا رما بعناوأامقاذ! أع ,6ق3 ,ع1/60161/01 بعا2023110وق:/م عملا ,1998 بعرعأاط عناه3 ٠‏ -ب 
201/0017 مرا 


اع أذ طاعطاتكا ,5ت بعأااعاناأ0 عبان1أ00! أع عناوأأ5أناوطنا ,1976, 15,6ماج ا ب 


,101315نا80 .ل أع 300نال .ز ع0 نملأعن30] ,عنانأأ5أناوطأا 5603110 ,طلامل ,ؤ5ممل/لا ب 


.0 ,2325 .30055 ا ,13623156 ,ع30030ا أع عناوموا 


, 26.57 م «16غ/ أع عملأ مه غ5 ع أأمواء» ,5مع5 نال عناوأوه0)! عانا انامم بأاعطه؟ا ,مترواا ب 
2 ,وروم 


لال 6011065 ,0نوقاع85 ع0 نم1306 ,علا10أم3صلطغة5 5ع0 دنملأوعل0 ,لإكاقصمط0 منلوهاع ل 


,35م ,أأناعهة 
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20121101 ع0 علاو1أ0ل6مماملاعمع عأأوصمهة ءانا .5ؤعنان3ز تعاطء5عه1/ا أع عصصكم ,انامطع5 ب 
4 ,25ت ,اأباع5 نان كلهأ ]601 


ا مأ عناو12010311م ١3‏ 3 عاوأملاة-0طم02/طا ١3‏ ع0 مملاع4855 أع ره أأ5عا© ,1300 -أمرع ب 
(الل0 اناونع 0- ا مط طعا ./)رممتاأوع 0 


١30030, 2325,‏ نال عأطمه5مالأطط ع0 أو55ط ,ع350390ا| ع0 و5عأاعم3 5ع ا ,5 ململ بعللهع5 - 
,72 بلمخطلعل! عأم/اوهك ومناعع1| امه 


5) ,ع380030! 06 5عأ30 5ع0 عمط عل 5عل0باع ,لمأوو5عملاء أع 5مع5 .] ململ ,6م55 -ب 
. 2 ,نامالا عل ذممناألع 


1أنا1310 ,نا131ا27 61315 065 عأام050ائأطام ع0 أو55ع : غاالهصصه | أمعامانا .]ا ململ عاوهع5 -ب 
5 ,35م ,اأأنامأالاا عه 5كمه61أ0غ ,ماعطعاط علنوان دم متوعاءةم و" ع0 


,علوي بعأوه! /لقنهأأناهه||! 05 نهأ2لصضنوط ,نا معاع/ضعلمون/ا 58 .ل بعالنوهء5 - 
.5 ,ا 
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ِِ 
نبذة عن المؤلف 

يوسف عبد الجليل رحايميء أستاذ وباحث تونسي في البلاغة وتحليل الخطاب. 
وُلِدفي سنة ١987‏ بمحافظة قبلي-تونس. متحصّل على دكتوراة في مجال أفعال الكلام 
والتداولية, وله اهتمامات في البلاغة الجديدة وبلاغة الجمهور. عمل أستاذا متعاقدا 
في المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس. ويشغل الآن خطة أستاذ ومشرف مناهج في 
ميدان اللغة العربية لغيرالناطقين بها بدولة قطر, وهو عضو محرّر في المعجم التاريخي 
للغة العريية بالشارقة. 

للباحث عدة منشورات في مجال البلاغة والتداولية: من بينها: «دورالمخاظب في 
هندسة اعتقاد المتكلمء درجات الاعتقاد في الإثبات أنموذجا». «الصمت معطى تداوليا 
ونسقا خفيافي الخطاب». «طقوس التحايا والتهنئة والتعزية: من القيمة اللغوية 
إلى القيمة التداولية», «عمل التأثيربالقول بين تكهنات الجهازوفوطى الإنجاز: قراءة 
تداولية». «تصورات استعارية في خطاب الثورة التونسية: مقاربة عرفانية ». 
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نبذة عن الكتاب 


هذا الكتاب يك فى الإثبات معي من معان الكلام في النظرية النحوية 
والبلاغية العربية وصنفا من أصنافه في نظرية الأعمال اللغوية: وقد أردنا 
من خلاله تقصّي الأسس النحوية والتداولية المكوّنة لعمل الإثبات. 
ا تلصلا 
الأدنى من الاستقرارفي الدّلالة من ناحية, وتحديد خصائصه التّداولية 
والبلاغيّة حيث يبدأ تشكل الوجُوه والمُروق من ناحية أخرى. وتأتي أهمية 
هذا البحث من اعتبار منهج مهم يتعلّقُ بمركزيّة عمل الإثبات في النْظريّة 
النُحوية والبلاغيّة العربيّة» وانبناء الفائدة من الكلام عليه. وهي مركزيّة 
مقااقبة مق فدرته (الزقياات )على قتجبه 3805 سافر |الأعملال وق كابوال 
سس مسر والد عر وض الكادم لدي متل فضا لسك القاة 
والدّلالات. وهو فضاء يفسْرٌْلنا تجاذب المستويين. أي المستوى النحوي 
النظامي والمستوى الإنجازي المقامي. ويكشف لنافي الآن نفسه عن ارتباط 


البنية بدلالات قولهاء عكس ما قد يتوهّم البعض من وجود انفصال. 


ل 
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